»© »» كك 
الصداول الفدهسه 
للمسائل الخلافية في كتاب 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد المتوفى سنة: (05ه) 
كتاب: الزكاة والصيام والحج والجهاد والأيمان 
والنذور والضحايا والذبائج والصيد 
والعقيقة والأطعمة والأشربة 
الجزء الثاني 





الجداول الفقهيّة 


بداية المجتهد وماية المقتتصد 


لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد المتوق سنة: (8 9هه) 
كتاب: الزكاة والصيام والحج والجهاد والأيمان والنذور 
والضحايا والذبائح والصيد والعقيقة والأطعمة والأشربة (ج/؟) 





إعداد: أ.د. ظاهر بن فخري الظاهر 
أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
5٠‏ ١ه‏ 





مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» نبينا مهد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإنَّ كتاب (بداية المجتهد وناية المقتصد).» لمؤلفه: مد بن أحمد بن مد بن أحمد بن رشد القرطبي (ابن رشد الحفيد) المتونٌ سنة (45ده) -رحمه الله-» هو الكتاب المقرر 
على طلبة كلية الشريعة والكليات الأخرى بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة منذ تأسيس الجامعة عام (١7/8١ه).»‏ وما زال يدرّس إلى يومناء وبذلك تجحاوزت مدة تدريس هذا 
الكتاب في الجامعة أكثر من (5.0) سنة. ولما يسّر الله تعالى لي التّدريس في اطافعة فكي في عمل جداول لمسائل الكتاب باستخدام برنامج الباوربوينت (001111 اع ل/الا00)» وسرت 
على ذلك عدة سنوات دراسية» وقد لاقت هذه الطريقة استحسانًً من طلبة الكلية وثناءً كبيراء واقترح عليَ غير واحد من الطلبة أنْ أقوم بطباعة مسائل الكتاب على برنامج الورد 
(060 لالا) بنفس طريقة الجداول؛ ليسهل الاطّلاع عليها وحفظها وضبطهاء حتى لا يحتاج الطالب استخدام جهاز الحاسوب عند مطالعة المسائل. 
فاستعنت بالله تعالى وشثمرت وبدأت العمل» ونظرًا لأن كتاب (بداية المجتهد) كبير الحجم كثير المسائل» رأيت أَنَّه من الضروري أنْ أقوم بكتابة المسائل فيه تباعًا على حسب كتب 
وأبواب الفقه التي ذكرها ابن رشد حرحمه الله-؛ فبدأت بكتاب (الطّهارة من الحدث) وعدد مسائله )١١5(‏ مسألة مختلقًا فيهاء ثم كتاب (الصّلاة) و (أحكام الميت) وعدد مسائله 
(5١؟)‏ مسألة»»؛ ثم كتاب (الرّكاة) وعدد مسائله (75) مسألة؛ ثم كتاب (الصيام( وعدد مسائله (8) مسألة» ثم كتاب (الحج) وعدد مسائله )١77(‏ مسألة» ثم كتاب: (الجهاد 
والأبمان» والنذور والضحايا والذبائح والصيد والعقيقة والأطعمة والأشربة)» وعدد مسائله مجتمعة )١171(‏ مسألة. فأصبح مجموع كامل القسمين (4077) مسألة مختلقًا فيها. 
وهذا الجزء الذي بين أيدينا هو الجزء (الثاني)» وهو شامل لكتاب: (الزكاة), و(الصيام), و(الحج).؛ و)الجهاد والأيمان والنذور والضحايا والذبائح والصيد والعقيقة والأطعمة 
والأشربة)» وعدد مسائله (497) مسألة. وقد سبقه الجزء (الأول)؛ الذي همل كتاب: (الطهارة من الحدث)»؛ و (الصلاة)» و (أحكام الميت)» وعدد مسائله (0/؟) مسألة. يمكن 
تحميل الجداول الفقهية من الموقع الإلكترونٍ (010»ع. 61 0113 . للالالالالا). 
وأسأل الكريم اليّحيم أن يمنّ علي بإتمام هذا الكتاب» وأنْ يجعله خالصًا لوجهه الكريم, وأنْ يجعله صوايّاء وأنْ يتقبله ويجعله علمًا ينتفع به بعد الممات. 
أ.د. ظاهر بن فخري الظاهر 
كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
ملامء.اأدصغخصط © 88قع ططخ :اتأهمع 








لك 6 ها ا م | مات | لآ 1ع كاسهس 








الكتاب 


صحيح البخاري 
مجيج معام 
سنن أبي داود 
سنن الترمذدي 
سنن النسائي 
سنن ابن ماجه 

مسند الإمام أحمد 

صحيح ابن حبان 
المعجم الكبير 
سنن سعيك بن 
التمهيد لابن 








ع اجا عاب | 6 مي 


6 


0 ا ا 








الكتاب 


مشكل الآثار 
صحيح ابن خزيعة 
مصنف ابن أبي شيبة 
مصنف عبد الرزاق 
سنن الدارقطنى 
سنن البيهقي 
سنن الدارمى 
امحلى لابن حزم 
الأوسط لابن المنذر 








الرمر 


ا ع| © | © اماس كع زع 8 ا 5 








الرموز المستخدمة في نخريج الأحاديث 


الكتاب 

البخاري في التأريخ 
نيل الأوطار للشوكاني 
شرح السنة للبغوي 
موطأ الإمام مالك 

المسلارك للبحاكو 
كتاب الأم للشافعي 

مسند الطيالسى 

متستك الشافعي 

أحمد بن هانئ الأثرم 
معرفة الآثار والسئن 


جمع الروائ للهيتفي 














الكتاب 
الأحكام الشرعية 
الأموال لابن زنجويه 
الأموال للقاسم بن 
مسند البزار 
مستخرج أبي عوانة 
إتحاف المهرة للبوصيري 
تاريخ الخطيب البغدادي 
تحذيب الآثار للطبري 
المنتقى لابن الجارود 
التحقيق لابن الجوزي 
المراسيل لأبي داود 
جع الجوامع للسيوطي 



























































كتاب العزضاة 








كتاب اللركاة 
ويشمل الآني: 
الجملة الأولى: من تحب عليه (الركاة)؟ 
الجملة الثانية: ما تحب فيه (الركاة) من الأموال؟ 
الجملة الثالثة: كم تحب (الركاة)» ومن كم تحب؟ 
الجملة الرابعة: متى بحب (الركاة)» ومتى لا تحب؟» (وقت الركاة) 
الجملة الخامسة: لمن بحب (الركاة)» وكم يجب له؟ 


















































المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في كتاب الزكاة 

-١‏ اتفقوا على أن الرّكاة تحب على كل مسلم خْرٍ بالغ عاقل؛ مالك للنصاب ملكا تامًا. 

؟- اتفقوا أنّ من وجبت عليه الركاة وتمكن من إخراجهاء فلم يخرجها حتى ذهب بعضُ المال» فهو ضامنء إلا في الماشية. 

- اتفقوا على وجوب الركاة في صنفين من المعدن؛ الذهب والفضة» اللذين ليسا حُلِنَء وعلى وجوب الرّكاة في ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل 
والبقر والغنم. واتفقوا على وجوب الركاة في صنفين من الحبوب؛ الحنطة والشعير» وعلى صنفين من الثمر؛ التمر والزبيب. 

:- أجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان ركاة» إلا العسل. 

ه- اتفقوا على أنه لا زكاة في العروض التي لم يُقصد بما التجارة. 

5- اتفقوا على أن المقدار الذي تحب فيه الرّكاة في الفضة حمسن أواق. 

- اتفقوا على أن القدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة:» ربع العْشْرء مالم يكونا خرجا من معدن. 

- اتفقوا على وجوب الركاة في أربعين دينارًا من الذهب. 

8- أجمعوا على أنه (لا) أوقاص في الحبوب. 

-٠‏ أجمع المسلمون على أنه في كل (ه) من الإبل شاة إلى (5 ؟)» فإذا كانت (5؟) ففيها ابنة متخاض إلى (75)» فإن لم تكن ابنة مخاض فابن 
لبون ذكر» فإذا كانت (5©) ففيها بنت لبون إلى (45)» فإذا كانت (55) ففيها جِقّة إلى (10)؛ فإذا كانت (11) ففيها جَدّعة إلى 
(72)» فإذاكانت )١5(‏ ففيها ابنتا لبون إلى (40))» فإذاكانت )9١(‏ ففيها حقّتان إلى .)١١١(‏ 

-١‏ اتفقوا سما عدا الكوفيين- على أن ما زاد على )١0(‏ من الإبل» ففي كل (50) بنت لبون» وفي كل (50) جِنّة. 

- أجمعوا على أن في سائمة الغنم إذا بلغت (40) فيها شاة إلى »)١١١(‏ فإذا زادت على )١٠١(‏ ففيها شاتان إلى .)3٠١(‏ فإذا زادت 
على )3٠١(‏ ففيها ثلاث شياه إلى »)7٠٠١(‏ فإذا زادت على »)7٠٠(‏ ففي كل )٠٠١(‏ شاةٍ شاةٌ واحدة. 


-١‏ اتفقوا على أن المغز تضم إلى الغنم في حساب الرّكاة. 

-١‏ اتفق جماعة من فقهاء الأمصار على أنه لا يؤخذ من الصدقة؛ تيسء ولا هَرِمَة ولا ذات عوار (عيب). 

-١‏ أجمعوا على أن الواجب في الحبوب؛ أما ما سقي بالسماء فالعشر» وأما ما سقي بالنَضح فنصف العشر. 

5- الوَسّْقُ (50) صاعا بإجماع. 

- أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر» يجمع جيّده ورديئه» وتؤخذ الركاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما (الجيد 
والرديء)» فإن كان الثمر أضنافًا أخذ من وسطه. 

4- عند الجميع امْرَجُ من النخل في الركاة هو التمر (لا الرطب)» وكذلك الزبيب من العنب (لا العنب نفسه)» ومن الزيتون -عند القائلين 
بوجوت الركاة قيفت الزيت لأ (اللب). 

98 أجمع فقهاء الأمصار على اشتراط (الحول) في ركاة؛ الذهب والفضة والماشية. 

-٠٠‏ أجمعوا على أن المال إذا كان أقكَ من نصاب»ء واستفيد إليه مال من غير ربحه» يكمل من مجموعهما نصابء أنه يستقبل به الحول من يوم 

-١‏ كأن أكثر الفقهاء مجمعون على أنه (لا) يحب أن يُعطى -مستحق الرّكاة- عطيّةَ يصير بما من الغنى في مرتبة من (لا) تحوز له الصدقة. 

- لا خلاف بين الفقهاء أن العامل على الركاة» إِنما يأخذ من الرّكاة بقدر عمله. 














الجملة الأولى: من تجب عليه الركاة؟ 


عنون المسألة 


هل بحب الركاة في أموال الصغير؟. 

حكم أخذ الرّكاة من أهل الذمة. 

هل تحب الرّكاة في أموال العبيد؟. 

حكم الرّكاة على من عليه دين. 

حكم ركاة المال الذي في ذمّة الغير (الدّين). 
حكم زكاة الثمار محبّسة الأصول (الموقوفة). 
على من جب ركاة الأرض (المزرعة) المستأجرة؟. 


(المسائل المختلف فيها) 
الرقم عنون المسألة 
التسلسلي 
/ هل تحب الرّكاة في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين؟. 
4 ما يحب في أرض العُشر إذا انتقلت للذمي يزرعها؟. 
٠١‏ ما يحب على من أخرج الرّكاة فضاعت؟. 
١5‏ أماذايجحب على من ذهب بعض ماله بعد وجوب الركاة فيه؟. 
| حكم الركاة لمن مات بعد وجويما عليه. 
01٠١‏ |الحكم إذا بيع المال بعد وجوب الصدقة (الركاة) فيه. 
04 |حكم منع إخراج الركاة. 
















































































)١( مسألة‎ 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


اباتع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


هل تجب الزكاة في أموال الصغير وامجنون؟ 
لا خلاف في وجوب الركاة على المسلمين» واتفقوا على وجوب الركاة على كل مسلم حر بالغ عاقل» مالك للنصاب ملكا تامّاء واختلفوا هل بحب الركاة في مال 








يتيمًا أو ليس بيتيم (ومثله المجنون)» إلا أنه ملك مالا يبلغ نصابًاء والخلاف على ثلاثة أقوال 


تحب الرّكاة في أموال الصغار 


+مهور العلماء 


اختلافهم في مفهوم الرّكاة 
* الركاة حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء» فلا يعتبر فيها البلوغ. 
© قوله َلدُ: (ابتغوا في أموال اليتامى» لا تذهبها الصدقة) [شا/ هق]ء ورواية: 
(اتجروا في أموال اليتيم لا تأكلها الرّكاة) [طب]ء ورواية: (من ولي يتيمًا له مال» 
فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) [ت/ قط/ هق/ وهو موقوف على ابن 
عمر َنَهُ/ وضعف إسناده الألباني]» ومعلوم أن المراد بالصدقة هنا الرّكاة. 
حديث معاذ وه قال رسول الله كَلِ: (فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة» 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ إلى فقرائهم) [متفق] والصغير يوصف بأنّهِ غني. 
© لأنَّ الزكاة حقٌ يتعلق بالمال» فتجب في مال الصغير. 


القول الأول: (تحب الركاة في أموال الصغار)؛ 


من ولي مال صغير ولم يخرج ركاته عنه أثم 














(ليس) في مال الصغير واليتيم زكاة 
بعض التابعين: كالنخعي/ الحسن/ 


ابن جبير 








تحب الرّكاة 5 مال الص عر فيما تخرجه 
الأرض» وليس عليه ركاة 5 الماشية 


وعروض التجارة ونحوها/ أبو حنيفة 


الشرعية؛ هل هي عبادة أم هي حقّ واجب للفقراء؟ 


#الركاة عبادة كالصلاة والصيام 
فيشترط فيها البلوغ كما يشترط في 
العبادات . 

© الركاة بحاجة للنية عند الإخراج» 
ولا يصح ذلك من الصغير. 


« قوله تعالى: :3 حُذْ من أمَويِْمَ 
كه هرهم وتم 41 


[التوبة:١٠]»‏ والصبي ليس من أهل 


« لأنَ الخارج من الأرض يتعلق به قلوب 
الفقراء» وهي ضريبة على الأرض لقوله 
تعالى: «إوَءَانُوأ حَقَهُيَوَمَ حصكادو. * 
[الأنعام: »]١ 4١‏ أما بقية الأموال لا تؤخذ 
منه لعدم قدرته على تنميتها. 

« لأنَّ الصغير مرفوع عنه القلم لقوله ل: 


(رفع القلم عن ثلاث ... وعن الصبي 
حتى يكبر) [د/ ن/ من/ إش/ وصححه 
الألباي]. 


لقوة أدلة أصحاب القول, ولأنٌ الصغير يحتاج لتزكية ماله وتطهيره بالصدقة 


من ولي مال يتيم فلا يخرج منه 
شيئًا للركاة 








من ولي مال صغير وفيه زرع وثمار أخرج 
منها الركاة عنه دون غيرها من الأموال 


بداية امجتهد وتماية المقتصد (451/1)» والحداية »)١88/1(‏ والبحر الرائق (؟/54)» والمدونة (3/5)» والكائي لابن عبد البر (ص8)» وتماية المطلب :)١19/5(‏ والحاوي 


لابن قدامة (؟/55)), وشرح منتهى الإرادات /1070) 


01 


لصغير؛ سواء كان الصغير 


تحب الرّكاة في مال 
الصغير في غير النَّاض 








(النقد)/ ابن شبرمة 


« لأنَّ المال الظاهر من 
الزورع والماشية والتجارة» 
يتعلق بما قلوب الفقراء» 
بخلاف المال غير 
العساهر سي التفسد 


(الدنانير والدراهم). 


من ولي مال يتيم زكى 
الثمار والماشية والتجارة 








لكبير »)١57/7(‏ والكافي 




































































مسألة (؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 
مراجع المسألة 








حكم أخذ الزكاة من أهل 
سيكرر ابن رشد -رحمه الله- هذه المسألة في كتاب الجهاد مسألة .)5١1(‏ وقد اتفقوا أَنَّ الركاة 
من أهل الذمة» واختلفوا في نصارى بني تغلب (النصارى العرب) 
000 تُوخذ الرّكاة من جميع أهل الذّمة 
لكو العلماء 
ظاهر معارضة فعل عمر ذفنه؛ لظاهر النصوص 
« لأنَّ الإسلام شرط في قبول الرّكاة» فكما لا تحب على الكافر الصلاة والصيام فكذا 


4# 


الركاة» قال تعالى: 35 وَوَرِمْمَاا ل مَاعَمُِوْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْهُمَبسَآءمَنتُورَا # [الفرقان:” ؟]. 
حديث معاذ ذه لما بعثه البي كله إلى اليمن قال له: (إِنّكْ تأت قومًا من أهل الكتاب» 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله .... فإِنْ أطاعوك لذلك» ... فأعلمهم 


أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» تُؤخذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم) [متفق]. 


الذّمة 
لا تُوَخَذ من الكمار؛ من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب» ولا 
هل تؤخذ منهم الزكاة؟, والخلاف على قولين 
تُؤخذ الركاة (ضِععقًا) من نصارى بني تغلب دون غيرهم 

أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 
(أشار إليه ابن رشد) 
* ثبت عن عمر هه أنه صالح نصارى بني تغلب على تضعيف 
الصدقة عليهم: (لما ألزمهم على الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدّي 
روزي اله ا ا 
-يعنون الصدقة- فقال عمر 5نه: لاء هذا فرض على المسلمين)» 
فقالوا: فزد ما شئت بهذا 7 لا باسم الجزية» ففعل» فتراضى 
هو وهم على أن ضعف الصدقة عليهم) [هق/ سنن/ كار/ أموا]. 








القول الأول: (لا تُؤخذ من جميع أهل الذّمة بما فيهم نصارى بني تغلب)» وفعل عمر ظيه اجتهاد منه وجنكة وإلا فقد صرّح دَق بأنَّ الركاة فرض على المسلمين» 


فيعتبر ما أخذه منهم جزية وضريبة وليس ركاة 


تؤخذ الجزية من أهل الّمة سواء كانوا عربًا أو عجمًا 


تؤخذ الضريبة من أهل الذَّمة العرب ضعف ركاة المسلمين 








بداية اجتهد وتهاية المقتصد 5/١(‏ 5 5» ١725)؛‏ )» والمبسوط (17/5)» والبناية (71/5*)» والقوانين الفقهية (ص77).» والمغني (57/9 *): والشرح الكبير )59-0/١١(‏ 
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مسألة (”*) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الماع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تجب الركاة في أموال العبد؟ 


اتفقوا على وجوب الركاة على كل مسلم حر بالغ عاقل مالكِ للنصاب ملكا تاماه واختلفوا هل تحب الركاة في أموال العبد (الرقيق)؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 


(لا) تحب الركاة في أموال العبيد 
مالك/ أحمد/ أبو عبيد/ بعض الصحابة ميب 


* لأنَّ كل من العبيد والسيد لا يملكان المال ملكا تامّاء فالمال بيد 
العبد افلا بملكه السيد. ملكا ثامّاء وليس للعبد. ملكا تاما؛ لأنّ 
للسيد انتزاعه منه لحديث: (من ابتاع عبدًاء فماله للذي باعه إلا 
أنْ يشترط المبتاع) |[ خ/ م]ء فلا تحب الرّكاة على واحد منهما. 
©» حديث جابر ء: (ليس في مال المكاتب ولا العبد ركاة حتى 
يُعتق) [قط/ هق/ سنن/ أموا/ عب/ قال البيهقي: موقوف ولا يصح 
رفعه] . 

القول الثالث: (تجب الرّكاة في مال العبد)؛ لأنَّ | 
من ملك عبدًا له مال بلغ النصاب وحال عليه الحول() يشرع له 

أن يخرج منه الركاة» ومثله المكاتب عند بعضهم 





تحب الرّكاة في أموال العبيد على سيد 
العبد 


أبو حنيفة/ الشافعي (قول)/ الثوري 


هل يملك العبد ملكا تامّاء أو غير تام؟ 


* أن العين لا فلك ملكا فاقاه رونو 
ملّكه السد بطل ذلكء؛ فالسيد هو 
المالك للمال» ويجب أنْ (لا) يخلو 
الملل من مالك» فتجب الرّكاة على 
الببيل: 


لركاة متعلقة والمال» وحق له يخلو هال 

من ملك عبدًا له مال بلغ النصاب 

وحال عليه الحول أخرج ركاته من حر 
ماله (أي السيد) 





تحب الركاة في أموال العبيد من مال العبد 


* لأنّ اليد على المال توجب الركاة فيهء لكان تضرفها بالمال» 
اس قت لش بالك 


2 لوه 


* خطاب الأمر بالزكاة: ل وََقِمُوا الصَّلَوهَ اا لكو وأذكموأ 
َع ألَكيِينَ #6 [البقرة: 151 عام يتناول الأحرار والعبيد. 

* لأنَّ الرّكاة عبادة تتعلق بالمكلّف لتصرف اليد في المال 
فيجب عليه الرّكاة. 


من ركاة» وسواء أخرجه العبد أو السيد لا فرق 
من ملك عبدًا له مال بلغ النصاب وحال عليه الحول لزمه 
إخراج ركاته من هذا المال (أي مال العبد) 








بداية امجتهد ونهاية المقتصد 54/١(‏ 55)» وبدائع الصنائع (؟/9/87)» وفتح القدير »)58١/١1(‏ والاختيار »)49/١(‏ والمعونة ))707/5/1١(‏ والكافي لابن عبد البر (ص88)؛ ولحاوي الكبير (4/5 »)١5‏ 
وا مجموع (317/5؟): والشرح الكبير (00/5©)» وكشاف القناع (07/5)» سنن البيهقي )٠١5/4(‏ برقم (707)» تفسير القرطبي (60/1؟) 
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مسألة (4) 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








(لا) زكاة مطلقًا على من عليه دين 
أحمد (المعتمد)/ الثوري/ أبو ثور/ ابن المبارك 


* الرّكاة حقٌّ مرتب في المال للمساكين» فلا تحب 
على من عليه دين؛ لأن حق صاحب الدَّين متقدم 
بالزقات على عق للنتاكية وهو تق" الحقيقة مال 
صاحب الدين لا الذي بيده المال. 

.. فأعلمهم أنَّ الله 
افترض عليهم صلقة في أموا هم» تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ 
على فقرائهم ...) [متفق]» والمدين ليس بغني. 

© الزكاة شرعت شكرًا لنعمة الغنى» وهذا ليس بغني» وقد 
قال وَلُ: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) [متفق]. 


* قوله عله في حديث معاذ ظك: (. 








حكم الزكاة على من عليه دين 
اتفقوا على وجوب الرّكاة على كل مسلم مالك للنصاب ملكا تامّاء واتفقوا على وجوب الرّكاة على من عليه دين (لا) يستغرق ما يجب منه الركاة من المال. واختلفوا فيمن يملك مالّا حال عليه 
الول وله النصاب وتحت به الزكافه وو دشنن االوقيك هليه ديم حها لد يورق عتم طالة ناو عبتو ذال النق قحب فيه ركاف قي تنه علب 33147 رالذادق على آرم اقول 


بحب الركاة على من عليه 
دين في الخارج من الأرض 
من ا حبوب 


أبو حنيفة 


هل الرّكاة عبادة» أو حقٌّ مرتب في المال للمساكين؟ 


يتعلق به قلوب الفقراء وهي 
ضرية على الأرض لقوله 
َه و ل ء سا 


تعالى: و انوأ حَفَهد يوم 
حَصكادو 6 [الأنعام: .]1١ 41١‏ 





بحب الركاة على من عليه دين في 
الأموال الظاهرة» ولا تحب في 
الناض (النقود) 
مالك/ أحمد (رواية) 


« لأنَّ الأموال الظاهرة تتعلق بما 
نفوس الفقراء» أما الأموال الباطنة 
كالنقدين وعروض التجارة هي 
أموال باطنة لا يعلم عنها الناس. 
© لأن الناضّ (النقود) لا تنمو 











تحب الرّكاة مطلقًا على من عليه دين 
الشافعية/ الظاهرية 


#* الركاة عبادة» فتجب على من بيده المال» لأن ذلك شرط التكليف 

وعلامة الوجوب على المكلف. 

* تعارض حقان في للال؛ حق لله تعالى» وحق للآدمي» وحقّ الله أحقّ أن 

يقضى. 

© عموم أدلة وجوب الركاة: 9 وَأَقِيمُوا موأ ألصَّلَوةٌ وَعَانوا ركه 7 [البقرة: 
]» لم تفرق بين من عليه دين وبين غيره. 

. 6 الّكاة تتعلق بالعين» والدين يتعلق بالذمة» فلا يمنع أحدهما الآخر. 

ذيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم)» 


فعلّق الركاة بالمال. 


© حديث معاذ 


القول الأول: (لا تحب الركاة على المدين) بشرط أنْ يكون الدّين حالًا ومطالبا بسداده فورًا. وعليه سداد الدَّي نكما قال عثمان #5ه: (هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليؤدّه حتى تخرجوا 
زكاة أموالكم) [أم/ طأ]ء أما الديون المقسطة والمؤجلة كدين الصندوق العقاري ونحوها فلا تمنع الرّكاة 


من عليه دين يستغرق جميع ماله ردَّ دينه ولا ركاة عليه 








من عليه دين يستغرق جميع 
ماله أدى ركاة الخارج من 
الأرض ثم سدد دينه 





من عليه دين يستغرق جميع ماله 
زكى الأموال الظاهرة ثم رد دينه 











من عليه دين يستغرق ميع ماله أدى الرّكاة مثله مثل غيره من الأغنياء 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)555/١(‏ وبدائع الصنائع »)١1/7(‏ وتبيين الحقائق »)5554/١(‏ والكائي لابن عبد البر (ص46)» ومواهب الجليل »)١51//0(‏ والأم »)١1/9(‏ والجموع (711/0)» والمغني 
المقتصد (5/4م) وشرح منتهى الإرادات (؟/87١)‏ 
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مسألة (ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفقوا على وجوب الرّكاة على كل مسلم مالك للنصاب ملكا تامّاه واختلفوا اختلافًا كثيئ؟ في حكم ركاة المال الذي بيد الغير ديئًا وليس في يد المالك» وا 


حكم زكاة المال الذي في ذمة الغير (الدّين) 


لخلاف يشمل حالين -بالنسبة 


للمدين الذي عنده المالت وهمما: الأولى: أنْ يكون معسرًا أو جاجد والثانية: أنْ يكون عند مقر مرجو الأداى وخلاصة الخللاف قي المسألة على أربعة أقوال 


- الدّين إذا لم يكن مرجو الأداء/ لا يرْكّى إذا قبض 

لما مضى من السنين» حتى يقبض ويستقبل الحول. 

- الدّين إذا كان مرجو الأداء/ يرْكّى كل عام ولو لم 
الشافعي/ وبنحوه قال الليث 


- إذا لم يكن مرجو الأداء/ لا يرّْى إذا قبض لما 
مضى من السنين» حتى يقبض ويستقبل الحول. 
- إذا كان مرجو الأداء/ يرَكّى بعد القبض لا 


أبو حنيفة 


في جميع الأحوال يِرَقّى الدين لعام 

واحد بعد القبض لو بقي عند 

المدين سنين إذا كان أصل عوض 
مالك 


هل المال الذي في ذمة الغير مملوك لصاحبه ملكا تامًا أم غير مملوك ولا يحق له الانتفاع به (لم يذكره ابن رشد) 


© لأنَّ الدّين ملك لصاحبه يجوز له التصرف فيه 
فوجب عليه فيه الركاة عن كل عام إن كان مرجو 
الأداى وإلا بعل القبض إِنْ 3 يكن مرجو الأداء؛ ضمانً 


لدفع الضرر عنه وعدم الإضرار به. 








« لأنَّ ملكية صاحب الدين غير تامة إذا لم يكن 
مرجو الأداء فهو لا يستطيع الانتفاع به» فلا نوجب 
عليه الركاة» أما إذا كان مرجو الأداء فهو ملك 
لصاحب الدين حقيقة فيركيه على ما مضى من 
السئين دفعًا للضرر عليه. 








© أفتى عمر بن عبد العزيز -رحمه 
الله-: (بأنّه لا ركاة (الدين) إلا 
لعام واحد) [كار/ طح]. 
© لأنَّ صاحب لمال غير قادر 
على الانتفاع به قبل قبضه. فيركيه 
عن العام الذي قبضه فيه. 


في جميع الأحوال بعد القبض 
الدّين يرَكَى لما مضى من 
السنين 


أحمد 


© نفس دليل القول الأول. 
© لأنَّه لا زال المال ملكه 
ويئاب عليه ويؤجر إن ذهب 
عليةه. 








القول الرابع: (يزكيه بعد القبض لكل السنين)» وهذا يوافق القول الأول في المسألة وجزءا من القول الثاني» وذلك لأنَ الراجح في المسألة التي قبلها (حكم ركاة من عليه دين) أله لا تحب 
الركاة في الدّين المؤجّل» لذا وجب أن يرَكّي صاحب المال؛ وإلا خلا المال من الرّكاة مدة بقائه في ذمة الغير 


من أدان معسرًا ثم قبض بعد سنين لم يؤدي ركاته» ومن 
أدان موسرًا أدى ركاته كل ما حاءَ عليه الحول 








من أدان معسرًا ثم قبض بعد سنين استقبل بالمال 
حولًا جديداء ومن أدان موسرًا أدى ركاة جميع ما 
صٍْ من ال نير 








من أدان معسرًا أو موسرًا (وأصل 
الملل عوض)» ثم قبض بعد سنين 
أدى ركاة عام واحد 


قبض بعد سنين أدى ركاة 
جميع ما مضى من تلك السنين 








بداية امجتهد ونحاية المقتصد .)555/١(‏ والحجة على أهل المدينة »)577/١(‏ والمبسوط »)١3177/5(‏ والمعونة (١1/7/1؟)»‏ والكافي لابن عبد البر (ص37). والحاوي الكبير (4/8 81)» وكفاية النبيه 
(97/5١).؛‏ وأسى المطالب (07/5 4)» والمغني (59/5)» والمستوعب )١178/9(‏ 
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مسألة (5) 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








حكم زكاة الثّمار المْحبّسة الأصول (الموقوفة) 


اتفقوا غان :وخوب الزكاة فق الحبوب والشنان؟ كالحنطة والشعير والعمر والوبيية إذا ملكها ماخبها ملكا :ثاماء وتعقلقوا إذا كانت أصول تلك بوي والتمار حبوسة 
(موقوفة)» هل يجب في الخارج منها ركاة؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 
(لا) تحب الرّكاة في اليّمار محبّسة الأصول | تحب الرّكاة في الثّمار محبّسة الأصول إذا كانت محيّسة على قوم 


تحب الركاة في الثّمار محبّسة الأصول 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي (قول) 


©» عموم الأدلة الدالة على وجوب ركاة الثمار» كقوله 


ا وَدَاثَُأْ حَقَّهُ يَوَمَحَصكادو *# 


[الأنعام: »]١ 4١‏ وقوله يَلِدُ: (فيما سقت السماء العشرء 
وما سقي بالدوالي نصف العشر) [حم/ خز/ هق/ طب/ 
وصححه البيهقي والأعظمي والأرنؤوط/ وشطر الحيث عند 
البخاري|. لم تفرق بين محبس الأصول وغيرها. 








مكحول/ طاووس 


لأتما أملاك ناقصة 


» قوله وَل حين قيل له: إِنَّ خالدًا منع | » 


بأعيانهم» ولا تحب إذا كانت محبّسة على المساكين 
الشافعي (المذهب)/ أحمد/ الظاهرية 


نفس أدلة القول الأول تدل على وجوب الركاة على المحبوس 


الركاة قال: (أما خالد فإنّكم تظلمون خالدًاء | على قوم بأعيانهم؛ لأنَّ صاحبه معيّن ومعروف. 


فقد احتبس أدرعه وأعبده في سبيل الله) ٠‏ 


لأنّ امحبوس على عموم المساكين وقف على غير معيّن وليس 


[خر/ حب/ هق/ وأصله عند البخاري]» فيه بمعروف» وهم مستحقون للرّكاة أصلا. 


حجة على سقوط ركاة الأصول امحبّسة. 








القول الثالث: (تحب على المحبّسة لمعين ولا تحب في امحبسة على المساكين)؛ لقوة أدلة أصحاب القول» أما قوله يله عن خالد بن الوليد أنه احتبس أدرعه في سبيل 
الله فلعله من باب الدفاع عنه» أي من حيّس أدرعه فكيف ينع الركاة» والخلاف هنا ليس في وقف السلاح وليس فيه دلالة على هذه المسألة» وأما إيجاما على عموم 
المساكين فلا معنى له لأتحم ناقصوا الملك. قال ابن رشد -رحمه الله-: (لا معنى لمن أوجب الرّكاة في الأصول المحبّسة على المساكين» لأن ملكه ناقصء وهم من الصنف 








من أوقف أصولًا لم يخرج ركاة ثمارها مطلقًا | من أوقف أصولًا أخرج من ثمارها ركاتما إن كانت موقوفة على 








معينان 


بداية المجتهد ونماية المقتصد .)557/1١(‏ والمبسوط »)١70/5(‏ وتحفة الفقهاء (705).» والشرح الكبير للدردير »)585/١(‏ ومنح الجليل (77/5)) والمهذب »)555/١(‏ والمجموع (40/0؟)) 


والكافي لابن قدامة (تلوبسم والمبدع 55/7١‏ 
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مسألة (317) على من تجب ركاة الأرض (المزرعة) المستأجرة؟ 
وغل اولوق اتفقوا على وجوب الركاة في الخارج من الأرض إذا كانت الأرض و«الزرع لمالك واحد وهو مسلم؛ واختلفوا إذا كانت الأرض لشخصء والثمار الخارجة منها 
لشخص آخر وهو المستأجر للأرض الزراعية؛ فعلى من بحب الركاة؟: والخلاف على قولين 
0006 تحب ركاة الخارج من الأرض على المستأجر مالك الثمر تحب ركاة الخارج من الأرض على صاحب الأرض 
م مالك/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ أبو ثور/ ابن المبارك أبو حنيفة 
سبب الخلاف هل العشر (الرّكاة) حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما؟. إلا أنه لم يقل أحد أنه حقٌ مجموعهما 
* لأنَّ العشر الواجب في الخارج من الأرض هو واجب على مالك | * لأنَّ العشر الواجب في الخارج من الأرض حق واجب على الأرض» فهو أصل 
الشركة ككاة القبية قيبا عد السمارة: الوجوب, فلولا وجود الأرض لما خرج الحب والثمر. 
0 ©« قوله تعالى: 26 وَءَانُوأ حَفَهِيَوَمَ حصكادو. * [الأنعام: »]١ 4١‏ تعلق 
الحق بحصاد الثمر وليس الأرض. 
الراعيد القول الأول: (على مالك الثمرة المستأجرة)؛ لأنّه لو وجب على الأرض لوجب فيها الركاة ولو لم تزرع» ولكان تقدير الركاة يكون بحسب الأرض وليس بقدر 
لقا هن العمنا 
ثمرة الخلاف من استأجر أرضًا فعليه ركاة ما أخرجته من أجّر أرضًا فعليه ركاة ما أخرجته 
مراجع المسألة بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)457/١(‏ والمبسوط (9/مه).» والحاوي الكبير (45/9؟)» والمغني »)7١١1/4(‏ ومنتهى الإرادات »)١75/١(‏ وتفسير القرطبي (99/1) 








05 




































































سال () 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اللخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تجب الزكاة في أرض الخَرَاجٍ إذا انتقلت إلى المسلمين؟ 
أرض الخراج التي هي: الأرض التي متحت عنوة وصولح أهلها لتكون الأرض بأيديهم» فيزرعوتما ويدفعون جزءًا معلومًا كل سنة لبيت مال المسلمين ويسمى المدفوع 
(خراجًا)» وهذا لا إشكال فيه» لكن إذا انتقلت هذه الأرض إلى مسلم فهل يجب عليه أن يؤدي العُشر (الرّكاة) مع الخراج؟» الخلاف على قولين 


تحب في أرض الخراج العُشر (الرّكاة) 
ا جمهور 

هل الزكاة حجق 
* لأنَّ الزكاة حق الحب والثمرء والخراج حق الأرضء 
فاجتمع فيها حقان. 
© عموم قوله تعالى: #إوَءَاثُوأ حَفَّهُِيوَمَ حصكادو. 6: 
[الأنعام: »]1١ 4١‏ وقوله كَيِكُ: (فيما سقت السماء العشر) 
[حم/ خز/ طب/ بز/ صححه البيهقي والأعظمي 
والأرنؤوط/ وشطر الحديث عند البخاري]. 


(لا) تحب في أرض الخراج العشر (الركاة) 

أبو حنيفة 
الأرض أو حق الحبّ,ء ولأنَّ ملك المسلم للأرض الخراجية ملك ناقص 
* لأنَّ الزكاة في الخارج من الأرض حق على الأرضء فلا يجتمع في الأرض حقان معًاء؛ الركاة والخراج. 
» حديث: (لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم) [ذكره الفقهاء في كتبهم كلمغني والشرح الكبير واللباب» 
وذكره ابن عدي في الكامل ونسبه لابن مسعود ذَه؛ ولم أقف عليه في كتب الحديث» وضعفه ابن قدامة في المغني]. 
© حديث العلاء طبه قال: ( بعثني رسول 0 إلى البحرين -هجر- فكنت أن الخائط بين الإخوة» يُسلم 
أحدهم؛ فآخذ من المسلم العشرء ومن المشرك الخراج) [جه/ وضعفه الألباني]؛ فلو كان واجبًا لأخذ من المسلم 
العشر والخراج معًا. 








٠‏ لأحما حقان سببهما منتفيان» فلا يجتمعان» كركاة السوم والتجارة. 


القول الأول: (يجب العشر)؛ لأن الخراج أجرة الأرض لبيت مال المسلمين» والعشر ركاة الزرع للفقراء والمساكين 


من كان من المسلمين وملك أرض خراج أخرج ركاتما 
وخراجها 


من كان من المسلمين وملك أرض خراج أخرج خراجها فقط 








بداية امجتهد ونحاية المقتصد »)551/١(‏ والمبسوط (5/5)» وتحفة الفقهاء (ص١١5)»‏ ومواهب الجليل (7178/7)» والحاوي الكبير (57/7؟)» والبيان (714/7؟)» والمغني (/3؟)؛ وكشاف 


القناع »)١١159/5(‏ سنن ابن ماجة )287/١(‏ رقم )١871(‏ 
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مسألة (9) ما يحب في أرض العُشر إذا انتقلت للذمي يزرعها؟ 
070 اتفقوا على وجوب الركاة في الخارج من الأرض إذا كانت الأرض و«الزرع لمالك مسلم واحدء واختلفوا إذا اتتقلت الأرض إلى ملك الذمي» فهل يجب فيها 
2 
زكاة العشر ؟»؛ والخلاف على قولين 
إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمى (لا) يحب فيها شىء إذا اتتقلت أرض العشر إلى الذمي تحولت أرض خراج 
الأقوال ونسبتها ١ ١ ١‏ 
الجمهور أبو حنيفة 
سبب الخلاف لأنَّ ملك الأرض ملك ناقص 
يسقط ركاة العشر؛ لأنَّ الكافر ليس من أهل الرّكاة» ويسقط الخراج كما أرض | * لأنَّ العشر هو حق أرض المسلمين» والخراج هو حق أرض الذميين. 
الأدلة لا خراج فيهاء ولا يلزم فيها الخراج ببيعهاء كما لو باعها على مسلم. » حتى لا تخلو الأرض الزراعية من الرّكاة والخراج معّاء فيصبح لا 
شيء فيها. 
القول الأول: (لا شيء فيها)» إذ لا مستند من الشرع على تحول الأرض إلى أرض خراجية» خصوصًا لو كانت الأرض ملكا لمسلم ابتداءً وليبست أرض 
الراجيح ْ : 
خراجية في الأصل 
ثمرة الخلاف إذا اشترى ذمي من مسلم أرضًا زراعية فلا شيء عليه فيها؛ لا ركاة ولا خراج إذا اشترى ذمي من مسلم أرضًا زراعية فعليه خراجها 
ين الالة بداية المجتهد وتحاية المقتصد »)45//١(‏ وتحفة الفقهاء (ص١5١)»‏ وتبيين الحقائق (١/915؟)»‏ والذخيرة (80/9)» ومواهب الجليل »)١١9/5(‏ والبيان (557/9)» والشرح الكبير 
مرا 
8 (54/5ه)» والمغني )٠١7/5(‏ 
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مسألة )١١(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ابيع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من أخرج ركاة ماله وضاعت 
أو فقدها قبل أن يوصلها إلى 
مستحقها تحزئ عنه ولا 
مالك (رواية) 

* يُشبه مالك الركاة 
بالأمناء» خرج المال 
وهلك فلا شيء عليه لتعلق 
الرّكاة بعين لمال. 


فإذا 


من ضاعت منه ركاة ماله قبل 
أن تصل إلى مستحقيها 


(لا) بحزئ عنه وهو ضامن 
لما فرّط أو لم يفرط حتى 
يوصلها للمستحق 
أبو حنيفة/ مالك (رواية 


أشهب)/ أحد 











هل تُشبّهِ الركاة بالدّيون» 
الرّكاة 
بالغرماء» فيضمن المال إذا 
ضاع لتعلق الركاة بالذمة. 


* يُشبه مالك 


من ضاعت منه ركاة ماله 
قبل أن تصل إلى 
مستحقيها فعليه مثلها 

















بداية المجتهد »))55//1١(‏ وا 


ما يحب على من أخرج الزكاة فضاعت؟ 
اتفقوا على وجوب الركاة ووجوب إيصاها إلى مستحقيهاء واختلفوا فيمن أخرج ركاة ماله ولكنها ضاعت منه أو فقدها قبل أن يوصلها إلى مستحقهاء فماذا يحب عليه؟» والخلاف على خمسة أقوال 
يخصم المال الضائع من جميع المال ويبقى 
المساكين ورب المال شريكين في الباقي 
تقدر حظهما من حظ رب المال» ويكونا 


إن أخرجها بعد أيام من الإمكان 
والوجوب ضمنء وإن أخرجها 
أول ما وجبت عليه ولم يفرط لم 
يضمن 
مالك (مشهور) 








إن فرط في إخراج الركاة أو حفظها ضمن وأخرج بدلها. 
إن أخرج الركاة في وقتها وضاعت دون تفريط لم يعتد 
عليه بالركاة الهالكة ويركي ما بقي إِنْ كان نصابً 
الشافعي/ أبو ثور 








شريكين في تلك النسبة في الباقي 
قوم 


بمعنى هل يتعلّق الحق في الركاة بالّمة أم بعين المال؟/ وتردد شبه المالك بين: الغريم والأمين والشريك 


« لأنَّ الرّكاة تستقر بالذمة إذا 
أخر إخراجها بعد الوجوب. أما 
إذا أخرجها أول ما وجب 


دون 
كالأمين في الوديعة. 


تفريط فهو 


من أخرج ركاة ماله في أول وقتها 
ثم ضاعت منه قبل أن تصل إلى 
مستحقيها فلا إعادة عليه وأما 
إِنْ أخرجها متأخرة فعليه غيرها 








*يلحق مالك الركاة بالأمناء في الوديعة من جميع 
الوجوه؛ لأنَّ الأمين في الوديعة يضمن إذا فبط. 

* إذا لم يفرط ركى ما بقي» تشبيهًا يمن هلك بعض 
ماله بعد الإخراج» بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب 
الركاة فيه» فكما أنه إذا وجبت الركاة عليه فإنما يركي 
الموجود فقط كذلك هو يركي الموجود من ماله فقط. 


القول (الرابع): التفريق بين المفرّط وغير المفرّط» وهو الأولى كالحال في مال الوديعة؛ والله أعلم 


من ضاعت منه ركاة ماله قبل أن تصل إلى مستحقيها 
بتفريط منه فعليه مثلها وإن لم يكن مفرطًا زكى ما بقي 
ف نال تفط 


)١58/5( والمغني‎ »)5١7/9( والإنصاف‎ »)١77ص(‎ 
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"ايان عل الوق إن كفي بد 
المال المشترك بينهما. 


من ضاعت منه ركاة ماله قبل أن تصل إلى 


مستحقيها ركا ما بقي من ماله 


لبحر الرائق (7707/7)؛ ورد امحتار على الدر المختار (770/7)» والمدونة (5397/1)» وشرح الخرشي على مختصر خليل ».)75١5/7(‏ والحاوي الكبير »)٠١5/*(‏ ومنهاج الطالبين 






























































)١١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارايخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 














ما يحب على من ذهب بعض ماله بعد وجوب الركاة فيه؟ 
اتفق الأئمة على أنَّ من وجبت عليه الركاة وتمكّن من إخراجها فلم يخرجها حتى ذهب بعض المال» فهو ضامن -إلا في الماشية- لأنَّ الواجب تقرر في الذمة؛ واختلفوا ما 
يفعل من وجبت عليه الرّكاة وقبل التمكن من إخراجهاء ذهب جزء من المال الذي وجبت الرّكاة فيه؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 


تسقط عنه الرّكاة فيما هلكء ويرّكُي ما بقي من المال | تسقط عنه الرّكاة» ويكي ما بقي يركى جميع ماله الباقي وما ذهب منه 
إن بلغ نصابً من المال وإِنْ (لم) يبلغ نصابًا أحمد 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي (قديم) الشافعي (جديد) 


هل تشبّه الكاة بالديون» بمعنى هل يتعلق الحق في الركاة بالذمة أم بعين المال؟/ وتردد شبه المالك بين: الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب 


* لأنَّ الركاة تتعلق بعين المال» فإذا ذهب ذهبت | * القياس على الشريكين إذا | * لأنَّ الركاة تستقرٌ بالذمة بمجرد وجوبمحاء ولا يؤثر فيها الضياع ولا فقّد المال. 








الركاة معه. ذهب بعض المال المشترك بينهما. | » حديث عائشة 5 قالت: (سمعت رسول الله ييه يقول: لا ركاة في مال 
٠‏ لأ اللمكن من الآداق رط اق ووب الركاق حتى يحول عليه الحول) [جه/ بز/ قط/ هق/ ت/ وصححه الألباني في صحيح 
فهي عبادة» فيشترط فيها إمكان الأداء كسائر الترمذي]» فمفهوم الحديث وجوب الرّكاة بحلول الحول واستقراره» فلا يسقط 
العناد ال بعد ذلك. 

© لأنّالواجب جز من النصاب فيسقط بملاك محله. 4 اليا سل الب يب .دنا واو هلت. 








القول الأول: (يركي ما بقي من المال) بشرط أنْ لا يكون المال الهالك بسبب تفريط من صاحبه وذلك. لقرة آدلة أصيحاب» هذا القول؛ ولأن تعلق الركاة بعيق كال أقوى 
من تعلقه بالذمة» فمن وجت عليه الركاة ولم يخرجها حتى أفلس أو مات لم يطالب فيهاء بعكس ركاة الفطر المتعلقة بالبدن 
من هلكت بعض ثماره التي وجبت فيها الركاة (لم) من هلكت بعض ثماره التي من هلكت بعض ثماره التي وجبت فيها الرّكاة ركاها وما بقي منها سليمًا 
يزكها وزكى ما بقي منها سليمًاء وإِنْ نقص الباقي عن <٠‏ وجبت فيها الركاة ركى ما سلم 
نصاب الرّكاة سقطت عنه الرّكاة بالكلية منها فقط 
بداية المجتهد وتماية المقتصد (١/555)؛‏ والمبسوط (71/5)» والبناية (/777)؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل (1/١١)؛‏ حاشية العدوي (307/1)» والحاوي الكبير »)٠١7/7(‏ والمجموع 
(7017/5)» والكافي لابن قدامة (785/1)» وامحرر »)7١13/1(‏ والمغني (47/5 »)١‏ وسنن الترمذي (55/7) برقم (511) 
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)١7( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراسع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الزكاة لمن مات بعد وجوبما عليه 
اتفقوا على وجوب الزكاة على من ملك النصاب ومضى عليه الحول» واختلفوا فيمن وجبت عليه الركاة ومضى عليه الحول لكنه مات قبل إخراج 
الركاة من ماله» فماذا يجب عليه؟, والخلاف على قولين 


تخرج الزكاة من رأس المال 
الشافعي/ أحمد/ إسحاق/ أبو ثور 


إن أوصى أخرجت الّكاة من الثلث (على خلاف هل ثُيدأ بما إن 
ضاق الثلث أم لا ييدأ)» وإِنْ لم يوصي فلا يرج شيء 


هل تتعلق الرّكاة بعين المال أم بالذمة؟ 


© حديث ابن عباس 89©: (أنَّ امرأة أتت رسول الله يله فقالت: إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهرء فقال كلِةِ: أرأيت لو كان عليها دين 
أكنت تقضيه؟» قالت: نعمء فقال لهِ: فدين الله أحقّ بالقضاء) [م/ 
وتخوه عبد البخاري بلفظ: إن احي تثرث أن تمنو]ء. فهذا دين لله تعالى 
فيخرج من رأس المال» كدين الآدمي. 

© لأنَّ الرّكاة متعلقة بعين المال. 








© لأنَّ الزكاة عبادة محضة شرطها النية فتسقط بالموت كالصلاة. 
٠‏ لأنَّ الركاة متعلقة بالدّمة وهي تذهب بموت صاحبها. 


القول الأول: ( ترج من رأس المال)» لأنّ تعلق الركاة بعين المال أقوى من تعلقه بالدّمة» ولأنَّ المال الواجب فيه الرّكاة موجود. وإِنْ كانت الرّكاة 
عبادة إلا أكها تُوَخذ من مال الصبي والمجنون ولا نية لهماء وتُؤخذ قهرًا من الممتنع عن أداء الركاة ولا يُنظر لنيته» فمدار الرّكاة على المال نفسه 


من مات وعليه ركاة واجبة أخرجت من ماله قبل توزيع التركة 








من مات وعليه ركاة واجبة أخرجت من ثلث ماله إذا وَصَّى 


بداية امجتهد وتماية المقتصد »)5553/1١(‏ وتحفة الفقهاء (ص١١3)»‏ والاختيار لتعليل المختار »)٠١ 5/١(‏ والتاج والإكليل .)١٠١7/5(‏ والمجموع (71/7)) ومنتهى 
الإرادات (١/5؟١)»‏ مطالب أولي النهى (؟/107؟) 
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)١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


أو أتلف عين الرّكاة وإِعما هو بمنزلة 








تُوخذ الركاة من المال نفسه ويرجع 
المشتري بقيمته على البائع/ أبو ثور 


* بيع مال الركاة (لا) يُشبّه من فوته 
من باع ما ليس له فتكون الرّكاة 


في (عين) المال» فَتُوْخْذ منه ويرجع 
على البائع لأنه عرّه. 








إما أنْ رخ من عين 
من باع مالّا وجبت فيه الرّكاة 
أعريعت الكاة دن عن ذلك امال 





الحكم إذا بيع المال بعد وجوب الصدقة (الركاة) فيه 
الأصل أنْ يتم إخراج الرّكاة للمال المركّي قبل أنْ يبيعه صاحبه؛ ولكن لو باع صاحب المال ماله من الثمار والحبٌ والماشية وغيرها ما وجب فيه الرّكاة ولم يخرج الركاة فقد اتفقوا 
على وجوب إخراج الركاة لذلك المال» واختلفوا في كيفية إخراج الركاة وف تأثير ذلك على البيع؛ والخلاف على أربعة أقوال 


الشافعي 


تشبيه بيع مال 
© لأنّه لو قلنا إن الرّكاة 
متعلقة بالعين» فقد باع 
مالا يملك؛ وإِنْ كانت 


متعلقة بالذمةع فقدر 
الزكاة مرتحن بماء وبيع 
المرهون غير جائز. 


تُوُخذ الرّكاة من الثمرة أو الحب التى 
وجب فيها الرّكاة» والمشتري بالخيار بين 


إنفاذ البيع أو ردّه/ أبو حنيفة 


* لأنَّ الركاة متعلقة بعين المال فتؤخذ 
منه» وللمشتري الخيار لمكان الضرر 
الواقع عليه بتفويت جزء من المبيع. 














الركاة تحب من مال البائع 
مالك/ أحمد 


الركاة بتفويته -أي تفويت الركاة- وإتلاف عين مال الرّكاة 


* يُسْبّهِ بيع مال الركاة بمن فوته أو أتلف عين الركاة» فتكون الركاة 
في (ذمة) المتلف والمفوّت» ولا علاقة للبيع به لأنّه لو أراد المرّكي 
أن يمخرج الرّكاة عن مزارعه من غير محصوا لم منع من ذلك. 

© حديث عبد الله بن عمر وَفة: قال (نمى رسول الله وَلْهُ عن بيع 
لبمار حتى يبدو صلاحها) [خ/ م]ء مفهومه صحة البيع بعد بدو 
الصلاح. 


امال ويرجع المشتري على البائع بقيمتها على القول الأول» أو تُخرج من مال البائع فتقدّر ويُخرج من ماله على القول الرابع 


من باع مالا وجبت فيه 


الركاة فسد بيعه 





ودفع قيمت ما أخرج للمشتري 


من اشترى مالا وجبت فيه الزكاة خير 


بين أنْ يخرج ركاته وبين أنْ يرده إل 














ماح وضع الع 


من باع مالّا وجبت فيه الرّكاة قدّر ما وجبت فيه الركاة وأخرجه 


بداية امجتهد ونهاية المقتصد »)470/١(‏ وتحفة الفقهاء )7177/١(‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل (177/7١).؛‏ وفتح العزيز (5/5ه)» والمجموع (458/5) والمغني (8/5؟١)‏ 
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)١ 4( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


ابا 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من منع إخراج الزكاة 


اتفقوا على أنَّ من جحد وجوب الزكاة فهو كافر» لتكذيبه بحكم شرعي معلوم من اليّين بالضرورة» واختلفوا فيمن منع إخراج الرّكاة جحودًا منه وبلا مع إقراره 


مانع الركاة جحودًا حكمه حكم المرتدٌ 
أبو بكر الصديق ذفنه ومن وافقه من الصحابة يك 


بوجوبماء والخلاف على ثلاثة أقوال 
مانع الركاة جحودًا مسلم 


مانع الزكاة (وعموم الفرائض) جحودًا كافر 
وإِنَ لم يجحد وجوبها 


هل اسم الإيمان -الذي هو ضد الكفر- ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط» أو من شرطه وجوب العمل معه؟ 


3 


حديث ابن عمر و قال النبى 44: (أمرت أنْ أقاتل 
القابق اخ ينيك أن 5 وله إلز الله وان مك .سول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة» فإِن فعلوا ذلك عصموا منى 
دماؤهم) [خ/ م]. 

© قوله تعالى: 0 إن نَابُوأ وأَقَاموأ الصَلَوة وءَاتأ 
00 خر ع جى قع الصو ا جي 24-0 ص 8 
ركو وِخْونكُمْ في يسن 6 [التوبة:0]ء فقد علّق الأخرّة 
الدّينية على إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة» فدلٌ على اتتفائها عن 
من لم يأت بما. 


القول الثابي: (مانع الركاة جحودًا مسلم 


* لأنَه ليس من شرط الإيمان وجوب العمل معه لمن 
تلفظ بالشهادة. 

© حديث أبي هريرة ذه قال وَلِ: (ما من صاحب 
ذهب ولا فِضّة لا يُودّي منها حقهاء إلا كان يوم 
القيامة» صُفْحت له صفائح من نار فأحمي عليها 
من نار جهنم» فيكوى بحا جبينه وظهره حتى يُقضى 
بين العناة قرت سببيله. إما إى: اللينةبؤإما إلى الدار) 
[م]. فدلٌ أنه لا يكفر وأنّه تحت المشيئة. 





من منع الركاة قوتل عليها وأخذ ماله وسبي 





من منع الرّكاة أخذت منه بالقوة 








* لأنَّ من شرط الإمان وجوب العمل لقوله 
يل (أمرت أنْ أقاتل الناس ....). 
© لأنَّه لو ترك ركنا من أركان الإسلام فإذا 


ف حق من ترك أركانه. 


)» لدلالة حديث أبي هريرة ذه على ذلكء؛ لكنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب 


مانع الرّكاة يستتاب فإِنْ تاب وإلا قتل كفرًا 


بداية المجتهد ونماية المقتصد »)57٠0/1١(‏ والكافي لابن عبد البر »)١٠١97/5(‏ والبيان والتتحصيل »)551/١7(‏ والمهذب »)551/١(‏ والمجموع (581/0)» والكافي لابن قدامة (١/1/8؟)»‏ 
وامحرر »)١377/7(‏ وتفسير القرطبي (74/8) 


12 




































































الجملة الثانية: ما نجب فيه الزكاة من الأموال 


الرقم التسلسلي 
١‏ 
15 
/ا١‏ 
1/8 
18 


"5 








(المسائل المختلف فيها) 


عنوان المسألة 
حكم رزكاة اللي من الذهب 
حكم ركاة الخيل 
هل من شرط ركاة بحيمة الأنعام أن تكون سائمة؟ 
حكم ركاة العسل 
أصناف النبات التى تحب فيها الرّكاة 
هل بحب الركاة ف الزيتون؟ 


حكم ركاة العُروض المتخذة للتجارة 
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مسألة (ه١)‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اربخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم زكاة اللي من الذهب 


اتفقوا على وجوب الركاة في صنفين من المعدن؛ الذهب والفضة» واختلفوا في حلي الذهب الذي تلبسه النساء للزينة هل فيه ركاة؟ والخلاف على قولين 


(لا) ركاة في الخلي 
مالك/ الشافعي/ أحمد/ الليث 








بحب الركاة في الخلي 


أبو حنيفة 


تردد تشبيه اللي بين العُروض (المتاع)» وبين الت (الذهب غير المضروب) والفضة اللذين المقصود منها المعاملة في جميع الأشياء/ اختلاف الآثار وتعارضها -ظاهرًا- في حكم 


* عن جابر ذه أنَّ البي وي قال: (ليس في الحلي 
كاة) [تح/ ١‏ ش/ قط/ وهو موقوف, والمرفوع في 
سنده ضعف]. 

* يشبه الحلي بالعروض (المتاع) التي المقصود منها 
المنافع أولًا. 

© أثر عائشة تفك: (أهَا كانت تلي بنات أخيها 
يتامى في حجرها لمن الحلي» فلا تخرج من حليهن 
الركاة) [طأ/ هق/ سئن/ شا]. 

© أثر ابن عمر َة: (أنّه كان يحَلّي بناته وجواريه ولا 
بخرج الركاة منه) [طأ/ قط/ هق/ سنن/ شا/ عب/ ومثله 
عن أسماء وفك ] . 








ركاة الحلي 
. ا ا (أنّ امرأة أتت رسول الله ييه ومعها ابنة لما وفي يد ابنتها مَسَلكّ من ذهب» 
فقال وَلِِ: أتؤدّين ركاة هذا؟, قالت: لاء قال: أَيم! ك أن يسوّرك الله بمما يوم القيامة سوارين من نار؟. فخلعتهما وألقتهما إلى 
النبي يلد وقالت: هما لله ورسوله) [ش/ حم/ د/ ت/ ن/ قط/ هق/ وفي سنده مقال/ وصححه جماعة من الحفاظ] . 
* يشبّه الحلي بالذهب والفضة اللذين مقصود منهما المعاملة بحمما أولًا. 
« عموم قوله تعالى: ب ولد يكروت ذهب وَالْفِصََة وَلَاَفِفوسَافِ سبل لَه مَبَشَرَهُم ِحَدَابٍ أب * 
[التوبة: 6 ؟]. 
© حديث أم سلمة َف قالت: (كنت ألبس أوضاحًا من ذهبء فقلت يا رسول الله أكنز هوء فقال: ما بلغ أن تؤدي 
زكاته فتّكي» فليس بكنز) [د/ هق/ سئن/ شا/ وحسيّه الألباي]. 
3 508 عائشة وك قالت: (دخل على رسول الله هَل فرأى في يدي فَتَكَات من ورق» فقال: ما هذا ياعائشة؟, 
فقلت: صنعتهنٌ أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين ركاتنَ؟» قلت: لاء قال: هو حسبك من النار) [د/ قط/ هق/ سنن/ 
كم/ وف سنده مجهول/ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وحسنه البيهقي» وصححه الألباني]. 


القول الثاي: (يجحب احتياطًا) وإبراءً الذمة» وإلا غالب الأئمة والصحابة وأ ثمن قال قالوا بعدم وجوب الرّكاة لم يغفلوا عن هذه الأحاديث التي لا تخلو من مقال» وكيف نقول في 
الذهب الملبوس ركاة وليس في اللؤلو والمرجان الملبوس ركاة وهو أكثر منه تمن والله أعلم 


من اتخذت حليًا للزينة بلغ النصاب (4) تركه 








من اتخذت حليا للزينة بلغ النصاب ركته كل عام 


بداية المجتهد ونماية المقتصد »)577/1١(‏ والمبسوط »)١57/5(‏ وبدائع الصنائع »)١1/7(‏ والمدونة (705/1)» وجامع الأمهات (ص؛ 4 »)١‏ والتاج والإكليل »)١5١/9(‏ والحاوي الكبير (71/9؟)» 
وامجموع (017/5)؛ والكافي لابن قدامة »)50٠57/١(‏ ودقائق أولي النهى .)57١/١(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (5/ ١؟)‏ 
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مسألة (15) 
تحرير محل 
الخلااف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


ارجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم زكاة الخيل 


اتفقوا غان .وجوت اليكاة ى ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم» واتفقوا على عدم وجوب الرّكاة في الخيل إذا 0( تكن سائمة 3 يقصد بها النسل» واختلفوا 
في وجوب ركاة الخيل إذا كانت سائمة وقصد بما النسل (أي كانت ذكرانً وإناتَّ)» والخلاف على قولين 


(لا) ركاة في الخيل 


تحب الركاة في الخيل 


أبو حنيفة 


معارضة القياس للفظ/ ما يظن من معارضة اللفظ للفظ 


* حديث أب هريرة ظظيه قال: قال النبي ولِِ: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) [خ/ 
ء]. 
عموم قوله تعالى: «( وَلَلْيلَ ْمَل وَالْحَرَ كوه وبق مَا امون 
[النحل:٠/]»‏ فقد حضّت الشريعة على اتخاذ الخيل للجهاد» ومناسب العفو عن ركاتما. 
* قوله تعالى: :و وَأعِدُوأ لهم ما سَتَطْعْشُم ين وو وص ريال ألْكَيْلٍ 46[الأنفال: .:]. 
* حديث علي لك قال: ف (قد عفوت عن صدقة الخبل والرقيق) [جه/ حم/ خزا طيا/ 
قط/ طب/ وصححه الألباني وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره]. 
© قال عمر بن عبد العزيز: (ليس في الخيل صدقة) [ش/ طأ]. 

القول الأول: (لا ركاة في الخيل)» لقوة أدلة أصحاب القول وصراحتهاء وما 


3 


4 





* القياس» الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنّسل» فأشبه الإبل 
والبقر» وهذا القياس عارض عموم حديث أي هريرة طه. 

* حديث أبي هريرة ضيه قال د: (الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى 
رجل وزر... ورجل ربطها تغنيًًا وتعفمًا ثم لم ينس حق الله ف رقاجما ولا 
ظهورهاء فهي لذلك ستر) [خ/ م]ء والمقصود في حق رقابما هو الركاة. 

* قال عُمَرُ ضيه ليعلى بن أمية ذله: الأخذءة أنفية شاة شاف ولا 
تأَحُذْ مِنَ الخيْلٍ سَيْق9ء خُذْ مِن اليل مِنْ كل فْرَسٍ دِيثَارًا. فَضَرَب عَلَى 
لحيل دِيئارا دِينَارَا.) [طب/ عب/ ته]. 


صح عن عمر ذَيه يحمل على أنه أخذها صدقة وليس ركاة 





من ملك خيلا سائمة أعدت للنسل فلا شيء عليه فيها 
بداية المجتهد ونمحاية المقتصد (١555/1)؛‏ والمبسوط (؟88/5/١)»‏ والجوهرة النيرة »)535/١(‏ والمعونة 9/١(‏ 


من ملك خيلا سائمة أعدت للنسل ولم يخرج ركاتما أثم 


89,؛ والكافي لابن عبد البر (ص88)» والبيان (51/8 »)١‏ وفتح العزيز (5557/7)» 


والكافي لابن قدامة »)*9285/١(‏ والفروع (5/4؟) 
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)١07( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الاج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل من شرط ركاة بميمة الأنعام أنْ تكون سائمة؟ 
اتفقوا على وجوب الرّكاة في ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم» 0007 إذا كانت سائمة: (ترعى أكثر العام) ففيها الركاة» واختلفوا لو كانت معلوفة (يطعمها 
مالكها). هل تحب فيها الرّكاة» والخلاف على ثلاثة أقوال 


تحب الركاة في الإبل والبقر والغنم المعلوفة والسائمة ولا فرق 
مالك/ الليث 


ظاهر معارضة المطلق 
* حديث ابن عمر وَ: (أنَّ رسول الله يليْهُ كتب كتاب 
الصدقة» في خمس من الإبل شاة .... وف الشياة في كل 
أربعين شاة) إد/ ت/ جه/ ش/ حم/ كم/ هق/ والحديث له 
شواهد» وحسنه الترمذي]» فهذا حديث مطلق يغلّب على 
المقيّدء وهو حديث عام فتكون السائمة بمنزلة غير السائمة. 
© حديث علي طيه: قال يُهير -أحسبه عن رسول الله 6- 
(... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع) [هق/ د/ خز/ عب|]ء 
ورواية: (وثي البقر صدقتها) [حم/ قط/ هق/ كم]. 





(لا) تحب الركاة في الإبل والبقر والغنم المعلوفة 
عامة الفقهاء 


للمقيد» ومعارضة القياس لعموم اللفظ/ معارضة دليل 
* كتاب عمر ذه وفيه: (وفي سائمة الغنم إذا 
بلغت أربعين شاة) [طأ/ أد]. 

© كتاب أبي بكر َه وفيه: (وصلقة الغنم في 
سائمتها) [خ]؛ يغلَّب الحديث المقيد على المطلق» 
ودليل الخطاب يقتضي أنْ (لا) ركاة في غير سائمة. 
» حديث بحر بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 
قال يَل: (في كل إبل سائمة» في كل أربعين ابنة 
لبون) [هق/ سنن/ كم/ طب/ د/ طح/ حم/ د/ أموا/ 


ن/ خز/ وحسنه غير واحد]. 


بحب الركاة في الإبل والغنم المعلوفة والسائمة» وبحب 

الزكاة في البقر السائمة دون المعلوفة 

أبو د بن حزم 

جعاو اس 
* حديث ابن عمر وَقّه: (في كل أربعين شاة). 
ليك أبي سعيد الخدري ذه قال: قال ولهْ: (ليبس 
فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) [خ/ م]ء فالمطلق 
ف الحديثين يقدم على المقيد (بالسوم). 
* لم يقبت في البقر أثر» فوجب التمسلك فيها بالإجماع 
وهو الرّكاة بالسائمة منها فقط. 














القول الثاني: (لا تحب الركاة إلا في السائمة), حملا للمقيد من أثر عمر وأبي بكر و على المطلق من حديث ابن عمر َقْنْهاء ولا وجه للتفريق بين أصناف سائمة الأنعام 





فالحكم فيها واحد 
من ملك كيمة الأنعام فلا رّكاة عليه فيها إِنْ كانت 





لا ترعى 


أما البقر فشرط ركاتما إِنْ كانت ترعى 





بداية المجتهد ونماية المقتصد »)577/1١(‏ والاختيار »)٠١5/١(‏ والبناية »)95١5/(‏ والذخيرة (37/5)» ومنح الجليل (؟/5)» والحاوي الكبير »)١88/(‏ ومنهاج الطالبين (ص؟5١))‏ 


والكافي لابن قدامة »)585/1١(‏ ومنتهى الإرادات »)١55/١(‏ والهداية في تخريج أحاديث 
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لبداية للغماري (7/5؟) 

































































مسألة )١/(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ع 


زكاة العسل 


أجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان من الألبان والحليب ركاة» واتفقوا أنَّ ما دون عشرة قرب من العسل ليس فيه ركاة» واختلفوا في الخارج من 
النحل (العسل) إذا بلغ عشرة قرب فأكثر» هل يجب فيه ركاة؟» والخلاف على قولين 


(لا) تحب الزكاة في العسل 
الجمهور 


© لم يصح في وجوب ركاة العسل آية 
ولا حديث» والأصل عدم وجوب 
الزكاة» وليس هو خارجًا من الأرض» 
بل هو مائع خارج من حيوان أشبه 








اللبن» واللبن لا ركاة فيه بالإجماع. 


| 


تحب الرّكاة في العسل 


بو حنيفة (بشرط وجودها في أرض العُشر)/ أحمد 


اختلافهم في تصحيح حديث ابن عمر ذَقْْا في ركاة العسل 
* حديث نافع عن ابن عمر وَفة عن الني ولك قال: (في كل عشرة أزِقّ زق) [ت/ عد/ هق/ طب/ مجمع/ قال 


الغماري: وقد اتفقوا على ضعفه] . 


» حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: (أَنَّ شَبَابة -بطن من فَهُم- كانوا يؤدون إلى رسول الله وليه على 
نحل» كان لهم العُشر -من كل عشر قرب قِربةً-» وكان يحمي واديين لهم) [د/ خز/ هق/ وف سنده مقال/ وهو عند 
الطبراني برواية: (في العسل؛ في كل عشر قرب قربة» وليس ذلك شيء) ونحوه عن أبي هريرة ضيه عند الغفيلي] . 


القول الأول: (لا تجب الرّكاة في العسل)» قال ابن المنذر -رحمه الله-: (ليس في ركاة العسل حديث صحيح ولا إجماع؛ ولو ركى من باب الاحتياط لكان 


من ملك عشرة أزق (قِرب) من عسل 








من ملك عشرة أزق (قرب) 


أزكى له) 
من عسل وهو يساوي (7 كغم) تقرينّاه وجب أنْ يخرج منه قربة ركاة (أو يخرج 
العشر/ الحنفية)» وإلا أثم بذلك وكان مانعًا للرّكاة 


بداية ا مجتهد ونحاية المقتصد »)5717/١(‏ والمبسوط »)5١5/7(‏ والاختيار »))١١5/١(‏ والقوانين الفقهية (ص35)» ومواهب الجليل »)١71١/(‏ والمهذب 4/١(‏ 5.0 )» والحاوي 
الكبير (577/9)» والكافي لابن قدامة ٠ 5/١(‏ 5)» ومنتهى الإرادات ».)١١5/١(‏ الحداية تخريج أحاديث البداية للغماري (0/0؟) 
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مسألة )١9(‏ أصناف النبات التي تجب فيها الركاة 








تحرير محل الخلاف اتفقوا على وجوب الركاة في صنفين من الحبوب» الحنطة والشعير» وفي صنفين من الثمر؛ التمر والزبييب» واختلفوا قي حكم ركاة بقية الأصناف» والخلااف على ثلاثة أقوال 
(لا) تحب الركاة إلا في الأصناف الأربعة؛ الحنطة تحب الرّكاة في كل نبات يُدّخر | تحب الركاة في كل نبات يُكال تحب الركاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش (العشب)» 
الأقوال ونسبتها والشعير» والتمر والزييب ويُقتات ويُدّخر والحطب والقصب 
ابن أبي ليلى/ الثوري/ ابن المبارك مالك/ الشافعى أحمد أبو حنيفة 
سبب الخلاف هل تعلّق الرّكاة بالأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب لعينها أو لعلة الاقتيات و(الادخار أو الكيل)/ ومعارضة القياس لعموم اللفظ 
* لأنّ تعلق الركاة بالأصناف الأربعة المتفق عليها | * لأنّ تعلق الركاة بالأصناف | ©» حديث أبي سعيد ذَيه قال | 5 حديث أب هريرة ذه قال ظللِدِ: (فيما سقت السماء والعيون العُشْر 
لعينهاء فيقتصر الوجوب عليها. الأربعة لعلة الاقتيات فيهاء فيعدَى | كد (ليس في حب ولا تمرٍ | وفيما سُّقِي بالنّضح نصف العشر) [هق/ ت/ جه/ ونحوه عن ابن عمر 
© حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: | الحكم لجميع ما يقتات. صدقة» حى تبلغ خمسة أوسق) | ع عند البخاري]» لفظ الحديث عام و(ما) في الحديث بمعنى الذي» 


(لنس: ف البقول ركاة» إِنا سنّ رسول الله يله -الركاة- | * القياس لأنَّ المقصود من الزكاة || [م]» فدلٌ على منع الرّكاة ثما لا | فيكون المعنى: وف الذي سقت السماء والعيون العشر» وهذا من ألفاظ 
في الحنطة والشعير والتمر والزبيب) [قط/ وضعفه غير ]| سد الخلة وذلك لا يكون -غاليًا- || يوسق (يُكال)» ووجوبه فيما | العموم فيشمل كل خارج من الأرضء إلا ما أخرجه الإجماع. 


الأدلة واحد/ ونحوه عند: ش/ هق/ وزادان ماب 0 إلا فيما هو قوت» فيخصص هذا | يُكال. ٍ * عبوم قوله تعالل: 25 وهو لدف نمَاً جَنّتٍ مَعَرُوسَتٍ وَغَيْرَ 
©» حديث بن طلحة عن أبيه قال وفِة: (ليس | التقيا حديث أى هريرة ذف | © العلة فى الادخار؛ أن ما |مو م ممع ميم عدص 4 رعو عميء مر 
ش 0 : 0 قن | 372002 0 |مَمَرُوسَتٍ وَالَخْلَ وَالرَرمَ يما كل وَالرّيوْت والرمانت ... 
في الخضروات صدقة) [ت/ بز/ طب/ وضعفه غير واحد/ | فيسقط ما عدا المقتات. (لا) يدخر (لا) تتم فيه التعمة | رع , يء مم سر ٍ 
5 : : 1 م 1 ءَانَواً حقهة: يوم 6ه [الأنعام: ٍ 
وصححه الألباني/ وعند الترمذي عن معاذ د: (ألّه كتب | © العلة في الادخار؛ أنَّ ما (لا) || فيما يمكنه الانتفاع به في المآل. اراح و مكار 11 ك 0 
د ماك ع 5 3 ا 3 5 5 1 يس مك سا ساساهيده 6ج باه 00 ب 
إلى رسول الله يل يسأل عن الخضروات» فقال: ليس فيها | يدّخر (لا) تتم فيه التّعمة فيما « عموم قوله تعالى: «إ يَتأيّْهَا لذن َامَنَْا أنفِهُوأ من يبت ما 
شيء)]. يمكنه الانتفاع به في المآل. سبش وكا لَؤَجَكَالَكْ يِنَالارْضٍ 4 [البقرة:170]. 
الراجح القول الثاني: (تحب الرّكاة في كل نبات يدّخر ويقتات)» لعله الاقتيات والادخار 


من ملك جورًا أو لوا أو تينًا أو زيتونً أو فواكه أو | من ملك فواكه أو خضروات»ء فلا | من ملك فواكه أو خضروات» | من ملك جوبًا أو لورًا أو تينًا أو زيتونً أو فواكه أو خضرواتء فعليه 

ثمرة الخللاف خضروات» فلا ركاة عليه فيها ركاة عليه فيها فلا ركاة عليه فيهاء بخلاف زكاتها 

الجوز واللوز ونحوه 

بداية امجتهد وتماية المقتصد »)55/8/١1(‏ والمبسوط (5/7؟)» وبدائع الصنائع (؟/5 5)؛ والكافي لابن عبد البر (ص١١7)»‏ والذخيرة (/77)» ومنهاج الطالبين (ص55١).‏ والمجموع (457/9)» والمغني (5/9)» ومنتهى 
الإرادات (17/1) 




















مراجع المسألة 
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مسألة )٠١(‏ 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


هل تجب الزكاة في الزّبتون؟ 


تحب الرّكاة في الزيتون 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد (رواية) 
هل الزيتون قوت أو ليس بقوت؟ 
9 5 لوم مص 01 2-2 585 ل سح م سح 3 رص »يه ح ده برص وء مر رجت 2ج 3 
© قوله تعالى: و الزى شما جِدّتِ مَُعْرَوشَتٍ وغ مَعَرَوشَتٍ والنخل والررع َتَلِمًا كاد 


و" 


[الأنعام: »]١ 4١‏ يعود الضمير في (حقه) على جميع المذكورات في الآية» ومنها الزيتون. 


اك مح و ا ا ال 1 ووه 0 سس سه سر لو 8 سي و سرح سر سس 
والزستوت وَالْرَمَّاََ متشليها غير مدَسَلِيِهِ حوا مِن ثمروء إذا أَثُمرَ وءاتوا حَفَّهُء يَوَمَ حصكادو *# 


طوَالرئَات #» وهو من الفواكه التي لا تركّى عند الفريقين 
من لم يزك الزيتون كان مانعًا للركاة 
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هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة عند من يقول أن الرّكاة واجبة في كل نبات يدخر ويُّقتات» فمع اتفاق أصحاب ذاك القول على هذاء 
إلا أنمم اختلفوا في أصناف هل هي مما يُقتات ويدخر أو ليس من ذلك؟» وما اختلفوا فيه ركاة (الزيتون)» والخلاف على قولين 


(لا) بحب الركاة في الزيتون 
الشافعي (جديد)/ أحمد (المذهب) 


© الزيتون (لا) يصلح قوتاء وإمَا هو 
إدام» ولا يدّخر يابسًا. 


القول الثاني: (لا ركاة فيه) لقوة دليلهم» وأما الآية فلم يرد بها الّكاة أصلا؛ لأتما مكية؛ والرّكاة إنما فرضت بالمدينة» وأيضًا نما ذكر في الآية 


من لم يزك الزيتون (لا) شيء عليه 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)575/١(‏ والجوهرة النيرة »)١75/1(‏ ومجمع الأتمر »)5١7/1١(‏ والمدونة (١09/1؟)»‏ والكافي لابن عبد البر »)*9٠ 5/١(‏ والأم (910/9)ء 
والحاوي الكبير (5/5؟)؛ واختلاف الأئمة العلماء (؟/5١٠5)»‏ والكافي لابن قدامة »))553//١(‏ والإنصاف (15/9))» وتفسير القرطبي )١١/1(‏ 




































































مسألة )55 
تحرير محل 
الخللاف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





حكم زكاة العُروض المتخذة للتجارة 


اتفقوا على أنه (لا) ركاة في العُروض: (الأمتعةٌ التي لا يدخلها كيك ولا وزن» ولا يكون حيوانً ولا عَمَارَا)» التي لم يقصد بها التجارة» واختلفوا في إيجاب الرّكاة فيما يُتَخَذْ منها للتجارة» 


والخلاف على قولين 
بحب الركاة في عروض التجارة 
جمهور فقهاء الأمصار 
اختلافهم في وجوب الركاة بالقياس» واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب ذه 

* حديث سمرة بن جندب ذنه قال: (كان رسول الله كيل يأمرنا أن نخرج الركاة ما نعدّه للبيع) [طب/ د/ قط/ هق/ قال الغماري: في سنده جهالة» 
وضعفه الألباني/ وفي رواية: كان يأمرنا أَنْ نخرج من الرقيق الذي يُعدَ للبيع]. 
* القياس أنَّ العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الرّكاة باتفاق؛ الحرثء والماشية» والذهب والفضة. 
* ركاة العروض ثابتة عن عمر ذفن وابنه فقد قال عمر ذَفه اماس -وكان يبيع الأدم والجعاب-: (أَذّ ركاة مالك» وحبسها وأخذ منها الرّكاة) [هق/ 
أموا/ ش/ عب ]ء ولا مخالف لما من الصحابة أن وهذا إجماع سكوقٍ على وجوها. 
© عموم قوله تعالى: 9# حُذْ من مم صَدَقَهَ تطْهَرَهمْ وركيم با © [التوبة:١٠]»‏ فأوجبت الركاة في كل مال إلا ما خصّه الدليل؛ كعبد الخدمة. 
© حديث معاذ ذه لما بعنه يَليدٌ إلى اليمن قال له: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُوخذ من أغنيائهم فتردٌ إلى فقرائهم) [متفق]» وصاحب 
العروض غني. 
« لأ العروض بدل النقود» فالنقود تتحول إلى عروضء» فوجب ركاة البدل كالمبدل. 


القول الأول: (تحب الرّكاة في عروض التجارة)» لقوّة أدلة أصحاب هذا القول» وثبوت ذلك من فعل الصحابة 5 


من ملك محلا تحاريًا قوم سلعته كل عام وأخرج الركاة وإلا أثم 


(لا) بحب الرّكاة في عروض التجارة 
أهل الظاهر 


* لم يصح دليل في وجوب صدقة 
العروض» والأصل العدم حتى يثبت 
الدليل. 


3: 


من ملاك غلا ماريا فليس غليه في 








بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)553/١(‏ والمبسوط »)١90/5(‏ وتبيين الحقائق (١/5173؟).‏ والتاج والإإكليل »)١8١/5(‏ والفواكه الدواني (591/1)» والبيان (507/5©)» والمجموع (57/7)» والمحرر »)5١/8/1(‏ 


ومنتهى الإرادات »)١50/١(‏ والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (4/5؟) 





20 




































































الرقم التسلسلي 
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الجملة الثالثة: «معرفة كم تجب الزكاة. ومن كم تجب»2 
المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
نصاب الذهب الذي بحب فيه الركاة 
ركاة القص في الذهب والفضة 
حكم ضم الذهب إلى الفضة في الركاة لإكمال التصاب 
كيفية ضم الذهب إلى الفضة في الرّكاة لإكمال التنصاب 
هل شرط نصاب الذهب والفضة أن يكونا لمالك واحد؟ (رّكاة الشريكين) 
هل يعتبر بلوغ التصاب في (المعدن) لوجوب الرّكاة فيه؟ 
كيفية زكاة ما زاد على )١١١(‏ من الإبل إلى أن تصل )١75(‏ 
كيفية ركاة الإبل إذا بلغت )١١0(‏ فأكثر 
الحكم لو عُدم السّن الواجب إخراجه في ركاة الإبل 
هل تحب الركاة في (صغار) الإبل؟ 
كيفية كاة القص من البقر فيما بين (40) وإلى (50) بقرة 
متى تحب ركاة البقر» وما الواجب فيها؟ 
كيفية ركاة الغنم إذا زادت عن )7٠0١(‏ شاة 
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لمر 
/7 
ل 


525 


لوك 
آلف 
رك 


5 


ا 


/و 








إذا كان النصاب غنمًا ومعرّاء فمن أي النصاب يأخذ الميِصدّق (الساعي)؟ 
هل تُعَدٌّ في ركاة الغنم على صاحب المال؛ العمياء» وذات العلّة؟ 

هل تعد نسل الأمهات (اليّخال) مع الأمهات في حساب ركاة الغنه؟ 
تأثير الخلطة على ركاة بحيمة الأنعام 

كيفية زكاة نصاب في الخلطاء في بحيمة الأنعام 

صفة الخلطة المؤثرة في الركاة 

هل في الحبوب والثمار نصاب مقدّر لتجب الركاة فيه؟ 

هل تُضم الحبوب إلى بعضها لإكمال (نصاب) الرّكاة؟ 

هل يجوز تقدير نصاب الرّكاة في (العنب) و(التمر) بالخرّص دون الكيل؟ 
هل يجوز تقدير نصاب الركاة في (الزيتون) بالخرص؟ 

هل سيت على الرضا ها اك من قرو وارعة فر اماه 

هل يجوز إخراج القيمة في الرّكاة بدل العين؟ 

كيفية ركاة العغروض 
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مسألة (؟؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








نصاب (الذهب) الذي تجب فيه الرّكاة 


اتفقوا أن الواجب في الذهب والفضة إذا بلغ نصايًا هو ربع العشرء واتفقوا أن المقدار (النصاب) الذي تحب فيه الركاة من (الفضة) خمس أواق وزناء وهو يعادل مائتي درهم؛ لأنّ الأوقية تساوي 
(50) درهمًا. وتساوي (5) ريالا سعوديا بوزن (555) غرام تقريّاء لحديث: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) [خ/ م]ء واختلفوا في المقدار (النصاب) الذي تحب فيه الركاة من 
(الذهب).؛ والخلاف على ثلاثة أقوال 


تحب الرّكاة في الذهب إذا بلغ (عشرين دينار) دينارًا وزناً 
+مهور العلماء 


لم ينبت في نصاب الذهب شيء عن 
* حديث علي ذه قال يَلِهُ: (هاتوا زكاة الذهب؛ من كل عشرين دينارا» نصف دينار) 
[عب/ د/ طأ/ وفي سنده ضعف]. 
* عمل أهل المدينة» قال مالك: (السنة التي لا اختلاف فيها عندناء أن الرّكاة تحب في 
عشرين ديناراء كما بحب في مائتي درهم) [طأ]. 
© حديث عائشة وابن عمر ظَه: (أنَّ البي يله كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًاء 
نصف دينارٍ ومن الأربعين ديناراء دينارًا) [جه/ قط/ هق/ سنن/ طأ/ وصححه الألباني]. 
» حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي َلهٌ: (ليس في أقل من عشرين 
مثقالّا من الذهبء ولا أقل من مائتي درهم صدقة -أو شيءغ-) [أم/ قط/ وصححه الألباني 
في مختصر إرواء الغليل] . 





تحب الرّكاة في الذهب إذا بلغ 
(أربعين دينار) دينارًا 


داود الظاهري/ الحسن البصري 


* الإجماع؛ فقد اتفق العلماء على 
أن زكاة الذهب تحب إذا بلغ أربعين 
ديناراة :وم يصح.حديث علي 45 
فنبقى على الإجماع. 

© ما جاء ف كتاب عمرو بن 
حزم بعد ذكر نصاب الفضة قال: 
(فق كل ارين كينا انعا 


وصححه غير واحد] . 











تحب الرّكاة في الذهب إذا بلغ خرصها (مائتي درهم) فإذا بلغت 
أربعين دينارًا كان الاعتبار بما 
عطاء/ طاووس/ الزهري 


لبي كلد كما ثبت في نصاب الفضة (خمسة أواق) 


* لأنَّ الذهب والفضة من جنس واحد» فنجعل الفضة هي 
الأصل لثبوت النص فيهاء ويكون الذهب تابعًا لما في القيمة لا 
في الوزن حتى يصل إلى أربعين دينارًا هو موضع الإجماع. 

* أثر: (ليس فيما دون خمس أواق من الرّقة صدقة) [لم أقف 
عليه بمذا النص» وذكر لفظ: (الرقة) في أحاديثء منها: (وفي الرقة 
ربع العشر)» وحديث: (لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم) 
أخرجها: خز/ هق/ أموا/ قال في المستدرك: حديث صحيح على 
شرط مسلم و لم يخرجاه]» والرقة تتناول الذهب والفضة. 


القول الأول: (تجحب الرّكاة إذا بلغ الذهب عشرين دينارًا)؛ لكثرة طرق الأحاديث التي استدلٌ كا أصحاب القول» فيقوي بعضها بعضًا وينتهض الاحتجاج كماء ولأنّهِ عمل جماهير علماء الأمة سلفًا 


من ملك ثلاثين دينارًا وحال عليها الحول بحب عليه فيها الرّكاة 


وخلمًا 
من ملك (ثلاثين) دينارًا وحال 
عليها الحول؛ (لا) تجب فيها الركاة 














من ملك )١5(‏ دينارًا كان صرفها مائتي درهم» وجب عليه فيها 
الّكاة 


بداية المجتهد وتحاية المقتصد »)417/١(‏ وتبيين الحقائق (١177/1؟)»‏ والاختيار »)١١1١/١(‏ والتلقين »)55/1١(‏ والتاج والإكليل »)١7307/9(‏ والأم (؟/57)» والمجموع (5/17). والمغني (337//7)» ومنتهى الإرادات 
(١/707١)؛‏ سئن ابن ماجة )١١/7(‏ برقم »)١9171(‏ ومختصر إرواء الغليل )١55/١(‏ برقم (51)» الحداية في تخريج أحاديث البداية (58/5)» المستدرك )557/١(‏ برقم )١557(‏ 
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مسألة (7؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الاج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








زكاة القص في الذهب والفضة 
القص: ما زاد على النصابء أو هو المقدار بين الفريضتين» فإذا قلنا أن نصاب الفضة )5٠١(‏ درهمء فهل فيما زاد على المائتين -ما لم يصل إلى (50 ) درهما- ركاة؟ 
وقد أجمعوا على أنه (لا) أوقاص في الحبوبء وأنَّ النّص على الأوقاص ورد في الماشية» وقد اختلفوا في حكم ركاة ما زاد على مائتي درهم وعشرين ديناراء والخلاف 


على قولين 
يحسب الوقص مما زاد على مائتي درهم من الورق بحسبه قل أو كثر 
مالك/ الشافعي/ أحمد/ صاحبا أبي حنيفة 


اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة عن علي ذنه ومعارضته لدليل الخطاب» وتردد 
حديث: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) [خ/ م]ء مفهومه أنَّ فيما زاد 
على النصاب قك أو كثر فيه الرّكاة. 

* يُشيّه القص ف الذهب والفضة بالوّقص في الحبوب (فتجب الركاة فيما زاد على النصاب 
بحسبه)» وقد أجمعوا أنَّه (لا) أوقاص في الحبوب. 

© حديث عاصم والحارث عن علي ذفه قال كي (وليس عليك شيء في الذهب حتى 
يكون عشرون دينايّاء فإذا كانت لك عشرون دينارًا...ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب 
ذلك. قال الراوي: فلا أدري أعلئٌ قال بحساب ذلكء أو رفعه للني وَلِعٌ) [بغ/ د/ هق/ سنن/ 
عب/ إش/ قال الألباني: حديث صحيح, وإسناده حسن]. 

القول الأول: (يحسب الوقص)» حفظًا الحقّ الفقير» ولأنَّ حساب الوقص أمره سهل ولا يعسر 


3 


(لا) يحسب ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة )5٠(‏ درهمًا 
ففيها ربع عشرها (درهم)؛ وثي (5) دنانير زادت على عشرين (درهة) 
أبو حنيفة/ رُفر 
الذهب والفضة بين أصلين مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية والحبوب 
* حديث علي 5ه قال يلُ: (قد عفوت عن صلقة الخيل والرقيق» 
فهاتوا من الرّقة ربع العشرء من كل مائتي درهم خمسة دراهم» ومن كل 
عشرين دينارًا نصف دينار ... فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم» وفي 
كل أربعة دنائير تزيد على العشرين دينارًا دراهم) [ت/ عب/ قال 
الغماري: وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدًا] . 
* يُشبه الققص في الذهب والفضة بالوّقص ف الماشية (فلا تحب الركاة فيما 
زاد على النصاب حتى يبلغ الفريضة الأخرى)» وقد ورد النص على الأوقاص 








في الماشية. 


ذلك؛ وحديث علي ذه في عفوه عن صدقة الخيل ضعيف بل ومعارض 


بحديئه عن عاصم والحارث» ولو صح فهو اجتهاد منه ذَيه. وليس إلحاق أوقاص الذهب والفضة بأوقاص الحبوب بأولى منه من إلحاقه بأوقاص الماشية 


من ملك 0 )١‏ درههًا حال عليها الحول ركاها كلها 








من ملك )5١٠١(‏ درهمًا حال عليها الحول ركا منها )٠٠١(‏ فقط 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)574/١(‏ والمبسوط »)١83/5(‏ والبناية (579/5, والمدونة 4)5017/1١(‏ وجامع الأمهات (ص »)١5١‏ ونحاية المطلب »)١80/5(‏ وكفاية الأخيار (ص١8١))؛‏ و 
المبدع (؟/555).؛ وكشاف القناع »)١7١/7(‏ والهداية في تخريج أحديث البداية (40/8) 
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مسألة (4 ؟) 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجيج 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم ضم الذَّهب إلى الفضّة في الزكاة لإكمال التّصاب 
اتفقوا على أنَّ القدار الذي تحب فيه الرّكاة من (الفضة) هو خمس أواق؛ وجمهور العلماء على أنَّ المقدار الذي تحب فيه الّكاة من (الذهب) هو عشرون دينارا وزئاء 
واختلفوا لو نقص مقدار الذهب والفضة عن التصاب»ء فهل يُضمان لبعضهما للإكمال التصاب؟» والخلاف على قولين 


تضم الدراهم (الفضة) إلى الذهب (الدنانير) (لا) تُضم فضة إلى ذهبء ولا ذهب إلى فضة لإكمال النصاب 
إن كمل مجموعهما نصابًاء يرَكّى الشافعي/ أحمد (رواية)/ أبو ثور/ داود 


أبو حنيفة/ مالك/ أحمد (المعتمد) 
هل الذهب والفضة كل واحد منهما تحب فيه الركاة لعينه» أو بسبب آخر يعمهماء وهو كونما أثماا» أو رؤوس أموال» أو قِيمًا للمتلفات» أو أروشًا للجنايات؟ 
* الذهب والفضة جنس واحدء فكلاهما | * الذهب والفضة جنسان مختلفان» والمعتبر في كل واحد منهما هو عينه؛ كالحال في البقر والغنم ولا يُضم أحدهما 
أثمان ورؤوس أموال» وقيم للمتلفات» فلا | للآخر. 
فرق بينهماء فكلاهما يُضم إلى عروض | © قوله ك: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) [خ/ م]» ظاهر معاملة الفضة كجنس مستقل عن الذهب» 
العبنا :ا ولفكييها بوالعنق. فإذا نقص نصابه لا يرَكى. 
» حديث علي ذَيه قال يلْدِ: (من كل مائتي درهم خمسة دراهم» ومن كل عشرين دينارًا نصف دينار) إآت/ عب/ قال 
الغماري: وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدًا]» ظاهره معاملة كل من الذهب والفضة باستقلال. 
القول الثاني: (لا يُضم) لاختلاف الجنسين» وقد شنّع ابن رشد -رحمه الله- على من قال بالضّم حيث قال: (لعل من رام ضم أحدهما إلى الآخرء فقد أحدث حكمًا 
في الشرع حيث لا حكم)» وما يضعف القول بالضم اختلافهم كثينا في كيفية الضمء ولا يُسلَّم أنَّ الذهب والفضة من جنس واحد فقد فرقت الشريعة بينهما بقوله ل: 








( لآ تييعُوا الذهب بالذهب إلا سََاءً بِسَوَاءِ وَالْفِضّة بالفِضّة إلا سَوَاءٌ بِسَوَاوِ وَبيعُوا الذهب بالْفِضَّة وَالفِضّة بالذهب كيف مِنْتُم) [خ/ م] 
من ملك مائة درهم وعشرة دنانير حال من ملك مائة درهم وعشرة دنانير حال عليها الحول لم تحب عليه ركاتما 
عليها الحول وجبت عليه الرّكاة فيها 








بداية امجتهد ونهاية المقتصد »)575/١(‏ والهداية »)٠١75/١(‏ وتبيين الحقائق (١/54؟5)»‏ والمعونة »)5717/١(‏ والكافي لابن عبد البر (48)» والمهذب »)01/١(‏ والمجموع (4/5 ٠‏ 0)) ومنتهى 
الإرادات »)١58/1(‏ والمحرر »)5١377/1(‏ والمقنع مع الشرح الكبير »)١7/7(‏ والهداية في تخريج أحديث البداية (40/5) 
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مسألة (ه؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراتخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يُضكَّان بالصرف بأنْ 
يحسب الدينار بعشرة 


دراهم 
مالك/ أحمد 


* هذا ما كان عليه الأمر 
قليكا: «وشو ' أن “الدينان 


يساوي عشرة دراهم 


من كانت عنده )١٠١(‏ 
دنائير و(١٠٠)‏ درهم, 
وجبت عليه الرّكاة فيهماء 
ويمكن أن يخرج من 
أحدههما الواحد عن الآخر 








كيفيّة ضم الذّهب إلى الفضّة في الزكاة لإكمال التّصاب 
هذه المسألة مفرّعة على المسألة التي قبلها» فمن قال يُضم الذعب إلى الفضّة لإكمال التّصابء اختلفوا في كيفية الضم -اختلاقًا كثيرَا- حاصله على خمسة أقوال 


يُضم الذهب والفضة بقيمة كل 
واحد منهما وقت الرّكاة 


أبو حنيفة 


الأقباة كها قال حارج رش يحة 


© ما دام أنَّ كلاهما من جنس 
واحد» ولكل منهما قيمة) فيرجع لما 
وقت الركاة. 


من كانت عنده )٠٠١(‏ درهم و(94) 
مثاقيل قيمتها )٠١٠(‏ درهم وجبت 
عليه فيها الركاة» ومن كانت عنده 
)٠٠١(‏ تساوي )١١(‏ مثقالا و(9) 
مثاقيل» أيضًا وجبت عليه فيها الرّكاة 


يُضم الأقل من الذهب أو الفضة 

إلى الأكثر» و(لا) يُضم الأكثر 

إلى الأقل مع مراعاة الأحوط 
للمساكين 


سفيان الثوري 


« لأنَّ الحكم دائمًا للأكثر 
فيْضْم الأقل إليه» ليكون الأكثر 
أصلًا والأقل فرعًا. 


من كانت عنده )١٠5١(‏ درهمّاء 
و(ه) دنانير ضِحٌ الدنانير 
للدراهم وحسب ركاتًا 














يُضم الدنانير بقيمتها للدراهم 
سواء كانت الدنانير أقل أو 
أكثر من الدراهم؛ ولا نُضم 
الدراهم للدنانير 
(قول لم يُ]سب لأحد) 


لله- ما راموه من أنْ يجعلوا من شيئين نصابمما مختلف في الوزن نصا 


* لأنَّ الدراهم أصلء والدنانير 
حيث 3 يبت في الدنانير 


حلايته و ب جاع عق تبلق 


اربعين. 


على القول بجواز الضّم لعله يرجح هنا (القول الأول): من باب تيسير حساب قيمة الركاة» وإلا فجميع الأقوال فيها احتمال 


من كانت عنده )0 (١‏ دنانير 


و(١ (١ ٠‏ درهمء ضم الدنانير 
للدراهم ووجبت عليه الركاة 





(لا) يُضم أحدهما إلى الآخر إلا إذا كمل 
أحدهما النصاب فيضم إليه الآخر قليلًا 
كان أو كثيراً 
(قول لم يُنسب لأحد) 


با واحدًا 

« لأنَّ وجود الركاة معلّق بإكمال 

النصاب لأحدهما فيلحق به الآخرء أما 

ضمهما قبل بلوغ النصاب لأحدهما ففيه 

إحداث لحكم جديد في الشرع؛ والقول 

بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة 

الترجيح» لاحتمال الأدلة فيها 

من لم يكمل عنده أحد النصابين الدراهم 
والدنانير لم يزكي ولو تعدت قيمتهما 
نصاب الركاة وإذا بلغ أحدهما النصاب 

كي وجمع معه الآخر 





بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)577/١(‏ والمبسوط »)١317/5(‏ وبدائع الصنائع »)١39/57(‏ وحاشية العدوي »)587/١(‏ والفواكه الدواتي »)5*0/١(‏ والكافي لابن قدامة »)5٠5/١(‏ ومنتهى الإرادات 


(١/؟١)»‏ وموسوعة فقه سفيان الثوري (صوه:) 
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مسألة (5؟) هل من شرط نصاب الذّهب والفضّة أنْ يكونا لمالك واحد (زكاة الشريكين) 


ور عل للدت اتفقوا على أنَّ النصاب إذا اكتمل في الذهب والفضة وكان المال لمالكِ واحد فالركاة تحب فيه» واختلفوا إذا كان النصاب من الذهب والفضة لشريكين؛ لو 
د 1 
انفرد كل واحد بجزئه (م) تحب فيه الركاة» فما الحكم فيه؟, الخلاف على قولين 














(لا) تجب الركاة في المال المشترك بين اثنين لا يكمل تحب الركاة في المال المشترك بين اثنين ولو لم يكمل نصاب كل واحد منهما لو انفرد به 
الأقوال ونسبتها نصاب كل واحد منهما لو انفرد به الشاني 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد 

سبب الخلاف المفهوم أو الإجمال في حديث: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) [خ/ م] 

* قوله وَلِهُ: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق | * قوله وَللِ: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)» يُفهم منه أنَّ هذا القدر والحكم إِنما 

0 صدقة)» يُفهم منه أن هذا القدر والحكم إنما يخص | يخص ما إذا كان لمالك واحد أو أكثر من مالك. 
إذا كان لمالك واحد. » حديث أنس ذه أنَّ أبا بكر ظَه كتب إليه التي فرض رسول الله طَلِ وفيه: (ولا يجمع بين 
متفرّق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة) [خ]» وهذا في الخلطة فيشبه به الشركة بالأموال. 
القول الأول: (لا تجب)؛ لأنَّ الخلطة تأثيرهاء مختص ببهيمة الأنعام؛ قال ابن رشد -رحمه الله-: (لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق» فواجب أنْ 
ارجح 


يكون النصاب من شرطه أنْ يكون لمالك واحد» وهو الأظهر)» وقال الإمام مالك -رحمه الله- عن حديث أنس ذَيكه: (الخليطان أنْ يكون الراعي واحدء 
والفحل واحد, والمراح واحد» والخليطان في الإبل كذلك) [أموا/ طأ/ زن/ طح]ء وهذا يدل أنَّ الخلطة المؤثرة للأنعام دون غيرها 

ن اشتركا في مائتى د احد منهما جز 

ثرة الخلاف من اشتركا في مائتي درهم لكل وا 35 


من اشتركا في مائتي درهم لكل واحد منهما جزء منها وجب عليهما زكاتا كل حسب نسبته 
منها حال عليها الحول فلا ركاة فيها 








مراجع المسألة 








بداية المجتهد ونهاية المقتصد :)4171/١(‏ وتحفة الفقهاء (ص5/8١)»‏ والمعونة (7/1 ١‏ 5)» والقوانين الفقهية (ص 84 )» والحاوي الكبير (57/5 .)١‏ والمجموع (573/5)؛ وكشاف 
القناع ١/(‏ 85)» ومنتهى الإرادات )١71/1(‏ 
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مسألة (/0؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الباق 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يعتبر بلوغ التصاب في المعدن لوجوب الزكاة فيه؟ 
اتفقوا على أَنَّ من شروط وجوب الركاة في الذهب والفضة بلوغ التّصاب؛ واختلفوا هل يعتبر في (المعدن) التّصاب لوجوب الركاة فيه؟, والخلاف 


على قولين 
يعتبر التّصاب في المعدن لوجوب الركاة» ويجب فيه ربع العشر (لا) يعتبر النصاب في المعدن لوجوب الرّكاة» ويجب فيه (الُمس) 
مالك/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة 


هل اسم التكاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟ 

© عموم حديث: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) [خ/ م]ء هذا | * حديث أبي هريرة ذه قال وَلْدُ: (العجماء جُْبَارٌ والبئر جُبارٌ» 
شامل لكل المعادن. والمعدن جُبارٌء وفي البّكاز الخمس) [خ/ م]ء اسم الركاز يتناول 
« حديث مَالِكِ عَنْ رَبِعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ البحمْنِء عَنْ غَيْرٍ وَاجِدٍ: (أَنَّ رَسُولَ الل | المعدن» فلا يشترط بلوغ النصاب فيه» ويجب فيه الخمس بنصّ 
يل أقَطَعَ ليلل بْنٍ الحَارثِ الْمُرَيّ مَعَادِنَ الْمَتِيّه -وَهِي مِنْ تاحِيّة الْقِْع-. | الحديث. والمراد بالعجماء: الدابة» وبالجبارٌ: الحدر الذى لا دية 
ِلك الْمَعَادِنُ لآ يُؤْحَدُ مِنْها إِلَ اليو إلا لزكاةٌ) [د/ طا/ حق/ ستن/ بغ/ زن/ | فيه. 
قال الشافعي ليس هذا مما ينبت أهل الحديث]ء فدل على أنَّ الذي يؤخذ من 
المعدن هو العشر (مقدار الرّكاة). 

القول الأول: (يعتبر النصاب).» فتشبيه المعدن بالذهب والفضة أولى 








من ملك أقل من (خمس) أواق من المعدن لا يجب عليه ركاتما من ملك أقل من (خمس) أواق من المعدن وجب عليه ركاتما 
بداية المجتهد ونماية المقتصد :»)577/١(‏ والحجة على أهل المدينة »)57//١(‏ وتحفة الفقهاء (ص0٠57)»‏ والكافي لابن عبد البر (597/1).؛ والذخيرة (59/8)» والمجموع 
(26/5)» وكفاية الأخيار (ص85١)»‏ وشرح ابن بطال (0570/48) 
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مسألة (؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اللتخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








إذا زادت الإبل على )١١١(‏ فالساعي بالخيار؛ بأخذ (9) 
بنات لبون أو حقتين 
مالك 


كيفية ركاة ما زاد على )١١١(‏ من الإبل إلى أن تصل )١79(‏ 
أجمع المسلمون على أنَّ في كل (ه) من الإبل شاة» وف كل )١5(‏ ابنة مخاض (أو ابن لبون)؛ وفي كل (5) بنت لبون وفي كل (45) حِقَّة وفي كل (51) جذعة؛ وفي كل )١5(‏ ابنتا لبون» وفي كل 
(41) حقّتان إلى أن تصل إلى .)1١١١(‏ فإذا زادت على )١١١(‏ ولم تصل إلى )١70(‏ اختلفوا ماذا يجب فيها؟؛ والخلاف على أربعة أقوال 


إذا زادت الإبل على )١١١(‏ فالساعي يأخذ 
إفة بنات لبون بلا خيار 


الشافعي/ أحمد/ ابن القاسم (مالكي) 


إذا زادت الإبل على )١١١(‏ فالساعي يأخذ 


ابن الماجشون (مالكي) 


إذا زادت الإبل على )1١(‏ 
عادت الفريضة على أوطاء 
فيحسب شاة عن كل (5) ذود 
أبو حنيفة/ الثوري 


أنه لم يستقيم لحم حساب الأربعينات ولا الخمسينات/ تعارض ظاهر حديث ابن عمر قتعا الثابت» للتفسير الذي في حديث ابن شهاب 


* أثر ابن عمر وَته: (فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين 
ومائقه فإذا زادت على عشرين وماثة» ففي كل خمسين 
حقة» وفي كل أربعين بنت لبون) [ش/ حم/ د/ جه/ كم/ ت/ 
هق]. 

* حديث ابن شهاب: (فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة» 
ففيها ثلاث بنات لبون)» فيُجمع بين الحديثين فيكون له 
الخيار في الأمرين. 


القول الأول: (الخيار بين (") بنات لبون أو حقتين)؛ فالجمع بين الأحاديث أولى من أخذ بعضها وإهمال البعض ما دام أنه صحّ كل 


من ملك )١١5(‏ من الإبل وجبت ركاتما أخرج منها ثلاث 


بنات لبون أو حقتين 








* حديث ابن شهاب أنه قال: (هذه نسخة 
كتاب رسول الله كَلْةُ الي كتب في الصدقة: 
فإذا بلغت إحدى وعشرين وماثة» ففيها 
ثلاث بنات لبون» فإذا بلغت ثلاثين ومائة» 
ففيها بنتا لبون وحقة) [د/ قط/ كم/ هق/ 
وصححه الألباني]» فهذا الحديث مفسّر 
لحديث ابن عمر َع المجمل . 


من ملك )١١5(‏ من الإبل وجبت ركاتها 








* لأنَّ ما بين المائة والعشرين إلى أن يستقيم الحساب 
هو (وقص)» فلا يحسب على ظاهر حديث ابن 
عمر ظَقُعَا حتى تبلغ العدد مائة وثلاثين: (فإذا زادت 
ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على 
عشرين ومائة» ففي كل خحمسين حقة» وف كل أربعين 
بنت لبون)» فيرجّح هذا الأثر للاتفاق على ثبوته. 


من ملك )١١5(‏ من الإبل وجبت ركاتها أخرج 








* حديث عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده: (فإذا كانت أكثر من 
عشرين ومائق فإنه يُعاد إلى أول 
فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس 
وعشرين ففيه الغنم» في كل خمس ذود 
شاة) [طح/ مج/ د في للراسيل/ قال 
الغماري: رواية باطلة جزمًا]. 

مدهها 

من ملك )١١5(‏ من الإبل وجبت 

زكاتها أخرج منها حقتين وشاة 


بداية الجتهد (41/1/1). الاختيار لتعليل المختار »)٠١7/١(‏ والبحر الرائق (0/5/7©)» والإشراف للقاضي عبد الوهاب )©0/1/١(‏ والمنتقى »)١47/(‏ ومغني لمحتاج (553/1)» والجموع (755/5). والمغني 
(4/٠7)؛‏ وشرح منتهى الإرادات (1/١٠٠)؛‏ والهداية في شرح البداية للغماري (/45) المراسيل لأبي داود (ص4 )١‏ 
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مسألة (9؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الدع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








كيفية زكاة الإبل إذا بلغت )١0(‏ فأكثر 
أجمع المسلمون على أنَّ في كل (5) من الإبل شاة» واتفقوا على ما زاد على ذلك حتى تصل إلى )١١١(‏ - وف المسألة السابقة- كان الخلاف فيما زاد على )١١١(‏ من 
الإبل ما لم تصل إلى »)١١١(‏ والخلاف هنا في كيفية ركاة الإبل إذا وصل عددها )١١١(‏ وزاد على ذلكء والخلاف على قولين 


إذا بلغت الإبل )١0(‏ ففيها حقّة وابنتا لبون» وما زاد ففي كل (40) 
بنت لبون وفي (50) حقة 
مالك/ الشافعي/ أحمد 


إذا زاد الإبل على )١١١(‏ عادت الفريضة على أولهاء فقتحسب شاة عن كل (5ه) ذود ابتداءً 
من )١1١(‏ من الإبل 
أبو حنيفة/ الثوري 


ظاهر اختلاف الآثار في هذه المسألة 


* عن ابن عمرتفة: (أنَّ رسول الله ولع كتب كتاب الصدقة, فلم يرجه 
إلى عُمّاله حتى قُبضء فقرنه بسيفه» فلما قُبض عمل به أبو بكر حتى 
ُبضء ثم عمل به عمر حتى قبض»ء وكان فيه: في خمس من الإبل شاة» وفي 
عشر شاتان...» فإذا زادت ففيها حقتان إلى مائة وعشرين» فإذا زادت 
على عشرين ومائة» ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون) [ش/ 
حم/ د/ ت/ جه/ كم/ هق/ وأصله عند البخاري عن أنس 4ه]ء فيرجّح هذا 
الحديث إذا هو أثبت. 


* حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفيه: ذكر ما يخرج من فرائض الإبل إلى أن قال: 
(فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة» فإنه يُعاد إلى أول فريضة من الإبل» وما كان أقل من 
خمس وعشرين ففيه الغنم» في كل خمس ذود شاة) [طح/ مج/ د في المراسيل/ قال الغماري: رواية 
باطلة جزمًا]» فيرجّح هذا الحديث لأنَّه ثبت من قولي علي وابن مسعود #د» ولا يصح أن 
يكون مثل هذا إلا توقيمّاء إذ كان مثله لا يُقال بالقياس. 


القول الأول: (حقة وابنتا لبون) لصحة حديث ابن عمر يِف ولضعف حديث أصحاب القول الثاني 


إذا بلغت الإبل »)١0(‏ فيجب في ركاتما إخراج حقة وابنتي لبون» وإذا 


بلغت )١14٠0(‏ وجب إخراج حقتين وابنة لبون 








إذا بلغت الإبل )١١١(‏ ففيها حقتان وشاتان» وإذا وصلت )١١5(‏ ففيها حقتان و(؟) 

شياه» وإذا وصلت (50 )١‏ ففيها حقتان و(4) شياه؛ وإذا وصلت )١55(‏ ففيها حقتان 

وابنة مخاض» وإذا وصلت )١50(‏ ففيها (5) حقاق» فإذا زادت عن ذلك وبلغت (00؟) 
ففيها (4) حقاق, ثم يحسب لكل زيادة (5) من الإبل بشاة 


بداية امجتهد ونهاية المقتصد »)579/١(‏ والاختيار لتعليل المختار »)٠١7/1١(‏ والبحر الرائق (؟/75*)» والإشراف للقاضي عبد الوهاب »)5377/١(‏ والمنتقى (57/5 »)١‏ ومغني المحتاج (43/1 5)) 
والمجموع (5/هه"). والمغني »)7١/4(‏ وشرح منتهى الإرادات »)5٠٠/5(‏ والحداية في شرح البداية للغماري (59/5)» المراسيل لأبي داود (ص؛ )١5 »١‏ 
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مسألة (. *) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يكلف المرّكي بشراء السن المطلوب للركاة 
مالك 


© لعله تمسّك بظاهر حديث ابن عمر 
وي خمس وعشرين بنت 
مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت 
ففيها بنت لبون» إلى خمس وأربعين» فإذا 
زادت ففيها حقة إلى ستين» فإذا زادت 
مكنع إل خم وسفن مادا 
داك موا كم د ]. 


0000 


الحكم لو عُدِم السّن الواجب إخراجه في زكاة الإبل 
أجمع المسلمون على أنَّ نصاب الإبل يبدأ من (5) من الإبل» واتفقوا على ما زاد على ذلك حتى تصل إلى )١٠١(‏ منهاء واختلفوا إذا وجبت سي معينة» كحقّة أو جدَّعَة أو بنت لبون» ولكن م 
توجد السنّ المستحقة عند المركي » ووجد عنده سنّ أفضل منها أو أق» فماذا يخرج؟2 والخلااف على أربعة أقوال 


يرك السن الذي عنده» فإِنْ كان (أقل) زاد عشرين درههًا أو شاتين» وإِذكان 
(أكثر) دُفع إليه عشرين درهمًا أو شاتين 
الشافعي/ أحمد/ أبو ثور 


* هذا ثابت في كتاب الصدقة من حديث أنس 5فه: (أنَّ أبا بكر لما استخلف 
وجّه أنس إلى البحرين فكتب له: ببس مآَئهابملوٍصِم» هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله كله على المؤمنين ... ومن بلغت عنده من الإبل صدقة 
الجدعة ولس ' غعدة محلاظة وعددة. عكقة» قا حقيل عم وصمل مها تشافين أو 
عشرين درمما» ومن بلغت عنده صلقة الحقة وليست عنده الحقة» وعنده 
جذعة» فَإتا تقبل منه الجذعة» ويُعطيه المصدّق عشرين درههًا أو شاتين) [خ]ء 
واخديت نحن عل اخلاف, 














يخرج قيمة المرَكّى من الإبل 


ابو حنيفة 


لعله لم يبلغ المخالف حديث أنس ذه (أشار إليه ابن رشد) 


* لأنَّ الأصل عنده جواز 
إخراج القيم في الركاة. 

« لأنَّ البي ولي قدّر الفرق 
بشاتين أو عشرين درممّاء 
وهذا الأصل في تقدير القيمة 
يختلف باختلاف الأزمان. 








يركي بالسن الذي عنده فإنْ كان (أقل) 
زاد عليه القيمة الناقصة 


حماد 


حديث أنس ذك: (ومن بلغت 
عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست 
غندة جذعة بوغدرة حقة فإها قبل منة 
ويجعل معها شاتين أو عشرين 
درهًا...)» ولعله أبدل القيمة بالشاتين 
لأنّه الأحظ للفقراء. 


القول الثاني: (يركي السن التي عنده وزيادة عشرين درهمًا أو شاتين)؛ إما من عنده أو من عند المصدق حسب ما ذكر في القول؛ لنص حديث أنس ذه في هذه المسألة. قال ابن رشد -رحمه الله- عن 


حديث أنس ذنه: (هذا حديث ثابت في كتاب الصدقة, فلا معنى للمنازعة فيه) 


من وجبت عليه في ركاة إبله حقة وم 
تكن عنده ألزم بشرائها وتقديمها 
للمصدق 


بداية المجتهد وتحاية المقتصد »)5/8١/١(‏ والحداية »)٠١١/١(‏ وتبيين الحقائق »)5770/١(‏ والاستذكار »)١97/9(‏ والكافي لابن عبد 


من وجبت عليه في ركاة إبله حقة ول تكن عنده إلا جذعة أخذها المصدق 








»)5١ 5/5(‏ والشرح الكبير (985//5) 
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من وجبت عليه في ركاة 
إبله حقة ولم تكن عنده 
قُدّر ثمنها ثم أخرج الركاة 


نقدا 








من وجبت عليه في ركاة إبله جذعة ونم 
تكن عنده إلا حقة تن كل واحدة 
منهما ثم أخرج الحقة وأخرج الفرق نقدًا 


لبر (ص؛ »)٠١‏ والمهذب »)58٠١/١(‏ ومنهاج الطالبين (ص١51١)»‏ والمقنع 




































































مسألة (1*) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 








هل تجب الزكاة في (صغار) الإبل؟ 
اتفقوا على وجوب ركاة ثلاثة أصئاف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم» وأجمعوا على أنَّ نصاب الإبل يبدأ من (5) منهاء واختلفوا في وجوب الركاة 
في صغار الإبل» والخلاف على قولين 


تحب الرّكاة في صغار الإبل» ونحوه في صغار البقر وسخال الغنم 
- إما أنْ تخرج الركاة منها: الشافعي/ أحمد 
أو ركلت كاه الى الواضيةكالات 








(لا) تحب الركاة في صغاز الابل» وتنوه في صبغار البق 'وسخال الغنم 


أبو حنيفة 


هل يتناول اسم جنس الإبل الصغار أو لا يتناوله؟ 


ا اس مسن الانل يشال الضتغار. 

© لأنَّ الخال تعد مع غيرهاء فتعد منفردة. 

« لأنّ الصغار تبع لأصلها. 

© قول أن بكر الصديق ذ#نه: (والله لو منعوي عناقًا كانوا 
يؤدوتما إلى رسول الله وله لقاتلتهم على منعها) [خ]ء فيه دلالة 








أَذناركاة تسمل الععر والكي 


* حديث سويد بن عَمَّلة ه: (أتانا مُصِدّق الي ولو فأتيته» فجلست إليه 
فسمعته يقول: إِنَّ في عهدي أنْ لا آخذ من راضع لبنء ولا أجمع بين مفترق» 
ولا أفرّق بين مجتمع. قال: وأتاه رجل بناقة كوماء» فأبى أنْ يأخذها) [د/ ن/ جه/ 
ش/ حم/ قط/ هق/ وحسنه الألباي والأرنؤوط] . 
* لأنَّ اسم جنس الإبل (لا) يتناول الصغار. 


القول الأول: (تحب)» لقوة أدلة القول» أما حديث سويد بن غفلة يه فيحمل على أن معناه النهي عن أخذ ذوات الألبان في الركاة» وليس أنه لا 
كدعا من مال" الركاة 


من م يخرج ركاة صغار الإبل أن ومثله صغار البقر وسخال الغنم 








من لم يخرج ركاة صغار الإبل فقد أصاب السنة» ومثله صغار البقر وسخال الغنم 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)5/8١/١(‏ وبدائع الصنائع (؟/50)» والمبسوط »)١51/7(‏ والتفريع (85/1؟)؛ وأسهل المدارك (583/1)» ومنهاج الطالبين (ص57١)»‏ 
وأسنى المطالب (58137/5)» والمغني (57/54)» والمقنع (579/5)» سنن أبي داود (5/7 )١‏ برقم »)١587(‏ ومسند أحمد )81١5/4(‏ 
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مسألة (؟7") 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


لاضع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








تحب ركاة البقر من (70) وفيها تبيع» وف 
(40) تحب مسنة 


الجمهور 


5 حديث معاذ ذه قال: (بعنني النبي وله 
إلى اليمن» فأمرني أنْ آخذ من كل ثلاثين 
بقرة تبيعًا -أو تبيعة- ومن كل أربعين 
مسنة) إت/ خز/ قط/ هق/ سنن| كم/ 
وص ححه الحاكم والأعظمي والتردمذي 
والألباني |» والحديث نص ف محل الخلاف. 


متى تجب ركاة البقر؛ وما الواجب فيها؟ 
اتفقوا على وجوب ركاة ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم» واتفقوا أنه (لا) ركاة في البقر إذا كانت أقل من (5)» واختلفوا متى تحب ركاة البقر؟» وما الواجب فيها؟, والخلاف 


بحب ركاة البقر من )٠١(‏ وفيها 
شاة» إلى )١(‏ بقرة وفيها تبيع 
طائفة 

الخلاف في صحة حديث معا 
©« لم أقف على دليل لهذا 
لقولء ولعله القياس على 
نصاب الإبل ابتداءً من )١١(‏ 
فما فوق. 


على ثلاثة أقوال 
خب كاة المثر من (ه) وقيها هلة إل (0؟) يها بكو سكه إل( )هيه وتران مسقا 
سعيد بن المسيب (رواية) 


ذ ذه غير المتفق على صحته؛ ولذلك لم يخرجه الشيخان 

حديث جابر ظَيه قال: (في كل خمس من البقر شاة» وفي عشر شاتان» وف خمس عشر ثلاث شياه 
وف عشرين أربع شياه. قال الزهري: فإذا كانت حمسا وعشرين ففيها بقرة...» وجعله وله لأهل اليمن 
كان تخفيقًا عنهم) [مح/ هق/ وهو حديث موقوف وسنده منقطع]. 

© ما روى معمر قال: (أعطانى سماك بن الفضل كتايًا من رسول الله يلد إلى المقوقسء» فإذا فيه: وف البقر 
مثل ما في الإبل) [عب]. 

© عن مد بن عبد الرحمن قال: إِنَّ في كتاب صدقة النبي يله وف كتاب عمر بن الخطاب ذفه: (أنَّ البقر 
تُؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل) [أموا/ مع]. 


القول الأول (في )7١(‏ بقرة تبيع» وف (40) مسنة)» لنص حديث معاذ 5ه على ذلك وهو حديث صحيح وواضح الدلالة 


من ملك (9؟) بقرة فلا تحب عليه الرّكاة 
حتى تصل إلى (0) بقرة» ففيها شاة 








من ملك (9) بقرات فلا تحب 
عليه الركاة حتى تصل إلى 
)٠١(‏ بقرات ففيها شاة 


من ملك (5) من البقر ففيها شاة» وف )١٠١(‏ شاتان» وفي )١5(‏ ثلاث شياه, وف )5١(‏ بقرة (14) 
شياه؛ وفي )١5(‏ بحب بقرة مسنة» وفي (75) بحب بقرتان مسنتان إلى مائة وعشرين» فإذا زادت ففي 


كل( 4) يقرق برق عبيفة 





بدابة المجتهد ونمحاية المقتتصد »)587/١(‏ والمبسوط (؟07/5/١)»‏ والاختيار »))١٠١1/١(‏ والمدونة (١/هه*)»‏ والكافي لابن عبد البر »)5١7/1١(‏ والحاوي الكبير »)١٠١7/9(‏ والمهذب .)574/١(‏ وامحرر 


»)5١5/١(‏ والكافي لابن قدامة »)5/83/1١(‏ والاستذكار 2»)١85/9(‏ وفقه 





لإمام سعيد بن المسيب ١٠ -١55/١(‏ ). والدراية في تخريج أحاديث المداية (١557/1؟)‏ برقم (9717) 
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مسألة (7م) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








كيفية زكاة القص في البقر فيما بين (0 5) إلى )5٠0(‏ بقرة 


اتفقوا على وجوب ركاة ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم» واتفقوا على أنه لا زكاة لأقلّ من (0؟) من البقر» واختلفوا في حكم ركاة الوَقْص في البقرء ما بين (40) إلى 


()» والخلاف على قولين 
(لا) شيء في وقص البقر من (50) بقرة» فإذا بلغت (50) ففيها تبيعان 
أبو حنيفة (رواية)/ الصاحبان/ مالك/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 


بحب ف وقص البقر من ١(‏ 5) إلى (70) بقدرها 


أبو حنيفة 


ما جاء في حديث معاذ ذه أنه توقّف في الأوقاص حتى يسأل النبي ولو فلما قدم عليه َلهٌ وجده توفي (فلم يرد فيها نص) 


5 حديث معاذ ذيلنه: (أنّه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعّاء ومن أربعين بقرة مسنة» وأق بما دون ذلك» فأبى أنْ يأخذ منه شيئًاء وقال: م أسمع 


من رسول الله ولْةٌ فيه شيئًاء حتى ألقاه فأسأله» فتوفي رسول الله يَليْةٌ قبل أنْ يقدم معاذ) [طأ/ شا/ هق]ء فلم يرد في أوقاص البقر شيء» 
فتّقاس البقر على الإبل والغنم التي لا يحب فيها ركاة الوقصء بجامع أن كلها من بميمة الأنعام التي تركّى ولا فرق. 
© رواية في حديث معاذ َيه عن ابن عباس وها قال: (لما بعث رسول الله َل معادًا إلى اليمن» أمره أنْ يأخذ من كل ثلاثين من 
البقر تبيعًا أو تبيعة» جذعًا أو جذعةً» ومن كل أربعين مسنة. فقالوا: فالأوقاص» قال: ما أمرني فيها بشيء» وسأسألٌ رسول الله كل إذا 
قدمت عليه؛ فلما قدم على رسول يلِعٌ سأله عن الأوقاص»ء فقال وَلِكِ: ليس فيها شيء) [قط/ هق/ وأصل قصة بعث الني وَل لمعاذ ظلنه 
إلى اليمن عند البخاري]» حملت الأوقاص في الحديث على ما بين الأربعين إلى الستين بقرة. 

القول الأول: (لا شيء)» لأنَّ الأصل العدم إلا بدليل؛ ولا دليل على الوجوب»ء فتعين النصاب بالرأي لا يجوز» فالمال سبب 

(لا) تحب ركاة وقص البقر من ١(‏ 5) إلى (03)» فإذا بلغت (70) ففيها تبيعان» إلى )١١(‏ ففيها مسنة وتبيع» إلى (80) ففيها 
مسنتان, إلى (10) ففيها (7) أتبعة» إلى )٠١٠١(‏ ففيها تبيعان ومسنة. وهكذا في كل )١(‏ تبيع» وفي كل (40) مسنة 








* حديث معاذ ذ#ه السابق» فلما لم يرد في 


ذلك نص رُجع إلى الأصل» والأصل وجوب 
الكاة في الأوقاص بقدرها كما في الحبوب 
والذهب والفضة» إلا ما استثناه الدليل من 
ذلك كالإبل والغنم» وبقي البقر على الأصل؛ 
إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره. 


الوجوب والأصل حرمة الأخذ منه 
تحب في ركاة البقر الوقص» ففي )5١(‏ قيمة 
ربع عُشر مسنة» وق (47) قيمة نصف شر 
مسنة» وفي (417) قيمة ثلاثة أرباع عُشر 
مسنة» وهكذا 


بداية المجتهد وتماية المقتصد »)587/١(‏ والمبسوط (؟/07/١)»‏ والاختيار »))١١1/١(‏ والمدونة (١/ه55).»‏ والكافي لابن عبد البر »)5١15/1١(‏ والحاوي الكبير »)١٠١7/9(‏ والمهذب 


(١/75؟)»‏ وا محرر »)5١5/١(‏ والكافي لابن قدامة )9/9/1١(‏ 
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مسألة (4*) كيفية ركاة الغنم إذا زادت عن ٠ ٠(‏ ") شاة 
ا أجمعوا على أنَّ سائمة الغنم إذا بلغت ١(‏ 4) ففيها شاة» وإذا بلغت )١١١(‏ ففيها شاتان» وإذا بلغت (١0؟)‏ إلى )٠٠(‏ شاة ففيها (*) شياه» واتفقوا ألَّ 
١‏ الشياه إذا وصل عددها )5٠٠(‏ شاة ففيها (4) شياه واختلفوا ماذا يحب فيها إذا زاد عددها على )7٠٠0(‏ شاة ولم تبلغ )5٠٠(‏ شاة» والخلاف على قولين 
7 إذا زادت الشياه على )7٠١(‏ ففي كل )٠٠١(‏ شاة» شاة واحدة إذا زادت الشياه على )7”٠6٠(‏ بشاة واحدة» ففيها (4) شياه 
7 لجمهور أحمد (رولية)/ ال حسن بن صالح/ الدخعي 
سبب الخللاف لعل المخالف لم يبلغه حديث أنس #5 الصحيح (م يذكره ابن رشد) 
» حديث أنس ذه: (أنَّ أبا بكر كتب إليه كتابًا لما وججهه إلى البحرين: | © لأنَّ النبي كَلُ جعل الثلاثمائة حدًا للوقص وغاية» فيجب 
ديسو نابم رايهم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ييه على المسلمين ... | أَنْ لا يتعقبه تغيير النصاب كالمائتين. 
00 وي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على | © ينظر إلى ما هو الأحظ للفقراء. 
عشرين وماثئة إلى مائتين شاتان» فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث» فإذا زادت على 
ثلاثماثة» ففي كل مائة» شاة) [خ]ء والحديث نص في المسألة» فيكون ما بين (8.01) 
و(359١)‏ وقصنٌ لا ركاة فيه. 
الراجح القول الأول: (في كل )٠٠١(‏ شاة)» لنص حديث أنس ذه الصحيح ونحوه حديث ابن عمر وَقثة 
55 من كان عنده (595) شاة» فيجب عليه إخراج (7) شياه من كان عنده )"01١(‏ شاة أو (599) شاة» فيجب عليه 
إخراج (5) شياه ولا فرق 
52570 بداية امجتهد ونهاية المقتصد »)587/1١(‏ والمبسوط »)١87/7(‏ والاختيار »)٠١//1١(‏ والكافي لابن عبد البر 5/١(‏ 1*)» وجامع الأمهات (ص55١).‏ ونماية المطلب »)١١17/5(‏ 
فى والبيان »)١591/75(‏ وامحرر »)5١5/1١(‏ والشرح الكبير (551/5- 457) 
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مسألة (ه”) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


5 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يأخذ الساعى من الأكثر عددًا 
من المعز والغنم» فإن استوت خُير 
مالك 


« لأنَّ الحكم في الأخذ يتبع 
الأكثر» فالقليل يتبع الكثير ويأخذ 
حكمه. فالتابع تابع. 


من ملك )8٠0(‏ من الضأن و 
)4١(‏ من المعز وجب فيها الركاة 
أخذ المصدق ثنتين من الضأن 


إذا كان النصاب غنمًا ومعرّا. فمن أي النصاب يأخذ المصدّق (الساعي)؟ 
اتفقوا على أنَّ المعز تضم إلى الغنم في حساب نصاب الركاة» واختلفوا لو بلغت المعز والغنم نصايّاء فمن أي الصنفين تُوْخذ الركاة؟, والخلاف على ثلاثة أقوال 


يبخير الساعي إذا اجتمعت المعز 
والغنم في النصاب 
أبو حنيفة 

هل ينظر ف الركاة الأحظ للفقراء 
« لأنَّ العبرة في تحصيل الركاة 
فيكون النظر للساعي» فهو 
أعلم بمصلحة الفقراء ومصلحة 
صاحب لمال» فلا ضرر ولا 
ضرار. 

لقول الثالث: (يأخذ الوسط) لفعل 
من ملك )8٠0(‏ من الضأن و 
(41) من المعز وجب فيها 
الركاة أخذ المصدق ثنتين من 
أيها شاء؛ الضأن أو المعر 














يأخذ الساعي الوسط من الأصناف المختلفة من المعز والغنم 
الشافعى/ أحمد 


أم لصاحب المال أم كله سواء؟ )4 يذكره ابن رشد) 


* قول عمر ذ#ه لسفيان بن عبد الله لما خرج إلى أهل على الطائف مُصِدِّقاء فعدٌَ 

عليهم الغذي (السخلة الصغيرة) فتظلمواء فقال له عمر ذَن: (اعتدٌ عليهم بالغعذي 

حتى بالسخلة يروح بما الراعي على يده» وقل لم: لا آخذ منكم الرنّء ولا الماخض» 

ولا ذات الدّر ولا الشاة الأكولة» ولا فحل الغنم» وخذ منهم العناق والجذعة والثنية» 

فذلك عَدَل) [ش/ سئن/ طا/ هق]ء فهذا حكم من عمر 5ه في أخذ الوسط. 

عمر ذنه» وهذا مستند كاف للأخذ به والسير عليه 

من ملك )6٠0(‏ من الضأن و )5١(‏ من المعز وجب فيها الركاة أخذ المصدق يُنتين من 
أوساط الصنفين 


بداية المجتهد وتحاية المقتصد »))585/١(‏ والمبسوط »)١87/5(‏ والمدونة (7559/1)., والذخيرة .)١١7/5(‏ والمجموع (83075/5*)» والمغني (17/4) 
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مسألة (5”") 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تُعدٌ في ركاة الغنم على صاحب الال (العمياء)؛ وذات (العلّة)؟ 
اتفق جماعة من فقهاء الأمصار على أنَّهِ لا يؤخذ من الصدقة؛ تيس ولا هرمة» ولا ذات عور؛ لحديث عمر 4ك: (... ولا يُوَخَْذْ من الصدقة هرمة ولا ذات 
عيب) [ش/ حم/ د/ ت/ جه/ كم/ هق/ وهو عند البخاري عن أنس ذه بلفظ: (لا يجمع بين متفرّق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة)]» وقد اختلفوا هل تُعدّ في 
ركاة الغنم المعيبة؛ كالعمياء» وذات العلة ونحوها؟, والخلاف على قولين 


تعد في الزكاة على صاحب المال كل الغنم؛ العمياء وذات العلّة (لا) تُعدّ في الركاة على صاحب الغنم (العمياء) خاصة 
أبو حنيفة (المذهب)/ مالك/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة (رواية) 
هل مطلق اسم الغنم يتناول الأصحاء والمرضى» أم لا يتناولها؟ 
* لأنَّ مطلق اسم الغنم يتناول الأصحاء والمرضى ولا فرق. * لأنّ مطلق اسم الغنم (لا) يتناول المرضى . 


© قول عمر ذه: (اعتدٌ عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بما الراعي على يده © حديث أنس 45: أنه حدّث أن أبا بكر 5نه كتب له الصدقة التي أمر 
وقل لم: لا آخذ منكم؛ اليّبى ولا الماخض ولا ذات الدّرٌ ولا الشاة الأكولة ولا | إليه رسوله يل وفيه: (ولا يخرج من الصدقة هرمة» ولا ذات عور» ولا تيس» 
فحل الغنم» وخذ منهم العناق والجذعة والثنية...) [ش/ سنن/ طأ/ هق]ء فمفهومه | إلا ما شاء المصدق) [خ]ء فإذا كانت لا تخرج من الصدقة» فلا تحسب 
الاعتداد بجميع الغنم والتفريق بين العدٍّ في الصدقة وبين الأخذ لمال الصدقة, لقوله | من الصدقة أيضًا. 


2 امل دروو ايه 


تعالى: ل وَلَا تَيمّمُوأ ألْحدتَ ممه تُنَفِفُونَ 76 [البقرة: 710 5]. 


القول الأول: (تُعد في الركاة)؛ لمفهوم حديث عمر ذه ولأنّه الأحظ للفقراء» أما حديث أنس ذه فلا دلالة فيه على منع عد العمياء على صاحب المال؛ 
ولكن منع إخراجها للزكاة» لما فيه ضرر على الفقير وقد حت الله تعالى على إعطاء كرائم الأموال للفقراء في قوله تعالى: 9 ولا تَيَمّمُوا الْكِيتَ مِنْه تُنِفِقُونَ * 
[البقرة:171] وَإِنْ قلنا إِنَّ اسم الغنم (لا) يُطلق على المريضة» فماذا نسميها إِذًا؟ 
من ملك )5١(‏ شاة بينها شاة عمياء وحال عليها الحول» وجب عليه إخراج شاة سليمة | من ملك )5١(‏ شاة بينها شاة عمياء وحال عليها الحول () تحب عليه ركاتما 
بداية المجتهد ونحاية المقتصد »)5/844/١(‏ والمبسوط ))١77/7(‏ والجوهرة النيرة »)١7١/١(‏ والرسالة لابن أبي زيد (ص١7)؛‏ وإرشاد السالك (صه©). والحاوي الكبير (937/9)» 
والمهذب (١/074؟)»‏ والكافي لابن قدامة »)391/١(‏ والشرح الكبير (511/7) 
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مسألة (/10) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تعد نسل الأمهات (اليتخال) مع الأمهات في حساب ركاة الغنم؟ 
أجمعوا على أنَّ سائمة الغنم إذا بلغت )5١(‏ ففيها شاة» واختلفوا لو نقصت الغنم عن )4٠(‏ وكان لمالكها سٍخال (ما ولد من الغنم حديئًا) يكمل بما 
التصاب» فهل يسن أم لا؟ والخللاف على ثلاثة أقوال 


تعد اليتخال مع الأمهات لإكمال التّصِاب 
مالك 


الاحتمال الوارد في قول عمر ذه لما أمر أَنْ يُعتدَ بالسّخال» ولا يؤخذ منها 


* قول عمر ذ#ه: (اعتدٌ عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بما 
الراعي على يدهء ... وخذ منهم العناق والجذعة والثنية...) [ش/ 
سنن/ طأ/ هق]ء فيفهم منه الاعتداد باليتخال مطلقًا سواء بلغت 
الأمهات نصابًا أم لم تبلغ. 


(لا) تُعدٌ اليتّخال مع الأمهات إلا أنْ 
تكون الأمهات نصابًا 








* قول عمر ذفنه: (اعتدٌ عليهم بالغعذي 
حتى اليّتخال...)2 يفهم منه الاعتداد 
باليّخال إذا بلغت الأمهات نصابًا. 








(لا) تُعدّ السخال مع الأمهات مطلقًا 
الظاهرية 








0 
* لأنَّ اسم السّخال لا ينطلق على 
الغنم» فلا تحسب ولا يجب فيها شيء. 








القول الثاني: (لا تعد السّخال إلا أن تكون الأمهات نصابًا)» وهو الأقرب لمفهوم حديث عمر ذه حيث إن أهل الطائف اشتكواء فحسب عليهم 
اليتخال؛ ولم يأخذ منهم أفاضل الغنم وأخذ الوسطء واعتبر ذلك هو العدل» وكان ذلك بمحضر من الصحابة د فلم ينكر عليه أحد فكان ذلك بمثابة 
الإجماع السكوق» وبذلك نراعي صاحب المال ولا نضر بالفقير 


من ملك )989 شاة وسخلة واحدة وجب عليه إخراج شاة ومن 
ملك )١١١(‏ شاة وسخلة واحدة» وجب عليه إخراج شاتين 





بداية المجتهد وتحاية المقتصد »)5/854/١(‏ والجوهرة النيرة »))١١٠١/1١(‏ وا 


من ملك (79) شاة وسخلة واحدة لم 
بحب عليه الركاة» ومن ملك )١١١(‏ 
شاة وسخلة واحدة» وجب عليه إخراج 


شاتين 





والشرج الكبير (011/5) 


39 


من ملك (75) شاة وسخلة واحدة لم 
بحب عليه الركاة» ومن ملك )١١١(‏ 
شاة وسخلة واحدة» وجب عليه إخراج 








شاة واحدة 


لرسالة لابن أبي زيد (ص١7)»‏ والفواكه الدواتي ».)855/١(‏ والحاوي الكبير »)١١7/9(‏ 




































































مسألة (/”) 
تحرير محل 
الخللاف 
الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








تأثير الخلطة على ركاة بحيمة الأنعام 


اتفقوا على وجوب ركاة بميمة الأنعام لمن ملك نصابًاء واتفقوا على مشروعية الخلطة -بضم 


لخاء- في بحكيمة الأنعام» وهي: الشراكة بين اثنين -أو أكثر- من أصحاب بميمة الأنعام في 


المرعى» بحيث يشترك ماشيتها في الرعي (وفيه تفصيل)» واختلفوا في تأثير الخُلطة على الركاة» والخلاف على قولين 


الخلطة لما تأثير في قدر الواجب من الركاة (تخفيمًا وتشديدًا) 
مالك/ الشافعي/ أحمد/ (أكثر الفقهاء) 








(ليس) للخلطة تأثير (لا) في قدر الواجب و(لا) في قدر النصاب 


أبو حنيفة/ أبو د بن حزم 


اختلافهم في مفهوم ما ثبت من كتاب الصدقة من قوله ولهٌ في حديث ابن عمر صَقْنها: (... ولا يمجمع بين مفترق» ولا يُفرّق بين مجتمع مخافة الصدقة؛ وماكان بين الخليطين فَإِا 
يتراجعان بالسوّية) [ش/ حم/ د/ ت/ جه/ كم/ هق/ وهو عند البخاري عن أنس #5 بلفظ: (لا يمجمع بين متفرّق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة)] 


* حديث ابن عمر وَْتَه: (لا جمع بين مفترق ...)»2 يدل دلالة واضحة على أن مُلك 
الخليطين كملك رجل واحد» وهذا مخصّص لحديث: (ليس فيما دون خمس ذود من الإبل 
صدقة) [خ/ م]. 

* لفظ (الخلطة) أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة» وقوله ظللهِ: (إنما يراجعان 
بالسوية)» يدل على أنَّ الخليطين ليسا بشريكين؛ لأنَّ الشريكين ليس يتصور بينهما 
تراجع؛ إذا المأخوذ هو من مال الشركة. 








* لأنَّ الشريكين قد يُقال لهما خليطان. 

* يبحمل حديث ابن عمر ذَ: (لا يجمع بين مفترق ولا يُفرّق بين مجتمع...)» على أنه 
خطاب للسعاة ونمي لحم أن يقسموا ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة» 
فيقسموا مثلّا )١7١(‏ شاة إلى (؟) أقسام لتجب عليه (") شياه» فإذا تطرق الاحتمال 
للحديث وجب أنَّ لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليهاء فيبقى النصاب والحق 
الواجب ف الركاة بملك رجل واحد. 


القول الأول: (للخلطة تأثير) لدلالة حديث ابن عمر وَقنْه وهو مستند كاف وواضح الدلالة» وقال الإمام مالك -رحمه الله- عن حديث ابن عمر فَتا: (الخليطان أنْ يكون الراعي 
واحداء والفحل واحداء والمراح واحداء والخليطان في الإبل كذلك) [أموا/ طأ/ زن/ طح]ء وهذا يدل أنَّ الخلطة المؤيّرة للأنعام دون غيرها 


لو كان لثلاثة رجال كل واحد منهم )1٠0(‏ شاة) وبينهم خلطة» فيجب فيها شاة واحدة 
تخفيمًا باعتبارها مال واحد. ولو كان لرجلين( ١‏ 6 شاة لأحدهها )0 (١ ٠‏ شاة» وللآخر 
)٠١١(‏ فيجب فيها (8) شياه تشديدًا بالنظر لكونه مالا واحدًا 








لو كان لثلاثة رجال لكل واحد منهم )1٠0(‏ شاة خلطة؛ فتجب فيه (7) شياه» باعتبار أن 
كل واحد منهم ملك نصابًا. ولو أن لرجلين (١١٠؟)‏ شاة خلطة لأحدهما )٠٠١(‏ شاة» 
وللآخر :»)٠١١(‏ فيجب عليهما شاتان باعتبار أن لكل واحد منهما نصايًا مستقلًا 


بداية المجتهد ونماية المقتصد .)485/1١(‏ والمبسوط »)١5/5(‏ والدر المختار (5/5 »)5٠١‏ والمدونة »)5077/1١(‏ والكافي لابن عبد البر »)5١5/1١(‏ والمهذب »)578/١(‏ والمجموع (577/5). والمغني 
(؟/554). وامحرر (7/1١5)؛‏ والمحلى (51/7) مسألة (585) 
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مسألة (9*) كيفية ركاة نصاب الخلطاء في بميمة الأنعام 


هذه المسألة لما تعلق بالمسألة السابقة» فقد اتفق مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله- على أنَّ للخلطة تأثير في قدر الواجب من الركاة؛ تخفيقًا وتشديدًاء واختلفوا في نصاب 
تحرير محل الخلاف | الخلطاء؛ هل يُعدٌ نصاب مالك واحد» سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو لم يكن؟» أم إِنما يكون ركاة الرجل الواحد» إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟؛ والخنلاف على 


قولين 
1 الخلطة تجعل المالين كمال واحد» حتى وإِنْ كان ملك أحدهم دون النصاب2 | تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب ركاة» فعندها يركون ركاة المال الواحد 
تا الشافعي/ أحمد مالك 
سبب الخلاف الاختلاف في مفهوم حديث ابن عمر فَقْما: (لا يجمع بين مفترق... وماكان من خليطين فإنْما يتراجعان بالسوية) 


* حديث ابن عمر ضهه: (لا يجمع بين مفترق» ولا يُفرق بين مجتمع مخافة | * حديث ابن عمر ظ9ك: (لا يجمع بين مفترق... وما كان بين الخليطين فإِئًا يتراجعان 
الصدقة»... وما كان بين الخليطين فإمًا يتراجعان بالسوّية) [ش/ حم/ د/ ن/ جه/ كم/ | بالسوّية)» وكونهما يتراجعان بالسوية يدل على أنَّ الحق الواجب عليهما حكمه حكم 
الأدلة هق/ وأصله عند البخاري]ء وكونهما يتراجعان بالسوية يدل على أنَّ الحق الواجب | رجل واحد» فيقتصر على هذا المفهوم» ولا يقاس عليه النصابء لذا يرَكِي الخلطاء ركاة 
عليهما حكمه حكم رجل واحد» ويكون النصاب تابعًا لحكم الحق الواجب» فيكون | الواحد إذا كان لكل منهما نصاب كامل. 

نصابمما نصاب الرجل الواحد» كما أَنَّ كاتهما ركاة الرجل الواحد. 
القول الأول: (يمعل المالين كمال واحد ولو كان أحدهما دون النصاب), حملا لحديث ابن عمر يفن على هذا المفهوم؛ ومن باب الأحوط للفقراء» وحتى لا ترفع الرّكاة عن 




















الراجح بكيمة الأنعام مع كوتما تحاوزت النصاب 
05 لو كان لرجلين لكل واحد منهما )٠١(‏ شاة خليطاء وجبت عليهما الركاة فيها | لو كان لثلاثة يك ر20) شاة» لكل واحد منهم )١5(‏ شاة» فلا تحب ركاة الخلطاء 
بإخراج شاة واحدة» فقد نظرناها (40) شاة كملك رجل واحد مجتمعة؛ لأنّ كل واحد منهم لم يملك نصاباء بالنظر لحا كمال متفرق 
مراجع المسألة بداية امجتهد وتحاية امجتهد »)585/١(‏ والمدونة »)5077/1١(‏ والكافي لابن عبد البر (١/515؟)»‏ والمهذب (١/78؟)»‏ والمجموع (597/5). والمغني (555/5). والمحرر (517/1) 
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)4٠( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








صفة الخلطة المؤثرة في الزكاة 
هذه المسألة لها تعلق بالمسألتين اللتين قبلهاء فقد اتفق مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله- على أنَّ للخلطة تأثير في قدر الواجب من الركاة» 
تخفيقًا وتشديدًاء واختلفوا في صفة الخلطة المؤثرة» والخلاف على قولين 

من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتها وثراحا (المبيت) لواحد وتُحلبا لواحد | يكفي في اللطة الاشتراك في الدلو والحوض (للسقي) والمراح 

وتُسرحا لواحد وتُسقيا معّاء وتكون فحولهما مختلطة (المبيت) والراعي والفحل (وبعض الأوصاف مختلف فيها عندهم) 
الشافعي/ أحمد مالك 
الاشتراك في اسم (الخلطة) 
* لأنَّ الخلطة حكمها حكم الشركة بالجملة» فيعتبر كمال الاختلاط بينهما | * لأنَّ الاشتراك في وصف الخلطة يكفي في الشرب والمراح 
لذا (م) يُعتبر كمال النصاب لكل واحد منهما لتجب الركاة عليه. والمرعى والفحل» لذا يعتبر لكل واحد منهما كمال النصاب 
لتجب الرّكاة عليه. 
القول الأول: (كامل الاختلاط)؛ حتى نعامل المالين كمال واحد دون النظر إلى نصاب كل واحد منهما 

إذا كانت الشياه لشخصين مشتركة في الدَلْو وَالحُوْضٍ وَالْمُرَاح وَالرَّعِِي | إذاكانت الشياه لشخصين مشتكة في الدَّلْوِوَالحَوْض وَالْمُرَاح 

وَالمَحْلٍ فقط لم تعتبر الخلطة في إخراج ركاتما وَالرَعِي وَالمَحْلٍ اكتفي بما في اعتبار الخلطة في إخراج ركاتما 
بداية المجتهد ونماية المقتصد »)587/١(‏ والمدونة »)577/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)51١5/1١(‏ والمهذب »)5078/١(‏ والمجموع (577/5). والمغني (4/5 5 5)» وامحرر 

)15/1( 
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)4١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل في الحبوب والثمار نصاب مقدّر لتحسب الرّكاة فيها؟ 
نار عق لنت لها بادك واكاك على افرلين 


في الحبوب والثمار نصاب وقدره (5) أوسق, والوسق (10) صاعًاء والصاع (4) أمداد 


الجمهور 


(ليس) في الحبوب والثمار نصاب» فتجب في قليله وكثيره 


أبو حنيفة 


ظاهر معارضة الحديث العام للحديث الخاص 


3 


(حديث أي هريرة طه). 


حديث أبي سعيد الخندري ذه قال كللِةُ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) [خ/ 
م]ء الحديث خاص فيبنى على العموم» فلا بد من اكتمال التصابء أو يعتبر من باب 
ترجيح (تقديم) الخصوص على العموم» أو يعتبر الحديث استثناء من الحديث العام 








* حديث أبي هريرة ذه قال كَلِّ: (فيما سقت السماء -والعيون- العشرُء وفيما 
سُقِي بالنضح نصف العُشر) [هق/ ت/ وأصله عند البخاري بلفظ: (فِيمَا سَفَتِ 
المكَمَاءٌ وَالْعْيُونُ أو كَانَ عَتَرئ الْعْشْرُ وَمَا سْقِيَ بالنَضْح نِصْفُ الْعْشْرٍ )]» هذا 
الحديث عام, فحصل تعارض بين هذا العام عيك أبي سعيد الخدري ذه 
الخاص» وجهل المتقدم منهما من المتأخّر» فيرجح العموم» فلا يشترط النصاب. 


.]١ ١ عموم قوله تعالى: وَءَاقوأ حَفَّهُيَوَمَ حصكادو. * [الأنعام:‎ ٠ 


القول الأول: (يشترط النصاب)» لحديث أي سعيد الخدري ذه وهو نص قال ابن رشد -رحمه الله-: (واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم ضعيف, فإِنَّ الحديث 


-حديث أبي هريرة ذه خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه)» وبهذا الترجيح نعمل بالحديثين معّاء إذ لا تعارض بينهما أصلا؛ فحديث أبي هريرة ذنه في مقدار الواجب 
الذي يجب إخراجه» وحديث أبي سعيد الخدري ذفن يبين متى تحب الرّكاة ومتى لا تجبء أما الآية فهي عامة لم تتكلم عن مقدار النصاب 


من أنتجت أرضه (أربعة) أوسق من الحبوب (م) يجب عليه ركاتما 








بداية امجتهد ونماية المقتصد »)5/1/١(‏ وتحفة الفقهاء (ص77©)» والاختيار »)١١7/1(‏ ومواهب الجليل (7/7؟)) ومنج الجليل (07/7؟)» والمهذب :.)584/١(‏ والحاوي الكبير »)5١١/8(‏ 
والكافي لابن قدامة .)599/1١(‏ وامحرر (570/1)» ومراتب الاجماع لابن حزم (1١/8؟)‏ 


02 




































































مسألة (؟4) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


هل تضم الحبوب إلى بعضها لإكمال نصاب الزكاة؟ 
أجمعوا على أنَّ الصنف (الواحد) من الحبوب والتّمر يجمع جيده إلى رديئه» وتُؤخذ الركاة من جميعه بحسب قدر كل واحد منهما (الجيد والرّديء)» فإنْ 
كان الثمر أصنافًا أخذ من وسطه. واختلفوا في حكم ضم القطاني (ما يقطن -يمكث- في البيوت من الحبوب والبقوليات؛ كالعدس والحمص ونحو 


ذلك)؛ واختلفوا في حكم ضمٌ الجنطة والشعير والسُّلْت (نوع من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة)» والخلاف على قولين 
تعتبر القطانىي (القطنية) كلها صنفا واحداء وتعتبر الجنطة 


والشعير والسّلت صنفا واحدا 
مالك 


تعتبر القطاني أصنافا كثيرة بحسب أسمائهاء وكذا الشعير والسّلت والحنطة أصناف كثيرة 
أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 


هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع» أو اتفاق الأسماء؟ 
* المعتبر في الصنئف الواحد اتفاق المنافع» فكل ما اتفقت | * المعتبر في الصنف الواحد اتفاق الأماء» فكل ما اختلفت أسماؤهاء فهي أصناف مختلفة. 
منافعها هى صنف واحدء وإِن اختلفت أسماؤها. 








القول الثاني: (تعتبر الأسماء)» وهذا ما تعارف عليها الناس قديًا وحديئًاء بتسمية كل صنف باسمه؛ لذا يجوز التفاضل فيها والمبادلة» قال ابن رشد -رحمه 
الله-: (ويُشبه أنْ يكون شهادة الشرع للأسماء في الرّكاة أكثر من شهادته للمنافع)» وقد فرقت الشريعة بين هذه الأصناف مع اتفاق منافعها قوله وَلل: 
والْبَهُ يالب وَالشَّعِيدُ بالشّعِير وَالثّمْدْ بِالتّمْرء ملا يثْل سَوَاءٌ بِسَوَاٍء يَذدَا بِيَدِء فَإِذًا اْتَلَفَتْ هَذِْهِ الأَمْئافُ َيبعُوا كيف شِفْتُمْ ذا كَانَ يدا بِيَِ) [خ] 








من خرج من أرضه (7) أوسق من الحنطة» و(”*) أوسق | (عند الشافعي وأحمد): من خرج من أرضه (7) أوسق من الحنطة و(") أوسق من الشعير» 
من الشعير تحب عليه الركاة بضمها إلى بعض» ويأثم لا يحب عليه الركاة 
بتركها وعند (أبي حنيفة): تحب الرّكاة في الحنطة على حدة؛ وفي الشعير على حدة؛ لأنَّه لا يعتدٌ 
بالنصاب 
بداية المجتهد ونماية المقتصد »)583/١(‏ وبدائع الصنائع (35/7)» والمدونة »)٠١/7(‏ والمغني (4/54 :.)٠١‏ والحاوي الكبير »)١51/(‏ وروضة الطالبين (؟/75307)» والمحرر 








)٠١4/4( والمغني‎ »)501/١1( 
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مسألة (4) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لايع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجوز تقدير نصاب الزكاة في (العنب) و(التمر) بالخرّص دون الكيل؟ 


أجمعوا على أن الواجب في الحبوب (العشر) لما سقته السماء» و(نصف العشر) لما سّقي بالنّضحء وأن المخرّج -عند أغلبهم- التمر من النخيل لا الرطبء والزبيب من العنب» واتفقوا على وجوب حساب الناتج من 
الحبوب والثمار لمعرفة مقدار الواجب فيها من الركاة» وهذا من باب ما لا يتم الواجب به فهو واجب به. واتفقوا على أنه (لا) يخرص شيء من الخارج من الأرض غير (العنب والتمر)؛ وكذا الزيتون عند من أوجب الركاة 
فيه» واختلفوا في حكم خرص (حزر ما يجيء على النخيل أو العنب وهو على شجرة)؛ والخلاف على ثلاثة أقوال 


يجوز خرص النخيل والعنب بعد بدو صلاحه للضرورة 
الجمهور 


(لا) يجوز إلا خرص النخيل فقط 


داوود 


ظاهر معارضة الأصول للأثر الوارد في جواز الخرص 


*حديث ابن عمر وَ: (أَنَّ البي صف بععث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خرص عليهم -النخل- 
ثم خيّرهم أنْ يأخذوا أو يردُوا) [حم/ طح/ د/ جه/ قط/ طأ/ وله شواهد كثيرة]. 

* حديث عائشة قن قالت في شأن خيبر: (كان النبي وَيهٌ يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
يهود خيبر» فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أنْ ُؤكل منه) [د/ عب/ أموا/ حم/ قط/ 
هق/ وف إسناده جهالة]» فيه دليل أنَّ الخرص لموضع النصيب الواجب عليه. 

* حديث عتّاب بن أسيد ذفنه قال: (أمرني رسول الله يله أن أخرص أعْنَاب ثقيف خرص 
النخل؛ ثم تؤدّى ركاته زبيئاك وتؤدّى ركاة النخل تمرَا) [شا/ د/ ت/ جه/ طح/ قط/ هق/ وني 
سنده انقطاع/ وقال الترمذي حسن غريب]. 

حديث أبي حميد ذيه قال: (غزونا مع النبي لد غزوة تبوك» فلما جاء وادي القُرى» إذا 
امرأة في حديقة لماء فقال يْهِ: اخرصوا. وخرص رسول الله كلهٌ عشرة أوسق لماء فقال لما 
أحصي ما يبخرج منها 00 [خ/ م]. 


* حديث ابن عمر ظَقُهُ: من بعث عبد الله بن رواحة 
ذه إلى خيبر. 

* حديث عائشة وَقَْك في بعث عبدالله بن رواحة ظله 
إلى خيبر. 

* لم يصح حديث عنَّاب #5 فيقتصر على ما استثناه 


الدليل. 


(لا) يجوز الخرص مطلقًا وهو باطل 


أبو حنيفة 


*لأصول تعارض الخرصء» فهو من باب المزابنة المنهي عنهاء 
وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالشمر كيلا. 

* لأن الخرص من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع 
من التفاضل ومن النسيئة» وكلاهما من أصول الرّبا. 

* ما فعله يِةُ من الخرص لأهل خيبر لم يكن للركاة» فهم ليسوا 
من أهل الركاة ولكن من باب التخمين ليُعلم ما بأيديهم من 
الثمار. أو أله يحمل على قسمة الثمار وليس الحبٌ لقول ابن 
رواحة يله بعد خرص الثمار: (إِنْ شئتم فلكم وإِنْ شئتم فلي) 
[طأ]ء أي: في قسمة الثمار لا الحبث. 

*إِنْ قلنا أنَّ خرص الثمار مستئنى من الأصولء فإِنَّ ذلك حكم 
منه ولد لأهل الذمة» ولا يكون حكمًا للمسلمين إلا بدليل. 


القول الأول: (يجوز الخرص ف النخل والعنب)» لصحة الأحاديث الدالة على جواز ذلك وكثرة طرقها وألفاظهاء» خصوصًا في خرص النخيل 


من أخرج ركاة مره أو عنبه بالخرص صحت ركاته وبرئت ذمته 








من أخرج زكاة مره بالخرص صحت ركاته ومن أخرج 
زكاة عنبه بالخرص (ل) تبرأ ذمته ونظر بعد جني الحصول 
وأخرج الواجب عليه إن كان الخرص ناقصًا 








من أخرج زكاة تمره أو عنبه بالخرص لم تبرأ ذمته ونظر بعد جني 
المحصول وأخرج الواجب عليه إن كان الخرص ناقضًا 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)583/١(‏ والمدونة (١/79؟)»‏ والكافي لابن عبد البر »)*05/١(‏ والحاوي الكبير »)5١٠١/9(‏ والمهذب »)587/١(‏ والكافي لابن قدامة (١/501)»؛‏ وكشاف القناع »)5١4/5(‏ والحداية في تخريج أحاديث 


البداية للغماري (57/5) 


44 










































































مسألة (4 4) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


ابجع 


ثُرة الخلاف 








هل يجوز تقدير نصاب الزكاة في (الزيتون) بالخرص؟ 
تقدم في المسألة رقم )7١(‏ أن أبا حنيفة ومالكا وبعض الفقهاء -خلافًا للشافعي في الجديد وأحمد- ذهبوا إلى وجوب الرّكاة في الزيت لا 
الحب» واختلفوا هل يجوز تقدير نصابه بالخرص؟» والخلاف على قولين 


(ل) يجوز خرص الزيتون لتقدير النصاب 








أبو تي حنيفة/ مالك 


جوز خرص الزيفوق لتقدير العصاات 
الأوزاعي / اللبيك 


اختلافهم في قياس الزيتون على النخل والعنب 


* لا يُقاس الزيتون على النخل والعنب؛ لأنَّ حب الزيتون متفرق في 
شجره مستور بورقه ولا يُوَكل قبل استوائه» بخلاف النخل والكرمء فهو 








مجتمع في عذوقه» فيمكن خرصه. 


* يقاس الزيتون على النخل والعنب» فهو ثمر تحب فيه الرّكاة 


القول الأول: (لا يجوز)؛ لقوة دليل أصحاب القولء فالزيتون لا حاجة لأهله بأكله فهو لا يُؤكل أصلًا قبل نضجه ولا يُعصر للزيت قبل 
نضجه. بخلاف النخل والعنب 


لو تمّ تقدير ثمر الزيتون بالخرص (م) يصمح وم تبرأ الذمة» وعلى رب المال 
أنْ يؤدي عشر محصوله زاد على الخرص أو نقص 








لام تبغر الزيدونا والفرضي» صخ #اللك بونرا اللملايه 


بداية امجتهد وناية المقتصد (537/1)؛ والمدونة (71/3/1)؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل (1/5/1١)؛‏ والبيان (/50)» والكافي لابن قدامة 
»))507/١(‏ والفروع »)١٠١5/4(‏ ومجلة البحوث الإسلامية (19/ )8141١‏ 
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مسألة (ه4) 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ب 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





اتفقوا على جواز الأكل من الثمر قبل حساب 


يحسب في النصاب على الرجل ما أكل من ثمره 
وزرعه قبل الحصاد 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي (جديد) 


* عموم قوله تعالى: :2 كلوأ من تمرود إذآ 
أَكْمَرَ وَءَاثُوأْ حَقَّهُيَوْمَ حصصادوء ولا فرِفُوَأ 7 
[الأنعام: »]١ 5١‏ وحقه شامل لما أكله أيضًا. 

* القياس» فالمأكول مال» فوجب الرّكاة فيه 
كسائر الأموال. 


وأهلّه بوسق من رطب وجبت عليه الرّكاة 








هل يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد؟ 
نصيب الرّكاة» لذا جوّز جمهور العلماء -خلاقًا للحنفية- خرص النخل بعد بدو صلاحه لحاجة الناس للأكل منه. واختلفوا هل ما أكل من 
الثمر قبل الحصاد والجذاذ يدخل في حساب النصاب؟» والخلاف على قولين 

(لا) يحسب ف النصاب على الرجل ما أكل من ثره وزرعه قبل الحصاد 
الشافعي (قديم)/ أحمد 


ظاهر تعارض الآثار (السنة) مع الكتاب والقياس 
* حديث سهل بن أبي حثمة ظيه: (أنَّ النبي ولي بععث أبا حثّمة خارصاء فجاء رجل فقال: يا رسول الله إِنَّ أبا حثّمة قد زاد عليَ» فقال 
رسول الله ي: إِنَّ ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه» فقال: يا رسول الله لقد تركت له قدر عريّة أهله. وما يُطعمه المساكين وما 
يُسقطه الريح» فقال يلّ: قد زادك ابن عمك وأنصفك) [طب/ قط/ وقال الحيثمي: سنده ضعيف]. 
* حديث عبد الرحمن بن نيار قال: (جاء سهل بن أبي حثّمة إلى مجلسناء فقال: أمرنا رسول الله وليِهُ فقال: إذا خرصتم فدعوا الثلثء فإنْ 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) [|ش/ أموا/ حم/ د/ ت/ ن/ طح/ كم/ هق/ من/ خز/ حب/ مج/ وصححه غير واحد]. 
* عن جابر ذي: قال: (كان النبي وَليْةْ يقول للخراص إذا بعنهم: احتاطوا لأهل المال في النائبة وَالوَاطِنَةِ وما يجب في الثمر من الحق) [عب]. 





القول الثاني: (لا يحسب ما أكل)» للأحاديث الدالة على ذلك صراحة:؛ ولأنَّ الأصل (الرفق بالناس والتيسير لهم). ولا يصح الاستدلال بعموم الآية فهي مخصصة بالأحاديث الدالة على 
جواز الأكل قبل حساب النصاب» ومنع الناس من الأكل مع حساب ما أكل في مشقة باعثة إلى ترك أكل الرجل من زرعه مع الحاجة إليه» والمشقة تحلب التيسير 








بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)547/١(‏ وبدائع الصنائع (15/57). والمدونة (5139/1)» والبيان (*/57 ؟)» والحاوي الكبير (*/577)» والكائي لابن قدامة (507/1)» والمبدع (54/9)» والحداية في تخريج البداية 





© عن عمر ذَيْه قال: (خففوا على الناس في الخرصء فإ في المال؛ العريّة والواطئة والأكلة) [هق/ عند تم/ ش/ أموال/ وله شاهد عن مكحول] . 


من أنتج نخله أربعة أوسق من تمر وكان قد تفكه وأهلّه بوسق من رطب لم تحب عليه الركاة 


للغماري (74/5) 
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مسألة (45) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجج 


ثمرة الخلاف 








هل يجوز إخراج (القيمة) في الركاة بدل العين؟ 
الأصل ف الركاة أَنْ يرج من عين الركاة» فيخرج بحيمة الأنعام من ركاتماء والحبوب منهاء والنقدين منهاء واختلفوا هل يجوز للمركي أنْ يرج القيمة للمال المرَكّى بدلا 
مى حراج ين واغلاق على قولين 


(لا) يجوز إخراج القيم في الركوات بدل المنصوص عليه فيها 
مالك/ الشافعي/ أحمد 








هل الرّكاة عبادة» أو حقٌّ واجب 
* لأنَّ الركاة (عبادة)» فإِنْ أخرج من غير تلك الأعيان» لم يجر؛ لأنّه إِذّا أتى بالعبادة على 
غير الجهة المأمور بماء فهي فاسدة. 
“لو قلنا -جدلًا- أنَّ الكاة حق للمساكينء فإنَّ الشارع إِنما علّق الحقٌّ بالعين» قصدًا منه 
لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال. 
© عموم قوله كللِ: (في أربعين شاة شاة) [ش/ حم/ د/ ت/ جه/ كم/ هق/ وأصله عند 
البخاري|» وقوله كَة: (من كل مائتي درهم خمسة دراهم؛ ومن كل عشرين دينارًا نصف 
دينار [آت/ عب/ وفي سنده ضعف]» فأوجب الشاة من الغنم» والدراهم من الدراهم. 








يجوز إخراج القيم في الركوات» سواءً قدر على المنصوص أو لم يقدر 
أبو حنيفة 

للمساكين؟ 

* لأنَّ الركاة (حق للمساكين)؛ فلا فرق إِذّا بين القيمة والعين. 

* لأنّ أعيان الأموال إنما خُصّتْ بالذّكر تسهيلا على أرباب الأموال؛ 
لأنَّ كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي في يديه 
لذا فرض عمر َه الدية بعد وفاة النبي كلِهُ: (على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقَاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الخلل مائتي حلة) [د/ هق/ 


سنن طب/ ش/ بغ/ وحسنه الألباي]. 


القول الأول: (لا تخرج القيمة)» لقوة أدلة أصحاب القول» وفيه حفظ لحق المساكين, فإِنَّ الذي سيأخذ الثمار والحبوب ويمة الأنعام هو الفقير» بينما المال يأخذه 
كل إنسان» سواء كان فقيرا أو غير فقير» وقد كان الدينار والدرهم متوفر زمن النبي كله ولم يأذن لأصحابه كب بإخراجها للرّكاة بدل من إخراج كيمة الأنعام والحبوب 
والثمار» لا في الرّكاة عمومًا ولا في ركاة الفطر 


من ملك (50) شاة فأخرج قيمة شاة نقدًا بدل إخراج الشاة» (لم) يصح منه ولم تبرأ ذمته 








من ملك )5١(‏ شاة فأخرج قيمة شاة نقدًا بدل إخراج الشاة» صحّ 
منه وأدّى ما يجب عليه من الرّكاة 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)595/١(‏ والاختيار »)١٠١5/1١(‏ وتبيين الحقائق (١501/1؟)»‏ والمدونة »)5١9/1١(‏ والتفريع )١84 »775/١(‏ والبيان (/7١؟).‏ والمجموع 884/5, والكافي 
لابن قدامة »)595/1١(‏ والمحرر (١75/1؟)‏ 
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مسألة (41) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








كيفية 


- 
م 6 


زكاة عروض التجارة 


العروض: جمع عَرْضٍ -بإسكان الراء- وهو 1 للبيع والشراء لأجل الربح من أي صنف كان غير الذهب والفضة. وجمهور العلماء على وجوب ركاة عروض التجارة - 
خلانًا للظاهرية-» واختلفوا في كيفية إخراج زكاة العروض, والخلاف على ثلاثة أقوال 


- إذا كانت تنضبط عند التاجر مواعيد البيع يزكى لمرة واحدة. وهذا للذي 
يشتري السلعة وقت الرخص ويدّخرها ويبيعها عند ارتفاع السعر (التاجر 
امحتكر) 

- أما (المدير) وهو الذي يبيع ويشتري في الحوانيت ويدور المال عنده؛ فإنه 
يقوّم ما عنده من عروض ويضيف إليها (النقدين) والدّين المرجو ويركيها جميعًا 


مالك (وعنده تفصيل) 


إذا حال الحول على بحارته قوّمها 
ورّكاها رحا وخسارةً لجميع أنواع 
التجارة» والمدير وغير المدير للتجارة 
حكمهم واحد 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ 
الأوزاعي 


إذا حال الحول على تحارته فإنّهِ يركى ثمنها الذي 
اشتراها به لا قيمتها حين وقت الرّكاة 


قوم 


هل هناك فرق ظاهر بين من يبيع ويشتري بمواعيد ثابتة» وبين المدير (من تدور بحارته) (لم يذكره ابن رشد) 


* يُشْبّه نوع المال بالعين» حتى (لا) تسقط الركاة رأسًا عن رأس المدير» وهذا 
من باب القياس المرسل (المصالح المرسلة)» وهو المستند على مصلحة شرعية 
وليس لشرع ثابت. 


القول الثاني: (يركي تحارته بعد الحول)» فإنَّ أغلب التجار هم من تُدَار تحارتحم بيعًا وشراءئً» والعبرة بالأغلب» 


تاجر عنده عرض وبيعه منضبط بوقت» يركيه مرة واحدة ولو بقى أعوامًا عنده 
كالحال في الدّين 








بداية المجتهد ونمحاية المقتتصد »)555/1١(‏ والمبسوط »)١9-0/7(‏ والحداية »)١٠١*/1١(‏ وا 
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* الآن اللى ردول إغا يشرط نئ 
عين المال لا في نوعه. 


تاجر اشترى بضاعة ب )٠٠١(‏ ألف 
وبعد حول كانت قيمتها )١5٠0(‏ أو 
(50) ألفء يركيها بقيمتها بعد 
الحول 


© لعلهم نظروا أنَّ القيمة الثابتة هي ثمن التجارة 
وقت الشراءء» فعلقوا الحكم عليهاء وبمذا يحتاط 
للفقراء في حال خسارة التجارة 
والتفريق بين هذا وغيره يحتاج إلى دليل 
تاجر اشترى بضاعة ب(١١٠)‏ ألف, وبعد حول 
كانت قيمتها )١5١(‏ ألفء فيركي فقط )٠١١(‏ 
ألف. ولو خسرت فأصبحت قيمتها (50) ألف» 








كذلك يركي )٠٠١(‏ ألف ثمنها وقت الشراء 


لكافي لابن عبد البر (3/./1؟)» والفواكه الدواني »)"91/١1(‏ والبيان (/919)» وكفاية الأخيار 
(ص؟7١).»‏ والمحرر (8/1١5؟)»‏ والشرح الكبير (؟/571) 




































































الرقم التسلسلي 
5 
:5 
ع6 
وه 
إن 
وذح 
:هه 


نت 








الجملة الرابعة: «في وقت الزكاة) 
(المسائل المختلف فيها) 


عنوان المسألة 
اشتراط مضي الحول لوجوب الرّكاة 
اشتراط مضي الحول لركاة (المعدن) 
اشتراط مضي الحول لربح التجارة 
اشتراط مضي الحول في المال المستفاد» ولمن عنده نصاب آخر حال عليه الحول 
اشتراط مضي الحول في الدّين الذي في ذِمّة الغير 
اشتراط مضي الحول لفائدة (نتاج) الماشية 
اشتراط مضي الحول لركاة نسل الغنم (السّتخال) 
حكم تعجيل إخراج الرّكاة قبل مضي الحول 
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مسألة (/4) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اباتع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اشتراط مُضِي الحول لوجوب الركاة 
اتفقوا على أنَّ الزروع والثمار تحب ركاتما عند اكتماطا واستوائهاء واختلفوا هل يشترط الحول (مضي سنة) لوجوب ركاة الذهب والفضة:؛ والماشية» والخلاف 


ف هذه المسألة -ضعيف- وهو على 


يشترط مضي الحول لوجوب الرّكاة 
جمهور العلماء/ الخلفاء الأربعة ميب 


قولين 
(لا) يشترط مضي الحول لوجوب الركاة 


ابن عباس وله | معاوية ذه 


3 يرد حديث ثابت قِ اشتراط ال حول لوجوب الركاة 


* حديث ابن عمر وَفتَة أنَّ ابي وَل قال: (لا ركاة في مال» حتى يحول عليه الحول) [قط/ 
ت/ د/ جه/ هق/ أش/ قال الغماري: له ثلاثة طرق كلها في سندها مقال وهو موقوف/ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير بمجموع طرقه. وللحديث شواهد كثيرة منها: (من استفاد مالّاء 
فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول) إت/ قط/ هق] وفي لفظ : (ليس في مال المستفيد زكاة حتى 
يحول عليه الحول)]. 

* ثبت اشتراط مضي الحول من فعل الخلفاء الأربعة دده وانتشر بين الصحابة د وانتشر 
العمل به بلا نكير» ولا يكون ذلك إلا عن توقيف. 








* لم يغبت دليل في الحول» والأصل المسارعة بأداء الحقوق 
الواجبة. 


القول الأول: (يشترط مضي الحول)؛ لصحة الأحاديث في ذلك وكثرة طرقهاء وقد عد أغلب الفقهاء هذه المسألة من المتفق عليه» فيكون الخلاف فيها 
ضعيفًا. ولعل أصحاب القول الثاني لم تبلغهم مثل هذه الأحاديث مع كثرة رواياتا 


من ملك مالا أو بحيمة الأنعام -تصل إلى النصاب- لا يِرَكي إلا بعد مضي عام؛ فلو مات 
قبل ذلك أو فقد المال أو تلف. سقطت الرّكاة عنه» ومثله الموظف (لا) يركي راتبه الشهري 


إلا بعد سنة 








من ملك مالا أو بحيمة الأنعام يركي» فلو مات أو فقد المال 
أو تلف بقى حق الرّكاة فيها؛ إما في المال نفسه أو في الذّمة 
ومثله الموظف يركي راتبه كل شهر 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)5917/١(‏ وبدائع الصنائع (؟/53)» وتبيين الحقائق »)557/١(‏ وكفاية الأخيار (ص١7١)؛‏ وأسن المطالب (557/1)» والكائي لابن قدامة 


(585/1). والشرح الكبير (551/9)» ومصنف عبد الرزاق (75/5)» ومصنف ابن أبي شيبة (4179/5)» 


)١١454( برقم‎ )١15557/1( وزيادته‎ 
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والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (7//0)» والجامع الصغير 






















































































مسألة (49) اشتراط الحول في ركاة (المعدن) 
ا سبق الكلام في المسألة رقم: (17؟) هل يعتبر بلوغ النصاب في المعدن. وهنا الخلاف في اشتراط الحول في المعدن قبل ركاته» وقد اتفق الأئمة 
ْ الأربعة على اشتراط الحول في الذهب والفضة» واختلفوا في اشتراط ذلك في المعدن والخلاف على قولين 
0 يُشترط مضى الحول لركاة المعدن (لا) يُشترط مضي الحول لركاة المعدن 
الل الشافعي (مرجوح) أبو حنيفة (وزاد: ولا يشترط الاب أزنا / مالك/ الشافعي (المعتمد)/ أحمد 
سبب الخلاف رد تشبيه معدا رين ؛ ها ترفه الأرض من الحبوب والثمار التي تحب الركاة فيهاء وبين الثّبر (الذهب غير المضروب) والفضة المقتنيين 
* يُشبه المعدن بالذهب والفضة بما يقتنيه | * يُشبه المعدن بما تخرجه الأرض من النبات الذي تحب الركاة فيه» فلا يشترط فيه الحول» 
الأدلة الناس» فيشترط له الحول» كما يشترط ذلك | كما لا يشترط ذلك في النبات» فكله ما تخرجه الأرض. 
فيهاء فكله مما له قيمة. 
القول الأول: (يشترط مضي الحول للمعدن)؛ لأنَّ تشبيه المعدن بالنقدين أولى من تشبيهه بالنبات» وذلك لأنَّ المعدن والذهب والفضة كلها 
ارجح من جنس واحد؛ فهي أجسام جامدة لها قيمة مادية غير قابلة للتلف 
من ملك معدن وبلغ نصابًا ومضى عليه الحول» | (عند مالك/ الشافعي/ أحمد): من ملك معدن وبلغ نصابّاء وجب عليه أَنْ يُركيه في الحال 
: جب عليه أن يركيه ربع العشر ربع العشر. 
ا 1 ١‏ ا م ب ا 
النصاب. 
وان بداية اجتهد ونهاية المقتصد (1/ ٠٠‏ 5)؛ والمبسوط »)١١11/1(‏ والبناية (5/77 ٠‏ 5)» والمدونة (53/7)» والتاج والإكليل »)١55/7(‏ والتنبيه (ص١5)؛‏ ومغني 
فى امحتاج »)٠١1/7(‏ والمغني (5717/7)؛ وشرح منتهى الإرادات )8915/١1(‏ 
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مسألة )0 ه( 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


راكع 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








اشتراط مضي الحول لربح التجارة 
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة عروض التجارة إذا مضى عليها الحول» واختلفوا هل مضي ال حول يعتبر شرطًا لوجوب ركاة ربح التجارة» والنلاف على ثلاثة أقوال 


يشترط مضي الحول لركاة ربح التجارة 
الشافعي 


تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد (المال الجديد)» أو يأخذ حكم 


* كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وفيه: (أَنْ لا تعرضوا لأرباح التجارء 
حتى يحول عليها الحول) [زن/ ونحوه عن عطاء] . 

* يُشبه الربح بالمال المستفاد ابتداءٌ» فسيتقبل به الحول عند ملكه. 

© عموم قوله َي في حديث ابن عمر ظَقنّة: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول) [قط/ ت/ د/ جه/ هق/ أش/ قال الغماري: له ثلاثة طرق كلها في سندها 
مقال وهو موقوف/ وصححه الألباني» وللحديث شواهد كثيرة]. 

القول الثالث: (يكي رأس المال مع الربح إذا بلغ رأس المال نصابًا)» وذلك لأنَّ 


من اشترى سلعة في شهر )١(‏ ب )٠٠١(‏ ألف ثم باعها ب )١5١(‏ ألف في 
شهر (") وجبت عليه ركاة )٠٠١(‏ ألف في شهر )١(‏ من السنة القادمة 
ووجبت عليه ركاة (50) ألف في شهر (7) من السنة القادمة 














حول ربح التجارة هو حول أصل التجارة» فإذا 
كمل للأصول حول رَكّى معه ربح التجارة» سواء 
كان الأصل نصابًا لوحده أو يكمل النصاب 
بجساب ربحه/ مالك 


* يُلحق ربح التجارة بحول رأس المال» سواء 
بلغ نصابًا استقلالا أو بإكمال ربح التجارة 
له. وهذا تشبيه للربح برأس المال مطلقًا. 

* يُشبه ربح المال (التجارة) بنسل الغنم» 
فيلحق به. 








إذا حال الحول على رأس المال منذ أن بلغ نصابًا 
رَكّى معه الربح» وإذا لم يبلغ -رأس المال- النصاب لم 
يزكٌ الربح 
أبو حنيفة/ مالك (رواية)/ أحمد/ الأوزاعي/ أبو ثور 


لأصل 


* يُشبه ربح التجارة بالأصل (رأس مال التجارة) 


ويأخذ حكمه ومن شرط اليه أنْ تحب الركاة 
في رأس المال ببلوغه نصايًا. 


لربح تابع لرأس المال» أما اشتراط مضي الحول (القول الأول) ففيه مشقة؛ لأنَّ ربح التجارة يأت تباعًاء 
وقد ضعف ابن رشد حرحمه الله- القول الثاني فقال: (يصعب قياس الربح على الأصل في مذهب مالك)» وقال أيضًا عن تشبيه الربح بنسل الغنم: (نسل الغنم مختلّف فيه) 


من اشترى سلعة في شهر )١(‏ بأقل من 

نصاب الزكاة ثم باعها في شهر (") بمبلغ 

تحاوز نصاب الرّكاة ركى المال كله في شهر 
)١(‏ من السنة القادمة 








من اشترى سلعة في شهر )١(‏ بأقل من نصاب 
الركاة ثم باعها في شهر (”) بمبلغ جاوز نصاب 
الركاة ركى المال كله في شهر (") من السنة القادمة 


بداية المجتهد ونماية المقتصد »)5٠٠0/1١(‏ والمغني (55/9)» والإنصاف (30/9)» والحداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (78/5)» والجامع الصغير وزيادته )١555/١(‏ برقم (5 )١١48‏ 
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مسألة (١ه)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اشتراط مضى الحول في المال المستفاد لمن عنده نصاب آخرء حال عليه الخول 
أجمعوا على أنَّ المال إذا كان (أقلّ) من نصاب واستفيد (وأضيف) إليه مال آخر -من غير ربح عروض التجارة- ويكمل من مجموعهما نصابء أَنّه يستقبل به الحول 
من يوم كَملء واختلفوا إذا استفاد (حصّل)» مالّا وعنده نصاب مال آخر من جنسه؛ فهل يركي المستفاد مع المال الذي بلغ نصايًا؟» خلاف على قولين 


(لا) يرَقّى المال المستفاد إذا بلغ نصابًا حتى يحول عليه الحول» ولا يُضم 
إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة 
مالك/ الشافعي / أحمد 


رَكَى المال المستفاد كله بحول الأصلء إذا بلغ الأصل نصابًا كربح التجارة 
أبو حنيفة/ الثوري 


هل حكم المال المستفاد (الفوائد) حكم المال الوارد عليه (الأصل)؛ أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر؟ 


* حديث ابن عمر د قال وَددُ: (ليس في مال المستفيد ركاة حتى يحول 
عليه الحول) [قط/ ت/د/ جه/ هق/ أش/ قال الغماري: له ثلاثة طرق كلها 
ف سندها مقال وهو موقوف/ وصححه الألباني» وللحديث شواهد كثيرة]» 
يقتضي الحديث أنْ لا يضاف مال إلى مال آخر إلا بدليل. 

* حكم المال المستفاد» حكم مال لم يرد على مال آخرء فلا ركاة فيه 
حتى يحول عليه الحول. 








* حكم المال المستفاد حكم المال الوراد عليه» فهما مال واحد» فإذا كان المال الوارد عليه 
فيه الركاة لكمال النصاب فيهء فيعتبر حول المال المستفاد بحول المال الوارد عليه. 

* يشبّه المال المستفاد (الناض) بنتاج الماشية (اليخال)؛ فإذا بلغت الماشية نصابًا ترَكّى 
معها اليّخالء فكذا في المال المستفاد. 

* لأنّهِ ليس من شرط الحول أنْ يوجد المال نصايًا في جميع أجزائه» ويكفي أنْ يكون 
نصايًا في طرفي الحول فقط. 


القول الأول: (لا يرَقّى المال المستفاد إلا بعد مضي الحول)؛ لعموم حديث ابن عمر ة؛ إلا أنَّ طريقة أصحاب (القول الثاني) أسهل في حساب الزكاة» خصوصًا 
عند من يدخل في حسابه الراتب كل شهر ويوفر جزءا منه» فإنَّهِ لو حدد يومًا في السنة وركى الجميع» لسهل الأمر عليه 


من ملك (عشرة آلاف) ريال في شهر )١(‏ ثم ورث عشرة آلاف ريال 
أخرى في شهر (5) وجبت عليه ركاة العشرة الأولى في شهر )١(‏ من 
العام القادم 1 5 العشرة الثانية قُُ شهر )5( من العام القادم 








من ملك (ألف) ريال في شهر )١(‏ ثم ورث عشرة آلاف ريال في شهر (4) وجبت عليه 
ركاة المال كله قُِ شهر )١(‏ من العام القادم 


بداية اجتهد ونحاية المجتهد »)501/١(‏ وتبيين الحقائق »)77/7/1١(‏ والبناية (757/9)» والكافي لابن عبد البر »)5531/١(‏ والقوانين الفقهية (ص 53)» والبيان (4/8 5 »)١‏ والمبدع (50*/9)» 
والإنصاف »)3٠0/9(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (7/5)» والجامع الصغير وزيادته )١755/1١(‏ برقم (5 )١7548‏ 
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مسألة (؟5ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لاع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اشتراط متى يتح لركاة الذَّيد الذي فى ذمّة الغ 
شتراط متى يتح ين الذي في ذَمَة الغ 


سبق الكلام عن هذه المسألة تفصيلًا في المسألة رقم (5)» وأنَّ هناك تفريق في الحكم عند بعض الأئمة بين الدَّين مرجو الأداءء والدَّين غير مرجو الأداءء والكلام هنا إجمال 
للمسألة وتكرار لها بشكل عام؛ والخلاف ف اشتراط مضي الحول على ركاة الدّين حاصله على ثلاثة أقوال 


يعتبر حول الدَِّين من أول ما 
كان ديئاء فيركيه كل سنة 


(على تفصيل عندهم) 


أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 


*لأن الدَّين يُشبه بالمال 


الحاضر. 


(له) شين حدول الدِّين ولو أقام أحواله عند الذي عنده الدّين فيركيه لعام واحد (في 
ديون التجارة) 
مالك 


هل المال الذي في ذِمّة الغير تملوك لصاحبه ملكا تامًا أم غير مملوك؟ (لم يذ 
* يُشترط الحولء إلا أنه كلما انتقضى حول وم يتمكن من الأداء» سقط عنه ذلك 
الحق» فلم يبق إلا حق العام الآخر» إذا حضر الما 
*يُشبّه الدّين بعروض التجارة» فلا تجب فيها الركاة إلا إذا باعها صاحبها ولو 
أقامت عنده أحوالًا كثيرة (في غير المال المدير). 
* يشبّه الدّين بالماشية التي لا يأي الساعي أعوامًاء ثم أت فيجدها قد نقصت, فإنّه 
يركي ما جد فقطء لأنّه لم يتمكن من إخراج الرّكاة -إذ كان مجيء الساعي شرط في 
الحاضر» وهذا عمل أهل المدينة. 


القول الأول -لإيسبن الكول من أول وقت الذين): وهذاءى الال رجو الأدلى أما'ق«غير رجو الأداء فلا يركن 


من قبض دينه بعد (عشر) 
سنوات أذَى ركاة العشر كلها 








من قبض دينه بعد (عشر) سنوات أذَّى ركاة سنة واحدة فقط 


(لا) يُعتبر الحول مطلقًا في الدَّين ويستقبل به الحول 


الشافعي (قول)/ الليث 


ه ابن رشد) 
* لأنّه لا تحب الرّكاة في الدّين خصوصًا الدّين 


حتى يُقبضء فإِنْ بض رَكّى ما سبق من الأعوام 
من قبض ينه بعد (عشر) سنوات فليس عليه ركاة 
في ذلك المال حتى بمضي عليه حول كامل عنده 








بداية ا مجتهد ونحاية المقتصد .)5.7/١(‏ والحجة على أهل المدينة »)557/١(‏ والمبسوط »)١91/5(‏ والمعونة »)717/7/1١(‏ والكافي لابن عبد البر (ص37).» والحاوي الكبير (/4 »)3١‏ وكفاية النبيه 
(97/5١)»؛‏ وأسى المطالب (4077/5)» والمغني (59/5).» والمستوعب (178/9) 
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مسألة (7ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابتع 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اشتراط مضي الحول لفائدة (نتاج) الماشية 
اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط مضي الحول لوجوب ركاة بميمة الأنعام» واختلفوا في اشتراط مضي الحول لفائدة ونتاج الماشية» وضمها للأصل في 


تنبني فائدة الماشية في الحول على الأصلء إذا كان الأصل نصابًا 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد 


تردد فائدة الماشية بين أَنْ يكون حكمه حكم مستقلٌ ومال مستقل» أو 
* قول عمر ذَقْه: (اعتدٌ عليهم بالغذي حتى السّخلة يروح بما الراعي ف يده 
... وآخذ منكم العناق والجذعة والثنية) [شا/ سنئن/ طأ/ هق]ء فيفهم منه 
التفريق بين الماشية والناض من المال. 
© تُلحق فائدة الماشية بحول الأمهات إذا كانت نصايًا. 
القول الأول: (يبنى على الأصل)؛ لأنَّ نتاج الماشية تبع للأصل» 
من استفاد شيئًا من الماشية ثم استفاد من جنسها فائدة أخرى, فإنْ كانت 
الأولى نصابًا وقد أتى عليها الحول» ضم إليها الأخرى وركي بحول الأولى» وإِنَ 
لم تكن الأولى نصايًا حين تم حولحاء ضمها إلى الثانية واستقبل بما الحول من 
يوم أفاد الثانية 


لا نُضِم فائدة الماشية في الحول إلى الأصل مطلقاء ويعتبر لها حول 
مستقل 
الشافعي/ أحمد (رواية) 
يأخذ حكم الأصل (أشار إليه ابن رشد في مسائل مشابمة) 
© تُشبه فائدة الماشية» بالماشية المستفادة ابتداءً» فيستقبل بما 
باب الول 


والقاعدة فيه أنَّ (التابع تابع) » وهذا أحظ للفقراء 

من ملك )5١(‏ من البقر» ثم ملك )١٠١(‏ من البقر المستفاد 
فيجب عليه تبيع؛ بحول )١(‏ بقرة» وربع مسنة لمؤلاء العشر. وإِنَ 
كان المستفاد نصابّاء ولا يبلغ النصاب الثاني؛ كمن عنده )5٠0(‏ 
من الغنم ثم استفاد (50) أخرى, ففي الأربعين الأولى شاة بحوطاء 





وق الثانية ثلاثة أوجه؛ شاة بحولهاء أو نصف شاة» أو لا شيء 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 5١ 54/١(‏ )» وتبيين الحقائق »)517/١(‏ والبناية (57/8©).» والكافي لابن عبد البر »)5931/1١(‏ والقوانين الفقهية (ص53).» والبيان 





»)١54/9(‏ والمبدع (0*/9.©). وا 
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لإنصاف (9/.؟) 




































































مسألة (4ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اشتراط مضي الحول لزكاة نسل الغنم (اليتتخال) 
سبق الكلام عن هذه المسألة في المسألة رقم (70)» ولهذه المسألة تعلق بتلك المسألة» وقد اتفق الأئمة الأربعة -رحمهم الله- أنَّ الخال تُعدٌ في الركاة إذا 
بلغت الأمهات نصايّاء والخلاف هنا في اشتراط مضي الحول لحساب الخال إذا بلغت الأمهات نصابّاء وقد اختلفوا إذا لم تكن تبلغ الأمهات نصابّاء 

والخلاف على قولين 
حول نسل الغنم هو حول الأمهات» كانت الأمهات نصابّاء أو لم تكن حول نسل الغنم هو حول الأمهات؛ إذا كانت الأمهات نصايًا فقط 
مالك أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور 
تردد نسل الغنم بين أَنْ يكون حكمه حكم مال مستقل له» أو يأخذ حكم الأمهات 

© يُلحق نسل الغنم بحول الأمهات مطلقّاء وهذا تشبيه لما بالأمهات من كل | © نسل الغنم بحول الأمهات» فيأخذ حكمهاء ومن شرط التَّشْبِيه أن 

الوجوه» بنصاب أو بدونه. تحب الرّكاة في الأمهات ببلوغ التّصاب. 
القول الثاني: (حول النسل حول الأمهات إذا بلغت -الأمهات- نصابًا)» فالّسل تابع للأصلء فإذا ل تجب الركاة في الأصل فلا تحب في التابع» والتابع 

تابع لأصله 








من ملك ثلاثين شاة وعشر سخال وجبت عليه ركاة شاة واحدة عند حولان الحول | من ملك ثلاثين شاة وعشر سخال لم تحب عليه الركاة عند حولان 
على الشياه الحول على الشياه 
بداية المجتهد ونحاية المقتتصد »)5.٠ 5/١(‏ والحجة على أهل المدينة »)588/١(‏ والبناية (*/5 5*)» والكافي لابن عبد البر »)537/1١(‏ والحاوي الكبير (5/5 »)١١‏ والمهذدب 
(577/1)» والكافي لابن قدامة »)88/١(‏ والمغني (451/7) 
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مسألة (هه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل مضي الحول 
اتفق الأثمة الأربعة على اشتراط مضي الحول لوجوب ركاة النقدين وبحيمة الأنعام وعروض التجارة» واختلفوا في حكم تعجيل الركاة قبل مضي حوطاء 
والخلاف على قولين 


(لا) يجوز تعجيل إخراج الّكاة قبل الحول 
مالك 





يحوز تعجيل إخراج الركاة قبل الحول 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 


هل الركاة عبادة) أو حق واجب للصسبناكية؟ 


* لأنَّ الركاة (عبادة)» فهي تُشبه الصلاة» فلا يجوز إخراجها قبل وقت 
وجويماء كما لا بحوز الصلاة قبل دخول وقتها. 

© حديث ابن عمر دَنة قال وَدْدُ: (لا ركاة في مال حتى يحول عليها الحول) 
[قط/ ت/ د/ جه/ هق/ أش/ قال الغماري: له ثلاثة طرق كلها في سندها مقال 
وهو موقوف/ وصححه الألباني» وللحديث شواهد كثيرة]» فظاهره لا ركاة 
صحيحة حتى يحول عليها الحول. 








* حديث علي ذه: (أنَّ العباس سأل رسول الله كلك في تعجيل 
الصدقة قبل أنْ تحلّ» فرخص له في ذلك)» ورواية الحكم: (أنَّ رسول 
الله يله بعث ساعيًا على الصدقة» فأتى العباس يستسلفه» فقال له 
العباس: إن أسلفت صدقة مالي سنتين» فأتى النبي وَل فقال: صدق 
عمي) إد/ ت/ جه/ أموا/ سع/ حم/ دا/ قط/ هق/ كم/ بز/ طب/ 
مجمع/ وفي سنده مقال/ وصححه الحاكم والبيهقي وحسنه البغوي 
والألباي]. 


القول الثابي: (يجوز تعجيل إخراج الزكاة)؛ لفعل العباس ذه في الحديث المشهور بكثرة شواهده وطرقه» وهو نص في محل الخلاف؛ ومكن حمل 
حديث ابن عمر وف (للقول الأول) على أَنّه: لا زكاة واجبة حتى يحول عليها الحول 


من أخرج ركاة ماله قبل أنْ يحول عليه الحول () تبرأ ذمته وعليه أن يخرجها 
مرة أخرى إذا حال الحول 








من أخرج ركاة ماله قبل أنْ يحول عليه الحول برأت ذمته ولا إعادة 
عليه 


بداية اجتهد ونماية المقتصد ١ 5/١(‏ 5)» والمبسوط »)١77/5(‏ والبناية (5377/9)» والذخيرة »)١37/9(‏ والحاوي الكبير »)١55/5(‏ والمهذب ))3١5/١(‏ وشرح منتهى 
الإرادات (١/551)»؛‏ وكشاف القناع (؟/55؟) والحداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (7/5) و (5/ 807)» والجامع الصغير وزيادته (57/1 )١*‏ برقم »)١8585(‏ 
وشرح السنة للبغوي (91/5) برقم (015) 
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الرقم التسلسلي 
5ه 
اه 
مه 
9ه 
56 
5١‏ 
,5 
م 








الجملة الخامسة (من نجب له الصدقة) 
(المسائل المختلف فيها) 


عنوان المسألة 
هل يجوز صرف جميع الركاة لصنف واحد من المستحقين للركاة؟ 
هل حق (المؤلفة قلوبحم) من الركاة باق إلى الآن؟ 
هل بحوز الزكاة على الغني بحال؟ 
ما وصف (حدٌ) الغني الذي لا يحل له أخذ الرّكاة؟ 
أيهمًا أشل حماتحة» الفقير أم المسكين؟ 
هل تصرف الرّكاة للمساكين في قوله تعالى: وإ وَأَلْسَسَكينٍ 6:؟ 
هل تصرف الركاة لغير ا مجاهدين في قوله تعالى : #(وَفضِ سبل ألو 7؟ 
مقدار ما يُعطى للمسكين الواحد من الرّكاة 










































































مسألة (5ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجوز صرف جميع الزكاة لصنف واحد من المستحقين للركاة؟ 
اتفقوا على أنَّ المستحقين للزكاة هم ثمائية أصناف الذين نص الله تعالى 7 ف قوله تعالى: «ِإ سما ألصَدَقتُ مقر وَاَلْمَسَكنٍ وَالْمَكِمِينَ عَليَا وَالْمُوَلفة ويم وف الاب وَالْمَدرِمِنَ َف سيل 


2 عم م قد 


أنه ه وَآنِ اليل مرصَصَة يرت أله وأ الَهُءايِمٌ ححكيمٌ # [التوبة:10]» واختلفوا هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من أصناف الركاة اداه أو هم شركاء فيها لا بخص منهم 
صنف دون صنف؟»؛ والخلاف على قولين 


يحوز للإمام أنْ يصرف الرّكاة لصنف واحد من أصناف الرّكاة أو أكثر حسب الحاجة (لا) يحوز صرف الرّكاة لصنف واحدء بل يُقسم على الأصناف الثمانية 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد الشافعى 
ظاهر معارضة لفظ الآية لمعنى الرّكاة 
* معنى الركاة يقتضي أَنْ يُؤثر بما أهل الحاجة» إذ المقصود منها سد الملَة. * قوله تعالى: و إِنَمَا َلصَّدَكَتُ لِلْمْهَرَاءِ وَاَلَْسَكْينٍ ... #» ظاهر 
» حديث معاذ ظَيهِ لما بعنه البي يله إلى اليمن: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة: تُوؤخذ من أغنيائهم فتُرد إلى فقرائهم) [خ/ لفظ الآية يقتضي القسمة بين جميع أصناف الركاة. 
م]ء فقد اقنصر على صنف واحد. *حديث الصدائى ذه: قال: (أتيت رسول الله يلك فبايعته» فأتاه 
© قوله ل لقييصة ديه لما تحمّل حمالة: (أقم يا قييصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بما) [م]» فقد اقتصر وَلِةُ على صنف واحد. رجل فقال: أعطني من الصدقة» فقال وَلِكِ: إِنَّ الله لم يرض بحكم نبي 
© حديث 0 ذيه: لما بعث من اليمن بِذَّهَبَةِ في ثربتها للبي وَل: (فقسمها وَل بين أربعة نفر؛ الأقرع بن حابسء وعبينة الفزاري؛ | ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيهاء فجرّأها ثمانية أجزاءء فإن 
وعلقمة العامري» وزيد الطائي) [خ/ م]. كنت من تلك الأجزاءء أعطيتك حقّك) [د/ طح/ هق/ وفي سنده 


© خص ولد سلمة بن صخر البياضي ذ#نه بالصدقة لما جعل زوجته كظهر أمه في نصف رمضان لما وقع عليهاء وجاء يشكو ذلك || ضعف]. 
للبي كَِدُه فقال له: (فاذهب إلى صاحب صلقة بني رزيق» فقل له فليدفع إليك؛» فاطعم ستين مسكينًا وانتفع منه) [حم/ ت/ جه/ 
هق/ ط/ طأ/ ذا/ وصححه الألباني/ وذكره البخاري مختصرًا] . 

القول الأول: (تصرف لصنف واحد) لقوة أدلة القول» أما تعديد أهل الركاة في الآية إنما ورد لتمييز أهل الصدقات عن غيرهم» وليس لتشريكهم في الصدقة؛ ولأنّ صرفها على جميع الأصناف فيه مشقة 

خصوصًا مع الاختلاف في تفسير معنى بعض تلك الأصناف, كالخلاف في معنى 8[ وَل سا سيل ألو * 
من كانت عنده )8٠٠١(‏ ريال ركاة فله أن يعطيها لفقير واحد» وتبرأ ذمته بذلك ا عنده )6٠٠٠١(‏ ريال ركاة» لم تبرأ ذمته إلا بتقسيمها على 

الأصناف الثمانية 

بداية امجتهد ونهاية المقتصد (205/1)»؛ والمبسوط »)٠١/5(‏ وبدائع الصنائع (55/17)؛ والمدونة ))5517/1١(‏ والذخيرة (50/9 ١)؛‏ والمهذب »)71/١(‏ والبيان (479/5)» والكافي لابن قدامة »)477/١(‏ وشرح 

منتهى الإرادات (577/1)» البداية في تخريج أحاديث الحداية (917/5)؛ وتفسير القرطبي )١7177/8(‏ 
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مسألة (ل/اه) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


لزاع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل حق (المؤلفة قلوبهم) من الزكاة باق إلى الآن؟ 


اتفقوا على أنَّ الركاة تدفع إلى الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة» (آية: )4 ومنهم المؤلفة قلوهم 


: (وهم الذين يتألّفهم الإمام على الإسلام)» 


واختلفوا هل هذا الحقٌّ -أي حق المؤلفة قلوهم- شرع مستمر أو ذلك خاص بزمن النبي وَل؟, والخلاف على قولين 


(لا) مؤلفة قلوبهم بعد زمن النبي كله 


أبو ني حنيفة/ مالك 








حق المؤلفة قلوبهم باق إلى قيام الساعة 
الشافعى/ أحمد 


هل سهم المؤلفة قلويهم خاص بالنبي وَل أو عام لسائر الأمة؟؛ وهل يجوز للإمام في حال دون حال أو في كل الأحوال؟ 


* هذا السهم خاص بالنبي وله وهو في حال ضعف الأمة لا في حال القوة» فلا حاجة له مع 
قوة الإسلام» فهو من باب المصلحة, وقد أعرٌ الله تعالى الإسلام وأغنى عنهم. 

© روي عن عمر ذه: (أنَّ مشركًا جاء يلتمس منه مالاء فلم يعطه» وقال: 38 هَمَن َل 
از وك 15 15 ” ومثله: (أَنَّ عيينة والأقرع جاءا يطلبان من أبي بكر أرضاء فكتب 
لعمر كتابًا فمزقه وقال: هذا شيء كان يعطيكموه رسول الله يلد تأليمًا لكم .... فإِنْ تبتم وإلا 
بيننا وبينكم السيف) ول ينكر أحد من الصحابة ذلك). [ذكره أصحاب التفاسير وهو عند 
(ش) مختصرًا/ ط]. 








* هذا السهم عام للأمة» فالأصل ف فعله وله التشريع 
وليس الخصوصء ولا دليل على الخصوصيه به كلِدْ. وقد 
ثبت عنه وَل: (أَنّه أعطى المؤلفة قلووهم من المسلمين 


والكفار) [خ/ م]. 

1 تعالى: 0 للمتراة ون وَالمولمة 
ال 1 [التوبة: ]0 وهي آخر ما نزل من القرآن» 

وم يرد لا نسخ. 


القول الثاني: (حق المؤلفة قلوبحم باق)» ولا دليل على خصوصية ذلك للني يِل قال ابن رشد -رحمه الله-: (والأظهر أنه عام). والآن تقوم مكاتب 


دعوة الجاليات بهذا العمل» وأفق غير واحد 
من دفع بعضًا من ركاته إلى المؤلفة قلوهم لم تصح منه وعليه إخراج غيرها 








من العلماء المعاصرين بجواز صرف الرّكاة لتلك المكاتب 


من دفع بعضًا من ركاته إلى المؤلفة قلوهم صِحّت منه 


وبرأت ذمته 


بداية المجتهد ونماية المقتصد .)5017/١(‏ والمبسوط (9/)» وتبيين الحقائق (١97/1؟)»‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)595/١(‏ وحاشية الزرقاني (؟/017١)»‏ 
والمستوعب 5١/7(‏ ")2 ومنتهى الإرادات (١53/1؟)»‏ وتفسير القرطبي »)١78/8(‏ وتفسير ابن كثير )١717/54(‏ 
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مسألة (/ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابيج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تجوز الزكاة على الغني بحال؟ 


اتفقوا على وجوب الرّكاة على الفقير لقوله تعاللى: ِنَم ألصَدَة المقراء 


سم 


وَالْمسكينٍ  ...‏ [التوبة:٠7]ء‏ واتفقوا أن (لا) تجوز لغني» واختلفوا في أصئاف من 


الأغنياء هل تحوز لحم الركاة أم لا؟ ومنهم: الغني الغازي في سبيل الله» والغني العامل على الصدقات.ء والغني الغارم» والخلاف على قولين 
تحك الركاة للمجاهد والعامل -ومثله القاضي ومن في معناه- على الصدقة والغارم ولو كانوا 


أغنياء / الجمهور 


و ادع رسم رم 


هل العلة في إيجاب الرّكاة للأصناف المنصوص عليها في الآية: :ِنَم ألصَدَقتإِلْمْعَراءِ و 


وصححه غير واحد]» دل الحديث على استثناء أصناف ولو كانوا أغنياء. 


* تُعتبر العلة في إِيجاب الصدقة للأصناف الثمانية هى الحاجة» والمنفعة العامة» فالمنفعة العامة 


للعامل عليها ونحوهء والحاجة لسائر الأصناف. 








- (لا) تحل الركاة لغني مطلمًا/ ابن القاسم (مالكي) 
- (لا) يصرف من الركاة للغازي الغني/ أبو حنيفة 


لْمسَكْينِ 4 [التوبة: »]7٠‏ هي الحاجة فقطء أو الحاجة والمنفعة العامة؟ 
* حديث عطاء بن يسار مرسلًا قال يك: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل 
الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين, فتُصدق 
على المسكينء» فأهدى المسكين للغني) إد/ جه/ حم/ من/ قط/ كم/ خز/ هق/ تم/ طأ/ 


* تعتبر العلة في إيجاب الصدقة للأصناف الثمانية» الحاجة فقط. 

» حديث معاذ ذفن لما بعثه البي وليه إلى اليمن قال: (وأعلمهم أنَّ 
الله افترض عليهم صدقة تُوْخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) [خ/ 
م]ء فدلٌ أن الركاة تُوؤخذ من الغنيء ولا تُردٌ عليه بحال. 

» حديث عبد الله بن عمرو ذفن قال وَلُ: (لا تحك الصدقة لغنيء 
ولذي مِرَّة سوي) إد/ ت/ ذ/ جها/ حم/ خز/ بر وصححه الألباني 


والأرنؤوط وغيرهما]» وهذا عام لكل غني. 


القول الأول: (تحل للمجاهد والعامل والغارم ولو كان غنيًا)؛ لصحة الحديث الذي استثنى هذه الأصنافء إلا أَنَّه لا ينبغي التوسع في ذلك 


من أمره الحاكم بجمع الركوات وكان ذا مال فهو مستحق أنْ يصرف له من الرّكاة. وتحل الركاة 
لكل من يقدم منفعة عامة للمسلمين» كالقضاة وغيرهم 








(لا) تصح الركاة لغني» ولو ذهبت إليه لا يحل له أخذهاء ولا بحل 
دفعها إليه ولا تبرأ الذمة بذلك. ليس لولي الأمر أن يصرف من الرّكاة 
للعاملين عليها 


بداية امجتهد ونحاية المقتصد (00//1)» والمبسوط (/4)» وبدائع الصنائع (*/57)» والقوانين الفقهية (ص5١)؛‏ والتاج والإكليل (557/5). والبيان (5717/7)» وشرح منتهى الإرادات 
(١/مهع)»‏ وال هداية في تخريج أحاديث البداية (ه/هو) 
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مسألة (9ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ىد 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








المانع من أخذ الركاة أقل ما ينطلق 
عليه اسم الغني 
الشافعى 


* لأنَ الغنى معنى لغوي» فيعتبر فيه 
أقّ ما ينطلق عليه اسم الغني. 

© قال له عن الركاة: (لا حظّ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب) إد/ ن/ حم/ 
حب/ ن/ قط/ هق/ سنن/ وصححه 
الألباني والأرنؤوط وغيرهما]ء فأطلق اسم 


الغني ولم يحدده فشمل أقل الغنى. 








ما وصف (حذ) الغني الذي لا يحل له أخذ الركاة؟ 
اتفى الأكمة الأررعة الككية عل وكوي الزكاة لفقي وعلن أها لا تح للغني -إلا ما استثني في المسألة السابقة- واختلفوا في وصف الفقر والغنى» بحيث إذا وصف به الشخص لا يكون 
فقيرا بل غنيًا عن الّكاة» والخلاف على أربعة أقوال 


من ملك نصاب الرّكاة فهو غني 


أبو حنيفة 


ليس في وصف الغنى والفقر حدّء 
مالك 


هل الغنى المانع من الرّكاة هو معنى شرعي» أم معنى لغوي؟ 


* لأن الغنى معنى شرعى» فيكون حده 
التصاب» فمن وجده فهو غني. 

© حديث معاذ ذلك 2007 (فأخبرهم أن 
اله فرض عليهم صدقة تُوخذ من أغنيائهم 
ويد إلى فقرائهم) [خ/ م]ء فإذا كان 
الأغنياء هم أهل النصاب» وجب أن 
يكون الفقراء ضدهم. 








* الغنى والفقر غير محدود فهو 
يختلف باختلاف الحالات 
والأشخاص والأمكنة والأزمنة» 
فيرجع ذلك إلى الاجتهاد كل 
© حديث: (لا بح فيا لغني) 
أطلق اللفظ ولم يقيد فيرجع 
للاجتهاد. 








الفقير من لا يقدر على الكسب ولا يجد كفايته وليس له 
دخل ثابت ولا يملك خمسين درههًا أو قيمتها من الذهب 


أحمد 


* حديث عبد الله بن مسعود ذه قال لةُ: (من سأل وله ما يغنيه 
جاء يوم القيامة خدوش -كدوم- في وجهه. فقيل يا رسول الله ما 
الغنى؟؛ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب)» ورواية: (من 
سأل وله “قيمة أوقية ققد أنلوت,,) وكانت الأوقية على هد رسؤل 
الله ولد أربعين درهمًا) [د/ ت/ ن/ جه/ ش/ حم/ دا| طح/ قط/ كم/ 
طب/ قال الغماري: صحيح جزمًا بمجموع طرقه» وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم والألباني]. 

© حديث: (لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)» دل على 
أنَّ من يستطيع الكسب ببدنه لا يسمّى فقيا. 


القول الثاني والرابع: (الفقير من ليس عنده نصابء ولا يقدر على الكسب).؛ فمن انطبقت عليه هذين القيدين فهو فقير» ويهذا نستطيع أن نميّر بين الفقير والغني» ومع هذا يراعى 
العف في ذلكء فإِنَ ادعاء الفقر وطلب الرّكاة أصبح الآن ثما استهان به الناس كثير 


الفقير هو من لا مال له ولا كسب 

أصلاء أو له مال لا يكفيه» ومن كان 

موظمًا براتب شهري يكفيه مع عياله 
فلا تحل له الركاة 








من ملك نصاب الرّكاة فهو غني لا تحل له 
الرّكاة» سواء كان موظقمًا براتب شهري أو 
غير موظف 








يختلف المستحق للرّكاة من بلد 

إلى آخر فقد يكون في هذا البلد 

موظمًا فقيرا وي بلد آخر موظفًا 
ذاو اتن اتبيه 








لا يأخذ الرّكاة مَن ملك (.5) درهمّاء ولا يأخذها كل شاب 
له قدرة بدنية على التَكسّب ولو لم يكن عنده مالاء ولا يحل 
دفع الرّكاة للهم» ومن كان موظقفًا براتب شهري لم تحل له الركاة 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)5٠5/١(‏ وبدائع الصنائع (؟/5/6)» والبيان »)5١١/5(‏ والمجموع »)١30/7(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (94/5) 
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)5٠١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الراتج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أيهما أشدٌ حاجةً الفقير أم المسكين؟ 


اتفقوا على أن الفقير والمسكين كلاهما ممن تحب له الركاة» لقوله تعالى: هِإإنَمَا ألصّدَكَتِلْمْمَركِ وََلْسَسَكنٍ ... * [التوبة: »]٠‏ واختلفوا أيهما أشد حاجة؛ الفقير أم المسكين؟, 


المسكين أشد حاجة من الفقير 
أبو حنيفة (المذهب)/ مالك (البغداديون) 
هل دلالة لفظ الفقير 
© قوله تعالى: 2ل أو مِسَكًِا ذا مرَيَ #6 [البلد:16]» أي لصق 
بالتراب» وهذا يدل على أنَّه أكثر حاجة من الفقير. 
© حديث أبي هريرة ذه قال كلِةُ: (ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس تردٌه اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يُغنيه» ولا يُفطن به. فيتصدق عليه 
ولا يقوم فيسأل الناس) [خ/ م]» فوصف المسكين بما يدل على 
أنه لايملك شتيًا. 
الكفارات كلها نصّت على اسم المسكين كقوله ي: (فهل 
تحد إطعام مسكيئا) [خ/ م]ء (من أطعم اليوم منكم مسكيئا) 
[م]ء (فأطعم ستين مسكيئًا) [م]» فدل أنه أشد حاجة. 
القول الثاني: (الفقير أشد حاجة)؛ لقوة أدلة القول» فقد 
من كان من أهله شخص فقير وآخر مسكين أعطى ركاته 
للمسكين إِنْ كانت الركاة لا تكفيهما 





غير لفظ المسكين, أم هما من المترادفات اللغوية؟ (أشار إليه ابن رشد) 





والخلاف على ثلاثة أقوال 
الفقير أشد حاجة من المسكين 


00 وس و 


« قوله تعالى: 3 أصَّا ألفِيئَةُ مَكدتْ لِمَسكينَ يَحَمَنُونَ في لبر © 
[الكهف:75]؛ ومالك السفينة أفضل من الذي لا شيء له. 

© قوله تعالى: إِنَمَا الصَدَقت لِلْفْقراء وَاَلْمسكينِ 7 بدأ الله تعالى 
بذكر الفقير فدلٌ أنّ حاجته أعظم. 

© لأنَّ الرسول يله استعاذ من الفقر: (اللهم إني أعوذ بك من الفقر 
والقلّة والذّلة ...) إد/ ن/ جه/ حم/ بز/ هق/ وصححه الألباني]» وسأل 
الله تعالى المسكنة: (اللهم أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرن في 
زمرة المساكين) [ت/ جه/ هق/ كم/ طب/ وصححه الألباني» والذهي 
وغيرها]؛ فلو كان المسكين أسوا حالا من الفقير لناقض الخبران. 


أثبت الله تعالى الملك للمساكين دون الفقراء وإِنْ كان اسم المسكين والفقير 
الشافعي): أعطي المسكين منها مع تقديم الفقير عليه 








الفقير والمسكين اسمان لمعنى واحد 
ولا فرق/ مالك (ابن القاسم) 


* ليس للفقير والمسكين دلالة 
شرعية» وبالنظر اللغوي نجدههما 
اسعمان لمعنى واحد» فلا فرق بينهما 


إِذَا. 


شاء أو لأحدهما حسب المصلحة 


بداية امجتهد وتماية المقتصد (0/1٠5)؛‏ والمبسوط (/8)» وبدائع الصنائع (57/1)» والكافي لابن عبد البر :)957/١(‏ والقوانين الفقهية (ص 5 7)» والبيان ١8/7(‏ 5) والكافي لابن قدامة (455/1)؛ 
وشرح منتهى الإرادات »)557/١(‏ وتفسير القرطبي )17١/7٠0(‏ 
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مسألة (51) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تصرف الزكاة للمكاتب في قوله تعالى: :وف رقا 4:؟ 
اتفقوا على أنَّ فلك الرقبة للعبيد من مصارف الركاة الثمانية» لقوله تعاللى: «إِنّمَا صقت له 0 1137 [الفرفة اد تاقوا و 


المكاتب (العبد الذي عقد بينه وبين سيده عقّدًا على أنْ يدفع مبلعًا من المال نجومًا ليصير حرًا)ء هل هو داخل في قوله تعالى: يإ وَفِ ارا 46؟) 


والخلاف على قولين 
(لا) يدخل المكاتب في مصرف (وثي الرقاب)؛ فهو للعبيد كاملي يدخل المكاتب في مصرف «ِإوَفٍ ارا # 
العبودية يعتقهم الإمام ويكون ولائهم للمسلمين أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 


مالك 
هل يتناول لفظ (الرقاب) من كاتب نفسه؛ أو يكون للعبيد قبل الكتابة؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© قوله تعالى: 38 إِنَمَا َلصَّدَكَتٌ لِلْمْقَراءٍ والْمستكين .... | © قوله تعالى: إِنَمَا ألصَدَقت ِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسدكين ....وَفٍ لقا 46 لفل الرقات 
وَفِ اراب #» لأنَّ الله تعالىى الما ذكر الرقيق دلّ على أنه أراد | يتناول العبد ويتناول المكاتب فهو ما زال عبدًا حتى يدفع ما تعاقد عليه مع سيده. 
العتق الكامل. « الركاة لا تحرئ إلا أَنْ يكون فيها تمليك» وما يدفع للمكاتبة هو تمليك» فيصح. 
© ليس في الدفع للمكاتب شبهة جر المنفعة (الولاء) للمالك» فيجوز. 
القول الثاي: (يجوز الدفع للمكاتب)» كما يجوز الدفع لفكٌ رقبة العبد» لقوله وَل لرجل لما جاء يسأل عن عمل يقربه إلى الجنة قال: (أَعْيِقٍ َسَمَةَ وَذْكَ 
رقَبّة عتق النّسمة أن تنفرد بعتقهاء وفلكٌ الرقيق أن تعين في ثمنها) [قط] 
من دفع ركاة ماله في أقساط بقيت على عبد مكاتب فعليه من دفع زكاة ماله في أقساط بقيت على عبد مكاتب فركاته صحيحة وبرئت ذمته 














أن يعيد إخراج ركاته 
بداية امجتهد وتماية المقتصد »)5٠١/8(‏ والمبسوط (3/5)؛ وبدائع الصنائع (5/7 5)» والكافي لابن عبد البر (5577/1)» والتاج والإكليل (557/5)» والبيان (515/5)» 
والمجموع »)٠٠١/7(‏ والكافي لابن قدامة (١/575)؛‏ وشرح منتهى الإرادات »)457/١(‏ وتفسير القرطبي »)١87//(‏ وتفسير ابن كثير )١748/5(‏ 
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مسألة (؟55) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تُصرف الزكاة لغير امجاهدين في قوله تعالى: #إوَفِ سبل أل *:؟ 
اتفقوا أنَّ مِنْ مصارف الرّكاة الثمانية» في سبيل اللهء لقوله تعالى: «إإِسّمَا أَلصَدَقَتُلِلْمْهَرَاءِ وَلْمَسَدَكْينٍ و9 سبي أله ... 46 [التوبة: 217٠‏ واتفقوا 
على جواز دفع الزكاة للمجاهد حملا لقوله: َف سبل أّوِ ‏ على المجاهد والمرابط» واختلفوا هل تصرف لغير المجاهد؟» والخلاف على قولين 


المراد بقوله: وف سبي لٍ آله # المجاهد والمرابط فقط المراد بقوله: وف سبي لأس # المجاهد والحاج والمعتمر 
أبو حنيفة (واشترط أنْ يكون فقيرٌ)/ مالك/ الشافعي (واشترط أن أحمد (المذهب)/ مد بن الحنفية (حنفي) 


يكون في بلد الصدقة)/ أحمد (رواية) 
هل يشمل (في سبيل الله) المجاهد والحاج, أم المجاهد فقط؟ 
© حديث عطاء بن يسار مرسلا: قال وَلِ: (لا تحك الصدقة إلا | » حديث أبي لاس ذه قال وي (حملنا النبي يللةِ على إبل الصدقة للحج) [ج]» 
لخمس؛ لغازٍ في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم ...) [د/ جه/ | فدل على أنَّ الركاة تدفع للحاج وإلا ما جاز حمل الحاج عليها. 
حم/ من/ قط/ كم/ خز/ هق/ تم/ طأ/ وصححه ا حاكم ووافقه الذهبي]» | © تقل عن ابن عباس طعا أنّه قال: (يُعتق من زكاة ماله ويُعطي في الحج) [خ]. 
دل الحديث على إعطاء المجاهد من الرّكاة (غنيًا كان أو فقير)ء || »عن أبي نعيم قال: توفي رجل وأوصى ماله في سبيل الله فقال ابن عمر 5فتة: 
فيكون هذا الحديث مفسرًا للآية: :وف سبي لٍ ألو *. (آمرهم أنْ ينفقوه على قوم صالحين» وعلى حجاج بيت الله أولفك وفد الرحمن) 
[ذكره الفاكهي في أخبار مكة]. 
القول الأول: (تصرف الرّكاة للمجاهد والغازي)» ولا يتوسع في معنى (فٍِ سبيل الله)» فهو ظاهر في الجهاد ولوازمه» وقد توسع الناس في تفسير (في سبيل 
الله) إلى ما هو أكثر نما ذكر من أصناف ف المسألة» فأدخلوا فيه المساجد ودور تحفيظ القرآن وغيرها 

من دفع ركاته للحاج أو المعتمر» لم تبرأ ذمته ولم تسقط عنه من دفع ركاته للحاج أو المعتمر برأت ذمته وسقطت عنه 

بداية امجتهد ونهاية المقتصد »)511١/1(‏ وتفسير الطبري »)١5/8/8(‏ والمبسوط »)٠١/7(‏ وبدائع الصنائع (57/5)» والكاتي لابن عبد البر (5717/1)» والقوانين الفقهية 

(ص 5 7)» والبيان (477/7)» والمجموع »)5١7/57(‏ والكافي لابن قدامة (١/577)»؛‏ وشرح منتهى الإرادات ))55//١1(‏ والإنصاف ))١717/9(‏ وأخبار مكة للفاكهي 

(1/؟١4)‏ برقم (:85) 
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مسألة (57) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ليس فيما يُعطى المسكين حدٌ 
وهو متروك للاجتهاد 
مالك 








« لأنّ حدٌ الغن والفقر غير 
محدود ويختلف باختلاف 
الحالات والأشخاص والأمكنة 
والأنضشة» فيُعطصى 
الاجتهاد بما يقدّر به حاله كل 





يُعطى كفايته مدة سنه أو مدة حياته أو 
ما يُّقيم حرفته أو تحارته إِنْ كان محترقًا 
أو تاجرًا/ الشافعى/ أحمد (المذهب) 


« لأنّ المستحق للرّكاة هو أقل ما 
ينطلق عليه اسم الفقير» فإذا كان 
كذلك فيُعطى ما يُغنيه عن السؤال» 
سواءٌ سنة أو مدّة حياته أو ما يُقيم 
به حرفته وبحارته. 














مقدار ما يُعطى للمسكين الواحد من الرّكاة 
لا خلاف عند الفقهاء أنَّ (العامل) على الركاة إنما يأخذ بقدر عمله؛ وكذلك يُعطى (الغارم) بقدر ما عليه من دين إذا كان في طاعة وفي غير سرف, بل في أمر ضروري» ويعطى (ابن السبيل) ما يحمله إلى 
بلده» ويعطى (الغازي) ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل هو الغازي. واختلفوا فيما يُعطى (للمسكين) الواحد, مع أنَّ أكثرهم مجمعون على أنه (لا) يُعطى عطيةً يصير بحا من الغنى في مرتبة من 
لا تجوز له الرّكاة» والخلاف على خمسة أقوال 


يُعطى بمقدار (لا) يصل نصاب الصدقة 


أبو حنيفة 


(لا) يُعطى أكثر من خمسين درتما 


أحمد (رواية)/ الثوري 


كأن هذه المسألة تببى على معرفة أول مراتب الغنى 


© لأن من ملك نصابًا فهو غنىء ولا تجوز 
الزكاة للغني لحديث معاذ ظله: (فأخبرهم أ 
الله فرض عليهم صدقة #خذ من أغنيائهم 
فتردٌ إلى فقرائهم) [خ/ م]. 








« لأنّ من ملك خمسين درهمًا فهو غني» لحديث: 
(من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خدوش في 
وجهه. فقيل: يا رسول الله: ما الغنى؟» قال: خحمسون 
درت أو قيسها امن التهب) إذا تاننا جذامن | 
حم/ دا/ طح/ قط/ كم/ طب/ قال الغماري: صحيح 
جزمًا بمجموع طرقه» وحسنه الترمذي وصححه الحاكم 
والألباني]. 








يُعطى ما يبتاع به خادمًا إِنْ 
كان ذا عيال وكانت الرّكاة 
كثيرة/ الليث 


© لعله نظر إلى العرف» 
فالعرف أنَّ من لم يجد الخادم 
وهو بحاجة إليه فهو فقيرء 
ومن كان عنده خادم فهو 
عني لا حاجة له بالركاة. 


القول الثاني: (يعطى المسكين كفايته مدة سنة)؛ ولعل هذا هو المقصود من الرّكاة» وهو إغناء الناس عن السؤال والتفرغ لأمور حياتحم وعبادتمم. ولو قلنا يُراعى أيضًا في ذلك العرف (القول الأول) ولم نحدٌ 


يُقدّر صاحب الرّكاة حاجة 
المستحق ويعطيه دون حد معين 


يُقدّر صاحب الركاة حاجة المستحق 
لمدة سنة كاملة فيعطيه إياها 














لا يتجاوز صاحب الركاة إعطاء المستحق 
أكثر من نصاب وإن كان مستحمًا لأكثر 








لا يُعطي صاحب الرّكاة المستحق أكثر ثما يعادل 


(50) درهمًا 








يُقّر صاحب الركاة ثمن 
خادم فيعطيه المستحق 


بداية امجتهد ونهاية المقتصد »)51١/١(‏ وبدائع الصنائع (5/6/7)» والكافي لابن عبد البر »)77/8/١(‏ والتاج والإكليل »)١١/8/7(‏ والبيان (3/5 ١‏ 5)» والمجموع »)١917/5(‏ والشرح الكبير (555/1).: والمغني )١١17/5(‏ 
والكائ لابن قدامة »)571/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (557/1)» الحداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (98/5) 
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كناب زكاة الفطر 
ويشمل الآفي: 
أولا: معرفة حكم (زكاة الفطر) 
ثانيًا: معرفة تجب عليه (ركاة الفطر) 
ثالنًا: كم تجب عليه (ركاة الفطر)؛ وما ذا تجب عليه؟ 
رابعًا: متى تجب عليه (زكاة الفطر)؟ 


خامسًا: متى تجوز له (ركاة الفطر)؟ 
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المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في كتاب زكاة الفطر 
-١‏ أجمعوا على أنَّ المسلمين هم المخاطبون بركاة الفطر ذكرانا كانوا أو إنائا» صِغارًا أو كبارّاء عبيدًا أو أحرارًا. 
١-اتفقوا‏ على أنَّ زكاة الفطر تحب على المرء في نفسه. وأنما ركاة بدن لا ركاة مال وأنما تحب على المرء في ولده الصغار (إذا لم يكن لهم مال), 
وكذلك تحب على المره في عبيده (إذا لم يكن لم مال). 
-اتفقوا على أنَّه لا يُخرج في ركاة الفطر؛ من التمر والشعير» أقل من صاع. 
تفقوا عن أن كاه الفطر حي فق افر رمضات: 
ه-أجمعوا على أنَّ ركاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين. 
*-أجمع المسلمون على أنَّ زكاة الأموال (لا) تجوز لأهل الدّمة. 
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كتاب زكاة الفطر 


(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
حكم ركاة الفطر 
على من بحب ركاة الفطر؟ 


عمّن بحب ركاة الفطر؟ 

من يُخرج ركاة الفطر عن الأولاد والصغار (إن كانوا أغنياء)؟ 
هل يشترط في وجوب ركاة الفطر الغنى (ملك النصاب)؟ 
هل على السيد في عبده الكافر رّكاة الفطر؟ 

من يخرج ركاة الفطر عن المكاتّب؟ 

هل بحب عن عبيد التجارة ركاة الفطر؟ 

أنواع الطعام التي تُخْرج منها ركاة الفطر 

مقدار ركاة الفطر 

متى يحب إخراج ركاة الفطر؟ 

هل تعطى ركاة الفطر لفقراء أهل الذمة؟ 
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مسألة (4 5) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفقوا على وجوب ركاة المال» واتفقوا على مشروعية زكاة الفطر» واختلفوا في حكم ركاة الفطر» وا 


زكاة الفطر واجبة (فرض) 


+مهور العلماء 


* حديث ابن عمر .طفة :قال (فرض: .رسول الله 
يله زكاة الفطر على الناس من رمضانء؛ صاعًا من 
تمر أو صاعًا من شعير» على كل حر أو عبدٍ ذكرٍ 
أو أنثى من | لمسلمين) [متفق]» فظاهره يقتضي 
وجوب ركاة الفطر. 

© حديث ابن عمر َنة: (أنّ رسول الله أمر بركاة 
الفطر أنْ تُوْدَى قبل خروج الناس لصلاة العيد) 
|متفق]. 








حكم زكاة الفطر 


زكاة الفطر سنة (مؤّكّدة) 


ظاهر تعارض الآثار في حكم الرّكاة 

* حديث ابن عمر وَُ: (فرض رسول الله هله ...)» فرض أي 
قدّر على أصل معناها اللغوي وليس أوجب. 

*حديث الأعرابي المشهور من حديث طلحة ذه قال: (جاء 
رجل إلى رسول الله كله فإذا يسأل عن الإسلام» فقال كَلهُ: حمس 
صلوات ف اليوم والليلة» وصيام رمضانء والزكاة» فقال الرجل هل 
علي غيرهاء قال: لاء إِلَا أنْ تطوّع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله 
لا أزيد على هذا ولا أنقصء فقال وَلِةِ: أفلح إن صدق) [متفق]ء 
دل على عدم وجوب ركاة الفطر. 





لخلاف على ثلاثة أقوال 

ركاة الفطر مباحة» وهي منسوخة بالركاة الواجبة 

أشهب (مالكي)/ ابن اللبان (شافعي)/ إبراهيم 
ابن علية/ أبو بكر بن كيسان 


* حديث قيس بن سعد #ه: (كنا نصوم 
عاشوراء» ونؤدّي صدقة الفطر» فلما نزل الصيام 
ونزلت الركاة لم تُؤمر به ولم نه عنه» وكنّا نفعله) 
إن/ جه/ كم/ هق/ قال ابن حجر: في سنده 
مجهول/ وقال الغماري: رجاله ثقات» وصححه 
الحاكم والألباي] . 





القول الأول: (واجبة أو فرض)» وحديث ابن عمر طقن نص في ذلكء وهي داخلة تحت الرزكاة المفروضة المذكورة في حديث الأعرابي المشهور» بل نقل ابن المنذر -رحمه 
الله- الإجماع على وجوبها. أما حمل كلمة (فرض) في حيث ابن عمر ونه على قدّر فهذا مخالف لمعنى الكلمة الشرعي فكلمة فرض في القرآن أتت بمعنى أوجبء ومنه قوله 
تعالى: (فَمَنْ فَرَضّ فِيهِنَ الحيٌ) [البقرة:31]» وقوله: (قَدْ فَرَض الله كم تله َمَانكمْ) [التحريم: ؟]» وحديث الأعرابي عام لم يشمل الكثير من الفرائض. وحديث قيس ذه - 
على فرض صحته- لا دليل فيه على النسخ. لأنَّ نزول فريضة لا يوجب سقوط فرض آخرء فيكتفى فيه بالأمر الأول 


يأثم من ترك ركاة الفطر» ويُطالب بإخراجها 








(لا) يأثم من ترك زكاة الفطر ويحث على إخراجها 





(لا) يأثم من ترك ركاة الفطر ولا يُطالب بما 





بداية امجتهد ونهاية المقتصد (5/1١2)»؛‏ والمبسوط »)٠١١1/5(‏ وبدائع الصنائع (53/5)» والكائي لابن عبد البر (5570/1)» والقوانين الفقهية (ص75)؛ والحاوي الكبير (55//5)»؛ 
وا لمجموع (4/5 »)٠١‏ والمغني (79/7)» والشرح الكبير (73/1): وحاشية السندي على سنن النسائي (53/5)» الإجماع لابن المنذر )417/١(‏ برقم »)١٠١7(‏ والحداية في تخريج أحاديث 


البداية للغماري »)٠١7/5(‏ وفتح الباري لابن حجر (77/8/7) 
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مسألة (58) على من تجب زكاة الفطر؟ 
أجمعوا على أنَّ المسلمين مخاطبون برّكاة الفطرء ذكورًا وإنانً وصغارًا وكبارًا وعبيدًا وأحراراء واختلفوا هل تحب ركاة الفطر على أهل البادية وعلى اليتيم؟» 


تحربر محل الخلاف 1 
5 والخلاف على ثلاثة أقوال 
بحب ركاة الفطر على جميع المسلمين بحب ركاة الفطر على المسلمين من ٠١‏ تحب ركاة الفطر على جميع المسلمين (إلا) البتيم 
الأقوال ونسبتها الجمهور أهل القرى» وليس على أهل العمود ََ بن الحسن 
(البادية) ركاة/ الليث 
سبب الخللاف هل يستثنى صنف من حديث ابن عمر عا : (فرض رسول الله ولع ركاة الفطر...)؟ 
* حديث ابن عمر َه قال: (فرض رسول الله ل ركاة * أقن على دليل لهذا القول. « لأنّ ركاة الفطر عبادة كالصلاة والصيام» فيشترط 
الأدلة شعير» على كل حرٌ أو عبدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين) نيته» وركاة الفطر بحاجة للنية. 
[متفق]» وهذا عام لجميع أصناف الناس ول يُستثنى صنف 
دوك صنف. 














القول الأول: (تحب على جميع المسلمين)؛ لنص حديث ابن عمر وت على ذلك؛ وقد وصف ابن رشد -رحمه الله- قول الليث وتُهّد بن الحسن بأتما 

أقوال شاذة» وقال ابن عبد البر -رحمه الله- عن قول الليث هو: (قول ضعيف). لأنَّ أهل البلدان في الصيام والصلاة كأهل الحضرء وكذلك في صدقة 

الراجح الفطر» وقال المرداوي -رحمه الله- عن قول الليث: هذا شذوذ عن الإجماع ومخالفة لنص السنة. أما قياس ركاة الفطر على الصلاة» فهو اجتهاد مقابل 

النص» فلا يقبل؛ إذ لا اجتهاد مقابل النصء ولا دخل للركاة بالبلوغ؛ فإِنَّ زكاة المال تُخْرج من مال الصغير -على الراجح- لتعلقها بالمال؛ ثم إِنَّ المخاطب 
بإخراج الزكاة ولي الصغير وليس الصغير نفسه 




















00 تخرج ركاة الفطر عن المسلمين صغارًا وكبارًا من أهل المدن | تخرج ركاة الفطر عن المسلمين صَغارًا 5 ركاة الفطر عن المسلمين صغارًا وكبارًا من أهل 
اد 5 ع ع 7 ذزة 5« كاه ئٍّ 1 : 57 5 

7 وامواار باحر بايا لتر و دلت وكبانا من أهل المدن والقرى فقط | المدن والقرى أو من أهل البادية ويستننى اليتيم فقط 
اجع المسألة بداية المجتهد ونحاية المقتصد ».)5١7/١(‏ والاستذكار (557/9).» والاختيار »)١75/١(‏ والرسالة لابن أبى زيد (ص١7)»‏ والحاوي الكبير (585/9)؛ والمغنى (1078/9) 

مراع ب :. 


51 




































































مسألة (55) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الات 
ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








عمّن تجب ركاة الفطر 
اتفقوا على وجوب زكاة الفطر» على المرء في نفسه؛ وعلى ولده الصغار (إذا لم يكن لهم مال)»؛ وكذلك على عبيده (إذا لم يكن لحم مال), واختلفوا في وجوبا على الزوجة وعلى العبد إِنْ كان 


له مال» والخللاف 
تحب ركاة الفطر على الرجل عمّن ألزمه الشرع بالنفقة عليه» من زوجة وولد» وعبده (ولو كان 
لهم مال) 
مالك/ الشافعي / أحمد 


هل ركاة الفطر تحب على المكلّف نفسه» أم على المكلف في 

* حديث ابن عمر ذَةا: (أمرني رسول الله كلِةُ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحر 
والعبد من تمونون) [قط/ ت/ شا/ هق/ ونحوه عن علي #5ه/ قال الشافعي: سنده منقطع؛ وقال 
الدارقطني: الحديث موقوف/ وقد ساق الغماري عدة طرق للحديث وجزم بصحتها] . 
* لأنَّ بكاة الفطر ركاة للبدن لا رّكاة مال. 
* لأنَّ زكاة الفطر تجب على المكلف في ذاته» وعلى المكلف في نفسه وغيره» وليس الأمر 
كسائر العبادات التي لا تحب إلا على المكلف في نفسه. 
* عِلَّة وجوب ركاة الفطر (النفقة)» فازم المنفق أن يُخرج الركاة عن كل من ينفق عليه بالشرع. 
* يرَكّى عن العبد لأنَّ العبد لا يملك أصلا. 

القول الأول: (تحب الركاة عن جميع من بحب نفقته عليه)؛ لقوة 

على الرجل أن يؤدّي ركاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وعن عبيده 


على ثلاثة أقوال 
تحب زكاة الفطر على الرجل في ولده وعبده 
(ولو كان لهم مال)» ولا تحب على زوجته/ 


أبو حنيفة 


* علة وجوب ركاة الفطر الولاية» فيجب 
على الولي إخراج الرزكاة عمن يليه من ولد 
وعبد» دون الزوجة. 

ىو حديث ابن عمر فطع : (فرض رسول الله 
على كل ذكر أو أثنى من المسلمين) [متفق]. 
© القياس» فكما تحب عليها ركاة مالماء 
بحب عليها زكاة الفطر. 


على الزوجة أن تؤدّي ركاة الفطر عن نفسهاء 








إن لم يؤدها عنها زوجها 








تحب زكاة الفطر على الرجل في ولده 
وزوجته» وعبده (إذا لم يكن لما مال) 
فإذا كان للعبد مال ركى عن نفسه 


أبو وار امل الظاغر 


ذاته ومن قبل غيره؟» وما علة الحكم قي وجوب ركاة الفطر؟ 


* الأن العدعلكء" فإذا ملك رك" عن 


أدلة القول» وضعف استثناء الزوجة والعبد لأَنّهِ لا يملك أصلا 


على العبد -إِنْ كان له مال- أَنْ يُخرج ركاة 
الفطر عن نفسه إِنْ لم يؤدها عنه سيده 


بداية امجتهد وتنهاية المقتصد »)5157/١1(‏ والاختيار »)١717/١(‏ والقوانين الفقهية (ص35)» والتاج والإكليل (/777)» والحاوي الكبير (357/9). والمجموع .)١١5/7(‏ والمخرر .)577/١(‏ والمغني 
(30/5)» والشرح الكبير (41/90)» والدراية في تخريج أحاديث البداية للغماري )١١8/5(‏ 
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من يُخرج ركاة الفطر عن الأولاد الصغار (إن كانوا أغنياء)؟ 
قزرو غل الفا اتفقوا على وجوب ركاة الفطر على المرء في نفسه؛ وعلى ولده الصغار (إِنْ لم يكن لم مال)» واتفقوا على وجوب إخراج ركاة الفطر عن 
الصغير الذي له مال (غني)» واختلفوا من الذي يخرج الزكاة؟» والخلاف على قولين 
1 ترج زكاة الفطر من مال الصغير نفسه تحب على الأب ركاة الفطر لأولاده الصغار مطلقًا 
الأقوال ونسبتها 
الجمهور اسن 
هل تقاس ركاة الفطر على ركاة المال في الوجوب؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© لعلهم قاسوه على وجوب ركاة المال. © حديث ابن عمر وَقنَ قال: (أمرني رسول الله ولْةٌ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» 
والحر والعبد ممن تمونون) [قط/ ت/ شا/ هق/ ونحوه عن علي #5ه/ قال الشافعي: سنده 
5 منقطع؛ وقال الدارقطني: الحديث موقوف/ وقد ساق الغماري عدة طرق للحديث وجزم 
بصحتها]» والصغير من يمونه والده. 
© قوله : (أَذُوَا صدقة الفطر صاعًا من قمح -أو بر- عن كل إنسان صغير أو كبير) 
[د/ حم/ هق/ طح/ وحسنه ابن قدامة/ وضعفه الألباني والأرنؤوط] . 


القول الثاني: (تجب على الأب)» لتعلق ركاة الفطر بالبدن» والله أعلم 


مسألة (519) 


سبب الخللاف 














الرجخ 
0500 | يرج الأب ركاة الفطر من مال ابنه الصغير حو اتج و يه تي بي ظاحوة بتري ال ايه 
ثمرة الخللاف وعم 5 1 
الغني» إِنَ لم يخرجها (الآأب) من ماله 
0 بداية المجتهد وتماية المقتصد ».)51١5/1(‏ والمبسوط (54/8 »)٠١‏ والاختيار »)١71/1(‏ والرسالة لابن أبي زيد (ص75)» والقوانين الفقهية (75)» والمغني 
مراع و والحاوي الكبير )١7/3(‏ 
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مسألة (/5) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراقج 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








هل يشترط في وجوب زكاة الفطر الغنى (ملك التصاب)؟ 


اتفقوا على وجوب ركاة الفطر على الغني مالك النصاب, واختلفوا في وجوبما على الفقير الذي لا يملك النصابء والخلاف على قولين 
تحب ركاة الفطر على كل من عنده ما فضل عن قوته وقوت عياله (ولو كان فقيرا)؛ ولو ٠‏ (لا) تحب ركاة الفطر على الفقير الذي يجوز له أخذ 


م بملك النصاب 
أكثر العلماء 
هل تقاس ركاة الفطر على ركاة المال في الوجوب (لم يذكره ابن رشد) 








الركاة 


أبو حنيفة 


©» حديث ثعلبة بن صّعير عن أبيه قال رسول الله يلِةٌ: (أدّوا صدقة الفطر صاعًا من قمح * حتى لا يجتمع في حق الفقير أنه يحوز له أخذ ركاة 
-أو بر- عن كل إنسانٍ؛ صغير أو كبير» حرٌ أو مملوكِ» غني أو فقير» ذكر أو أنثى. أما | الفطر» ويحب عليه إخراج ركاة الفطر في نفس الوقت. 


# 


غنيكم فيركيه الله» وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ما أعطى) [د/ حم/ هق/ طح/ وحسنه ابن | © قوله كَلِةُ: (لا صدقة إلا عن ظهر غَنى) [خ]ء والفقير 
قدامة/ وضعفه الألباني والأرنؤوط]ء الحديث نص على إخراج الرّكاة من الفقير. لا غنى له فلا تحب عليه. 








© لأنَّ ركاة الفطر حق مال لا يزيد بزيادة المال» فلم يُعتبر وجود النصاب له كالكفارة. 


القول الأول: (يتحب) فدليلهم أقوى ولا مانع من أنْ يأخذ الشخص الرّكاة ويعطي جزء منها في نفس الوقت 
من زاد عنده الطعام عن قوت يومه أثم بتركه إخراج ركاة الفطر من لم يبلغ قوته أو ماله حد النصاب فلا يأثم بتركه إخراج 








ركاة الفطر 


بداية المجتهد وتماية المقتصد »)517/١(‏ والمبسوط ».)١٠١7/9(‏ والاختيار »)١7/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)975/١(‏ والذخيرة (9/8ه »)١‏ والحاوي الكبير (9101/9)ء 


والمجموع »)١١١/7(‏ والمغني (5/8 3)» والشرح الكبير (8.5/90) 
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مسألة (59) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل على السيّد في عبده الكافر ركاة الفطر؟ 
اتفق الأئمة الأربعة -رحمهم الله- على وجوب ركاة الفطر على العبد المسلم» ويركي عنه سيده (ولو كان للعبد مال)؛ واختلفوا هل تحب على سيد العبد أن يُخرج 
زكاة الفطر عن العبد الكافر؟» والخنلاف على قولين 


(ليس) على السيد فق العبد الكافر ركاة فطرٍ 
مالك/ الشافعي / أحمد 


على السيد في العبد الكافر رّكاة فطر 


أبو حنيفة (الكوفيون) 


اختلافهم في الزيادة الواردة ي حديث ابن عمر فته وهو قوله: (من اللسلمين)/ هل ركاة الفطر الواجبة على السيد ف العبد لمكان أنَّ العبد مكلّف» أو لأنّه مال؟ 


* حديث ابن عمر ؤت قال: (فرض رسول الله ييه ركاة الفطر على الناس 
من رمضان» صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» على كل حر أو عبد ذكر 


* تحب ركاة الفطر للعبد» لمكان التكليف» فيشترط فيه الإسلام. 


* إجماع على أن العبد إذا أعتق» وم برج عنه مولاه ركاة الفطرء أنه لا 
باضه إسرئجها عن تنس لكف الكقارات» قدل عان .سقوطها ال 


الكفر من باب أولى. 








* الروايات التي في حديث ابن عمر ظة ولم تذكر لفظ: (من المسلمين)» كرواية: 
(أمري رسول الله كَل بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبد ممن تمونون) 
[قط/ ت/ شا/ هق/ ونحوه عن علي ذ#ه/ قال الشافعي: سنده منقطع؛ وقال الدارقطني: 
الحديث موقوف/ وقد ساق الغماري عدة طرق للحديث وجزم بصحتها]ء ورواية: (وَل: 
(أَدُوا صدقة الفطر صاعًا من قمح -أو بر- عن كل إنسان صغير أو كبير» حرٌ أو 
مملوك») [إد/ حم/ هق/ طح/ وحسنه ابن قدامة/ وضعفه الألباني والأرنؤوط]. 

* لأنَّ زكاة الفطر للعبد لمكان أنّه مال» فلا علاقة له بالإسلام. 

* وكان ابن عمر عَة يخرج عن العبيد الكفار» والعبرة بما رأى الراوي لا بما روى. 


القول الأول: (ليس على السيد ركاة الفطر في عبده الكافر)» وزيادة :(من المسلمين) في حديث ابن عمر وَتة أخرجها الشيخان فلا مطعن فيها وهي نص ف 
المسألة فلا عدول عنها 


من ملك عبيدًا كفارًا فلا ركاة فطر عليه فيهم وإن كثروا 








من ملك عبدًا كافرًا أخرج ركاة فطره وإلا أثم 


بداية امجتهد ونماية المقتصد ».)05117/١(‏ والمبسوط »)٠١*/9(‏ وبدائع الصنائع »)7١/7(‏ والكافي لابن عبد البر »)5757/١(‏ والذخيرة (55/8١)؛‏ والحاوي الكبير (55//9)» والمجموع 
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مسألة )7٠١(‏ من يُخرج ركاة الفطر عن المكاتب؟ 
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب ركاة الفطر على العبد وأنَّ سيده هو الذي يركي عنه ولو كان عنده مال» واتفقوا على وجوب ركاة الفطر على 








تحرير محل الخلاف 
المحكاتب» واختلفوا من الذي يِرَكِي عنه؟»؛ والخلاف على قولين 
يحب على السيّد أن يؤدّي ركاة المكاتب يجب على المكاتب أنْ يؤدّي الركاة عن نفسه 
الأقوال ونسبتها 0 ا 5 
مالك/ أبو ثور أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
سبب الخللاف تردد المكاتب بين الحر والعبد 
* يأخذ المكاتب حكم (العبد)» فيرَكّي عنه سيده. * يأخذ المكاتب حكم (الحر)» فيرّكي عن نفسه كسائر الأحرار. 
© عموم حديث ابن عمر وَقته: (فرض الله رسول له ركاة | ©» حديث ابن عمر ذَقة: (أمرني رسول الله يله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» 
الأدلة الفطر على الناس من رمضان ... على كل حر أو عبد ذكر أو | والحر والعبد» ممن تمونون) [قط/ ت/ شا/ هق/ ونحوه عن علي ذفنه/ قال الشافعي: 
أنثى من المسلمين) [متفق]» والمككاتب في حكم العبك. سنده منقطعء؛ وقال الدارقطبي: الحديث موقوف/ وقد ساق الغماري عدة طرق للحديث 
وجزم بصحتها], والمككاتب لا بمونه صاحبه» ولا تلزمه مؤنته» فهو أيشننة بالأجنبي. 








الراجح القول الثاني: (يؤدِّي المكاتب الرّكاة عن نفسه).» فإلحاقه بالحر أولى من إلحاقه بالعبد 


ثمرة الخلاف يأثم من لم يخرج ركاة فطر عبده المكاتب يخرج المكاتب ركاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (51//1)» والمبسوط »)١١/9(‏ والاختيار »)١١7/١(‏ والمدونة »)3/825/١(‏ والرسالة لابن أبي زيد (ص؛77)» والمجموع .)٠١9/5(‏ والمغني 
(37/9)ء والشرح الكبير (210/0) 








مراجع المسألة 
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مسألة (1/) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 
ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجب عن عبيد التجارة ركاة الفطر؟ 
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب ركاة الفطر على العبد» وأنَّ سيده يرَكِي عنه» ولو كان عنده مال» واختلفوا في ركاة عبيد التجارة» وهم العبيد الذين أعدوا 
للتجارة بِيعًا وشراء» فهل على مالكهم ركاة فطر فيهم؟» والخللاف على قولين 


يحب على السيد أنْ يرج ركاة الفطر عن عبيد التجارة 
مالك/ الشافعى/ أحمد 


(لا) يحب على السيد أنْ يرج زكاة الفطر عن عبيد التجارة 


أبو حنيفة 


معارضة العموم للقياس 


* عموم اسم العبد يقتضي وجوب الرّكاة في عبيد التجارة وغيرهم» * القياس؛ لو قلنا يحب على السيد في عبيد التجارة الرّكاة» لاجتمع في حقهم 


لحديث ابن عمر وَف: (فرض رسول الله كَلهُ ركاة الفطر 


على | ركاتان في مال واحد؛ ركاة عروض التجارة» ورّكاة الفطر. فيخصّص هذا القياس 


الناس... على كل حرّء أو عبد ذكرء أو أنثى من المسلمين) [متفق]. عموم حديث ابن عمر ضَنها. 
« لأنَّ نفقة عبيد التجارة تحب على مالكهم؛ فيجب عليه رّكاة الفطر © القياس على السائمة من بحيمة الأنعام إذا أُعدّت للتجارة» فلا تركّى إلا مرة 


عنهم. 








واحدة. 


القول الأول: (يجب على السيد إخراج ركاة الفطر عن عبيد التجارة)؛ لعموم حديث ابن عمر يَفّة؛ ولأنَّ ركاة الفطر في العبيد تحب عن البَدَن وركاة 
التجارة تحب عن القيمة وهي المال» بخلاف السوم والتجارة فإنمما يجبان بسبب مال واحد 


من لم يخرج ركاة الفطر عن عبيده الذين أعدهم للتجارة أثم 


من لم يخرج ركاة الفطر عن عبيده الذين أعدهم للتجارة فلا إثم عليه 








بداية المجتهد ونماية المقتصد .)51//١(‏ والمبسوط »)١١1/9(‏ والجوهرة النيرة »)١77/١(‏ والمدونة »)585/١(‏ والذخيرة »)١71/9(‏ والحاوي الكبير (55//9)» والمجموع 


ل5١‎ 


والمغني (31/9). والشرح الكبير (91/1) 
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مسألة (97/) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


رابج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أنواع الطعام التي تخرج منها زكاة الفطر 


اتفق الأئمة الأربعة جوب إخراج ركاة الفطر» أنما ث ‏ الطعام» واختلفوا في نوع الطعام الواجب إخراجه في ركاة الفطر» والخللاف قولين 
تفق وجوب إخراج (« و مخرج من الطعام,» وا ني نوع الطعام خراجه في و فوا 


تحب ركاة الفطر -على التخيير - من البُدٌ أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الإقط 


أو تليق أعزن 


اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري 
* حديث أبي سعيد الخدري ذَي قال: (كنا نخرج ركاة الفطر في عهد رسول الله َل صاعًا من 
طعام؛ أو صاعًا من شعير؛ أو صاعًا من أقط» أو صاعًا من تمر) [خ/ م]ء يفهم من الحديث التخيير 
من هذه الأصناف فإذا أخرج من هذا أو هذا أجزأ عنه. 
© رواية في حديث أبي سعيد ذَيه قال: (كنا نخرج -إذ كان فينا رسول الله وَل ركاة الفطر عن كل 
صغير وكبير» حدٌ أو مملوك» صاعًا من طعام؛ أو صاعًا من أقط» أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من 
تمر» أو صاعًا من زبيب) [م]ء فقصروا الرّكاة على أجناس معدودة» فلم يجز العدول عنها. 
© كما لا يجوز إخراج القيمة عن ركاة الفطرء ولا يجوز إخراج ركاة المال من غير جنسه, كذا لا 
يجوز العدول عن هذه الأصناف. 


تحب ركاة الفطر من غالب قوت البلد أو قوت المكلّف 
إذا لم يقدر على قوت البلد 
مالك (حكاه عبد الوهاب)/ الشافعي 








* حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: (كنا نخرج في 
زكاة الفطر ...)» يفهم منه أنَّ اختلاف المُخرج سيبه 
اعتبار قُوت المخرج أو قوت غالب البلد» وليس سببه 
للإباحة. 

© لقوله كِدُ عن الفقراء يوم الفطر: (أغنوهم عن الطلب 
-الطواف- ف هذا اليوم) [قط/ هق/ طأ/ ص/ زن/ 
وضعفه ابن الملقن والألباني]» والغنى يحصل بالقوت. 








القول الثاني: (من غالب قوت البلد), وهذا فيه تيسير على الناس ومراعاة لاختلاف أحوالهم؛ فأهل الخليج قوتمم الأرز» وأهل الشام قوتهم البرٌء وأهل المغرب 


قوم غير ذلك 
من أخرج زكاة فطره في دول الخليج من الأرز لم تحزئه وعليه إخراج الأصناف المنصوص عليها فقط 








من أخرج ركاة فطره قُِ دول الخليج من الأرز أجزأته 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)519/١(‏ والاختيار »)١71/١(‏ والرسالة لابن أبي زيد (ص١7)؛‏ والذخيرة »)١7/8/9(‏ والحاوي الكبير (3371/9)» والمجموع »)١١0/5(‏ والمغني 
87 )» والشرح الكبير »)١77/1(‏ مختصر إرواء الغليل )١57/١(‏ برقم (5 85)» خلاصة البدر المنير لابن الملقن (917/1) 
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مسألة (8/) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجع 


ثُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مقدار ركاة الفطر 


اتفق العلماء على أن زكاة الفطر تخرج من (التمر) و(الشعير) بمقدار صاع؛ لحديث ابن عمر ظظنك: (فرض رسول الله ولُ ركاة الفطر على الناس من رمضان» صاعًا من تمر أو صاعًا 


هن شير 


جح من الشبح فقدار ضاع 
مالك/ الشافعي / أحمد 


...) [إخ/ م]ء واختلفوا في مقدار ما يُخرج من (القمح)؛ والخلاف على قولين 


يجزئ من القمح (البر) بمقدار نصف صاع 


أبو حنيفة 


ظاهر تعارض الآثار في مقدار ما يُخرجٍ من القمح 


53 


حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: ( كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله 
يلد صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من تمر» أو 
صاعًا من زبيب» وذلك بصاع البي ي) [خ/ م]ء فظاهره أنه أراد بالطعام 
القمح؛ أو يقاس البر (القمح) على الشعير. 

-أو بر- عن كل إنسان) [ د/ حم/هق/طح/ وحسنه ابن قدامة/ وضعفه 
الألباني والأرنؤوط] . 

© حديث ابن عمر وَت: (أنَّ النبي فرض صدقة الفطرء صاعًا من تمر» أو 
بان ادو المي نيدل لابن إل العم ص إن متفق] . 

© ما روى أبو سعيد الخدري ذه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر -إذ كان فينا 
رسول الله له صاعًا من طعام . . حتى قدم معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدَّين 
من مراء الشام تعدل ضاعًا من ثر: فأخذ الناس بذلك» قال أبو سعيد: فلا 
أزال أخرجه كما كنت أخرجه) [م: متفق]. 


* حديث ابن أبي صُعير عن أبيه أن رسول الله يي قال: (أخرجوا في صدقة الفطرء صاعًا من بر 
-بين اثنين- أو صاعًا من شعير أو تمر عن كل واحد) [حم/ د/ قط/ كم/ هق/ طح/ ا 
اختلف في سنده ومتنه/ وضعفه الإمام أحمد وغيره/ وصححه الألباني], الحديث دلالته ظاهرة. 

* روى ابن المسيب أنه قال: (كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله يو نصف صاع من 
حنطة؛ أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمر) [ش/ طح/ هق/ مرا/ قال الغماري -نقلا عن ابن 
عبد الحادي- : مرسل صحيح]. 

٠‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أنَّ ابي د بععث مناديًا في فجاج مكة: (ألا إن 
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ... مُدَّان من قمح؛ أو سواه صاع من طعام) [ت/ بز/ قط/ 
هق/ قال الترمذي حسن غريب/ وضعفه الألباي]. 

© جمع من الصحابة د قالوا: (ركاة الفطر مدان من القمح؛ أو صاعًا من تمر أو شعير)» منهم | 
عباس َه وابن مسعود طفن وابن الزبير َيه (قاله على المنبر)ء وجابر ذه) [عبد/ ش]. 


القول الأول (صاع من بر)ء وهذا من باب الأخذ بالأحوط 


من أخرج نصف صاع من القمح في ركاة الفطرء لم يجزئه وبقي في ذمته 
نصف صاع آخر عن نفسه وعن كل شخص ونه 





من أخرج نصف صاع من القمح في ركاة الفطر أجزأه وبرأت ذمته 


بداية المجتهد ونماية المقتصد »)0159/١1(‏ والمبسوط »)١١7/9(‏ وبدائع الصنائع (77/5)» والرسالة لابن أبي زيد (ص١١)‏ والكافي لابن عبد البر »)5077/١(‏ والحاوي الكبير (387/9)» والمجموع 
.)١١8/5(‏ والمغني »)8١/7(‏ والشرح الكبير »)١7/1(‏ المراسيل لأبي داود (ص5١)»‏ الحداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )١١17/5(‏ 
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مسألة (75) متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ 
اتفقوا على أن زكاة الفطر تحب في آخر رمضانء لحديث ابن عمر ظَفتها قال: (فرض رسول الله ولع ركاة الفطر على الناس... على كل حرّء أو عبد 


تحرير محل الخلاف ل 5 ْ 
ذكرء أو أنثى من المسلمين) [خ/ م]ء واختلفوا في تحديد وقت وجوب إخراجهاء والخلاف على قولين 
5 بحب ركاة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر بحب ركاة الفطر بغروب همس آخر يوم من رمضان 
الأقوال ونسبتها : , : 
أبو حنيفة/ مالك (رواية ابن القاسم) مالك (رواية أشهب)/ الشافعي/ أحمد 
سبب الخلااف هل ركاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد» أو مخروج شهر رمضان؟ 
* لأنَّ ركاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد» ويوم العيد | * لأنَّ ركاة الفطر عبادة متعلقة بخروج شهر رمضانء وليلة العيد ليست من شهر رمضان. 
يبدأ من الفجرء فلا تتقدمه. كالأضحية. » حديث ابن عباس وَنه: (أنَّ ابي كله فرض ركاة الفطرء طُهْرة للصائم من اللغو 
الأدلة 1 
واليَفث» وطعمة للمساكين) [د/ جه/ قط/ سنن/ وصححه الألباني]» فأضيفت زكاة الفطر 


إلى الفطرء فكانت كرّكاة المال؛ لأنَّ الإضافة دليل الاختصاص. 
القول الثاني: (تحب بغروب مس آخر يوم من رمضان)؛ فبدخول هذا الوقت يخرج رمضان ويدخل العيد ويبدأ التكبير والتهليل له 








الراجع 
إذا ولد مولود من آخر يوم من رمضان بعد المغرب وقبل | إذا ولد له مولود من آخر يوم من رمضان بعد المغرب وقبل الفجر فلا يجب إخراج ركاة 
220 الفجر» يجب إخراج ركاة الفطر عنه. وكذا لو أسلم بعد | الفطر عنه ومثله لو أسلم بعد المغرب أو تزوج واكاك معسرًا وأيسر قبل الفجر. أما إن 
المغرب» أو تزوج» أو كان معسرًا وأيسر قبل الفجر. أما مات بعد المغرب وقبل الفجر فإِنَ زكاة الفطر تحب عليه 
من مات قبل الفجر فإنَّ ركاة الفطر تسقط عنه 
5 بداية الجتهد وتماية المقتصد (011/1)» والمبسوط »)٠١6/0(‏ وبدائع الصنائع (؟/1/4)» والمدونة (0)65/1 والكائي لابن عبد البر (71/1) والحاوي الكبير 
قت (/051)» ولمجموع (177/5)» والمغني (13/5)؛ والشرح الكبير »)1١17/7(‏ وسئن ابن ماجة (5/5/1)؛ وصحيح الجامع برقم (791/0) 








520 
















































































مسألة (ه7) هل تُعطى رزكاة الفطر لفقراء أهل الذّمة؟ 
أجمعوا على أنَّ زكاة الفطر تعطى لفقراء المسلمين» لحديث ابن عمر ضته: (أمرنا رسول الله ييه أنْ ترج صدقة عن كل صغير وكبير....وكان يأمر أَنْ 
تحرير محل الخلاف نخرجها قبل الصلاة» ويقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم) [قط/ هق/ طأ/ ص/ زن/ وضعفه ابن الملقن والألباني]» واختلفوا هل نُعطي ركاة الفطر 
لفقراء أهل الذمة؟, والخلاف على قولين 
(لا) تجوز رّكاة الفطر لفقراء أهل الذمة تحوز رّكاة الفطر لفقراء اهل الذمة 
ان الجمهور أبو حنيفة 
سبب الخلاف هل سبب جواز أخذ ركاة الفطر هو الفقر فقط؟, أو الفقر والإسلام معًا؟ 
* لأنَّ سبب جواز أخذ ركاة الفطر هو الفقر والإسلام معًا. | * لأنَّ سبب جواز أخذ ركاة الفطر هو الفقر فقط» وهذا وصف ينطبق على أهل 
* القياس على أكاة المال» فكبا انا لا تعطن لأهل الدمه وله | الذمة, 
الأدلة تحوز لحم لحديث: (فأعلمهم أنَّ الله أمرهم بصدقة تُؤخذ من | © إذا كانت ركاة المال تحوز للمؤلفة قلوهم» فتجوز ركاة الفطر لأهل الذّمة. 
أغنيائهم فتردّ إلى فقرائهم) [خ/ م]ء فكذا زكاة الفطر. »عن عمرو بن ميمون» وعمرو بن شرحبيل» ومرّة الحمذاني: (أتحم كانوا يعطون 
الرهبان من صدقة الفطر) [أموا/ زن/ ش/ عب]. 
, القول الأول: (لا تجوز ركاة الفطر لأهل اللّمة)» فلا يُعطى الكافر من ركاة الفطر بحجة أنه فقير أو مسكين» ولا يصح القياس على المؤلفة قلويهم لأنَّ 
5 في دفع الركاة للمؤلفة قلوهم فيه منفعة عامة للإسلام والمسلمين» بخلاف مسألتنا فلا مصلحة في إعطائهم 
527 من أعطى ركاة الفطر لكافر من أهل الذَّمة» لم تصح منه ولم تبرأ | من أعطى ركاة الفطر لكافر من أهل الذَّمة» لم تصح منه ولم تبرأ ذمته وعليه غيرها 
ذمته وعليه غيرها 
مراجع المسألة بداية اجتهد وتحاية المقتصد »)577/١(‏ والمبسوط .)١١1/8(‏ والمدونة (917/1): والذخيرة »)١77١/9(‏ والشرح الكبير )١0107/1(‏ 
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كتاب الصيام 
ويشتمل على الآني: 
أ- القسم (الأوَل): الصوم المفروض (الواجب). ويحتوي على جملتين. 
« الجملة الأولى: أنواع الصيام الواجب. 
ه الجملة الثانية: أركان الصيام؛ ويحتوي على أركان: 
- الركن الأول: الزّمان. 
- الركن الثاني: الإمساك. 
- الركن الثالث: النية. 
ب- القسم (الثاني): الفطر وأحكامه. 
كتاب الصيام (الثاني): الصوم (المندوب إليه)؛ وكتاب الاعتكاف 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في كتاب الصيام 
-١‏ أجمعوا على وجوب صوم شهر رمضانء ول ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأثمة في ذلك. 
؟- لا خلاف في وجوب الصيام على البالغ العاقل الصحيح. 
+- أجمع العلماء على أنَّ الشهر العرِيّ يكون تسعًا وعشرين يومًا ويكون ثلاثين. 
4< أحعواغلن: أن الأعبار ق تحديد شهر رمضان إغا :هو الرؤية, 
ه- لا خلاف بين الأصوليين في أن المجمل يحمل على المفسّر. 
5- اتفقوا على أنَّ الحلال إذا يئي من العَشِيمْء أنَّ الشهر من اليوم التالي. 
بف “اعم الدااء علق أذ من عير تطلال الصوم يدل ١]‏ عله الالصرة: 
- أجمعوا على أنه لا يُقبل في الفطر إلا اثنان. 
19- أجمعوا على أنه لا تراعى رؤية بلد آخر ف البلدان النائية كالأندلس والحجاز. 
-٠‏ اتفقوا على أن آخر زمان الإمساك غيبوبة الشمس. 
-١‏ انعقد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد. 
- أجمعوا على أنه يحب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع. 
-١‏ أجمعوا على أنَّ الاحتلام في تمار شهر رمضان (لا) يُفسد الصوم. 
-١ 5‏ يجوز للمريض أنْ يصوم وأنْ يُفطر باثفاق. 
-١‏ أجمعوا على أن المريض إذا صام أجزأه صومه. 
-١“‏ كأن الصحابة وق مجمعون على أنَّ الحدٌ (الضابط) في جواز الفطر في السفر هو حصول المشقة. 
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-١١7‏ كلهم لم يوجبوا على من دخل البلد مفطرا كفارة. 

- حكم المسافر إذا أفطر هو القضاء باتّفاق» وكذلك المريض. 

8- أجمعوا على جواز فطر الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام. 

- من جامع في تمار رمضان فقد أفطر بإجماع. 

-١‏ أجمعوا على أنَّ من وطئ في يوم رمضان ثم كقّر ثم وطئ في يوم آخرء أنَّ عليه كقّارة أخرى. 
5- أجمعوا على أنَّ من وطيئع مرارًا في يوم واحد من تمار رمضانء أنه ليس عليه إِلّا كمّارةٌ واحدة. 
+- اثفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدًا في قضاء رمضان كقارة. 

؟- أجمعوا على أنَّ من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر. 

5 اتفقوا على النّهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. 

- أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوّع فقطعه لعذر قضاءً. 

- أجمعوا على أنَّ من خرج من صلاة التطوّع فليس عليه قضاء. 

- لا خلاف أنَّ الاعتكاف مندوب إليه بالشرع» وواجب بالنذر. 

- أجمع الكل على أنَّ من شرط الاعتكاف المسجد. 

. لا- أجمعوا على أن مباشرة النساء تحرم على المعتكف ف المسجد. 

-١‏ لا خلاف في اشتراط الثِية للاعتكاف. 

7*- أجمعوا على أنَّ المتتكف إذا جامع عامدًا بطل اعتكافه. 

8- اتفقوا على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان» أو ما في معناها مما تدعو إليه الضرورة. 
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أ- القسم الأول) الصوم المفروض «الواجب) 
الجملة الأولى: أنواع الصيام الواجب 
(لا يوجد مسائل مختلف فيها في الجملة الأولى) 








كله | > | حم 


هلم 








الجملة الثانية: أركان الصيام 
الركن الأول: الزمان 
(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
الحكم إذا (4) تمكن رؤية هلال شهر رمضان (إذا حال دون رؤية الحلال غيم) 
الحكم إذا رُؤي القمر في النهار (قبل الزوال) 
من رأى هلال شوال (وحده) هل يُفطر؟ 
عدد الشهود العدول المخبرين عن رؤية هلال رمضان (لدخول شهر رمضان) 
عدد الشهود العدول المخبرين عن رؤية هلال شوال (لخروج شهر رمضان) 
إذا روي المحلال في بلد. فهل تُعتبر تلك الرؤية لبقية البلدان؟, (اختلاف مطالع الأهلّة) 
أول زمان الإمساك في رمضان 
أول زمان الإمساك عند طلوع الفجر 
حكم الإمساك قبل طلوع الفجر (في جزء من الليل) 
















































































مسألة )١(‏ 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اربج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الحكم إذا (4) تمكن رؤية هلال شهر رمضان (إذا حال دون رؤية الهلال غيم) 
أجمعوا على وجوب صيام شهر رمضانء على البالغ العاقل الحاضر الصحيح» إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم (الحيض للنساء)» وأجمعوا أَنَّ الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين يومّاء ويكون 
ثلاثين يومًاء وأنَّ الاعتبار في تحديد شهر رمضان هو الرؤية» واختلفوا إذا لم نتمكن من رؤية هلال رمضان ليلة (9؟)» من شعبان غ الحلال) فماذا نفعل؟؛ والخلاف على أربعة أقوال 


تكمل عدة شعبان )5١(‏ يومًا أوّل الشهر» 
وتكمل عدة رمضان (0) آخر الشهر 
الجمهور 

الإجمال الذي 
* حديث ابن عباس قتع قال ولِة: (صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن عُمّ عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يومًا) [خ/ م[ فهذا الحديث 
مفيّر للمجمل في حديث أبي هريرة ظلك: 
(فاقدروا له)» فوجب أنْ يحمل المجمل على 
المفسّر. 
© حديث أي هريرة ظه: (لا تقدموا رمضان بصوم 
يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه) 
[متفق]» وهذا نمي عن صيام يوم الشك. 


يصوم يوم الشك 
أحمد/ بعض الصحابة كابن عمر وَتَا 


* حديث أبي هريرة ذه: (فإن عَم عليكم فاقدروا له)» 
معنى اقدروا له هو: أن يصبح المرء صائمًاء لأنّ (اقدروا 
له) معناها: ضيّقوا العدد لشهر شعبان ليكون (9؟) 
يومًا؛ لقوله تعالى: «إوَمن كدر عله رره * 
[الطلاق:7] أي: ضيّقء وقوله: #يبسط الْررْقَ لمن 2155 
وَيَقَّدِرٌ# [الرعد:17]» أي: ويضيق الرزق على من 
يشاء. 

© يحتمل أنْ يكون الحلال قد ظهر فنصوم احتياطًا. 














إذا غُمّ الحلال رجعنا للحساب 
مطرّف بن الشخير 


في حديث أبي هريرة ضيه من قوله وَلِ: (صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإِنْ عُمْ عليكم فاقدروا له 


عليكم فاقدروا له) معنى التقدير له: 
فو عدم «باتييايه, ولقطانت 
للناس جميعًا من يستدل بالحساب 


الفلكي وغيره. 


إذا عم الملال وكان ممن يستدل بالنجوم وتبيّن 

له بالحساب أنَّ الحلال مرئي صيام ويجزيه 
ابن سريج (شافعي) 

) [خ/ ما 

* حديث أبي هريرة #5ك: (فإِنْ عَم عليكم 

فاقدروا له)ء معنى التقدير هو عذده بالحساب» 

والخطاب لمن يستدل بالحساب الفلكي دون 

غيرة. 








القول الأول: (إكمال العدة م يومًا) حل للمجمل على المفسر» قال ابن رشد - مه الله -: (مذهب الجمهور قُُ هذا حمل المجمل على ا مفسر. .. إخ)ء وقال عن مذهب ابن عمر وها 
وتأويله للحديث: (وفيه بُعدٌ في اللفظ) 


إذا عَم يوم الثلاثين من شعبان فلا يصام بنية 
رمضان» وإذا غم اليوم المكمل للثلاثيين من 
رمضان فلا يجوز فطره على أنه يوم العيد 


أنه من رمضان 














إذا غم يوم الثلاثين من شعبان 
وأثبت الحساب ظهور الحلال لولا 
الغيم فعلى المسلمين جميعا الصوم 


إذا غم يوم الثلاثين من شعبان وأثبت 
الحساب ظهور الحلال لولا الغيم فعلى من 
يستدل بالحساب الصيام دون عوام الناس 








بداية الجتهد وناية المقتصد »)07:/١(‏ ومراتب الإجماع (ص4")» والجوهرة التيرة (١/171)؛‏ وتحفة الفقهاء .)"45/١(‏ والتلقين .)/1/١(‏ والتاج والإكليل (575/5)» والإقناع للماوردي (ص78)» 
والمجموع (11/5/5)» والمغني »)٠١8/1(‏ والإنصاف (175/5) 
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مسألة (؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجيج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الحكم إذا رُوْيَ القمر في التّهار (قبل الزوال) 
اتفقوا على أ القمر إذا رُوْي من العشيّ (من المغرب إلى ظلمة الليل) يوم (5؟) من شعبان» أو يوم (9؟) من رمضان, أنَّ اليوم التالي للشهر الجديد واختلفوا إذا (لم) ير الحلال ليلة (9؟)؛ ولكن روي 
ف تمار اليوم الثاني قبل الزوال -وهذه ظاهرة نادرة- فهل له حكم, مع اتّفاقهم أنّه إذا رُوِيَ الحلال (بعد) الزوال يكون له حكم اليوم الثاني (المستقبل)» والخنلاف على قولين 








/ إذا رؤي القمر قبل الزوال فهو لليلة الماضية (كأنه رؤي أمس بعد المغرب)» وإذا رؤي بعد الزوال 
إذا رؤي القمر في النهار فهو لليوم المستقبل كأنه رؤي بعد المغرب في نفس اليوم 1 1 000 1 
ْ فهو لليوم المستقبل (كأنه رؤي اليوم بعد المغرب) 
لجمهور 5 
الثوري/ أبو يوسف/ ابن حبيب (مالكي) 
ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة» والرجوع إلى الأخبار في رؤية الحلال في النهار» وليس فيه أثر عن النبي وَل يُرجع إليه» ولكن روي عن عمر ذَىِه أثران؛ أحدهما عام والآخر خاص 
مفسّر له 


* ما رواه الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: (أتانا كتاب عمر ونحن بحَائقِين: أنَّ | * ما روى الثوري عن عمر: (أنّه بلغ عمر أن قومًا رأوا الحلال بعد الزوال فأفطرواء فكتب إليهم 
الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الحلال تهارا فلا تفطروا حتى يشهد | يلومهم» وقال: إذا رأيتم الملال تمارا قبل الزوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا) [عن/ ش/ 
رجلان أنهما رأياه بالأمس) [هق/ عد/ ش/ وسنده صحيح]ء فاعتبر عمر ذَفه رؤية || مح]ء فاعتبر عمر ذه الرؤية بعد الزوال لليوم المستقبل؛ والرؤية قبل الزوال لليلية الماضية» فلام القوم 
القمر في النهار لليوم المستقبل وليس لليوم الفائت» فأمرهم إذا رأوه يوم (70) من | لأنمم أفطروا يوم (00) في رمضان لما رأوا الهلال بعد الزوال ظنّا منهم أن يومهم هو أل شوال. 
رمضان وقد عُمٌ عليهم أمس أنْ لا يُفطروا. 
القول الأول: (إذا رؤي الهلال في النهار فهو لليوم المستقبل)؛ وهذا من باب الاحتياط للصيام» وعمومًا حدوث ذلك من النّادر» ويشهد له كلام القاضي: (والذي يقتضي القياس 
والتحري أن القمر لا يُرى والشمس بعد لم تغب)» فإذا حصل ورُؤي الهلال تمارًا فنعتبره كأنا رأيناه ليلا في نفس اليوم 








إذا رُوِي الحلال بعد الزوال تحار يوم (70) شعبان يعتبر يوم الرؤية من شعبان (يوم | إذا رؤي الهلال قبل الزوال تحار يوم )٠١(‏ شعبان يعتبر يوم الرؤية أول رمضان وثبت في الذمة صيام 
شك)» وإذا رُوْي يوم )7١(‏ رمضان بعد الزوال يعد يوم الرؤية المتمم لشهر رمضان ١‏ يومء وإذا رؤي يوم (٠3)؛‏ من رمضان بعد الزوال» أفطر الناس لأنَّ يوم الرؤية أصبح من شوال 








بداية امجتهد وتحاية المقتصد (١/570)؛‏ وبدائع الصنائع (؟/87)» وتحفة الملوك »)١539/١1(‏ والتلقين (77/1)» وجامع الأمهات »)١170/1١(‏ والأمّ (؟/5 .)٠١‏ والحاوي الكبير »)5١١/5(‏ ومختصر 
الخرقي (ص 5١‏ )» والشرح الكبير (5/6) 
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مسألة (*) 


تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اباك 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من رأى هلال شوال (وحده) هل يُفطر؟ 
أجمع العلماء -خلاقًا لعطاء- على أنَّ من رأى هلال رمضان وحده أنَّ عليه الصوم» واختلفوا لو رأى هلال شوال وحده هل يُفطر؟ والخلاف على قولين 


(لا) يُفطر من رأى هلال شوال وحده 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد 

هل يقاس الفطر على الصوم بقول شهادة الواحد 
* الأصل أنَّ إثبات الصيام والفطر بالرؤية (الحس) ويكون بشهادة شاهدين لحديث: 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ... وإِنّ شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) [ن/ حم/ قط/ 
وصحّحه الألباني]» واستثني من ذلك الصيام فيصح بشهادة رجل واحد لحديث عكرمة: 
(أنهم شكُوا في هلال رمضان فأرادوا أنّْ لا يصوموا ... فجاء أعرابي فشهد أنه رأى 
الحلال» فأمر بلال أنْ ينادي بالناس أن يقوموا وأن يصوموا) [د/ قط/ كم/ هق/ طح/ 
وسنده صحيح]ء وإنما فرّق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة» حتى لا يدّعي 
الفْسّاق أتحم رأوا الحلال فيفطروا وهم لم يروه. 


يُفطر من رأى هلال شوال وحده 

الشافعي / أبو ثور 
في كل؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث ابن عباس وَإفلة قال يل : (صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته) [خ/ م]ء وهذا قد رأى الهلال فيفطر. 
© حديث البراء 5ه قال: (كنت جالسًا عند عمرء فأتاه راكب 
فزعم أنه رأى هلال شوال وحده» فقال عمر: أيها الناس أفطروا) 
[بز/ قط/ هق/ سئن/ وهو مرسل]. 
© ما دام أنه جاز الصيام بشهادة الفرد الواحد» فيجوز إِذَا الفطر 


برؤية الفرد الواحد. 








القول الأول: (لا يُفطر)» وهذا من باب الاحتياط» ومن باب توحيد وقت الصيام والفطر لجميع المسلمين» وحتى لا يوضع المسلم موضع التهمة» وإن تأكد 
من أنه رأى الحلال فيفطر ولو بالنية فإتما تكفيه» ولكن لا يظهر الفطر بحال 


من رأى هلال شوال وحده وردت شهادته فأفطر فإنه منتهك لحرمة رمضان ووجب عليه 
التوبة والقضاء (وزاد مالك: والكفارة) 


بداية المجتهد ونحاية المقتصد »)571/١(‏ وامحيط البرهاني (501717/9)» والاختيار لتعليل المختار /١(‏ 


من رأى هلال شوال وحده وردت شهادته فأفطر سرا فقد فعل 


ما يحب عليه ولا شيء عليه 








2 والكافي لابن عبد البر »)3785/1١(‏ والبيان والتتحصيل (؟551/9)) 


والحاوي الكبير (49/5 4)» ونحاية المطلب ))١4/5(‏ والمغني (2177/5 77١)؛‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (559/1) 
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مسألة (4) 
تحرير محل 
الخلاف 


الأقوال 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








عدد الشهود العدول المخبرين عن رؤية هلال رمضان (لدخول شهر رمضان) 
أجمع الأثمة الأربعة على أنَّه لا يُقبل في الفطر إلا شهادة (اثنان)» وخالف ف ذلك أبو ثور (وسيأقٍ في المسألة القادمة)؛ واختلفوا في عدد الشهود المخبرين عن رؤية هلال رمضان, والخلاف 


لا يُصام إلا بشهادة رجلين 
ورواية: (إذا كانت السماء مغيمة) 


مالك 








على ثلاثة أقوال 
يُصام بشهادة الرجل الواحد 
الشافعي (رواية المزني)/ أحمد 








يُصام بشهادة الرجل الواحد إذاكانت السماء مغيمة» وإذا 
كانت صافية -بمصر كبير- لا يُصام إلا بشهادة الجم الغفير» 
ورواية: (تكفي شهادة رجلين إن كانت السماء صافية) 


أبو حنيفة 


اختلاف الآثار في إثبات الشهادة في دخول الشهر/ وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة التي يشترط فيها العدد» أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد 


* حديث عبد الرحمن بن زيد قال: حدثني 
أصحاب رسول الله لع أنه قال: (صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته» فإن عُمْ عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن 
شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) [د/ حم/ ن/ قط/ 
وصحّحه الألبابي]» يرجح هذا الحديث لمكان 
القياس» أي تشبيه الشهادة على رؤية الحلال» 
بالشهادة في الحقوق» فيشترط فيه شاهدين. 








(أي: هل المخبر شاهدٌ أو راو؟) 
* حديث ابن عباس وَقِن قال: (جاء أعرابي إلى النبي وَل فقال: أبصرت 
الحلال الليلة» قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؟» 
قال: نعم» قال: يا بلال أَذْن في الناس فليصوموا غدًا) [ن/ د/ ت/ جه/ 
قط/ من/ وصحّحه الحاكم/ وضعّفه غير واحد] . 
* يُقبل الصيام بشهادة الرجل الواحد؛ لأنه ليس فيه تممة» بخلاف 
الإفطار ففيه تممة» فيفّق بين الأمرين. 
© حديث ابن عمر ذَيقْتْه قال: (تراءى الناس الحلال» فأخبرت رسول الله 
يلدْ أني رأيته» فصامء وأمر الناس بصيامه) [حم/ د/ وصحّحه الحاكم]. 








* حديث ابن عباس ونع قال: (جاء أعرابي إلى النبي 
...)2 وحمله على ما إذا كانت السماء مغيبة» لصعوبة 
الرؤية» أما السماء الصافية بالمصر الكبير فيرى فيه عادة 
أكثر الناس الحلال. 


القول الثاني: (يصام بشهادة رجل واحد)» وهذا فيه جمع بين الأحاديث؛ واحتياط لدخول الشهرء حى لا يقع الناس في صيام أقل من )١9(‏ يومًا فيما لو تأخر الناس عن بداية الصيام» 


لو شهد واحد عند القاضي برؤية هلال رمضانء لم 


يُعلن الغد من رمضان وأتم الناس عدة شعبان 








ويثبت شهر شوال بالرؤية آخر الشهر 
لو شهد واحد عند القاضي برؤية هلال رمضانء أعلن يوم الغد من 
رمضان وأقيمت التراويح تلك الليلة 








لو شهد واحد في يوم غيم عند القاضي برؤية هلال رمضان» 
أعلن يوم الغد من رمضان وأقيمت التراويح تلك الليلة 


بداية امجتهد وتماية المقتصد ».)277/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١89/9(‏ وامحيط البرهاني (3077/5)» والمدوّنة (5717-5777/1)» والتاج والإكليل (775/9)»: ونماية المطلب (4/؟١١)»‏ والمجموع 


(0/5٠8؟-581)»‏ والكافي لابن قدامة 575/1١‏ )» والشرح الكبير (8//) 
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مسألة (ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








عدد الشهود العدول المخبرين عن رؤية هلال شوال (لخروج شهر رمضان) 


اتفقوا على ثبوت خروج رمضان ودخول شوال؛ 


إِمّا بإكمال عدّة رمضان (0") يومّاء أو بشهادة عدلين على رؤية هلال شوال» واختلفوا لو رأى هلال شوال شاهد 


واحد هل يقبل ويثبت خروج رمضان ودخول شوال بشهادته؟» خلاف على قولين 


(لا) يقبل في الفطر إلا بشهادة اثنين 
+مهور العلماء 


يقبل في الفطر شهادة رجل واحد 
أهل الظاهر/ أبو ثور/ أبو بكر بن المنذر 


اختلاف الآثار في إثبات خروج الشهر ودخوله, وتردّد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد 


* حديث عبد الرحمن بن زيد قال: حذثني 
أصحاب رسول الله وَل أنه قال: (صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإِنْ عُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين» 
فإِنْ شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) [د/ حم/ 
ن/ قط/ وصححه الألباني] . 

* حديث ربعي بن خراش 5ه قال: (اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيان» 
فشهدا عند الي يَلِعٌ لأهك الحلال أمس عشية» 
فأمر رسول الله وَلةٌ الناس أن يفطروا وأنْ يغدوا 


إلى المصِلّى) [د/ قط/ هق/ وصححه الألباي] . 
القول الأول: (شهادة اثنين)» وهذا من باب 


من شهد عند القاضي وحده برؤية هلال شوال لم 
تقبل شهادته وأكملت عدة رمضان (70) يومًا 














* حديث ابن عباس نكا قال: ( جاء أعرابي إلى النبي يله فقال: أبصرت الحلال الليلة» قال: أتشهد أنْ لا إله إلا الله 
وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؟» قال: نعم قال: يا بلال» أن في الناس فليصوموا غدًا) [ت/ د/ ن/ جه/ قط/ من/ صححه 
الحاكم/ وضعّفه غير واحد]» لا تعارض بين هذا الحديث وحديث ربعي بن خراش ديه ويجمع بينهما أنه يحوز العمل 
بالاثنين؛ شهادة الواحد وشهادة الاثنين» فلا تعارض بينهماء وتشبيه الرائي بالراوي أمثل من تشبيه الرائي بالشاهد» 
لاشتراط العدد في الشهادة. 

* انعقد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد (المؤدّن)» فوجب أنْ يكون الأمر كذلك في 
دخول الشهر وخروجه, فكلاهما علامة على زمان الفطر والصوم. 

» حديث البراء َه قال: (كنت عند عمرء فأتاه راكب فزعم أنه رأى هلال شوال وحده فقال عمر: أيّها الناس: 
أنطروا) [بز/ قط/ هق/سنن/ وهو مرسل]. 

© ما دام أنَّ الصيام جاز برؤية شاهد واحدء فيجوز الفطر برؤية شاهد واحد. 


الاحتياط لتشدهتن الصوم, فيعتبر دخول الشهر بشهادة واحد» ولا يعتبر خروجه إلا بشهادة اثنين» هذا الأحوط للعبادة 


من شهد عند القاضي وحده برؤية هلال شوال قبلت شهادته ويعلن العيد من الغد 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)577/١(‏ والاختيار »)١70/١(‏ والعناية (3075/7)» والمدوّنة (7737/1)» ومواهب الجليل (؟/587)» وتماية المطلب »)١7/54(‏ والمجموع 
(581/7)» والمغني »)١75/7(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (57//7)» والإقناع لابن المنذر ».)١91/١(‏ والمحلى (7”075/5) 
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مسألة (5) 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








إذا روي المهلال في بلد. فهل تُعتبر تلك الرؤية لبقية البلدان؟ (اختلاف مطالع الأهلّة) 
أجمع العلماء على وجوب صيام رمضان برؤية الحلال (على خلاف في عدد المخبرين عن الرؤية)؛ فإذا رؤي الحلال في بلد وثبت ذلكء» فهل يلزم بقية بلاد المسلمين تمن لم ير الحلال- أن 
يصومواء أم لكل بلد رؤية؟ وهذه المسألة تسمى اختلاف المطالع؛ والخلاف فيها على قولين 


إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلدء وجب على بقية بلاد 
اللسلمين الصوم 
أبو حنيفة/ مالك (رواية ابن القاسم والمصريين)/ الشافعي 
(واشترط اتحاد المطالع)/ أحمد 


* التّظر: البلاد إذا لم تختلف مطالعها (خط الطول) كل 
الاختلاف» فيجب أنْ يحمل بعضها على بعض؛ لأنما في 
قياس الأفق الواحد. 

© حديث ابن عباس ظَتةُ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) [خ/ 
م]؛ الخطاب للمسلمين عموماء فإِنْ رآه بلد لزم البلد الآخر. 

© لأنّه ثبت وقت وجوب الصيام بشهادة الثقات» فوجب 
صومه على جميع المسلمين. 


إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلدء () تلزم الرؤية بقية بلاد المسلمين» إلا أن يحملهم الإمام على ذلك 
مالك (رواية المدنيين) 


ظاهر تعارض رواية الأثر والنظر 

* أثر كريب: (أنْ أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام» قال: فقدمت الشام» فقضيت حاجتهاء واستهل على 
رمضان وأنا بالشام» فرأيت الحلال ليلة "الجمعة", ثم قدمت المدينة في آخر الشهر» فسألبي عبد الله بن عباس وفقاء ثم 
ذكر الحلال فقال: متى ,أيتم الحلال؟» فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه الناس» وصاموا 
وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة "السبت"» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو نراه) [م]» هذا يدل على أن لكل 
بلد رؤيته. 

© قوله تعالى: من سد نكم ألثَّهَرَ يضم 

حقيقةٌ ولا حكمًا. 

© حديث ابن عباس ظَفع: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) [خ/ م]» والخطاب لأفراد المسلمين» فلا يلزم بلدا رؤية بلد آخر 
© التوقيت يختلف بين بلاد المسلمين» فإذا طلع القمر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أنْ يمسكوا عن الطعام والشراب» 
وكذا عند الغروب» فكذلك يختلفون في وقت دخول الشهر. 


6 [البقرة: 85 »]١‏ من لم 0 الملال 0 يعتبر شاهدًا لدخول الشهر لا 








القول الأول: (يجب برؤية بلد صيام بقية البلدان)؛ وهذا أقرب لاتحاد المسلمين وتوحيد الكلمة وعدم التفرق بينهم» وهذا من مقاصد الشريعة» خصوصًا مع تطوّر وسائل الاتصالات» فإذا رُؤْي 


إذا ثبت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية» وجب على 
أهل الشام ومصر وليبيا وغيرهم أن يصومواء وإن م بروة ولا 


يجوز لهم الفطر» وإذا أفطروا قضوا ذلك اليوم 


الهلال في أي مكان انتقل الخبر إلى جميع البلدان في وقت قصير 


إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية» ولم يثبت ذلك في مصر -مثلا- ولم يلزمهم الصيام ولو غمٌ عليهم 








بداية المجتهد ونماية المقتصد (١/75ه).»‏ والاختيار »)١53/١(‏ والبحر الرائق (5/٠9؟)»‏ والكافي لابن عبد البر »)375/١(‏ والقوانين الفقهية (ص79).» والحاوي الكبير (3/9 ٠‏ 5 )» والبيان (578/9 )2 


والمغني »)١٠١37/(‏ والإنصاف (1077/9؟) 
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مسألة (0) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


باجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


يبدأ الإمساك عند طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض (الفجر الصادق) 
+مهور العلماء 


* حديث همرة بن جندب ذه قال رسول الله وَلِهّ: (لا يغرنكم من سحوركم 
أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير هكذا) وحكاه 
حماد بيديه» قال: يعني معترضًا [م]. 

* قوله تعالى:. ل( عو وَأشري وأ حقَ يتيلك لبط أي وى حيط السو 
من الْفَجِرِ # [البقرة:0١]»‏ ظاهره تمييز الليل من النهار» وفيّق بينها ب(الخيط 
الأبيض) ولم يقل الأحمرء وهذا نص في ذلك أو كالنصٌ. 


لو أكل المسلم بعد الفجر الثاني (الأبيض) وقبل ظهور الفجر (الشفق 
الأحمر)؛ فصيامه باطل» ويأثم وعليه الإعادة 
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أوّل زمان الإمساك في رمضان 
اتفقوا على أن آخر زمان الإمساك عند غيبوبة الشمس» لقوله تعالى: «إثمََيموا ليا 


ظاهر اختلاف الآثار في وقت الإمساك/ اشتراك اسم الفجرء فهو يطلق على الأبيض والأحمر 


َِدَأَبنَلِ * [البقرة:07/١]»‏ واختلفوا في أوّل زمان الإمساك عن الأكل والشرب في رمضانء والخلاف على 
يبدأ الإمساك من طلوع الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض 


* حديث حذيفة ذه قال: (تسكرت مع الني يليه وهو النهار, إلا أنَّ الشمس لم تطلع)» ورواية: 
تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد» فمررت بمنزل حذيفة» فدخلت عليه» فأمر بلقحة فحلبت» 
وبقدر فسخنت» ثم قال: كل» فقلت: إن أريد الصوم؛ قال: وأنا أريد الصوم. قال: فأكلناء ثم 
شربناء ثم أتينا المسجد» فأقيمت الصلاة) [حم/ ن/ جه/ طح/ وإسناده حسن]. 

* حديث قيس بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِ: (كلوا واشربواء ولا يهيدنكم -أي يزجركم- 








القول الأول: (عند طلوع الفجر الثاني المستطير الأييض)؛ لظاهر الآية» ونصّ حديث سمرة ظيه » أَمّا حديث حذيفة ظَهه فقال عنه الحازمي: أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهره» وقيل: منسوخ 
بالآية. أما حديث قيس» فقيل: المراد عليه ( الأحمر) هو الأبييضء وهذا سائغ في لغة العرب» وموافق لما في الآية» وقد وصف ابن رشد -رحمه الله- القول الثاني بأنّه اذ وكذا قال أبو داود 


بداية امجتهد وتماية المقتصد (9/1)؛ ومراتب الإجماع (ص» 5)» والحداية »)١70/1(‏ والجوهرة النيرة »)١/١(‏ والقوانين الفقهية (ص١8)»‏ والتهذيب في اختصار المدونة (45/1)» 
والإقناع للماوردي (ص 1/4)؛ وحلية العلماء (؟/8١)»‏ والمغني »)٠١5/6(‏ وكشاف القناع (53/7؟) 


الساطع الْمُصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر) [د/ ت/ طح/ قط/ وصححه الألباي] . 


لو أكل المسلم بعد الفجر الثاني (الأبيض) وقبل ظهور الفجر (الشفق الأحمر)؛ فصيامه صحيح 
ولا شيء عليه 




































































مسألة (8) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر ثم (م) يتبين له أنه طلع أو لا؟» يحب 


وَل زمان الإمساك عند طلوع الفجر 
اتفق الجمهور على أنَّ أول زمان الإمساك عن الأكل والشرب هو طلوع الفجر الثاني (الفجر الصادق) واختلفوا في الحدّ امْحرّم للأكل والشرب؛ هل هو أول 
طلوع الفجر حقيقة» أم عندما يتبين للناظر ذلك؟» والخلاف على قولين 
يحب الإمساك عند طلوع الفجر نفسه 
مالك 


الإجمال في قوله تعالى: 88 وَطُوا وأَسْرَبوا حو 


يحب الإمساك عندما يتبيّن الفجر للناظر إليه 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 


حك بيك انقبط الت يتين اا يا مجر [البقرة:07.١]‏ فإن إضافة (التبيّن) لنا هل يتين لك 4 7 
الذي أوقع الخلاف؛ لأ 








قد يتبيّن نفسه ويتميّر ولا يتبيّن لنا 

* قوله تعالى: :9 وَهُوأ وأَشْرَبْوأحَقَ تبي لك الْحيْط الْأيِضُ من لط الْأسوَو مِنَ | * 

الْفْجَر لْمَجُرِ# » القياس يوجب تعلق الإمساك بطلوع الفجر نفسه -ولو لم يتبيّن لنا- 

قياسًا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية» كالزوال وغيره» فإِث | الفجر؛ لأنه قال: حو بين لد 4 فعلق الحكم بالطلوع بتبيّنه للناظر. 

افر ةا ان زدرا افر راشي + لصي اريت « لأنَّ الأصل بقاء الليل» فيجوز الأكل والشرب حت يتبيّن طلوع الفجر. 

القول الأول: (يحب الإمساك عند طلوع الفجر نفسه)» كالأمر في سائر الحدود» بل ويصعب تبيّن طلوع الفجر بالنظر الآن؛ فإِنَّ كثرة إضاءة المدن تمنع ذلك» لذا 
ضبطت الأوقات عن عامة الناس الآن عن طريق الوسائل والبرامج الحديثة 


قوله تعالى: 38 ووأ وَأَسْرَبُوأ حقَّ يبن ل5: الحَيْط الْأَبيِضُ من أرط 
لْأْوَ مِنَ الْتَجْرُِ؛ ظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم بطلوع 








من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر ثم (لم) يتبين له أطلع أم لا؟, 


عليه القضاء/ ومن أخبر بأنَّ الفجر طلع ولم يره جاز له الأكل حتى يراه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه/ ومن أخبر بأنَّ الفجر طلع ولم يره وجب 














بداية المجتهد ونماية المقتصد »)577/1١(‏ ومجمع الأتحر »))7570/١(‏ والدر المختار »)571١/5(‏ والمقدمات الممهدات (١/59؟)»‏ والتاج والإكليل (551/9)» والحاوي الكبير 
(0/؟؟).» والمجموع (5/5 ١‏ *). والمغني (43307/10)» والمبدع (8/9؟) 
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مسألة )8 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ابجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الإمساك قبل طلوع الفجر (في جزءٍ من الليل) 
اتفق الجمهور على مشروعيّة الأكل والشرب حتى طلوع الفجر, واختلفوا هل يجوز أَنْ يتّصل الأكل والشرب بطلوع الفجر أم يمسك قبل ذلك؟؛ والخلاف على قولين 


يجوز الأكل والشرب حتى يطلع الفجر 
جمهور العلماء 


يحب الإمساك عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر في جزء من الليل 
(إذا شك في طلوع الفجر) 
مالك (قول)/ أحمد (رواية) 


هل من الورع والاحتياط الإمساك قبل طلوع الفجر؟ (أشار إليه ابن رشد) 


* حديث عبد الله بن عمر ظه: (أنَّ رسول الله يه قال: (إِنَّ بلالا ينادي 
بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم؛ قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا 
أعمى ) لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت) [خ/ م]ء وهذا نص في 

ص ح سه و ةس هه 


50 1 1 0 ووه 
موضع الخلاف أو كالنص» وهذا الموافق لقوله تعالى: 3# وَلُوا وأسْرَبوا حقَ يكبي 
لرالتيط الأي من اليا الود مِنَالْسَجر/* [البقرة: ١/817‏ ]. 








« لأنَّ من السنة تأخير السحورء ولا يحصل ذلك إلا باتصاله بأذان الفجر. 


* هذا من باب الاحتياط للعبادة» وسدًا لذريعة الوقوع في الأكل بعد 
دخول وقت الفجرء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


القول الأول: (يجوز الأكل والشرب إلى الفجر)؛ لظاهر الحديث والآية» وتحديد زمن للتوقف عن الأكل والشرب قبل الفجر تحكم بلا دليل 


من شك في طلوع الفجر فأكل فلا شيء عليه 








من شك في طلوع الفجر فأكل فعليه القضاء؛ قيل: وجوبّاء وقيل: 


بداية امجتهد ونهاية المقتصد »)57/8/١1(‏ وبدائع الصنائع (؟/71)» والمحيط البرهاني (؟/371")؛ والتاج والإكليل (355/5)» والفواكه الدواتي »)7١7/١(‏ والإقناع (ص24)) ومغني 
امحتاج »)١51/7(‏ والمغني (/45/1).: والفروع لابن مفلح (80/١؟)‏ 


017 




































































الرقم التسلسلي 


١١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
5 
١/ 








الجملة الثانية: أركان الصيام 
الركن الثاني: الإمساك 
(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 

هل يُفطر الصائم بما يرد الجوف (الحلق والمعدة) مما ليس بمغل؟ 
هل يُفطر الصائم بما يرد الجوف من (غير) منفذ الطعام والشراب؟ 
هل يُفطر الصائم بما يدخل الجسم من (غير) الجوف ومن (غير) الطعام والشراب؟ 
هل يفسد صيام من قبّل فأمذى؟ 
حكم القبلة للصائم 
حكم الحجامة للصائم 
حكم من ذرعه القيء وهو صائم 
حكم من استقاء وهو صائم فقاء 
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)٠١( مسألة‎ 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 











هل يُفُطر الصائم بما يرد الجوف (الحلق والمعدة) مما ليس بمغلٌ؟ 
أجمعوا على وجوب الإمساك عن المطعوم والمشروب (ما هو مغذٌ)» لقوله تعالى: ِل هَأَكَنَ بكيْروهُنَ توما كسب أله لَك وَطوا وأسْرَبوأحَقَ تيكل حيط الْأَبِضُ ين 
لط الأَسْوَِمِنَالْصَِرِ 6 [البقرة:1]؛ واختلفوا هل يُفطر إذا دخل جوفه أكل و شرب هما ليس ممغد؟؛ كمن بلع حبوبًا أو شرب دواة» أو وضع قطرة أنفء أو أكل ورقة 

من أدخل جوفه (حلقه أو معدته) ما ليس مغل فقد أفطر معن صل جروا از رسو رد اراي اا بد 
عامة أهل العلم اس ين صا 

هل يُقاس المغذّي على غير المغذّي؟» وذلك أنَّ المنطوق به هو المغذّي 
* لذت الصيام عبادة (غير) معقولة المعنى» فالمقصود منه إِنما هو الإمساك فقط | * لأنَّ المقصود بالصوم معنى معقول لمعنى» فلم يُلحق المغذّي بغير المغلي. 
© حديث أنس هه قال: (رأيت أبا طلحة يأكل البَرّدء في الصوم ويقول: إنه ليس بطعام» 


ِِ 
عر 


مما يرد الجوف» فيسوى بين المغذّي وغير المغلّي. 
© قوله تعالى: [ وَطُوأ وَأسْرَيْوأ © » هذا عام في تحريم الأكل سواء كان من | ولا شراب) [مجمع/ بز/ ع/ طح]. 

© قوله تعاللى: 3# ووأ ربوأ ء ظاهر الكتاب والسنة إِنما حيّما الأكل والشرب المعتاد. 
ذه -إن ثبت- فهو اجتهاد منه ولم يرفعه لني كَل وقد أنكر فعله بعض 








المغذّي أو غيره» ولا فرق. 
القول الأول: (من أدخل جوفه ما ليس بمغذ يُفطر)؛ لظاهر الكتاب والسنة» وما نقل من فعل أبي طلحة 5 
لماي كفيو امرش دروف لد 3 5 ما يقطع الظمأ 

معطِر الف وقطرة | (ليس) من المفطرات: شرب الدخانء واستنشاق البخوره والمنظار الفمي» ومعطِّر الفي 


من المفطرات: شرب الدخان» واستنشاق البخور» والمنظار الفمي» 29 
وفظرة الأنق: وللخدر اللي عن طريق الاستتشناق» ويلع الغبار والحضئ والظفر ونبوها 


الأنف» والمخدر الطبي عن طريق الاستنشاق» وبلع الغبار والحصى اللي ونحوها 
بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)57//١(‏ ومراتب الإجماع (ص 59©)» وبداية المبتدي (ص ٠١‏ 5)» والبناية شرح الحداية (51/5)» والكافي لابن عبد البر (صه 4 ")» والقوانين 
(ص١8))»‏ ومختصر المزني (54/8 »)١5‏ والبيان »)5١*/*(‏ والمغني (1/١٠5)؛‏ وكشف المخدرات )7117/١(‏ 
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مسألة )١١(‏ هل يُفطر الصائم بما يرد الجوف من (غير) منفذ الطعام والشراب؟ 

غرير غيل ادق أجمعوا على أن ما يرد الجوف من منفذي الطعام والشراب مما هو معد أنه يُفطر به الصائم؛ لعموم قوله تعالى: 8 وَطلُوأ وَأَسْرَيوأ #6 [البقرة:377١]»‏ واختلفوا 
فيما يدخل الجوف منن غير منفذي الطعام والشراب كالحقنة» هل هو مفطر؟» والخلاف على قولين 

ما يرد الجوف من (غير) منفذ الطعام والشراب ما ليس بطعام ولا ٠]‏ ما يرد الجوف من (غير) منفذ الطعام والشراب هما ليس بطعام ولا شراب (لا) يفطر 

الأقوال ونسبتها شراب يفطر داود/ الحسن بن صالح 

الأئمة الأربعة 

سبب الخلاف هل يقاس المغذّي على غير المغذّي؟, وذلك أن المنطوق هو المغذّي 


* لأنّ الصيام عبادة (غير) معقولة المعنى» فالمقصود منه إنما هو | * لأنَّ المقصود بالصوم معنى معقول المعنى» فلم يلحق المغذّي بغير المغذّي. 


الله الإمساك فققط عما يرد الجوف» فيسوى بين المغذّي وغير المغذّي. | » لأنّه لى يصل إلى الحلق. 
« لأنَه يصل إلى جوف الصائم ولو لم يصل حلقه. © لأنما ليس بطعام ولا شراب في عرف الناس» فالكل والشرب يكون عن طريق الفم. 
الراجح القول الأول: (يفطر)؛ لأنَّ الصيام عبادة غير معقولة المعنى؛ ولأنَ الإنسان يستطيع أن يستغني بالإبر المغذّية دون طعام وشراب لأيام وأسابيع 
ثمرة الخلاف 


من المفطرات: حُمَّن المغذّيء حَمّن الدم,» غسيل الكلّى 








ليس من المفطرات: حفن المغذي» حَمّن الدم. غسيل الكلى 

00 بداية امجتهد ونماية المقتصد (١//57)؛‏ ومراتب الإجماع (ص25). والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني »)5١7/7(‏ والهداية في شرح البداية »)١7/1(‏ والمدونة (59/1؟)» 
اجع المسألة 

5 ومواهب الجليل (؟/575))؛ ومختصر المزتي (554/8١)؛‏ وأسنى المطالب »)5١5/1١(‏ والمغني (411/7)؛ وكشاف القناع :)5١/7(‏ والسبيل المرشد (5959/7) 
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)١7( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراتع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يُفطر الصائم بما يدخل الجسم من (غير) الجوف ومن (غير) الطعام والشراب؟ 
أجمعوا على أنَّ ما يرد الجوف من منفذي الطعام والشراب (الفم والأنف) مما هو مغدّ أَنَّهِ يفطرء والأئمة الأربعة على أنَّ ما يرد الجوف من منفذي الطعام 
والشراب مما هو (ليس) بمغدٍ يحصل به الفطر. واختلفوا فيما يدخل الجسم من (غير) الجوف وهو هما (ليس) بطعام ولا شراب هل يفطر؟» والخلاف على قولين 
ما يرد الجسم من (غير) منفذي الطعام والشراب وهو ليس بمغلٍٍ يفطر ما يرد الجسم من (غير) منفذي الطعام والشراب وهو ليس بمغدٍ (لا) يفطر 


أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد داود/ شيخ الإسلام/ الحسن بن صالح 
هل يقاس المغذَّي على غير المغذَّيء وذلك أنَّ المنطوق إنما هو المغذّي 
* لأنَّ الصيام عبادة (غير) معقولة المعنى. * لأنّ الصيام معقول المعنى. 
© لأذكل ما دخل الجسم من الع واأذن يصل احلق. * حديث عائشة ته قالت: (اكتحل رسول لله ف وهو صائم) جا ع| هوا 


طب/ وفي سنده مقال» وضعفه الترمذي/ وصححه الألباني]» فإذا صم ذلك في العين 
وهو ليس بمنفذ» فيصح ف غيرها مما هو ليس بنفذ. 
القول الثاني: (لا يفطر)؛ لأنه ليس بمغدٍ ولا يصل الجوفء ولم يستخدم من منفذ الطعام والشراب» وعمومًا المسألة بحاجة لمزيد من البحث من الناحية الطبية 
من المفطرات: قطرة العين والأذن» والكحلء والمنظار الشرجيء وما يدخل | ليس من المفطرات: قطرة العين والأذن؛ والكحلء والمنظار الشرجي, وما يدخل 
عن طريق الإحليل والفم والرحم وفتحة الشرج عن طريق الإحليل والفم والرحم وفتحة الشرج 
بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)57//١(‏ والمبسوط للسرخسي (717/5)» والفتاوى الهندية »)507/١(‏ والنوادر والزيادات 4/١(‏ 5)» والشرح الكبير للشيخ الدردير »)5754/1١(‏ والإقناع 
للماوردي (ص75)؛ والبيان .)271١/7(‏ والمغني (5117/1)؛ والشرح الكبير على متن المقنع (78/7)» والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد (594/7)؛ وفتاوى شيخ الإسلام (777/55) 
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)١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يفسد صيام من قبّل فأمذى؟ 


من خرج منه المذي أو المي لغير شهوة فلا شيء عليه فهو أشبه بالاحتلام» ومن قبّل أو لمس فأمنى أفطر بلا خلاف» ومن قيّل أو لمس ول يمد ولم يُنزل (يمن) 
فلا يفسد صومه بلا خلاف» واختلفوا فيمن قبّل وأمذى هل يفسد صومه؟» والخلاف على قولين 


من أمذى عامدًا بالقبلة أو الّمس (لم) يفطر 
أبو حنيفة/ الشافعى 


© لأنَ المذي لا يوجب الغسلء فهو أشبه بخروج البول. 


من أمذى عامدًا بالقبلة أو الأمس أفطر 
مالك/ أحمد 
هل يُشْبّه خروج المذي بالمهم أم بالبول؟ 


© لأنَّ المذي خارج بشهوة» وخرج بالمباشرة» فهو أشبه بالمني. 








من قبل وهو صائم فأمذى فصيامه صحيح 








من قبّل وهو صائم فأمذى فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم 


بداية اجتهد ونحاية المقتصد ».)559/1١(‏ والمحيط (5/67/7))» والجوهرة النيرة »)١53/١(‏ والمدونة الكبرى »)١37/1١(‏ والتفريع (ص 57 ».)١‏ والمجموع »)7١1/7(‏ ونهاية المحتاج 
»)١7/(‏ والمغني (517/7)» والمحرر ف الفقه على مذهب الإمام أحمد (3/1؟١5)»‏ والإنصاف (801/9) 
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مسألة )١5(‏ 
تحرير محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 








أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 


هل ونا ليت ذل قطلد كلذ من يياني اتشويع الإباحخة أو 


* حديث عائشة وا قالت: (كان النبى 
يك يقيّل ويباشر وهو صائمء وكان 
أملككم لإربه) [خ/ م]ء ونحوه عن أم 


سلمة وحفصة . 








حكم القُبلة للصائم 
لا ينبغي للصائم أَنْ يُقبّل الزوجة خصوصًا إِنْ لم يأمن على نفسه فساد الصوم» وقد سبق الكلام فيمن قبّل فخرج منه شيءء والكلام هنا في حكم الفعل؛ 


تكره القبلة للشاب وتحوز للشيخ 


* حديث عائشة وي قالت: (كان 
رسول الله ولد يقبّل وهو صائم» وكان 


إربه بخلاف الشيخ. 








تكره القبلة للصائم بقصد اللذة 
مالك 


القبلة توجب الفطر 
قوم 


لأنّه أملك الناس لإربه؟ (ل يذكره ابره رشد 
سن 2رء ان ار 


« لأنَّ القبلة من مقدّمات 


الجماع» ولا يؤمن وقوع احذور. 








قالت: (سكل رسول الله كه عن 
القبلة للصائم فقال: أفطرا جميعًا) 
الك بن و 


القول الأول: (تحوز القبلة إِنْ أمن الصائم فساد الصوم)؛ لثبوت ذلك من فعله ولك والأصل في فعل النبي يل التشريع» وقد وصف ابن رشد -رحمه الله- القول بن 
القبلة توجب الفطر بالشذوذ 


من قبّل وهو صائم فلا شيء عليه 








إذا قبل الشاب وهو صائم فقد 
خالف السنة دون الشيخ 








إذا قبل الشاب أو الشيخ وهو 
صائم فقد خالف السنة 








من قبّل وهو صائم فسد صومه 
وقضى 


بداية امجتهد ونماية المقتصد »)5559/1١(‏ والمبسوط للسرخسي (58/7)» وبدائع الصنائع »)١٠١7/7(‏ والمدونة الكبرى »)١37/1(‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 
(577/7)» والأم للشافعي »)١٠١1/9(‏ والإقناع للماوردي (ص75)» والمغني (570/5)» والشرح الكبير (417/1)» وامحرر في الفقه (3/1؟؟) 
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مسألة (ه١)‏ 


تحرير محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرانيع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم اليجامة للصائم 


اجو فك أن الأكل والشرب والجماع من المفطرات» واختلفوا هل اليجامة للصائم تفطر؟»؛ والخلاف على ثلاثة أقوال 


الحجامة تفطر الصائم 
أحمد/ داود/ الأوزاعى/ إسحاق 


ٍ حديث ثوبان ذَينه ورافع بن خديج ذه قال صَن: 
(أفطر الحاجم والمحجوم) [حم/ جه/ د/ ن/ كم/ هق/ طيا/ 
وصححه غير واحد]ء فهذا الحديث مرجّح على حديث 
ابن عباس ها عند كثير من العلماء؛ لأَنّه يوجب 
حكما؛ ولأن هذا الحديث. وجب العمل بده وحديث: ابن 
عباس وَقْتُها يحتمل أنْ يكون ناسكًا أو منسوحًاء وهذا 
شك لا يوجب العملء ولا يرفع العلم الموجب له. 














الحجامة مكروهة للصائم 

مالك/ الشافعي/ الثوري 
ظاهر تعارض الآثار في الحجامة 
* حديث ثوبان 5ن ورافع بن خديج ذي قال وَل 
(أفطر الحاجم وامحجوم). 
* حديث ابن عباس ذفتة: (أَنَّ رسول الله وَل احتجم 
وهو صائم) [خ]ء. فيجمع بين حديث ثوبان وابن 
عباس قن بحمل النهي على الكراهة» وحديث ابن 
عباس فعا على أنه رافع للحظر في حديث ثوبان 


© لأنَّ الحجامة دم خارج من البدن أشبه الفصد. 








الحجامة مباحة للصائم 


أبو حنيفة 


* تسقط الأحاديث للتعارض بينهاء 
ونرجع للبراءة الأصلية» إذ لم يُعلم 








القول الثاني: (الحجامة تكره للصائم)؛ لحديث ابن عباس ونا الدال على رفع الحظر عن الحجامة» ويمكن حمل حديث ثوبان ذه على أنَّ المعنى: قربا من الفطرء 
ولو قلنا: إِنَّ الحجامة تفطر لإضعافها للمحجوم, فما بال الحاجم يفطر أيضاء ثم إِنَّ حديث ابن عباس ذَهلةا أيضًا أصح 


إن احتجم الصائم فسد صومه وأعاد يومه 











إن احتجم الصائم فد فعل أمرًا مباحًا 


بداية امجتهد وناية المقتصد 10/١(‏ ه)»؛ ومراتب الإجماع (ص59). وبدائع الصنائع »)١٠١7/7(‏ وامحيط البرهاني (289/7). والمدونة الكبرى »)١3//1١(‏ والتفريع (ص١5١)»‏ 
4 ع دك ب 86 


والأم للشافعي »)٠١7/7(‏ وروضة الطالبين (577/7)» والمغني »)5١3/1(‏ والشرح الكبير على متن 
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قنع (6/5) 




































































مسألة )1١5(‏ حكم من ذرعه القيء وهو صائم 


تحرير محل الخلااف ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ من استقاء فقاء فقد أفطر» واختلفوا فيمن ذرعه (غلبه) القيء هل يفطر؟» والخلاف على قولين 
5 من ذرعه القيء (م) يفطر من ذرعه القيء أفطر 
الأقوال ونسبتها 9 5 ال) 
جمهور الفقهاء ربيعة الرأي 
سبب الخلاف ما يُتوهّم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة 


حموييق أبي هريرة ذَلييه قال ولِمٌ: (من ذرعه القيء وهو صائم» * حديث أبي الدرداء ذلك : (أَنّ رسول الله وله قاء فأفطر -وف رواية: فتوضاً- فلقي- 
فليس عليه قضاءء ومن استقاء فعليه القضاء) [ت/ د/ حم/ دا/ | ثوبان في مسجد دمشقء فذكرت ذلك له فقال: صدقء أنا صببت له وضوءه) [ت/ 
جه/ من/ طح/ قط/ كم/ هق/ وضعفه البخاري وأحمد/ وصححه | حم/ دا/ طح/ من/ كم/ هق/ وهو صحيح]ء فظاهر الحديث يفطر من قاء سواءٌ ذرعه 








0 الترمذي والحاكم والألباني]» يجمع بين حديث أبي هريرة ذ#ه وحديث | القيء أو لم يذرعه. 
أبي الدرداء ذه المجمل؛ فيكون حديث أبي هريرة ذه مفسّرًا له 
والواجب حمل امجمل على المفسّر» فيفرّق بين القيء والاستيقاء. 
الراجح القول الأول: (لم يفطر)؛ عملا بحديث أبي هريرة ذه المفيّر لحديث أبي الدرداء صن والجمع بين الحديقيّن أولى من إعمال أحدهما 
ثمرة الخللاف من غلبه القيء أكمل صيامه ولا قضاء عليه من غلبه القيء فسد صيامه وأكمله لحرمة رمضان وعليه قضاء ذلك اليوم 
مراجع المسألة بداية المجتهد ونهاية المقتصد 51/١(‏ 5)» والهداية في تخريج أحاديث البداية (775/1) حديث رقم (57) والمبسوط للسرخسي (05/9)» وبداية المبتدي (ص ١‏ 5). والمدونة الكبرى 








)؟572/١( والكافي في فقه الإمام أحمد‎ »)5 ٠ والرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص50)» والأم للشافعي (؟/١١١)» والإقناع للماوردي (ص 75)) ومختصر الخرقي (ص‎ »)3٠0/١( 
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مسألة (/ا ا ن استقاء وهو صائم فقاء 
سن م 








تحرير محل الخلاف ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ من ذرعه القيء (4) يفطرء واختلفوا فيمن استقاء وهو صائم فقاء هل يفطر؟؛ والخلاف على قولين 
1 من استقاء فقاء فقد أفطر من استقاء فقاء (م) يفطر 
الأقوال وذ نسبتها 57 
جمهور الفقهاء طاووس 
سبب الخلاف ما يتوهّم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة 
* حديث أب هريرة ذه قال لِ: (من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاءء ومن استقاء فعليه القضاء) [ت/ | * () يصح حديث في فطر من 
5 د/ حم/ دا/ جه/ طح/ قط/ وضعفه البخاري وأحمد/ وصححه الترمذي والحاكم والألباني]» والحديث نص في المسألة. استقاء» سواء ذرعه القيء أم قاء 
ا دلة 2 ع اس ١‏ 52 ع ١‏ ع ١‏ 
* حديث أب الدرداء ذنه: (أنْ رسول الله كلِعٌ قاء فأفطر)ء [ت/ حم/ دا/ طح/ من/ كم/ هق/ وهو صحيح]ء فيه دليل | متعمّدًا. 
على فطر من قاءء وعليه يحمل حديث أب هريرة طلك. 


الراجح القول الأول: (يفطر من استقاء)؛ لحديث أبي هريرة دده وهو نص في محل الخلاف 


من تعمّد القيء (م) يفسد صومه 


ثمرة الخلاف من تعمّد القىء فسد صومه وعليه القضاء 
1 ولا شيء عليه 








بداية امجتهد وتحاية المقتصد 41/١(‏ 5)» والمبسوط للسرخسي (55/9)» وبداية المبتدي (ص ٠‏ 5)» والمدونة الكبرى »)٠٠٠١/1(‏ والرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص50).» والأم 


مراجع المسألة 1 
- للشافعي »)١١١/5(‏ والإقناع للماوردي (ص5١)؛‏ ومختصر الخرقي (ص ٠.‏ 5)» والكافي في فقه الإمام أحمد (807/1؟) 
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الرقم التسلسلي 
١/7‏ 
18 


"5 








الجملة الثانية: أركان الصيام 
الركن الثالث: النية 
(المسائل المفتلف فيها) 
عنوان المسألة 
هل النية شرط في صحة الصوم (صوم رمضان)؟ 
النبة امجزية في الصوم 
وفت النية للصوم 
هل الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم؟ 
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مسألة (/1) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل النية شرط في صحة الصوم (صوم رمضان) 
اتفقوا على اشتراط النية في العبادات؛ لقوله تعالى: 36 وَمَآ را إلا ييئذوا مه صن له ليبن 6 [البيئة:ه]ء وقول النبي وَل (إنما الأعمال بالنيات) [خ/ م]ء ولم 
يشترط أحد النية لصحة صوم التطوع؛ واختلفوا هل تبييت النيّة شرط في صحة صوم رمضان؟؛ والخلاف على قولين 


النية شرط في صحة الصوم 
فين سند 
الاحتمال المتطرق إلى الصوم؛ هل هو 
* لأنَّ الصيام غير معقول المعنى» فتجب فيه النية؛ لقولهي: (إنما الأعمال 
بالنيات) [خ/ م]. 
حديث حفصة فك قال الي ظَلْهُ: (من لم يبيّت الصيام من الليل فلا 
م يا ل 





اضطراب/ وصححه الألباني لطرقه] . 





(لا) يحتاج رمضان إلى نيّة إلا للمريض والمسافر 
زفر (حنفي) 
عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟ 
* لأنّ الصيام معقول المعنى» فيحصل المعنى إذا صام وإِن (لم) ينو. 
* لأنّ أي صوم يكون في رمضان ينقلب صومًا شرعيًا؛ لأنه لا يجوز الفطر فيه 
أصلاء والوقت لا يتسع لغير الصيام. 


القول الأول: (النية شرط في صحة الصوم)» فالنية شرط في العبادات كلهاء وقد قال ابن رشد حرحمه الله- عن قول زفر -رحمه الله-: إِنّه شاذ» وقال: (لكن 


تخصيص زفر رمضان بذلك 
من لم يعلم بدخول رمضان حت الظهر -مثلًا- ولم يكن أكل أو شرب» 
فلا يقع منه الصيام فرضًا بل نفل/ ومن لم ينو صيام رمضان حتى غروب 








الشمس ول يفطر لم يجزئه صيام ذلك اليوم 


بداية امجتهد ونحاية المقتصد 47/١(‏ 5)» والمبسوط للسرخسي (85/9)» وتحفة الفقهاء (541/1؟): وعقد الجواهر الثمينة (54//1)» والقوانين 


0/7( 
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من بين أنواع الصوم فيضعف) 
من لم يعلم بدخول رمضان حت الظهر -مثلا- ولم يكن أكل أو شرب» يقع 
منه الصيام عن الفرض إلا أن يكون مريضًا أو مسافرًا فيقع منه نفلا/ ومن لم 
ينو صيام رمضان حتى غروب الشمس ولم يفطر أجزأه صيام ذلك اليوم 
ن الفقهية (ص4 )2 وامجموع 


)*50/1( والكافي في فقه الإمام أحمد‎ »)١ والحداية على مذهب الإمام أحمد (ص57‎ »)٠١/7( وأسن المطالب‎ .)٠ 




































































مسألة (19) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراتيج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








النية امجزية في الصوم 
اتفق جمهور العلماء خلاًا -لزفر- أن النيّة شرط في صحّة الصوم؛ واختلفوا في تعيين النية امجزئة فيه والمخنلاف على قولين 


لا بد في النيّة من تعيين صوم رمضان يكفي في النيّة اعتقاد مطلق الصوم 
مالك/ الشافعى/ أحمد أبو حنيفة 








هل الكافي في تعيين النيّة في الصومء هو تعيين جنس العبادة (الصوم)؛ أو تعيين شخصها (صوم رمضان)؟: وذلك أنَّ كلا الأمرين موجود في الشرع/ 
اختلافهم فيمن نوى في أيام رمضان صومًا آخر هل ينقلب فرضًا؟ 


* لا بدّ في الصيام من تعيين شخص العبادة» كالصلاة» فيعين عند الصلاة | * يكفي في الصوم تعيين جنس العبادة» كالوضوء يكفي فيه نية رفع الحدث» 
للظهر صلاة الظهر؛ وللعصر صلاة العصر. ولا ينوي به صلاة معيّنة. 

0 يلحق الصيام بالعبادة التي لا تنقلب من حال إلى حال» كصلاة العصر | * يلحق الصيام بالعبادة التي تنقلب من حال إلى حالء كالحجٌ فإذا حج - 
-مثلا- لا تنقلب ظهرًا لمن لم يصلها وتذكرها وهو في الصلاة. من وجب عليه الحج- ابتداءً تطوعًا انقلب حجه إلى حج الفريضة. 

© عموم قوله وِِ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [خ/ م]. | © لأن صوم رمضان فرض مستحق في زمنه» فلا يحب تعيين النيّة له كطواف 
©» صوم رمضان قربة مضافة إلى وقتهاء فيجب تعيين النيّة. الزيارة. 








القول الأول: (تعيين نيّة صوم رمضان)؛ لدلالة الحديث على ذلكء؛ وحتى تتميّر هذه العبادة عن عبادة النافلة» وهو يوافق القاعدة الفقهية: (الأمور بمقاصدها) 


من صام يوم الشك بنيّة النفل ثم تبين أَنَّه من رمضان (لم) يقع عن رمضان من صام يوم الشلك بنيّة النفل ثم تبين أنه من رمضان وقع عن رمضان 








بداية امجتهد وتماية المقتصد »)51/١(‏ وتبيين الحقائق (17/1©)» وفتح باب العناية بشرح النقاية »)1/١(‏ وعقد الجواهر الثمينة »)54/١(‏ والقوانين الفقهية (ص7/4)» والحاوي 
الكبير ١7/5(‏ 4)» ونماية المطلب (5/4). والمداية على مذهب الإمام أحمد (ص91١)‏ والفروع (1//؟) 
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)٠١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباق 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفقوا على اشتراط النية في العبادات» وذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط النية لصحة صوم رمضانء واختلفوا متى ينوي من أراد الصيام» سواء الصيام الواجب أو النافلة؟» 


يجب أن ينوي قبل الفجر للفريضة 
والنافلة 
مالك 


* حديث حفصة ظلكة قال البي 46: 
له) إتخ/ طأ/ حم/ دا/ د/ ت/ جه / طح/ 
قط/ هق/ وفي سنده اضطراب/ وصححه 
الألباني لطرقه]ء وهذا الحديث عام في 
قوع اقرط بولاف فرشم كن غرره 








والخلاف على ثلاثة أقوال 
يحب أنْ ينوي قبل الفجر للفريضة» ويجزئ بعد الفجر 
للنافلة 
الشافعي/ أحمد 
ظاهر تعارض الآثار في هذه المسألة 
* حديث عن عائشة فك قالت: (قال لي رسول الله له 
ذات يوم: يا عائشة» هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا 
رسول الله ما عندنا شيء» قال: فإني صائم) [م]. 
* حديث معاوية ذه أنه قال على المنبر: (سمعت رسول 
الله يلعٌ يقول: اليوم هذا يوم عاشوراء؛ ولم يكتب الله علينا 
صيامه» وأنا صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر) 
[خ/ م]ء فيجمع بين الأحاديث بحمل حديث عائشة 


ومعاوية فَقْنُه على النفل» وحديث حفصة فق على 





الفرض. 





يحب أنْ ينوي قبل الفجر للصيام الواجب في الذمّة» ويجرئ أنْ 
ينوي بعد الفجر للفريضة والنافلة والنذر لأيام محدودة 


أبو حنيفة 


* حديث عائشة ومعاوية ظَقُْه وحملوهما على الفرض والنفل. 

* يفرق بين الواجب لمعين والواجب ف الذمّة؛ لأن الواجب 
العن: له وقت -خصوض يقوم مقام النية .ي. التعيين+ .والذاي: في 
الذمّة ليس له وقت مخصوص فوجب التعيين بالنيّة. 

©» حديث سلمة بن الأكوع 5ن قال: (أمر ابي ول رجلا من 
أسلم-أن أذّن في الناس -: أنَّ منْ كان أكل فليصم بقية يومهء 
ومن لم يكن أكل فليصم. فإِنَّ اليوم يوم عاشوراء) [خ/ م]ء وكان 


صيام عاشوراء واجبًا. 


النفل بابتداء النيّة من النهار» أما استدلال الحنفية بصيام عاشوراء وأنه فرض فلا يصحٌ؛ لقول معاوية ظَه: (وم يكتب علينا صيامه) فعلم أنَّ أمره هَل بصيامه للاستحباب 


من نوى صيام رمضان أو صيام نفل أو 
صيام نذر بعد الفجر (م) يصح منه 








من نوى صيام نفل بعد الفجر صح منه» ومن نوى صيام 
رمضان أو نذر بعد الفجر (م) يصح منه 








من نوى صيام رمضان أو صيام نفل بعد الفجر صح منه» ومن 
نوى صيام نذر بعد الفجر (4) يصح منه 


بداية المجتهد ونماية المقتصد 4/١(‏ 5 ه)» والجوهرة النيرة »)١١7/١(‏ والحداية في شرح بداية المبتدي »)١١7/1١(‏ والتفريع (ص؛ : .)١‏ والكافي لابن عبد البر (ص١٠7١)»‏ والأم للشاذ 
يا شرح 6 ِ اللي 
»)٠١4/1(‏ ومختصر المزفي »)١57/(‏ والكافي في فقه الإمام أحمد »)750/١(‏ والممتع في شرح المقنع (ص"5) 
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مسألة (١؟)‏ 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل الطهارة من ابخنابة شرط في صنحة الصوم؟ 
اتفقوا على أن الطهارة من الجنابة شرط قي صحة الصلاة) واتفقوا على أن من أصابه الاحتلام وهو صائم لا يفسد صومه) واختلفوا قُ صحة صوم؛ من أصبح قِ رمضان 
جنبّاء أو أجنب من الليل وم يغتسل » أو كانت المرأة حائضًا وطهرت وم تغتسل » حتى طلع الفجر» والخلااف على ثلاثة أقوال 


ليست الطهارة من الجنابة شرطًا في صحة الصوم 
جمهور الفقهاء 


إذا تعمّد أن يبقى جنبًا حتى طلع 
النخعي/ طاووس/ عروة بن الزبير ذه 


إذا طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت 
الغسل حتى طلع الفجر فسد صومها 
ابن الماجشون (مالكي) 


ما روي عن أب هريرة ذَه أنه كان يقول: (من أصبح جنبًا في رمضان أفطرء ما أنا قلته» مد لْةُ قاله ورب الكعبة) [خ/ م] 
* حديث عائشة وأم سلمة وَقْتُها: (كان رسول الله وله ليصبح جنا من جماع -غير 


عدا اق زمصاذة م بعرم 11م ]؛ 
* الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم. 
فرله تعال: وثيلٌ لحك ]كا 


0 سي أ 


َألضِيَاِ لفت إِلَ ايك . .. فَأَكَنَ يْروهْنَوأَبتَعْوأ ما 


كيب أله لك ووأ ربوأ حقَّ يت لك الْحَيظ الَْيِيضٌ ون مط الأسود ِنَالْفَجْرِ * 
[البقر:810١]»‏ فمن لازم إباحة المباشرة جميع جميع الليل أن يطلع الفجر وهو جنب. 
القول الأول: (الطهارة 8 ليست شرطًا للصوم)؛ لصريح دلالة حديث عائشة وأم سلمة فم أما حديث أبي هريرة صينه نه فتقال عنه الحازمي : إنه مسو وأن هذاكان أَوّل ما شرع الصوم عندما كان 
الأكل والجماع محرمًا على الصائم بعل العشاء» وقد قال ابن رشد رحمه الله- عن القول الثاني والثالث: (أقاويل هؤلاء شاذة مردودة بالسنن المشهورة الثابتة) 


من أذَّن عليه الفجر وهو جنب ثم اغتسل فصيامه صحيح 














ديك أبي هريرة ذإإنه أنه كان 
يقول: (من أصبح جنا في رمضان 


أفطر...) اخ/ م]ء وهذا عام, 


فيحمل هذا الحديث على المتعمد؛ 
لأن المحتلم -وهو غير متعمّد- لا 
يفسدل صومه. 


من أذَّن عليه الفجر وهو جنب وم 
يغتسل متعمدًا فسد صومه. وعليه 
القضاء والاثم 














لأا صانت بحص اليره خر طافي 
وخالف الاحتلام لأنه لا يبطل الصيام» 
والحيضة تبطله. 


متعمدة» م يصح منها صيام» وتأثم 
وتقضي اليوم 


بداية امجتهد ونماية المقتصد 5/١(‏ 4 ©)» ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص575)» والدر المختار وحاشية ابن عابدين (51/5 5)؛ والكافي لابن عبد البر 45/١ ( :)*79/1١(‏ 0): وكفاية الطالب 
الرباني (0717/1))» ومختصر المزني »)١57/(‏ والحاوي الكبير (/5 »)5١‏ والكائي في فقه الإمام أحمد (550/1)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (8478/1) 
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القسم «الثاني: الفطر وأحكامه 
(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
إذا صام المريض والمسافر في رمضان هل يجزئه صومه عن الفرض؟ 
ما الأفضل للمسافر والمريض؛ الصوم أو الفطر؟ 
نوع السّفر الذي يُبيح الفطر في رمضان 
المرض الذي يُبيح الفطر في رمضان 
متى يشرع للمسافر الفطر؟ 
هل يمسك المسافر المفطر عن الطعام إذا وصل بلده قبل المغرب؟ 
هل يجوز للصائم في رمضان أن يُنشئ سفرًا ثم (لا) يصوم؟ 
هل يجب قضاء صوم رمضان على المجنون؟ 
هل الإغماء مفسد للصوم؟ 
هل يقضي المسافر والمريض ما عليهما من صيام رمضان متتابعًا؟ 
ما يحب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر 
ما يجب على من مات وعليه صوم؟ 
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الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا يحب عليهما؟ 

الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصوم إذا أفطرا ماذا يحب عليهما؟ 
الواجب على من أفطر بجماع متعمّد في تار رمضان 

هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا في رمضان؟ 

الواجب على من جامع في تمار رمضان ناسيًا لصومه 

الواجب على المرأة المطاوعة لزوجها على الجماع في تمار رمضان 

هل كفارة الجماع في رمضان على التخيير أو على الترتيب؟ 

مقدار الإطعام في كفارة الجماع في رمضان 

هل تتكرر كفارة امجامع -المتعمّد- في رمضان بتكرر الجماع؟ 

هل يجب الإطعام على المجامع في رمضان عمدًاء إذا أيسر وقد كان معسرًا وقت الوجوب؟ 
الواجب على من أفطر بسبب مختلّف فيه 

حكم من أفطر في رمضان عامدًا بما يوجب (الكفارة) ثم طرأ عليه سبب يُبيح له الفطر, فهل عليه كفارة؟ 
حكم من أفطر عامدًا في (قضاء) رمضان 

حكم الرفث والخنا باللسان للصائم 
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مسألة 0"( 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





إذا صام المريض والمسافر في رمضان, هل يجزئه صومه عن الفرض؟ 
اتفقوا على أنَّ المريض والمسافر (على خلاف في نوع السفر) والحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم يترخصون بالفطرء واختلفوا لو تحمّل المريض والمسافر المشمّة فصاما 
رمضان هل يجزئهما عن صيام الفرض؟» والخلاف على قولين 


صيام المريض والمسافر يجزئه عن صيام الفرض 
+مهور العلهاء 

هل يحمل قوله تعالى: 38 من 

* قوله تعالى: :9 فم كارت هنكم عَرِيضَا وَل ته كم 6 

تحمل الآية على انجاز وتقدّر فيها كلمة (فأفطر)ء فيكون اللعى: من كان هريضًا 
أو مسافرًا وأفطر فعدّة من أيام أخر. 

* حديث أنس ذه قال: (كنا نسافر مع النبي كله فلم يُعب الصائم على 

ال مفطر, ولا المفطر على الصائم) [متفق فق]» وكان أصحاب رسول الله يله يسافرون 

فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. 

©» حديث حمزة الأسلمي هه قال للبي ول: (أأصوم في السفر؟» قال: إِنْ 

القول الأول: (يجوز الصوم والفطر للمريض والمسافر ويجزئ عن الفرض)؛ جمعًا بين 

على أن الريض 


من صام في رمضان حال كونه مسافرًا أو مريضًا أجزأه صيامه عن الفرض 





م ايب ل 20 على ساي 1 


صيام المريض والمسافر (لا) يجزئه عن صيام الفرض 
أهل الظاهر 

97 م |[البقرة :8/) على الحقيقة أم امجاز؟ 

* وله تعالى: 38 فم ن كارت ممم يريا أوَعَلَ سَفَرِ صَصِدَّهُ ص 
الآية على ال حقيقة) ففرض الى عدّة من أيام أو 
قفصام حتى بلغ الكديد ثم 0 فأفطر الناس)» قال الزهري: وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يُ) [متفق]ء فهذا يدل على نسخ الصوم 

في السفر. 


© حديث جابر وغيره ذَقْه قال 15 


> 2 خدس 
فعده 


- 


ينام نم 6 تحمل 


َْدُ: (ليس من البر الصيام في السفر) [خ/ م]. 





الآية والحديث؛ قال أبو عمر بن عبد اليد -رحمه الله-: (الحجة على أهل الظاهر إجماعهم 

إذا صام أجزأه صومه) 

من صام في رمضان حال كونه مسافرًا أو مريضًا (م) يجزئه صيامه وكان عاصيًا بفعله 
وعليه قضاء ذلك اليوم 








ثق »)581١/7(‏ والكافي لابن عبد البر »)١7١(‏ والقوانين الفقهية (ص١8).»‏ ومختصر المزن 


(ماعه ١)ء‏ اه للماوردي 50 ومختصر الخرقي (ص ».)0١‏ والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص١١)‏ 
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مسألة *) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما الأفضل للمسافر والمريض؛ الصوم أو الفطر؟ 


اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية الفطر للمريض والمسافر وأنَّه رخصة لحم واختلفوا في أيهما الأفضل لمما (الصوم أم الفطر) مع عدم المشقة؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 


الصوم أفضل من الفطر للمريض والمسافر 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 


* المعقول: يجوز الفطر للصائم لمكان رفع 
المشقة» فهو رخصة, وما كان كذلك فالأفضل 
تركهء لأن الصوم حكم شرعيء والفطر فعل 
مباح» فيعسر أن يكون المباح أفضل من 
الواجب. 

©« حديث أبي الدرداء ذه قال: (خرجنا 
مع رسول الله يلهٌ في بعض غزواته في حر 
شديد؛ مافينا صائم إلا رسول الله عله 
وعبدالله بن رواحة) [د/ وصححه الألباني]» 





والرسول وَلةِ لا يختار إلا الأفضل. 


الفطر أفضل مع المشقة والصوم أفضل إذا لم يجد المشقة» خصوصًا مع توفر وسائل السفر المريحة, فالله تعالى يقول: مإ يُرِيدُ أَلَهْبِحكُمْ 





الفطر أفضل من الصوم للمريض والمسافر 


ا حمد 


ظاهر معارضة المفهوم لبعض المنقول» وظاهر معارضة المنقول بعضه لبعض 
* حديث حمزة الأسلمي ذه أنه قال: (يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في 
السفر» فهل علي جناح؟» فقال رسول الله عَلِ: هي رخصة من الله فمن أخذ كماء 
فحسن ومن أحب أنْ يصوم فلا جناح عليه) [م]» فحسئّن ولك الفطر. 
* حديث جابر ذه قال كَلُِ: (ليس من البر الصيام في السفر) [خ/ م]. 
* كان آخر فعله ولكِ الفطر في السفر؛ لحديث جابر #5ه: (أنَّ رسول الله وله خرج 
عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» ثم دعا 
بقدح من ماء فرفعه» حتى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إِنَّ بعض 
الناس قد صامء فقال: أولئك العصاة؛ أولئك العصاة) [م]. 
© حديث ابن عباس ونع قال يليه: (إِنَّ الله يحب أنْ تُؤتى رخصه. كما يحب أنْ 
ثُؤتى عزائمه) [حب/ بزا/ هق/ طب/ بع/ طح/ ش/ وهو صحيح]. 


[البقرة: »]١.5‏ فأحيانًا يكون اليسر للشخص أنْ يصوم مع الناس وأحيانً عكس ذلك 


من صام في سفره فقد أتى بالأفضل 





بداية المجتهد وتماية المقتتصد 491/١(‏ 5)» وبد 





من أفطر في سفره فقد أتى بالأفضل 














الصوم والفطر على التخيير للمريض 
والمسافر» وليس أحدهما أفضل من 
الآخر فالأفضل الأيسر 
مجاهد/ قتادة/ عمر بن عبدالعزيز 


* حديث عائشة وت قالت: 
(سأل حمزة الأسلمى ذه رسول الله 
: أأصوم ف السفر؟» فقال: إِنْ 
شئت فصم.ء وإِنَّْ شئت فأفطر) 
[متفق]»ء فدل على التخيير دون 
أفضلية. 


صر وَلَا يريك ب لت 6 


من فعل الأرفق في سفره من صيام 
أو فطر فقد أتى بالأفضل 


ع الصنائع (37/17)» والهداية في شرح بداية المبتدي »)١15/1(‏ والتلقين /١(‏ 75): والكافي لابن عبد البر (ص١١١)»‏ والمجموع 
»)١171/5(‏ وروضة الطالبين (؟/53770)» والكافي في فقه الإمام أحمد (755/1), ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص8١١)‏ 
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مسألة (4 ؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








نوع السّفر الذي يُبيح الفطر في رمضان 


هذه المسألة مبنية على الخلاف في مقدار المسافة التى يحوز فيها الفطر في السفر» وقد سبق الكلام فيها في الجملة الثالثة من كتاب الصلاة» الباب الرابع: (في صلاة 
المسافر)» وقد اتفق العلماء على مشروعية الفطر في السفر» واختلفوا في نوع السفر الذي يبيح ذلكء؛ والخلاف على قولين 


يُفطر المسافر في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة (على خلاف في مقدار المسافة التي يجوز فيها القصر) 
+مهور العلماء 


يُفطر المسافر في كل سفر ينطلق عليه اسم السفر 
أهل الظاهر 


معارضة ظاهر اللفظ للمعنى المعقول/ الخلاف في مسألة مقدار المسافة التي تحوز فيها القصر في السفر 


* المعنى المعقول: إجازة الفطر في السفر نحل المشقة» ولما كانت (المشقّة) لا توجد في كل سفر» وجب 
أَنْ يجوز الفطر في السفر الذي فيه مشقة. 

* لماكان الصحابة وي كأتمم مجمعون على الحد في السفر» وجب أَنْ يقاس ذلك على الحدّ في قصر الصلاة. 
© أثر ابن عمر وابن عباس طَلنْكُ: (كانا يُقصران الصلاة ويفطران ف أربعة بُردء وهي ستة وعشرون 
فرسحًا) [خ تعليكًا/ طأ/ هق/ شا/ عب/ هق/ وصححه النووي]» فالسفر مقدّر بمقدار (4) بُرد. 

» حديث ابن عمر وَقْتُ: (لا تسافر المرأة ثلاثة -أيام- إلا مع ذي محرم) [خ/ م]ء فالسفر مقدر بثلاثة 
أيام. 








* قوله تعالى: لآ َم كانت هكم مَرِيضًا أو عل سَمْرِ 
دين مأك 46 [البقرة:14١]»‏ فظاهره إباحة الفطر 
ف كل ما يسمى سفرًا. 

©» حديث أنس ذه قال رسول الله ل: إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة» أو نصف الصلاة) [ن/ هق/ 
طب| دالوا وسيم خر واس ]د كل من الطلق عليه ندم 
مسافر جاز أنْ يُفطر. 


القول الثاني: (يفطر المسافر في كل سفر)؛ بناء على أنَّ الراجح في مسألة مقدار المسافة التي يجوز فيها القصر في السفر أنه كل ما ينطلق عليه اسم السفر بلا تحديد للمسافة» 
ويُضعّف القول الأول خلافهم في مقدار المسافة التي يجوز فيها القصر, والخلاف في ذلك بين الأثمة الثلاثة والحنفية 


من خرج من مدينة الخبر إلى دولة البحرين -مثلًا- والمسافة بينهما (5١)كم,‏ لا يسمّى مسافرّاء ولا 
يفطر (عند الأئمة الثلاثة خلاقًا للحنفية) 








من خرج من مدينة الخبر إلى دولة البحرين يعتبر مسافرًا 
ويشرع له الفطر 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد (١/.5ه).‏ والمحيط البرهاني (؟/591). ومجمع الأتمر »)553/١(‏ والرسالة لابن أبي القيرواني (ص١5)»‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 
(؟/3> كم والإقناع للماوردي (ص77)» والتنبيه (ص757)» والمغني (:/ه:؟) والشرح الكبير على متن المقنع 9م ا) 
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مسألة (ه؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرإجخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


المرض الذي يُبيح الفطر في رمضان 


يُفطر المريض الذي يلحقه من الصوم مشقة وضرر (المرض الغالب) 


الجمهور 
معارضة ظاهر اللفظ للمعنى المعقول 


* المعنى المعقول: إجازة الفطر في المرض لأجل المشقة» ولما كانت (المشقة) لا توجد في كل مرض» وجب 


أنْ يجوز الفطر في المرض الذي فيه مشقة. 


© إذا كان المسافر لا يُباح له الفطر في كلّ سفرء بل في السفر الطويل الذي تلحقه مشقّة, فكذا المريض 
© عموم قوله تعالى: :3 هن سَهِدَ نكم لثَّهَرَ فليِضَمَهُ * [البقرة:85١]»‏ فالمريض مرضًا يسيرًا شاهد 
للشهر» ولا يشقٌ عليه فيلزمه كالصحيح. 


فلا ضابط له. والأصل: المنع من الفطر 


من أصابه ركام أو صداع أو جرح يسير ونحوه فأفطر بسببه كان منتهكا لحرمة رمضان 
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الخلاف ف هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة» وقد اتفقوا على مشروعية الفطر للمريض ووجوب القضاء عليه إذا أفطر» واختلفوا في نوع المرض الذي 


افر كل فريض اتطلق عليه ابم ارصن 
أهل الظاهر 


* قوله تعالى: 3# هَمن كانت مِنَم مَرِيضًا أَوَ 
ب فد سام 


2001 2 
19 سَغَرٍ فعِدهة من أيَامِ حر 6 
[البقرة: »]١/5‏ فظاهره إباحة الفطر في كل ما 
يسكّى مرضًا. 
« لأنَّ المسافر يباح له الفطر وإِنْ لم يحتج إليه» 
فكذلك المريض 


القول الأول: (يُفطر المرض الذي تلحقه مشقة)؛ لأنّ التفريق في الحكم بين السفر والمرض ظاهرء فالسفر له ضابط يُعرف به سواء بالمسافة» أو بالمدّة» أما المرض 


من أصابه ركام أو صداع أو جرح يسير ونحوه 








فأفطر بسببه لا إِثم عليه وهو معذور 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)050/١(‏ ومراتب الإجماع (ص ٠‏ 5)» وامحيط البرهاني (591/5)» وفتح باب العناية بشرح النقاية »)5/١(‏ والمقدمات الممهدات (ص7١١)»‏ وشرح 
مختصر خليل للخرشي (51/7). والمنهاج القويم (ص 5.٠‏ 5)» وتحفة المحتاج (579/5)؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي »)577/١(‏ والروض المربع (ص59١)‏ 




































































مسألة (5؟) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مق يُشرع للمسافر الفطر؟ 


اتفقوا على أنَّ المسافر (على خلاف في نوع السفر) يترخص بالفطرء ول يختلفوا أنَّ من دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر أنه يباح له 


لفطر» وذهب عامة أهل العلم أنَّ من دخل عليه رمضان 


وهو مقيم ثم سافر أثناء الليل أنه يباح له الفطر صبيحة تلك الليلة» واختلفوا فيمن سافر في نمار رمضان وهو صائم؛ هل يباح له الفطر في يومه الذي سافر فيه؟» والخلاف على قولين 


يفطر المسافر في يومه الذي خرج فيه مسافرًا 
أحمد/ الحسن/ الشعبي 
ظاهر معارضة الأثر للنظر 

* حديث ابن عباس فَقنَهُ قال: (خرج رسول الله وَليْدْ عام الفتح في شهر رمضان؛ فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر 
فأفطر الناس) [خ/ م]» فدل هذا على جواز فطر من سافر أثناء النهار . 
* كان آخر فعله وَل الفطر في السفر؛ لحديث جابر #5ه: (أنَ رسول الله يَيهُ خرج عام الفتح إلى مكة ف رمضان فصام 
حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حتى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن 
بعض الناس قد صام, فقال: أولئك العصاة:» أولئك العصاة) [خ/ م]. 
* قال جعفر بن جبير: (كنت مع أبي بصرة الغفاري -صاحب النبي وَل في سفينة من الفسطاط في رمضانء فرفع ثم 
قرب غداؤه» قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة وقال لجعفر: اقترب» قلت: ألست ترى البيوت» 
فقال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله كَلِمْ؟) [د/ هق/ وصححه الألبافي]. 
. حديث غُّد بن كعب ذه قال: (أتيت أنس بن مالك ذه في رمضان وهو يريد سفرّاء وقد يُجّلت له راحلته» ولبس 
ثياب السفر -وقد تقارب غروب الشمس- فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سّنة؟» قال: سُنة» ثم ركب) [ت/قط/ هق/ 
طب/ بغ/ سنن/ وهو صحيح]. 
© إن المرض والسفر متساويان في إباحة الفطرء فكما جاز الفطر للمرضء يجوز الفطر للسفر. 








(لا) يفطر المسافر في يومه الذي خرج فيه مسافرًا 
الجمهور 


* عموم قوله تعال: و( ولا يوا أمتككر » 
[ :كم ]. 

* لما كان المسافر لا يجوز له إلا أَنْ يُبِيَت نية 
الصوم ليل سفره لم يجز له أنْ يُبطل صومه. 

© إِنَّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا 
اجتمعا فيها غلب حكم الحضر على السفر. 


القول الأول: (يفطر المسافر في يومه الذي خرج فيه مسافرًا)؛ لأن ولد ثبت عنه أنه أفطر في سفرء وأفطر الناس معه؛ بل وصف ذل الذين لم يفطروا بالعصاة» فتكون هذه الأحاديث 


عخصصة لعموم القبة: ولا وسكي 4 


من خرج من بيته بعد صلاة الفجر أو العصر في رمضان مسافرًا جاز له الفطر ذلك اليوم 








من خرج من بيته بعد صلاة الفجر أو العصر في 
رمضان مسافرًا (4) يجز له الفطر ذلك اليوم 


بداية امجتهد ونماية المقتصد (١/550).؛‏ ومراتب الإجماع (ص ٠١‏ 5). والأصل (المبسوط) للشيباني (؟/7١٠7)»‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام »)35١١/١(‏ والتهذيب في اختصار المدونة 
(557/1)» والتاج واللإكليل لمختصر خليل (؟/5: 5)» والأم للشافعي »)١١1/57(‏ وفتح العزيز (577/5))» والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص5 5 »)١‏ وكشاف القناع (؟/7١81)‏ 
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مسألة (10؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الإإجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل بمسك المسافر المفطر عن الطعام إذا وصل بلده قبل المغرب؟ 
استحبٌ جماعة من العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه أنْ يدخل صائمّاء وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرًا كقّارة» واختلفوا إذا وصل المسافر مقر إقامته 
مفطرًا أثناء مار رمضان (ومثله الحائض تطهر قبل الغروب)» هل يجب عليه الإمساك بقية يومه؟» والخلاف على قولين 
المسافر الذي يدخل بلده تمار رمضان؛ وهو مفطر يجب عليه أنْ بسك 
ويكف عن الأكلء ومثله الحائض تطهر قبل الغروب 


أبو حنيفة/ أحمد 


المسافر الذي يدخل بلده في تمار رمضان» وهو مفطرء (لا) يجب عليه الإمساك 
مالك/ الشافعي 


اختلافهم في تشبيه الذي يصل لبلده من سفره أثناء تمار رمضان بمن ثبت لديه دخول شهر رمضان في يوم شك أفطر فيه 
* لأنَّ المسافر أكل لسبب مبيح؛ والشاك أكل لموضع الجهل» فلا يشبّه من وصل | * يشبّه من وصل لبلده من سفر أثناء نمار رمضان بمن ثبت لديه دخول شهر 
لبلده من سفر أثناء تمار رمضانء بمن ثبت لديه دخول الشهر في يوم شك أفطر فيه. | رمضان في يوم شلكٌ أفطر فيه, لأنَّ كلاهما سبب موجب للإمساك عن الأكل 
© أثر عبد الله بن مسعود ذه قال: (من أكل في أول النهار فليأكل في آخره) [هق]. | بعد إباحته. 
© أبيح له الفطر أول النهار» فكان له أَنْ يستمرٌ في فطره إلى آخر النهار» كما لو استم: | © لأنّ إنماء السفر لو وجد قبل الفجر وجب الصيام؛ فإذا حصل بعد الفجر 
في سفره. وجب الإمساك» كمن حصل له العلم في أثناء النهار بدخول شهر رمضان. 
القول الأول: (لا يحب على المسافر الإمساك)» وله أن يتمادى في فطره؛ لأنَّ إباحة الفطر حصل بنص صريحء فلا جنع من الاستمرار في الفطرء إلا بنَصّ مثله» ولا دليل؛ ولأنَّ 

الجميع لا يُوجب عليه الكفارة» إلا أنه ينبغي له عدم المجاهرة في فطره» سدًا للذريعة» ومنعًا لإساءة الظنٌ به | 








يأثم من يأكل ويشرب في نهار رمضان إذا وصل من سفر أفطر فيه» ويؤجر إِنَ 
ترك الأكل 
بداية امجتهد وتماية المقتصد »)51/١(‏ والبحر الرائق (4/7 2)90 ومجمع الأثمر »)90307/١(‏ والتفريع (ص5 »)١‏ والفواكه الدواني )05/١(‏ والمهذب في فقة الإمام الشافعي 
(77107/1).: ومغني المحتاج »)57/8/١(‏ والمغني (80/5*)» والشرح الكبير على متن المقنع (57/5) 


(لا) يأثم من يأكل ويشرب في تحار رمضان إذا وصل من سفر أفطر فيه 
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مسألة (/؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجوز للصائم في رمضان أن يُنشى سفرًا ثم (لا) يصوم؟ 
لا خلاف في جواز الفطر للمسافر الذي دخل عليه رمضان وهو مسافرء والخلاف هنا فيمن دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم يسافر بعد أنْ صام بعض أيام 
رمضان مقيماء فهل يجوز له أنْ يفطر في سفره؟» والخلاف على قولين 


من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافر يجوز له أن يترخص بالفطر 
الجمهور 


اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: 3# هّمَن سهد 
* قوله تعالى: 38 من سَِدٌ مِنَكم ألشَّهرَ دَلْيسْمَةُ #6 يُفهم منه أنَّ من شهد 


الشهر كاماا صامه كامكة ومن شهد بعضه صام البعض الذي شهده. 


* لأن البي له أنشأ سفرًا في رمضان وأفطر فيه» لحديث ابن عباس ته قال: 
(خرج رسول الله كلد عام الفتح في شهر رمضان» فصام حتى بلغ الكديد ثم 


أفطر» فأفطر الناس) [خ/ م, ومثله عن جابر #] . 


من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافر (لا) يجوز له أن يترخص بالفطر 
عبيدة السلماي/ سويد بن غفلة/ أبو مجلز 


مع القَهرَ يسمه #4 [البقرة:ه1١]‏ 


3 قوله تعالى: :1 سَمَن سد وِنَكُم لمر لص فلنضنية 4 يفهم منه أن من 
شهد بعض الشهرء فالواجب عليه أن يصوم الشهر كله. 








القول الأول: (كم كان مقيمًا ثم سافر يترخص بالفطر)؛ لفعل النبي يلك الذي يؤيّد تأويل الجمهور للآية» فضلا أن فعله يلك نص على جواز الفطر لمن شهد بعض 
الشهر ثم سافرء ولا يضر كؤن الشهر دخل عليه وهو مقيم 


من سافر أثناء رمضان فله الصيام والفطر 


من سافر أثناء رمضان حرم عليه الفطرء فإِنْ لم يكن قادرًا على الصيام في 








السفر لم يسافر 


بداية امجتهد ونحاية المقتصد (557/1)) ومراتب الإجماع (ص١‏ 5)؛ المبسوط للسرخسي (41/72)» والاختيار لتعليل المختار »)١75/١(‏ والمدونة الكبرى »)7١1/١(‏ والتفريع 
(ص؛ 4 »)١‏ والبيان »)5177١/9(‏ والمجموع »)١175/57(‏ والمغني (45/54")» والشرح الكبير على متن المقنع )١8/58(‏ 
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مسألة (9؟) هل يحب قضاء صوم رمضان على المجنون؟ 
ا اتفقوا على أنَّ المسافر إذا أفطر في رمضان قضىء وكذا المريض لقوله تعالى: ِإعَحِدَةمِنَ يار أَخرَ 6 [البقرة: 4 »]١‏ وجمهور الفقهاء على وجوب القضاء 
8 2 
على المغمى عليه متى فسد صومه؛ واختلفوا في وجوب القضاء على المجنون الذي فاته الصيام»؛ والخلاف على قولين 
0 يحب قضاء الصيام على امجنون ليس على امجنون قضاء (وعندهم تفصيل) 
الأقوال ونسبتها ِ 3 1 ِ 
مالك أبو حنيفة/ الشافعي / أحمد 
سبب الخلاف ظاهر تعارض عموم الآية مع الأثر (لم يذكره ابن رشد) 
© عموم قوله تعالى: سس د دك التَهرٌ * حديث عائشة فك قال النبي كلِةٌ: (رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
56 كَّ يحتلى ٠‏ الجنون حجة يعة د/ ت/ ن/ جه/ / هق/ قط/ طب/ صححه غير واحد]. 
الأدلة مه 4 [البقرة: »]١ ٠‏ والجون شاهد 00 مجنون حتى يعقل) | حم 9 واحد] 
© لأنّ الجنون معنى يمنع الوجوب ابتداءً إذا وجد فى جميع الشهرء فلا يصح الصيام مع فقد العقل. 
الخو حي علي الغو جود افعو عق الويو روصي الهو ناد بصخ الضيام مع قدب العقن 
5 القول الثاني: (لبس على المجنون قضاء)» وقد ضعّف ابن رشد -رحمه الله- القول الأول وقال: (إِنَّ الإغماء والجنون صفة يرتفع بمما التكليف وبخاصة الجنون, فإذا 
الراجح : ش 0 
ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم) 
: : ن ترك صيام شهر رمضان بسبب الجنون “© :3 
ثمرة الخلاف ب لد 0 من ترك صيام شهر رمضان بسبب الجنون ثم أفاق بعد رمضان (م) يقض 
أفاق بعد رمضان عليه القضاء 
0 بداية المجتهد ونحاية المقتصد »)557/١(‏ ومراتب الإجماع (ص ٠‏ 5)» المبسوط للسرخسي (88/7)» وبدائع الصنائع (88/1)» والمدونة الكبرى (8/1١5)؛‏ والتفريع (ص”57١)»‏ 
5 والحاوي الكبير (55:5/9)» ونحاية المطلب »)55/8/١١(‏ والمغني (5/5 5 5)» والمبدع في شرح المقنع )١07/9(‏ 
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)"٠١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الإغماء مفسد للصوم مطاقًا 
الشافعي (رواية) 


© قوله رسول الله َلِهُ: (يقول الله تعالى: كك عمل ابن له إلا 
الصيام, فإنَّه لي» وأنا أجزي» به يدع طعامه وشرابه من أجلي) 
[متفق]» فالصوم هو الإمساك مع النيّقه فقد أضيف ترك 
الطعام والشراب لله تعالى» والمغمى عليه لم بمسك لذلك. 

« لأنَّ النية أحد ركني الصوم فلا تحرئ وحدها كالإمساك 
وحده. 

© لأنَّ الإغماء يشبه الجنون لا النوم؛ لأَنّه يزيل الإحساس» ولو 
به لم يتبّه. 

« لأنَّ الإغماء معنى يمنع وجوب الصوم» فأفسده وجوده في 
بعضه كا حيض. 


القول الخامس: (من أغمي عليه وأفاق 


من صام وأغمي عليه أثناء صومه ولو ساعة» فسد صيامه 











هل الإغماء مفسد للصوم؟ 
أجمع العلماء على أن الصوم يفسد بالأكل والشرب والجماع» وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ من أدخل لجوفه ما ليس بَغدٌ فقد أفطرء وذهب الأثمة الأربعة إلى أنَّ ما يرد الجوف من (غير) منفذ الطعام 
والشراب ما ليس بطعام ولا شراب أَنَّه مفطرء وذهب جمهور الفقهاء إلى أَنَّ من استقاء فقاء يفطر» واختلفوا فيمن صام وأغمي عليه وقت الصيام هل يفطر؟» والخلاف على خمسة أقوال 


الإغماء (ليس) بمفسد للصوم مطلقًا 


أبو حنيفة 


©« لأن النتية ص حت منهه وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لايمنع صحة 
الصوم؛ كالنوم في جميع النهار. 

عموم قوله تعالى: 38 هَمَن سد 
متك الثَّهَرَ قَليِضمَةُ 4 [البقرة:8١]»‏ 
والمغمى عليه شاهد للشهر. 

© أثر ابن عمر ذَيْقْتْه: (أنه كان يصوم 
تطوعًا فيغمى عليه فلا يُفطر) [هق] دل أنَّ 
الإغماء في الصوم لا يفسده. 








من صام وأغمي عليه ولو كامل اليوم 


صح صيامه 























إن أغمي عليه قبل الفجر 

فسدء وإِنْ أغمي عليه بعد 
الفجر لم يفسد 

نسبة ابن القاسم لبعض 


أهل العلم 


هل يقاس الغمى عليه على النائم أم على المجنون (لم يذكره ابن رشد) 


© عموم قوله : (إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى) [خ/ م]ء 
فمن أغمي عليه قبل الفجر 
لم ينوه والنية شرط لصحة 
الصوم. 


من نوى الصوم قبل الفجر 
وأغمي عليه بعد دخول 
الفجر صم صومه ولو لم 


يفق إلى آخر النهار 




















إن أغمي عليه بعد 

مضي أكثر النهار لا 

يفسدء وإِنْ أغمي عليه 

في أول النهار فسد 
مالك 


عليه أكثر النهار احتياطًا 


في جزء من النهار صح صومه إن نوى الصيام قبل أن يُغمى عليه)» فقياس المغمّى عليه على النائم أولى» والله أعلم 


من أغمي عليه قبل 


عند الغروب فسد صومه 




















إِنْ أغمي عليه كامل اليوم 

فسدء وإِنْ أغمى عليه وأفاق 

في جزء من النهار لم يفسد 
الشافعى/ أحمد 


© لأنّ النية ‏ حصلت من 
الليل فيصح الصيام مع إفاقة 
جزء من النهار» كما لو نام 
أو غفل عن الصوم. 


من أغمي عليه في النهار 
ا مغرب صح صومه 


بداية مجتهد وتماية المقتصد »)37/١(‏ ومراتب الإجماع (ص34)؛ والمبسوط للسرخسي »)17١/1(‏ وتبيين الحقائق (981/1): والذخيرة (434/1)» والفواكه الدواني (777/7): والحاوي الكبير 
(/5541)» ونماية المطلب (57/5)» والمغني (357/5)» والمبدع شرح المقنع (//17)» والجامع لأحكام الصيام لمحمود عبد الكريم عويضة (ص55) 
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مسألة 5" 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يقضي المسافر والمريض ما عليهما من صيام رمضان متتابعًا؟ 


اتفقوا على أنَّ المسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان أنمما يقضيان» واختلفوا هل يقضيان الصوم متتابعًا أم متفرقًا؟» والخلاف على قولين 


يحب على المريض والمسافر أن يقضيا الصوم متتابعًا 
علي ذينه/ ابن عمر ذَنَهُ/ النخعي/ الشعبي/ داود 


* القياس يقتضي أنَّ القضاء يكون على صفة الأداىء 
كالصلاة والحجٌ. 

© حديث أب هريرة 5ن قال ولِِ: (من كان عليه صوم 
رمضان فليسرده ولا يقطعه) [هق/ قط/ وضعف سنده 


غير واحد]. 








(لا) يجب على المريض والمسافر القضاء متتابعًا (فهو مخيّر في ذلك أو مستحب له فعل ذلك) 
خنهون العَلمَاء 
تعارض ظواهر اللفظ والقياس 
* قوله تعالى: هلإ من كارت هدك مَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَرٍ دهن يار أَْرَ #6 [البقرة:84١]؛‏ ظاهره يقتضي إيحاب العدد 
فقط لا إيحاب التتابع. 
* أثر عائشة ذَْقنَكا قالت: (نزلت: فعدّة من أيام أخر متتابعات» فنسخت: متتابعات) [عب/ قط/ هق/ وهو صحيح]. 
© أثر ابن عمر فَقْنَها قال: (إِنْ سافر» فإن شاء فرّق» وإن شاء تابع) [قط/ وروي مرفوعًا إلى ابي وَل وضعّفه الدارقطني ] . 
© عن ابن المنكدر قال: بلغني أنَّ رسول الله وَلةٌ سُئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال وَليِ: (ذلك إليك» أرأيت 
لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدَّيْنْء هل كان ذلك قاضيًا دينه؟: قالوا: نعمه 
قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم) [أثر/ قط/ هق/ وحسنه الدارقطبي» وصححه ابن الجوزي/ وهو مرسل]. 


القول الثاني: (لا يجب القضاء متتابعًا)» والأولى أنْ يقضي متتابعًا لقوة أدلة القول» ويحمل حديث أبي هريرة ذه -لو صحّ- على الاستحباب لا الوجوب 


القول بأنَّ التتابع شرط 








بداية امجتهد وتماية المقتصد 5/١(‏ 55)» ومراتب الإجماع (ص ٠١‏ 5)» والمبسوط للسرخسي (75/9)» وبدائع الصنائع (7/7)» والمدونة الكبرى »)5١7/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)579/١(‏ 
والأم للشافعي (13/1)» واللباب في الفقه الشافعي (ص145١).‏ والمغني ١1/5(‏ 5)» وامحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حتبل )590/١1(‏ 
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مسألة (؟5”) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما يحب على من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟ 
اتفقوا على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شهر شعبان؛ لفعل عائشة وكا قالت: (كان يكون على الصيام من شهر رمضانء فما أقضيه حتى يجيء شعبان) [متفق]؛ ومن أخر 
قضاء رمضان -لعذر- حتى دخل رمضان آخر قضى ولا شيء عليه إلا في قول شاذ مخالف للنصص أنه إذا انّصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر فلا قضاء عليه» 
واختلفوا فيمن أخَّر قضاء رمضان -بلا عذر- حتى دخل رمضان آخرء ماذا يجب عليه مع الصيام؟» والخلاف على قولين 
يحب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر الكفارة (الصغرى أي الإطعام) مع 
قضاء الصيام المتأخر 
مالك/ الشافعي / أحمد 


يحب عليه قضاء الصيام المتأخر بعد صيام شهر رمضان دوك الكفارة 
أبو حنيفة/ الحسن البصري/ إبراهيم النخعي 
هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟ 
* القياس على من أفطر متعمدًا؛ لأنَّ كلهم مستهين بحرمة الصوم, فالمتأخر مستهين بترك * لا يجوز قياس الكفارات بعضها على بعضء فلا يجب عليه سوى 


القضاء زمان القضاىء ومن أفطر متعمدًا مستهين بالأكل © يوم لا يجوز فيه الأكل. الصيام. 
© ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة د أتحم قالوا فيمن أخّر الصوم حتى دخل | © لأنّه صوم واجبء فلم يجب عليه في تأخيره كفارة» كما لو أخر الأداء 
رمضان آخر: (أطعم عن كل يوم مسكينًا) [البخاري معلمًا]. والنذر. 


© لأنَّ تأخير صوم رمضان عن وقته» إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية» كالشيخ الهرم. 
القول الأول: (عليه كفارة)» لقوة أدلة أصحاب القول؛ ولأنه لم يرد عن الصحابة ب ما يخالف قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة يبه بل روي القول بوجوب الكفارة عن 
ستة من الصحابة ود 








من أُخَّر قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر بلا عذرء ل يأثم وليس 


من أخَّر قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر بلا عذرء أثم وعليه القضاء مع الفدية 








بداية امجتهد ونهاية المقتصد (555/1))؛ ومراتب الإجماع (ص ١‏ 4)) ومختصر القدوري (ص 5)» والعناية شرح الحداية (5/1 55)» والمدونة الكبرى »)5١3/1(‏ والتفريع (ص 5 »)١5‏ 
والحاوي الكبير (551/7)» والتنبيه في الفقه الشافعي (ص57)» والمغني (0/54٠5)؛‏ وكشاف القناع (5915/7) 
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مسألة (578") 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 








الشافعي (قديم) 


* حديث عائشة ذَبْقنَك قال ولهٌ: (من 
مات وعليه صيام» صام عنه وليه) 
[خ/ ما 

* حديث ابن عباس قتع قال: 
(جاء رجل إلى النبي كلد فقال: يا 
رسول الله إَّ أمي ماتت وعليها صوم 
شهرء أفأقضيه عنها؟» فقال: لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟. 
قال: نعم» قال: فدين الله أحق 
بالقضاء) [خ/ م]ء فظاهر النص 
يوجب الصيام على الولي. 

* القياس على النذرء» فكما يجب 
عليه أَنْ يصوم عنه للنذرء فكذلك له 
رمضان» فكلاهما صيام واجب. 


من مات وعليه صيام من رمضان أو 


نذر صام عنه وليه وأجزأه 








(لا) يصوم عنه وليه ولكن 
يُطعم عنه من تركته 
الشافعي (جديد) 


3 الأصل أنه لا يصوم 
يُصلّي أحد عن أحد ولا 
يتوضأ أحد عن أحد. 

* قوله تعالى -فيٍ قراءة-: 
9 وَعَلَ أأذيت يُطوقونه 
فِدَيَةٌ 6 [البقرة:184]. 
»أثرابن عمر تم 
مكان كك يوم مسكيئًا) 
[إجه/ تء» ومثله عن عائشة 


من مات وعليه صيام من 
رمضان أو نذر فصام عنه 
وليه لم يجزئه 








ما يحب على من مات وعليه صوم 
من كان عليه صيام ومات قبل إمكان الصيام؛ لضيق وقت الصيام أو لعذر من مرض أو سفر أو عجزء فهذا لا شيء عليه قي قول أكثر أهل العلم» والخلاف فيمن مات وعليه صوم 
مع إمكان القضاءء فهل يصوم عنه وليّه أو يُطعم عنه؟ والخلاف على خمسة أقوال 


(لا) يصوم عنه وليه ويطعم عنه 
من الثلث إذا أوصى 
أبو حنيفة/ مالك 
معارضة القياس للأثر 
* لا يصوم أحد عن أحدء كما 
لا يصلى أحد عن أحدء ولا 
يتوضاً أحق عن أحد. وإذا 
أوصى» فالوصية واجبة النفاذ 
من الفلث. 


لقول الأول: (يصوم عنه وليّه), سواء لرمضان أو للنذر» لحديث عائشة 


من مات وعليه صيام من رمضان 
لم يجب الوفاء بوصيته 








يصوم عنه وليه وإذا لم يستطع 


فيخيّر بين الصوم والإطعام. 


وحديث ابن عباس 


وابن عباس كيد فهو نص في محل الخللاف 


من مات وعليه صيام من رمضان 
وأجزأه» وإلا انتقل إلى الإطعام 








(لا) يصوم عنه وليه عن رمضان بل 
يطعم عنه) ويصوم عنه للنذر 
أحمد 


© عن ابن عباس قتع فقالت امرأة: 
(يا رسول الله إِنَّ أمي ماتت وعليها 
صوم نذر» أفأصوم عنها؟» قال: أرأيت 
لو كان على أمك دين فقضيتيه» أكان 
يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم قال: 
فصومي عن أمك) [خ]. 

© سثل ابن عباس طفن عن رجل 
مات وعليه نذرء أن يصوم شهرّاء وعليه 
صوم رمضان» فقال: (أما رمضان 
فليطعم عنهء وأما النذر فيصام عنه) 
لأثر]. 

© لأنَّ الصوم الواجب لرمضان لا 
تدخله النيابة حال الحياة» فكذا بعد 
الوفاة كالصلاة. 


من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه 
وأجزأه» وان كان عليه صيام من رمضان 


بداية امجتهد ونهاية المقتصد »)555/١(‏ وبدائع الصنائع (؟/7١١)»‏ والبناية شرح الهداية (85/4)» والمدونة الكبرى »)59/١5(‏ والقوانين الفقهية (ص؟١8)»‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
»)"57/١1(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/9 5 5)» والمغني (539/./5)» والفروع (5/؟١)‏ والمغني (79//4).؛ والسبيل المرشد (777/7) 
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مسألة (4") 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


هت 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الحامل والمرضع تُطعمان ولا قضاء 
عليهما 


ابن عمر َقْتّة/ ابن عباس ذا 


5 تشبيه الحامل والمرضع بمن يجهده 
الصوم كالهرم. بدليل قراءة: (وعلى 
الذين يُطَوّقونه فدية طعام مسكين) 
[البقرة:84١]»‏ أي: يكلّفونه. فمن 
كُلّف بالصيام ولم يستطع قضى. 


القول الثالث: (الحامل والمرضع تقضيان وتطعمان)؛ لحديث ابن عباس ها ومثله عن ابن عمر ذَيْقتَهُ ولا مخالف لهما من 


أطعمت وبرئت ذمتها 














الحامل والمرضع إذا أفطرتاء ماذا يحب عليهما؟ 
(لا) خلاف بين العلماء على جواز فطر الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيّهما ولديُهماء وليس عليهما سوى القضاءء والخلاف ماذا يجب على الحامل والمرضع 
إذا أفطرتا في رمضان خوفًا على ولديّهما لا على نفسيّهما؟» والخلاف على أربعة أقوال 


الحامل والمرضع تقضيان ولا إطعام عليهما 


أبو حنيفة/ أبو عبيد/ أبو ثور 


تردد شبه الحامل والمرضع بين 
* تشبيه الحامل والمرضع بالمريض؛ لأنّه فطر 
ألين لعدي. 
© قول النبي يل: (إِنّ لله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم) 
[ن/ ط/ سنة/ عب/ وحسنه الترمذي والألباني]» 
ولم يأمر وَيِدٌ بالكفارة. 





من أقطريت بننين: لحمل أو الرضاع قطني 


وبرئثت ذمتها 











الحامل والمرضع تقضيان وتطعمان 
الشافعي/ أحمد 


الذي يجهده الصوم وبين المريض 


* تشبيه الحامل والمرضع يمن يجهده الصومء 
فتطعمان؛ لأنّه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق 
الخيلقة, وكذلك التشبيه بالمريض فتقضيان. 

© أثر ابن عباس وَقْنْ أنه قال: (الحبلى وا مرضع 
إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا) [د/ هق/ 
سنن/ من/ إش/ ونحوه عن ابن عمر ؤَشا وصححه 
الألباي]. 


من أفطرت بسبب الحمل أو الرضاع تقضي وتطعم 
لتبرأ ذمتها 











الحامل تقضي ولا تطعم» والمرضع 
الطي روطم 
مالك 


* تلحق الحامل بالمريض» فتقضي 
ولا تطعم» وتلحق المرضع بالمريض 
ومن يجهده الصوم فتقضي وتطعم. 

»لأن المرضع يمكنها أن تسترضع 
لولدها. بخلاف الحاملء فالحمل 


متصل بالحامل» والخوف عليه 
كالخوف على بعض أعضائها. 


الرضاع تقضي وتطعم لتبرأ ذمتها 


بداية امجتهد ونهاية المقتصد »)0517/١(‏ والاختيار لتعليل المختار »)١15/1(‏ والجوهرة النيرة »)١ 47/١1(‏ والمدونة الكبرى (1١/١١؟)»‏ وعقد الجواهر الثمينة (55/1؟)) والمجموع (1748/5)) 
والتذكرة ف الفقه الشافعي لابن الملقن (4 5)» والحداية على مذهب الإمام أحمد (57١).؛‏ والمغني (4/5 59)» والسبيل المرشد (2)757/5 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/317١)‏ 
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مسألة (ه”) 


تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لاعن 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصوم إذا أفطراء ماذا يحب عليهما؟ 


أجمعوا على أنَّ الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام أن لها أن يفطراء واختلفوا ماذا يحب عليهما؟» والخلاف على قولين 
يستحب الإطعام عن الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطر 


يحب عن الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا الإطعام (كل يوم؛ مدّ أو حفن حفنات) 


* قراءة: (وعلى الذين يُطَوّقونه)» يجب العمل بما وإِن لم تنبت في المصحفء إذا وردت 
من طريق الآحاد العدول» والشيخ الكبير والعجوز من الداخلين في حكم هذه الآية. 

© قول ابن عباس ذَفة في معنى الآية: (كانت رخصة للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» وهما 
يطيقان الصيام؛ أنْ يُفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيًا) [د/ هق/سنن/ من/ أثر/ 


ل أن الأداء صوم واجب» فجاز أنْ يسقط إن الكفارة» كالقضاء. 


من أفطر لِكِبّرٍ وهرم يُطعم عن كل يوم مسكيئًا وإلّا أثم بترك ذلك ولم يؤدٌ الواجب عليه 





أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 





الاختلاف ف قراءة الآية في: (وعلى الذين يُطُوّقونه ) أي : يُكلفونه 
* ل تغبت قراءة: (وعلى الذين يُطُوّقونه)» فلا يجب العمل بماء 
ويكون حكم الشيخ الكبير والعجوز حكم المريض الذي تمادى 


القول الأول: (يجب الإطعام)؛ عملا بالقراءة 
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به ا مرض حتى يموت. 


واحتياطًا للعبادة 


مالك 


من أفطر لِكبّرٍ وهرم ولم يطعم عن كل يوم مسكيئًا لا أثم عليه 
بداية امجتهد وتماية المقتصد »)251/١(‏ والإجماع لابن المنذر (ص ٠.‏ ه)» والحجة على أهل المدينة (791/1): ومختصر اختلاف العلماء »)١8/1(‏ والتفريع (ص 5 »)١5‏ والفواكه 
الدواني (5059/1)» والأم للشافعي (؟7/5١١)»‏ والحاوي الكبير (575/9)» والمغني (397/5)» والممتع في شرح المقنع (ص7١).‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/97١)‏ 




































































مسألة (”) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








الواجب 


اتفقوا على فساد صوم من جامع في مار رمضان متعمّدّاء واختلفوا ماذا يحب عليه؟: والخلاف على ثلاثة أقوال 


يحب على من جامع في نمار رمضان القضاء والكفارة 
الجمهور 


ليا 


* حديث أبي هريرة ذه قال: (جاء رجل إلى النبي كل فقال: 
هلكت يا رسول الله» قال: وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأت 
في رمضانء قال: هل بحد ما تعتق به رقبة؟» قال: لاء قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟: قال: لاء قال: فهل تحد ما 
تطعم ستين مسكينًا؟) قال: لاء قال: ثم جلس» فأت البي صلق 
بعرّق فيه تمر» فقال: تصدّق بهذاء قال: أعلى أفقر منا!ء فما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك الني 8ه حتى بدت 
أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) [خ/ م]. ورواية قال 
للمجامع: (فَكُله أنت وَأَهْك بَتْتِكَء وَصُّمْ يَوْمَا مَكَانَةُ وَاسَْغْفِرٍ الله 


يجب على من جامع في تحار رمضان القضاء فقط 
الشعبي/ النخعي/ ابن جبير 

حتمال الوارد في حديث أبي هريرة ضيه ودلالته 

* حديث أبي هريرة ذه قال: جاء رجل إلى النبي 

يد فقال: هلكت يا رسول الله...)» لم تكن الكفارة 

عزمة في الحديث؛ لأنَّه لو كان عزمة لوجب على 

الرجل إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصومء 

ولا بدّه فهو رجل صحيح على ظاهر الحديثء وم 

يأمره النبي وَيِةٌ بالصيام لشهريّن متتابعيّن. 








عَرَّ وَجَلَ) [عوا/ طح/ ش]. 








يجب على من جامع في مار رمضان الكفارة فقط 
الشافعي (قول) 


5 حديت أبي هريرة ضن قال: (جاء رجل إلى البي 
يل فقال: هلكد- يا رسول الله...)ء ليس في 
الحديث ذكر القضاءء ولكن الكفارة فقط. 


القول الأول: (القضاء والكفارة)» والحديث نص في محل الخلاف» وقد حكم ابن رشد -رحمه الله- على القول الثاني والثالث بأتما أقوال شاذّة» وقال عن القول الثاني: لعلهم لم يبلغهم حديث 


من جامع في نمار رمضانء عليه القضاء والكفارة» ولا تبرأ ذمّته إِلّا 
كما 


أبي هريرة طلأنه 
من جامع قُُ تحار رمضانء عليه القضاء وتبرأ ذمته 
بذلك 














من جامع في تمار رمضانء عليه الكفارة» وتبرأ ذمّته 
بذلك 


بداية المجتهد ونماية المقتتصد (55//1)» ومراتب الإجماع (ص59)؛ ومختصر القدوري (؟)» وبدائع الصنائع (31/5)» والتفريع (ص5 5 ١).؛‏ والكاني لابن عبد البر :)751/١(‏ وكفاية الأخيار 
(ص”١5)»‏ والبيان (519/75)» والممتع في شرح المقنع (ص 54 3)» والمبدع في شرح المقنع (9/9؟) 
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مسألة (/1”) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا في رمضان؟ 
عامة الفقهاء على أنَّ من أفطر بالجماع في تحار رمضان أنَّه آثم وعليه الكفارة المغلّظة» واتفقوا على أنَّ من أكل أو شرب متعمّدًا في نار رمضان فإنّهِ أفطرء ويجب عليه 
القضاء والاستغفار» واختلفوا هل تحب عليه أيضًا كفارة مثل كفارة الجماع؟؛ وهي عتق رقبة» ثم صيام شهرين متتابعين» ثم إطعام سبّين مسكيئاء والخلاف على قولين 


من أكل أو شرب في نحار رمضان متعمّدًا فعليه القضاء والكقارة 
أبو حنيفة/ مالك/ الثوري 


من أفطر في تحار رمضان متعمّدَاء فإن عليه القضاء فقط 
الشافعى/ أحمد/ أهل الظاهر 


اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع 


* عن أبي هريرة ظَيه: (أنَّ رجلا أفطر في رمضانء فأمره رسول الله كل أن يكمّر 
بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئًا) [م/ طأ]. 
3 القياس على إفساد الصوم بالجماع؛ كإفساد الصيام بالأكل والشرب» 


* الكفارة المغلّظة خاصّة بالجماع (إِنْ قلنا بالقياس)» وإِنْ كانت تلك الكفارة عقابًا 
لانتهاك حرمة الصوم, إلا أتما أشدّ في الجماعء لما فيه من ميل للنفس إليه؛ (إِنْ قلنا بعدم 
القياس)» فإِنَّ الحكم للجماع وحده. ولا يتعدّى حكم الجماع في رمضان إلى الأكل 








القول الثاني: (من أكل أو شرب في تحار رمضان متعمدًا عليه القضاء فقط)؛ فلا يوجد نص على إيجاب الكفارة للأكل والشربء والأصل براءة الذمّة» ولا يقاس الجماع على 
غيره» لأن المقصود بكفارة الجماع الردع العقاب الأكثرء لأنَّ النفس تميل إليه أكثر عادة؛ لذا وجب في الجماع في الحجّ أشدّ العقوبات» وكذا في الصيام؛ أَمّا حديث أبي هريرة 
ذه فهو مجمل فسّرته بقية الأحاديث؛ وقد بوب عليه البخاري ومسلم -رحمهما الله- ب (باب تغليظ تحريم الجماع في نار رمضان) 


من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمّدًا وجب عليه القضاء وكفارة 
الجماع» ولا تبرأ ذمّته إِلّا بذلك 








من أكل أو شرب في نحار رمضان متعمّدًا وجب عليه القضاء وتبرأ ذمّته بذلك 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ».)550/1١(‏ والمبسوط للسرخسي (77/5)» وتبيين الحقائق »)77177/١(‏ والرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص .)5١‏ والكافي لابن عبد البر (ص5؟١)»‏ 


والأم للشافعي »)١٠١5/7(‏ ومختصر المزني »)١57/8(‏ 
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والمغني (4/ 55 7)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (418/1) 




































































مسألة (/”") 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 
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الواجب على من جامع في تمار رمضان ناسيًا لصومه 
ذهب عامة الفقهاء إلى أنّ من جامع في نار رمضان متعمّدًا فهو آثم» وصومه فاسدء وعليه القضاء والكفارة المغلّظة؛ عتق رقبة» ثم صيام شهرين متتابعين» ثم إطعام سنَّين 
فييحينا: واختلفوا فيمن جامع في مار رمضان ناسيًا ماذا يحب عليه؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 


من جامع ناسيًا في تحار رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة 
أبو حنيفة/ الشافعي 


حديث أبي هريرة #5 قال رسول الله َل (من نسي وهو 
صائم» فأكل أو شرب » فليتمٌ صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه) 
[خ/ م]ء فالجماع من مبطلات الصومء فإذا وقع من الصائم 


ناسيًا 0 يفسد صومه, كالأكل والشرب ئاسيًا. 


* عموم قوله َلِِ: (رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 


عليه) [جه/ طب/ قط/ كم/ هق/ حب/ طح/ وهو صحيح]. 
القول الأول: (لا قضاء ولا كفارة)؛ وهو باق على صومه؛ قال ابن رشد -رحمه الله-: المخطئ والناسي حكمهما واحد» وتأثير النسيان في إسقاط القضاء بِيّن» والأصل أنْ لا يُلزم 
الناسي قضاءً حتى يدل الدليل على ذلك» ولا دليل هاهنا على ذلك» بخلااف الأمر بالصلاة» فقد دل حديث أبي هريرة انه على رفع حكم القضاء عن الناسي 














مالك 
معارضة ظاهر الأثر للقياس 

* قياس ناسي الصوم أثناء الجماع بناسي الصلاة» فمن 
نسي الصلاة ليس عليه إلا القضاء؛ لحديث: (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) [ع/ هق/ 
طب/ أثر/ طأ/ دا/ ش/ د/ وسنده صحيح]. 

© الكفارة لرفع الاثم وهو مرفوع عن الناسي» فلا 
كفارة عليه. 


إمساك بقية يومه وعليه قضاءه 














من جامع ناسيًا ف كار رمضان فعليه القَضاء 
والكفارة 
أحمد/ أهل الظاهر 


* حديث أبي هريرة ذَيه قال: (جاء رجل إلى 
النبي وَلِدْ فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما 
أهلكك؟»؛ قال: وقعت على امرأتي في رمضان» 
قال: هل تحد ما تعتق به رقبة؟...) [خ/ م]ء وم 
يذكر الرجل أنه جامع ناسيًا أو متعمّدًاء ولم يسأله 
يي عن ذلك» فدلٌ على أنَّ الحكم فيهما واحد. 


وعليه إمساك بقية يومه وعليه القضاء والكفارة 


بداية المجتهد ونحاية المقتصد »))0571/١(‏ والمبسوط للسرخسي (55/7)» وبدائع الصنائع (31/17)» والمدونة الكبرى »)5١8/١1(‏ والكائي لابن عبد البر (551/1)» ومختصر المزني (// 
.)١ 7‏ والحاوي الكبير (557/5). والمبدع شرح المقنع (0/5")» والإنصاف »)911١/9(‏ والمحلى (5/ )١85‏ رقم (07910) 
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مسألة (9*) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراججح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الواجب على المرأة المطاوعة لزوجها على الجماع في تحار رمضان 
ذهب عامة الفقهاء إلى أن الرجل إذا جامع في مار رمضان متعمّدًا فهو آثم وصومه فاسدء وعليه القضاء والكفارة» ولا إشكال أن الزوجة المكرهة على ذلك 
يفسد صومهاء وليس عليها كفارة (إلا عند المالكية فقد أوجبوها على الزوج)ء واختلفوا قي الزوجة المطاوعة هل عليها كفارة؟) والخللاف على قولين 


تحب الكقارة على المرأة المطاوعة لزوجها في الجماع في نحار رمضان 
أو تحيقة) ساللكا أحبدا رلنيطد ) 


* القياس؛ فإن الرجل والمرأة في حكم إفساد الصوم سواءء فكلاهما 
انتهك حرمة الشهرء وكلاهما مكلّف. 








(لا) تحب الكقّارة على المرأة المطاوعة لزوجها في الجماع في تحار رمضان 
الشافعى/ داود 


معارضة القياس للأثر 


* حديث أبي هريرة ذه قال: (جاء رجل إلى النبي وله فقال: هلكت يا رسول الله قال: 
وما أهلكك؟»؛ قال: وقعت على امرأتي في رمضانء قال: هل تحد ما تعتق به رقبة؟...) 
[خ/ ء]ء ولم يأمر النبي وَل المرأة بكقارة» بل أمر الرجل لوحده مع علمه بفعل ذلك منهما. 
« لأن الكمّارة حقٌ مالي يتعلّق بالوطء» فكان على الرجل فقط كا مهر. 


القول الثاي: (لا تحب الكقّارة على المرأة المجامعة طوعًا)؛ لظاهر حديث أبي هريرة ذه؛ فَإِنَّ الرجل جاء يسأل عما حدث له ولزوجه» وأرشده النين كلد للكفارة» 
وكأنَّ الكمّارة متعلّقًا به وحده كالنفقة 


من طاوعت زوجها على الجماع قُِ رمضان وجب عليها القضاء 
والكفارة لتيرا ذمتها قُِ ذلك» وإِنْ جامع الزوج زوجته -وهو مفطر 
لسبب مباح كسفر- فيجب عليها الكقّارة دونه 








من طاوعت زوجها على الجماع في رمضان وجب عليها القضاء فقطء وتبرأ ذمّتها 
بذلكء وإِنْ جامع الزوج زوجته- وهو مفطر لسبب مباح كسفر-» لا يجب عليها 
ولا عليه الكفارة 


بداية امجتهد ونحاية المقتصد (2575/1))» وبدائع الصنائع (94//7)» وفتح باب العناية بشرح النقاية (١/5؟)»‏ والمدونة الكبرى »)١97/1(‏ والتفريع (ص45 »)١‏ وتقويم النظر في 
مسائل خلافية ذائعة (؟855 40/”5)» والمجموع (585/57).» والحداية على مذهب الإمام أحمد »)١59(‏ والمغني (3075/4)» والإنصاف »)5١7/9(‏ والسبيل المرشد (0788/5) 
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)4٠( مسألة‎ 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل كفارة الجماع في رمضان على التُخيير أو على الترتيب؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن من جامع في نار رمضان فإِنّ صيامه فاسد, وعليه القضاء والكفارة» وهي: عتق رقبة» وصيام ستين يومّاء وإطعام سئّين مسكيئاء لكن هل هذه 
الكفارة على الترتيب (أي: لا ينتقل المكلف إلى أحد الواجبات إلا بعد العجز عن التي قبلها)» أم على التخيير (أي: يفعل منها ما شاء ابتداءً من غير عجز عن الآخر؟)؛ 
والخلاف في هذه المسألة على قولين 


كفارة الجماع في رمضان على التزتيب 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 


كفارة الجماع في رمضان على التخيير» (وقيل: يستحب الإطعام أكثر) 
مالك 


تعارض ظاهر الآثار والأقيسة في كفارة الجماع في رمضان 


* حديث أبي هريرة ذه قال: (جاء رجل إلى الني يل فقال: هلكت يا رسول 
اللّمع قال: وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأقي قِ رمضان» قال: هل تحد ما 
تعتق به رقبة؟» قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟: قال: 
لا قال: فهل تحد ما تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا... اخ/ م]ء ظاهر 
الحديث يوجب أنَّ الكفارة على الترتيب» فقد سأله َللهِ عن الاستطاعة عليها 
مرتًا. 

* تشبيه كفارة الجماع بكمّارة الظّهار التي هي على الترتيب: 32 مستحربر رَقِبَةٍ مّن 
كنك شان ...ص لَمَ د مَصِيَامُ شَمَرَبْنمسَتَبِعيْنِ * [المجادلة: و4 ]. 
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كدح و دهده 


* حديث أبي هريرة 5فه: (أنَّ رجلا أفطر في رمضانء فأمره رسول الله كَل أنْ يكمّر بعتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينًا) [م/ طأ]ء ظاهره التخيير» فإِن 
(أو) إنما يقنتضى في لسان العرب التخيير. 

* تشبيه كفارة الجماع بكفارة اليمين التي هي على التخيير: فَكَمَريه إطعام عَشَرَ: 
مَسَككينَ من أَوْسَطِ ما مُطَعِمُونَأِليكم أوَكْسَوَتْهِمَ َو حير رقب #6 [المائدة:15]. 

* يستحب الإطعام أكثر؛ لأنَّ الصيام وقع بدله الإطعام في مواضع شقٌّ من الشرع؛ وهو 
مناسب أكثر من غيره» بدليل قراءة: (وعلى الذين يُطَوّقونه فدية طعام مسكين) 
[البقرة: 5 .]١8‏ 


دهم 


القول الأول: (على الترتيب)؛ لأن من ورى الحديث على الترتيب أكثر؛ ولأن الترتيب زيادة والأخذ بما متعيّن» ولأن رواية الترتيب هي لفظ النبي وَل ورواية التخيير هو لفظ الراوي 


كفارة المجامع في رمضان؛ العتق, فإِنْ لم يستطع صام ستين يومّاء إن لم يستطع 
أطعم ستين مسكيئًاء ولا تبرأ ذمته بغير ذلك/ ومن كان عليه كفارة جماع رمضان 
فأطعم ستين مسكيئًا وهو قادر على الصوم لم يجزئه ذلك 








كفارة الجامع قي رمضاك؛ إما العتق أو الصيام أو الإطعام, والإطعام أفضل» وبفعل أي 
واحدة منها تبرأ ذمّته/ ومن كان عليه كفارة جماع رمضان فأطعم ستين مسكينا وهو قادر 
على الصوم أجزأه ذلك 


بداية امجتهد ونهاية المقتصد (254/1)»؛ والنتف في الفتاوى للسغدي ))١553/1(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 2»)4١1/5(‏ وعقد الجواهر الثمينة 5/١1(‏ 55))» والقوانين الفقهية 
(ص 85 )» والحاوي الكبير (/477 )؛ والوسيط في المذهب (547/5)» والحداية على مذهب الإمام أحمد (ص١5١)»‏ والمغني (0/ 500) 
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)4١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ذهب جمهور العلماء أنَّ على المجامع في رمضان عمدًا كفارة مغلّظة وهي عتق رقبة» أو صيام ستين يومّاء أو إطعام ستّين مسكيئًا (على خلاف هل هي على الترتيب أم التخيير؟)» 
واختلفوا في مقدار الإطعام في كمّارة الجماع» والخلاف على ثلاثة أقوال 


يطعم لكل مسكين (مدّ) بد البي و 
مالك/ الشافعي 


* حديث أبي هريرة نه قال: (جاء رجل 
إلى البي يل أفطر في رمضان... فأت 
بعرّق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاء وقال 
-فيه-: كُله أنت» وأهل بيتك» وصمْ 
يومّاء واستغفر الله) إد/ قط/ وصححه 
الألباني]» ورواية: (أي بمكتل فيه خمسة 
عشر صاعًا)» والصاع: (4) مدود» فيكون 
امجموع (10) مدًا. 


يطعم لكل مسكين مدّين (نصف صاعع) من البر» أو صاع من غيره 
أبو حنيفة 

معارضة القياس للأثر 
* تشبيه فدية الإطعام بفدية الأذى للمحرم المنصوص عليها في 
حديث كعب بن عجرة ذَي: (أنه كان مع رسول الله يله محرمّاء فآذاه 
القمل في رأسه؛ فأمره رسول الله يلع أن يحلق رأسه» وقال: صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ستة مساكين مدين لكل إنسان) [خ/ م]. 
© حديث ابن عمر ونه قال: (فرض الي وله صدقة الفطر -أو قال: 
رمضان- على الذكرء والأنثى» والحرء والمملوك: صاعًا من تمرء أو 
صاعًا من شعير» فعدل الناس به نصف صاع من برّ) [خ/ ما 
© رواية في حديث المجامع في رمضانء قال له وَلِ: (فأطعم وسمًا من تمر 
بين سيّين مسكيئًا) [د/ دا/ بغ]ء والوسق: ستّون صاعًا. 


يطعم لكل مسكين (مدٌّ) من البرٌء ومدّين (نصف صاع) 


من غيره/ أحمد 


© حديث كعب بن غُجرة ذه لما مرٌ النبي وله به زمن 
الحديبية وهو محرم فقال له: (صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة 
آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع) [د/ 
حم/ خز/ حب/ طب/ وصحح إسناده الأرنؤوط]. 

© حديث أبي بريد المدي ذفنه قال: (جاءت امرأة من بني 
بياضة بنصف وسق شعير» فقال البي وله للمظاهِر: أطعم 
كدان قث مذي سور سكام ك3 /0) 31[ 

« لأنّ فدية الأذى للمحرم نصف صاع من التمر أو الشعير 
بلا خلاف» فكذا فدية الإطعام للمجامع. 


القول الأول: (مدّ لكل مسكين)؛ لدلالة حديث أبي هريرة َي على هذاء ولو زاد على ذلك احتياطًا وإبراءً للذمّة فذلك حسن, والله أعلم 


ا مجرئ والذي تبرأ به ذمة المجامع في رمضان 
إطعام (0) مدا من أي نوع من الطعام؛ 


3 


بر أو شعير أو تمر ونحوه 








امجزئ والذي تبرأ به ذمة امجامع في رمضان إطعام )١١١(‏ مدا من الب 
أو (50؟) مدا من التمر والشعير ونحوه 








امجرئ والذي تبرأ به ذمة المجامع في رمضان إطعام (50) مدا 
من البرّ أو )١١١(‏ هدًا من التمر والشعير ونحوه 


بداية المجتهد وتماية المقتصد ».)577/١(‏ والمبسوط للسرخسي (89/7)» والبناية شرح الحداية (559/54)» وعقد الجواهر الثمينة (١/554)؛‏ والشامل في الفقه (ص86)» والوسيط في المذهب 
(54/7)» واممجموع »)١58/5(‏ والمغني (77/9)؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )477/١1(‏ 
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مسألة (47) 


تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراتتع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تتكرر كفارة المجامع -المتعمّد- في رمضان بتكرر الجماع 
أجمعوا على أنَّ من وطئ في يوم رمضان ثم كفّر ثم وطئ في يوم آخرء أنَّ عليه كقّارة أخرى؛ وأجمعوا على أنه من وطئ مرارًا في يوم واحد أَنَّه ليس عليه إلا 
كفارة واحدة» واختلفوا فيمن وطئ في يوم رمضان ولم يكفّر ثم وطء في يوم آخر؛ هل تتكرّر الكفارة عليه؟» مع اتفاقهم أنه يحب عليه صوم يومين قضاءًء 
والخلاف علي قولين 


من وطئ في رمضان ولم يكمّر ثم وطئ في يوم آخرء فإِنَّ عليه لكل يوم كقّارة 
مالك/ الشافعى/ أحمد 


من وطئ في رمضان ولم يكمّر ثم وطئ في يوم آخرء فإِنْ عليه كقارة واحدة 


أبو حنيفة 


تشبيه الحدود بالكمارات 


* يجعل لكل يوم حكمٌ منفرد بنفسه؛ لأنَّه هتك للصوم, ولا تشبه الكفارات 
بالحدود؛ لأنَّ الكفارة فيها نوع من القربة» والحدود زجر محض. 

« لأنَّه لا تداخل بين أيام رمضان» فصوم كلك يوم عبادة مستقلّة عن صوم 
بقية الأيام» بدليل أنه لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني 
وكذا لا تتداخل الكفارات. 








* تشبيه الكمّارات بالحدود» فكمقارة واحدة تحرئ عن أفعال كثيرة» كما يلزم 
الزاني جلد واحد وإِنْ زى ألف مرّة إذا لم يحدٌ بواحد منها. 

« لأتما كفارات من جنس واحدء فيكتفى منها بكفارة واحدة» كمن 
أحدث أحدانًا متنوعة, فإنَّه يكفيه وضوء واحد. 


القول الأول: (لكل يوم كفارة)» فهذا الذي يفهم من ظاهر أدلّة وجوب الكقّارة؛ ولأنه لما زاد الجرم ناسب أنْ تُضاعف العقوبة ولا تخفف؛ ولأنَّ الشرع يتوق 
بالمبادرة بالكفارة خصوصًا إِنْ كان ممن لا يقدر الصوم؛ ولأنَّهِ يحب عليه قضاء صوم يومين 


من وطئ في رمضان ول يكفّر حتى وطئ في يوم آخرء فعليه عتق رقبتين» فإِن 


لى يستطع فصيام )١١١(‏ يومّاء فإِن لم يستطع فإطعام )١١١(‏ مسكينًا 








من وطئ في رمضان ولم يكقّر ثم وطئ في يوم آخرء فعليه عتق رقبة واحدة» 
إن لم يستطع فصيام (10) يومّاء فإِن لم يستطع فإطعام (50) مسكيئًا 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »))277/١(‏ وبدائع الصنائع 2»)١١١/5(‏ وفتح القدير (9710/9*)» والذخيرة للقرافي (571/7)» وكفاية الطالب الرباني »)0175/١(‏ والأم للشافعي 
»)٠١8/9(‏ وفتح العزيز (0/7 5 5)» والمغني (587/4)» والعدة شرح العمدة )١57/١(‏ 
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مسألة (4) هل يجب الإطعام على المجامع في رمضان عمدَاء إذا أيسر وقد كان معسرًا وقت الوجوب؟ 
ذهب هيو الفقهاء إل أن المجامع في رمضان إِنْ عجز عن الإعتاق والصيام أنه يطعم سبّين مسكيئًاء واختلفوا فيمن كان عاجرا عن الإطعام وقت وجوب 








رول عدب الإطعام عليه» ثم أيسر بعد زمن» فهل يجب عليه الإطعام أم يسقط عنه؟» والخلاف على قولين 
من جامع وكان معسرًا وقت وجوب الإطعام ثم أيسر فخ كان «مسبينا ولف وعونبة الاظفام 2 أيسر وتعيغلية الإطعاء 
الأقوال ونسبتها سقط عنه الإطعام أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي (الصحيح)/ أحمد (رواية) 
الشافعي (قول)/ أحمد (المذهب)/ الأوزاعي 
سبب الخللاف أنه حكم مسكوت عنه 


* لو كان الإطعام واجيًّا عند العجر لبيّنه د للأعرابي؛ | * تشبيه كفارة الإطعام بالديون» فيعود وجوبا عليه كما يعود وجوب تسديد الذَّين وقت الإثراء. 
أنه لما دفع إليه النبي كَل بالتمر وأخبره بحاجته إليه قال | » حديث الأعرابي المجامع في رمضان, قال له النبي كل: (فهل تحد إطعام سيّين مسكينًا؟» قال: لا) 














5 له ل (أطعمه أهلك) [خ/ مأء ولم يأمره بكقارة | [خ/ م]ء ضالرغم أنه أخبر النينّ يلد بإعساره قبل أَنْ يدفع إليه العرّق إلا أنه يل لم يُسقطها عنه. 
أخرى . © لأنما كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات. 
عه القول الأول: (يسقط الإطعام والكفارة)؛ لأنَّ النبي يله أسقطها عن الأعرابي آخر الأمرين» ولأنَّ الاعتبار بالعجز حال الوجوبء ولأنَّ من بدأ بالتكفير بالإطعام ثم 
قدر على الصيام لا يعود إليه 
اق من كان معسرًا حين وجوب كفارة الجماع عليه ثم وجد | من كان معسرًا حين وجوب كفارة الجماع عليه ثم وجد مقدارها بعد زمن ول يخرجها أثم وهي في 
مقدارها بعد زمن لا يلزمه إخراج شيء ذمته حتى يخرجها 
55 ا بداية المجتهد وتحاية المقتصد (5517/1)» وبدائع الصنائع (3/5)» والجوهرة النيرة (؟37/5١)»‏ والمدونة الكبرى (55/7)» والتاج والإكليل (17/5١١)؛‏ وروضة الطالبين (079/5؟)» 
وأسنى المطالب »)95١7/1/(‏ والمغني (85/54©). والفروع (95801/5) 
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مسألة (4 4) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابيع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الواجب على من أفطر بسبب مختلّف فيه 


عامة الفقهاء على وجوب الكفارة على من جامع متعمدًا في رمضان مع القضاءء وقد اتفق الفقهاء على أشياء أنما تفطر بالإضافة إلى الجماع عامدًا؛ كالأكل والشرب عامدًاء 
والقيء عامدّاء فهذا يجب فيها القضاء باتفاق الفقهاء الأربعة» وسبق الخلاف في مسألة (10؟): هل تحب الكقارة مع القضاء. ثم إن الفقهاء اختلفوا في أشياء» هل تفطر أو لا؟ 
ومن ذلك: ما يرد الجوف مما ليس بمغدّ وما يرد الجوف من غير منفذ الطعام؛ والقبلة والحجامة وبلع الحصاة ونحوهاء فهذه يجب فيها القضاء عند من يرى أنما تُفسد الصيام» 
والخلاف هل يجب فيها أيضًا كفارة الجماع؟» والخلاف على قولين 


من أفطر بسبب مختلف فيه يجب عليه القضاء والكفارة 
مالك 


من أفطر بسبب مختلف فيه يجب عليه القضاء فقط 
سائر الفقهاء 


أنَّ المفْطِر بشيء فيه اختلافء فيه شّبه بغير المفطر وفيه شب بالمفطر 


* لأنَّ المفطر بشىء فيه اختلاف فيه شبه أكبر من المفطر. 


* لأنَّ المفطر بشىء مختلف فيه؛ فيه شبه أكبر بغير المفطر. 


© القياس على إفساد الصيام بالجماع؛ لما فيه من انتهاك حرمة الصوم. © الكفارة المغلّظة خاصة بالجماع (إِنْ قلنا بالقياس)» وإن كانت تلك الكفارة عقايًا لانتهاك حرمة 


© حديث أب هريرة ظيه: (أنَّ رجلا أفطر في رمضانء فأمره رسول 


يكمّر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينًا) 


لله يل أن | الصوم, إلا أنما أشد في الجماع؛ لما فيه من ميل للنفس إليه» (وإنْ قلنا بعدم القياس) فَإِنٌَ الحكم 
[م/ طأ]. | للجماع وحدهء ولا يتعتى حكم الجماع في رمضان إلى ما هو مختلف فيه هل يفطر أو لا؟. 











القول الثاني: (عليه القضاء فقط)» فلا يوجد نص على إيجاب الكقارة ثما هو مختلف فيه والأصل براءة الذمّة» ولا يقاس الجماع على غيره؛ لأَنَّ المقصود بكفارة الجماع الردع والعقاب الأكبر؛ 
لميلان النفس إليه» أما حديث أبي هريرة ينه فإنَّ المقصود منه أنَّه أفطر بالجماع في رمضانء فقد بوب عليه الإمام مسلم -رحمه الله-: باب تغليط تحريم الجماع في رمضان 


من أفطر بسبب مختلف فيه وجب عليه القضاء والكفارة» ولا تبرأ 


ذمّته إلا من أفطر بسبب مختلف فيه تبرأ ذمته بالقضاء وحده؛ فلا يجب إلا الصوم على من قبّل أو لمس 


بذلك» فيجب القضاء والكفارة على من استقاء (عند أبي ثور والأوزاعي)» فأمذى ومثله على من احتجم (عند أحمد)؛ ولا يجب إلا الصوم على من استقاء فقاء (عند جمهور 
وتنحب القضاء والكمارة قُُ الاحتجام (عند عطاء)» ومن جامع ناسيا فعليه الفقهاء) 


القضاء والكفارة (رواية عند مالك) 
بداية الجتهد ونحاية المقتصد »)571/١(‏ وتحفة الفقهاء »)57-0/١(‏ 
.)45١/0(‏ والمجموع (5/؟8؟), 








وبدائع الصنائع (؟/31)؛ وشرح زروق على الرسالة (؟/41): وشرح مختصر خليل للخرشي (57/5؟)؛ والحاوي الكبير 
والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص 5 »)١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد )4547/١(‏ 
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مسألة (ه4) 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من أفطر في رمضان عامدًا بما يوجب (الكفارة) ثم طرأ عليه سبب يُبيح له الفطرء فهل عليه كفارة؟ 
اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ من جامع في رمضان فإِنَّ عليه الكفارة» واختلفوا فيمن جامع في رمضان ثم طرأ عليه سبب يبيح الفطر» كمن سافر أو مرض أو حاضت المرأة 
المطاوعة في الجماع (وقلنا يحب عليها كفارة)» ومثله من أكل أو شرب متعمدًا (عند من يرى أنَّ عليه كفارة)» فهل طروء العذر بالفطر يرفع الكفارة؟, الخلاف على قولين 
من أفطر متعمدًا بما يوجب عليه الكفارة ثم طرأ عليه سبب مبيح للفطر (لا) كفارة عليه ) من أفطر متعمدًا بما يوجب عليه الكفارة ثم طرأ عليه سبب مبيح للفطر 
أبو حنيفة فعليه الكفارة 

مالك/ الشافعي/ أحمد 

هل المعتبر الفعل نفسه (أي الفطر في يوم يجوز له فيه الفطر), أم الاستهانة بالشرع؟ (أشار إليه ابن رشد) 
* المعتبر الأمر في نفسه. فهو مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه» وقد كشف له الغيب ذلك. | * المعتبر الاستهانة بالشرع» فهو لما أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة 
© لأنَّ صوم اليوم الذي أفطر فيه متعمدًا بما يوجب الكفارة خرج عن كونه مستحقاء فلم | واستهان بفعله. 
تحب فيه كفارة؛ كصوم المسافر» أو كما لو صامه بنية أنَّ اليوم الذي صامه من شوال.2 | » لأنَّ جواز الفطر معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها. 
© لِأنَّه أفسد صومًا واجبّا في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة في ذمّته. 

القول الثاني: (تجب عليه الكفارة) لقوة أدلتهم» ولسد باب التهاون في أحكام الشريعة 
من جامع أو أكل متعمدًا في رمضان أو أكل أو شرب متعمدًا ثم مرض أو سافر في يومه | من جامع أو أكل متعمدًا في رمضان ثم مرض أو سافر في يومه ذلك يجب 
ذلك» يجب عليه القضاء دون الكفارة وتبرأ ذمته بذلك عليه القضاء والكفارة» ولا تبرأ ذمته بغير ذلك 








بداية امجتهد وتماية المقتصد (057//1))» وفتح باب العناية بشرح النقاية (١/؟)»‏ ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص١55)»‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف (5/7 55)» والقوانين 
الفقهية (ص87))» والمجموع (550/57)» وحاشية البجيرمي على الخطيب (591/5))» والمغني (378/5*)» والممتع في شرح المقنع (ص917) 
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مسألة (45) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


ااراجح 


ثُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من أفطر عامدًا في (قضاء) رمضان 


اتفق جمهور أهل العلم أنَّ من أفسد صيامه في رمضان بما يوجب الكفارة» أَنَّ عليه القضاء والكفارة» واختلفوا في من أفسد صيامه سبما ذُكِر-» في (قضاء رمضان), والخلاف 


من أفطر في (قضاء) رمضان بما يوجب عليه القضاء 
والكفارة في رمضانء فعليه القضاء فقط 
الجمهور 


على ثلاثة أقوال 
من أفطر في (قضاء) رمضان بما يوجب عليه القضاء 
والكفارة في رمضان فعليه القضاء والكفارة أيضًا 


قتادة 








هل هتك حرمة الصيام خاص بشهر رمضان؟ (لّ يذكره ابن رشد) 


* لأنه ليس لغير شهر رمضان حرمة كشهر رمضان. 
© لأنه أفطر في غير رمضان فلم تلزمه كفارة كما لو أفطر 
في صيام الكفارة. 

القول الأول: (عليه القضاء)ء لأن القضاء يفا 
من جامع في صيام قضاء رمضان فسد صومه وقضى يومه 


وتبرأ ذمته بذلك 


* لأتما عبادة تجب الكفارة في أدائها فوجب في قضائها 


كاج 








رق الأداىء لأنه متعين بزمان محترم» والفطر فيه بمجماع ونحوه 
من جامع في صيام قضاء رمضان فسد صومه وقضى 
يومه وعليه الكفارة المغلظة» ولا تبرأ ذمته إلا بذلك 

















من أفطر في (قضاء) رمضان بما يوجب 
عليه القضاء والكفارة في رمضانء فعليه 
صيام يومين عن كل يوم أفطر فيه 


ابن القاسم/ ابن وهب 





* القياس على الحج الفاسد. 


فيه هتك له؛ بخللاف القضاء 
من جامع في صيام قضاء رمضان فسد 


صومه وصام يومين عنه وتبرأ ذمته بذلك 








بداية المجتهد ونماية المقتتصد (١/573).؛‏ المبسوط للسرخسي (77/9): والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني »)5٠١5/7(‏ والمدونة الكبرى (3915/5)» والرسالة لابن أبي زيد للقيرواني 
(ص١5)»‏ والأم للشافعي (/ 557)؛ والمجموع (815/5)؛ والمغني (720/8/4)» والشرح الممتع (400/5) 
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مسألة (/ا4) حكم الرّفث وَالخَنَا باللسان للصائم 
تحرير محل أجمع العلماء على أنَّ من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر, لقوله يك: (لا يزال الناس بخير ما عتجّلوا الفطور وأخّروا الستّحور) [خ/ م]» واتفق العلماء على أن الأكل 


الخلاف والشرب متعمدًا وكذا الجماع والقيء عامدًا جميعها تفسد الصوم؛ واختلفوا هل اليّفث والفْحْش من الكلام والخنا باللسان ما يبطل الصوم؟» والخلاف على قولين 
كف اللسان عن البّفث والخنا غير مفسد الرفث من مفسدات الصيام (ومثله الكذب والغيبة والنميمة والظلم ونحوه) 
الأقوال ونسبتها للصوم وإِنْ كان حرامًا أهل الظاهر 
حمهور العلماء 
سبب الخلاف هل النهى يقتضى فساد المنهى عنه؟ )4 يذكره ابن رشد) 
* حديث أب هريرة قال يَلِ: (الصيام جُنَّة فلا | * حديث أبي هريرة 45: (الصيام جُنّة...)» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ فمن فعل شيئًا منه لم يصم كما أمر 
الأدلة يرت ولا يجهل, وإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل: 3 ومن لم يصم كما أمر وَل لم يصم؛ أنه ى يأت بصيام سالم عن الرُفث والجهل. 
إني صائم) [خ/ م]ء والأمر للندب. » حديث أبي هريرة ذَيد قال يَلِ: (من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) [خ]» فدل 
أنَّ الله تعالى لا يرضى صومه ولا يتقبله» وإِنْ لم يرضه فهو باطل ساقط. 








الراجح القول الأول: (كف اللسان واجب وفعله غير مفسد للصوم)» فَإِنَّ النّهي عن الشيء لا يدل على فساد المنهي عنه, وتحمل الأحاديث التي ذكرها أصحاب القول الثاني 
على استحباب ترك تلك الأشياء» وقد وصف ابن رشد -رحمه الله- القول الثاني بِأنَّه قول شاذ 








ثمرة الخلاف من اغتاب وهو صائم أثم وصيامه صحيح من اغتاب وهو صائم فسد صومه ولا يمكنه قضاؤه أبدًا 
بداية امجتهد ونماية المقتصد »)579/1١(‏ والبناية شرح الحداية (1/5١١١)؛‏ ومجمع الأنمر (١/5ه5")»‏ والكافي لابن عبد البر »)5541/١(‏ ومواهب الجليل (597/57)» والحاوي الكبير (575/9)» 


لمسألة 
براجع اللبالة وانجموع (7 1ه )4 والفروع (/48)» ولمبدع شرح المقنع (5/» 4 4)؛ وامحلى (111//5) مسألة (054) 
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كتاب الصيام «الثاني): الصوم المندوب إلبيه 


(المسائل المختلف فيها) 
الرقم التسلسلي عنوان المسألة 
.4 ما هو يوم عاشوراء؟ 
4 حكم صيام يوم عرفة 
0 حكم صيام الست من شوال 


١ه‏ حكم صيام الغُرر من كل شهر 
١ه‏ حكم صيام أيام التشريق 


قله حكم صيام يوم الجمعة 

:ه حكم صيام يوم الشك 

ص حكم صيام يوم السبت 

5ه حكم صيام الدّهر 

لاه حكم صيام النصف الآخر من شعبان 

0 ما يجب على من أفطر في صوم التطوع (بلا عذر) 








9ه ما يحب على من أفطر في صوم التطوع ناسيًا 


































































































مسألة (/4) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


ابجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما هو يوم عاشوراء؟ 
اتفقوا على أ صيام يوم عاشوراء مندوب إليه لأمره 2 بصيامه من حديث عائشة وف قالت: (نا قدم النبي 0 المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه) [خ/ م]ء ولحديث سلمة بن 
الأكوع ديه قال: (أمر النبي وَليِ رجلا من أسلم أنْ أَذْن في الناس أنَّ من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصمء فإِنَّ اليوم يوم عاشوراء) [خ/ م]ء واتفقوا أنَّ يوم عاشوراء 
يقع في شهر الله امحرم» واختلفوا أيّ يوم هوء والخلاف على قولين 


يوم عاشوراء هو اليوم (التاسع) من محرم يوم عاشوراء هو اليوم (العاشر) من حرم 
ابن عباس وَظة الجمهور 








اختلاف الآثار ظاهرًا في تحديد يوم عاشوراء 

* حديث الحكم بن الأعرج قال: (انتهيت إلى ابن عباس ذَفتةا وهو متوسد رداءه | * حديث أبي غطفان قال: (سمعت ابن عباس ظَقنُةا يقول: حين صام رسول الله لد يوم 
في زمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء» فقال: إذا رأيت هلال ارم فاعدد | عاشوراء وأمر بصيامه, قالوا له: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول 
وأصبح يوم التاسع صائمّاء قلت له: هكذا كان مد يللةُ يصومه؟» قال: نعم) [م]. | الله يل فإذا كان العام المقبل إِنْ شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله وَ) [م]. 

القول الثاني: (عاشوراء اليوم العاشر)» ودليلهم صريح في أنَّ عاشوراء هو اليوم العاشر» وأنَّ البي ول لم يكن يصوم اليوم التاسع من قبل هذا الحديث؛ ثم أراد صيام 

التاسع مخالفة لليهود» فوافاه الأجل قبل ذلك؛ أما حديث القول الأول من كلام ابن عباس و فَإِنّه يحتمل أنه أراد أنَّ آخر الأمرين منه له هو الجمع بين التاسع 

والعاشر مخالفةً لليهود 

من صام يوم التاسع من محرم فقط فقد صام يوم عاشوراء وحصل له فضله | من صام يوم التاسع من محرم فقط فإنه (م) يصم يوم عاشوراء و() يحصل له فضله 

بداية المجتهد ونماية المقتصد »)011/١(‏ وفتح القدير للكمال ابن الهمام (307/9)» والفتاوى الحندية »)7١7/1(‏ والقوانين الفقهية (ص78)» وكفاية الطالب الرباني (551/7)» والحاوي الكبير 
(/ 57 )» وامجموع (85/5©)» والكافي في فقه الإمام أحمد (557/1)» والإنصاف (47/8©) 
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مسألة (49) 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


راجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صيام يوم عرفة 


اتفق العلماء على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج» لحديث أبي قتادة دنه قال: (سُثل النبي َلِِدْ عن صيام يوم عرفة فقال: يُكقّر السنة الماضية والباقية) [م]» واختلفوا في حكم 


يستحب فطر يوم عرفة للحاج 
الجمهور 





ظاهر تعارض قول الني يَيْدُ عن فضل صيام يوم عرفة مع فعله 5 ( 
* لأنَّ النبي يك أفطر يوم عرفة» لحديث أم الفضل ظافتة: (أتُمِ شكوا في صوم النبي وَل فأرسلن إليه بلبنء 
فشرب وهو يخطب الناس بعرفة) [خ/ م]ء فنحمل فضل صيام يوم عرفة أنه لغير الحاج. 
* عن أبي هريرة ذيد: (أنَّ النبي وله نمى عن صيام يوم عرفة بعرفة) [د/ جه/ حم/ هق/ طح/ وضعفه البزار والطبراي» 
وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف]. 
« لأنَّ الصوم يضعف الحاج ويمنعه عن الدعاء في هذا اليوم العظيم. 
© قال ابن عمر ظقة: (حججت مع الي كَيْدْ فلم يصم يوم عرفة» ومع أبي بكر فلم يصمهء ومع عمر فلم 
يصمه. ومع عثمان فلم يصمه؛ وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أتمى عنه) [ت/ دام حم/ وحسنه الترمذي]. 


يستحب صيام يوم عرفة للحاج 


ابن الزبير ضه/ عثمان بن أبي العاص/ عائشة وه / 





سحا 

لم يذكره ابن رشد) 

* قوله يلِكِ عن يوم عرفة: (يكقّر السنة الماضية والباقية)» 
وذ اند يكها الحاج وغيره» وكراهة الصوم فيه معللة 
بالضعف عن الصيام؛ فإِنْ زالت فلا حرج. 


لقول الأزل؟ يبحب النطر .يوز عرفة للحاج التبوت وللك عه للق مطلقا 








الفطر يوم عرفة للحاج أفضل مطافًا 


الصيام يوم عرفة للحاج أفضل إِنْ م يضعفه عن العبادة 


بداية المجتهد ونحاية المقتصد »)01757/١(‏ وتبيين الحقائق »)7557/1١(‏ وفتح القدير للكمال ابن الحمام (؟/0٠‏ 5)» والكائي لابن عبد البر »)55٠0/1١(‏ والمقدمات الممهدات ))557/١(‏ والمجموع 


(379/5)» والإفصاح ».)5517/١(‏ والمغني (5/5 5 4)» والهداية على مذهب 
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الإمام أحمد )١514(‏ 




































































مسألة ): ه( 
تحرير محل 
الخللاف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجيج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صيام الست من شوال 
اتفقوا على استحباب صيام يوم عاشوراء؛ وعلى صيام يوم عرفة لغير الحاج» وعلى استحباب صيام يومي الاثنين والخميس» وعلى استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر دون تحديد» 
وعلى وجوب صيام رمضان, واختلفوا في حكم صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان, والخلاف على قولين 
يسن صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان يكره صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان 
ا فال 
هل ثبت الحديث الوارد في فضل صيام ستة أيام من شوال؟» (أشار إليه ابن رشد)» وهل صيام ستة أيام بعد رمضان يؤول إلى إلحاقه برمضان؟ 
* حديث أبي أيوب َيه قال كَل (من صام رمضان ثم أتبعه سا من شوال» كان | * حتى لا يُلحق الناس برمضان ما ليس من رمضان. 
كصيام الدهر) [م]ء ورواية: (من صام رمضان وستة أيام من شوال» فكأتًا صام السنة | © قال الإمام مالك -رحمه الله-: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومهاء وم 
كلها) [حم/ بز/ طح/ هق/ قال شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره]. يبلغني ذلك عن أحد من السلفء وإِنّ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
« لأنَّه لا يُلحق صوم البّّت من شوال بصوم رمضان, لوجود يوم العيد فاصل بينهما. | بدعته. 
القول الأول: (يستحب صيام ست من شوال)» ودليلهم نص في محل الخلافء قال ابن رشد -رحمه الله- ردًا على قول الإمام مالك -رحمه الله-: (إما لأنّه لم يبلغه 
الحديث, أو لم يصح عنده وهو الأظهر) 
من صام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضانء فقد وافق سنة النبي وليْدٌ وفحصل له من صام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان» فقد خالف سنة النبي وي ولم 
فضلها يحصل له الأجر 
بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)0177/١(‏ وفتح باب العناية بشرح النقاية (١/؟)»‏ ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (5757))» والمقدمات الممهدات ))١57/١(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 
»)١57/7(‏ والإقناع للماوردي (ص١٠8)»‏ والمهذب للشيرازي 5/١(‏ 5 7)» والمجموع (737/5)؛ والمغني (57//5)» والإقناع في فقه الإمام أحمد ابن حنبل (918/1) 
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مسألة (١ه)‏ حكم صيام الغرر من كل شهر 
اتفقوا على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر -دون تحديد لما- لحديث معاذة العدوية أنما سألت عائشة وف: (أكان رسول الله وَل يصوم كل شهر ثلاثة أيام؟» قالت: 
تحرير محل | نعمء قلت: من أي الشهر كان يصوم؟؛ قالت: ماكان يباللي من أي الشهر يصوم) [م]» وقال ولد لعبد الله بن عمرو بن العاص 5ه -لما أكثر من الصيام--: (إنما يكفيك من كل 
الخلاف شهر ثلاثة أيام) [خ/ م]» واختلفوا في حكم تحري صيام العُرر (وهي صيام اليوم الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر من كل شهرء وهي الأيام التي يكتمل فيها ضوء 
القمر)» والخلاف على قولين 
5 يستحب صيام الأيام الغُرر من كل شهر يكره صيام الأيام الغُرر من كل شهر 
الأقوال ونسبتها 5 0 
سبب الخلاف هل يُعمل بالأحاديث المطلقة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر أم بالأحاديث التي قيدت الصيام بالأيام الغرر؟؛ مخافة الظن بأتما واجبة (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث أبي ذر ذفن قال: (أمرنا رسول الله ول أنْ نصوم من الشهر ثلاثة | * حتى لا يظن الجهال أنَّ صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر واجبة. 
0 أيام البيض؛ ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة) [ت/ ن/ جه/ هق/ طيا/ | © حديث أبي هريرة ذه قال: (أوصاني خليلي وَل بنلاث؛ بصيام ثلاثة أيام من كلٌّ شهرء 
حم/ وحسنه الترمذي]ء ورواية: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر» أيام | وركعتي الضحىء وأنَ أوتر قبل أن أنام) [خ/ م]ء فالصيام في الحديث مطلق دون تحديد 
البيض» صبيحة ثلاثة عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة) [ن]. يام بعينها. 
الراجع القول الأول: (يُستحب صيام العُرر من كل شهر)؛ لثبوت فضلها في الحديث الصحيح, ولا اجتهاد مع النص 
5 من صام يوم: )١7(‏ و )١5(‏ و )١5(‏ تحديدًا من كل شهر فقد وافق السنة | من صام يوم: )١7(‏ و )١5(‏ و )١5(‏ تحديدًا م نكل شهرء فقد خالف السنة وفعل 
وفعل المستحب المفضول 
مراجع المسألة بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)0175/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/74)» ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص3555).» والمقدمات الممهدات ))١5175/١(‏ ومواهب الجليل ))5١5/7(‏ 
والتنبيه في الفقه الشافعي (ص57)؛ والمجموع (385/5)» والمغني (5/5 5 5)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )818/1١(‏ 
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مسألة (؟ه) 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صيام أيام التشريق 


أجمعوا على أَنَّ صيام يومي العيديْن حرام؛ لثبوت النهي عن صيامهما في عدة أحاديث؛ واختلفوا في حكم صيام أيام التشريق» وهي يوم )١١(‏ و )١١(‏ و )١(‏ من عيد الأضحى من 
شهر ذي الحجة» سواء كان الصيام نافلة أو لمن عليه صيام واجب وهو المتمتع الذي لم يقدر على الحهدي, والخلاف على أربعة أقوال 


(لا) يجوز صيام أيام التشريق مطلقًا 
أبو حنيفة/ الشافعي (جديد)/ أحمد (رواية)/ أهل الظاهر 


* حديث: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)» يحمل 
الحديث على الوجوب؛ فيحرم صيام أيام التشريق. 

حديث عقبة ذه قال ولك (يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب) [د/ ت/ ن/ 
وحسنه الترمذي]» فسوى بين يوم النحر والتشريق. 

© حديث ابن العاص ذه قال في أيام التشريق: (هذه 
الأيام التي كان رسول الله د يأمرنا بإفطارهاء وينهى عن 
صيامها) [د/ حم/ هق/ خز/ طأ/ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين]. 


يجوز صيام أيام التشريق مطلقًا يكره صيام أيام التشريق 
الزبير ذنه/ ابن عمر ذَيقُْه/ ابن سيرين إلا لمتمتع لا يجد الحمدي 
مالك 


* حديث أبي سعيد الخدري ض | * حديث: (أيام التشريق 
قال: معت رسول الله ويةٍ يقول: (لا | أيام أكل وشرب وذكر 
يصح الصيام في يومين» يوم الفطر من | لله)؛ يحمل الحدديث على 
رمضانء ويوم النحر) [خ/ م]ء دليل | الندب» فيكره صيام أيام 
الخطاب يقتضى أن ما عدا هذين | التشريق. 

اليومين يصح الصيام فيه» وإلا كان | * ويمستنق المتمتع 
تخصيصهما عبئًا لا فائدة منه. لحديث ابن عمر وعائشة 




















مالك/ الشافعي (قديم)/ أحمد (المعتمد) 


التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله [م) بين أنْ يمل على الومجوب أو على الندت 


© عن ابن عمر وعائشة ذَيِقْتَهُ قالا: (4 يرخص في 
أيام التشريق أنْ يصمن إلا لمن 3 يجد الحدي -أي: 


المتمتع إذا عدم الهمدي-) [خ]. 


القول الرابع: (لا تنُصام أيام التشريق» ويستثنى من ذلك المتمتع الذي لم يجد المدي ولم يستطع الصيام قبل عيد الأضحى).» لدلالة الحديث الظاهرة على مساواة أيام التشريق في الحكم مع 
عيدي الفطر والأضحى» وللترخيص بصيامه للمتمتع كما في حديث ابن عمر وعائشة وَْتما 


يحرم صيام أيام التشريق لمنْ لم يجد المدي ولم يكن قد صام 
ثلاثة أيام ومن باب أولى صيام النفل 


يجوز صيام التطوع في أيام التشريق | يكره صيام التطوع في 
أيام التشريق لغير المتمتع 




















يحرم صيام التطوع في أيام التشريق ويجوز لمن لم يجد 
المدي ولم يكن قد صام ثلاثة أيام قبل العيد 


بداية امجتهد وتماية المقتصد (517/5/1)» والمبسوط للسرخسي (81/6)» وتبيين الحقائق (0)617/1 وكتاب المخصال (ص؟١)»‏ والذخيرة للقرائي (/0/4©)» والحاوي الكبير (400/5)) والجموع 


(5/ه: 5)» والمغني (575/5)» والكافي في فقه الإمام أحمد )457/١(‏ 
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مسألة (87) حكم صيام يوم الجمعة 


تحربر محل لا إشكال في جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا كان ذلك يوافق صومه كمن يصوم يومًا ويفطر يومّاء واتفقوا أنه إذا صام قبل يوم الجمعة بيوم أو بعده بيوم فلا حرج في صيامه» واختلفوا في حكم إفراد يوم الجمعة 


الخلاف بصيام النافلة» والخلاف على قولين 
8 (لة) يكره إقراد يوم الممعة بالضيام يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام 
الأقوال ونسبتها أبو حنيفة/ مالك الشافعى/ أحمد 
سبب الخلاف ظاهر اختلاف الآثار في إفراد صيام يوم الجمعة 


0 حديث ابن مسعود لله : (أَنَّ البى كل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» قال: وما رأيته يُفطر 0 حديث جابر طللنه : (أَنَّ را ساك جابرًا: أسمعت رسول الله 0 كهى أنْ يفرد يوم ا جمعة 
يوم الجمعة) [د/ ت/ ن/ جه/ هق/ طب/ أحمد/ قال الترمذي: حسن غريب/ وحسن إسناده بصوم؟, قال: نعم ورب البيت) [خ/ م6]. 
الألباني]» ظاهره جواز صيام يوم الجمعة مطلقًا. * حديث أبي هريرة و#دقال وَلُِ: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة» إلا أن يصوم قبله» أو يصوم 








الأدلة : 0 1 : 5 
بعده) [خ/ م]ء نجمع بين الأحاديث» فنحمل الكراهة على إفراد يوم الجمعة بالصيام. 
© حديث أم المؤمنين جويرية 5 : (أن رسول الله 0 دخل عليها يوم ا جمعة وهي صائمة» فقال: 
أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: أتريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لاء قال: فأفطري) [خ]. 
القول الثاني: (يُكره إفراد يوم الجمعة بالصيام)؛ ودليلهم نص في محل الخلاف؛ وليس في حديث ابن مسعود ذفنه ما يدل على جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام» فيمكن حمله على صيام الأيام البيض 
ابجع 


(الغرر) 

ثمرة الخلاف | من أفرد يوم الجمعة بصيام نفلٍ بلا عادة له أو موافقة لصيام مستحب كعرفة استحب له ذلك | من أفرد يوم الجمعة بصيام نفلٍ بلا عادة له أو موافقة لصيام مستحب كعرفة كره له ذلك 

بداية المجتهد ونماية المقتصد »)0175/1١(‏ والحجة على أهل المدينة »)5017/١(‏ وفتح القدير (؟/750)» والإشراف على نكت مسائل الخلاف (؟/85١))‏ وجامع الأمهات (ص78١)»‏ والمهذب ))545/١(‏ 
والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 55/١(‏ 7)؛ والمغني (577/4)» والممتع في شرح المقنع (ص05) 








مراجع المسألة 
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مسألة (4:ه) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 
الأدلة 
لابج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صيام يوم الشك 
يوم الشك هو: يوم الثلائين من شعبان إذاكان في السماء ما يمنع رؤية الملال من غيم أو قتر. أو إذا تحدث الناس برؤية الحلال ولم يشهد بما أحد» أو شهد بما جمع لا يعتد 
بشهادتحم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي عن صيام يوم الشك يكون إذا صامه المسلم على أَنّهَ من شهر رمضانء لحديث: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإِنْ عُمّ عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين) [م]» واختلفوا في تمي صيام يوم الشك تطوعًا بلا عادة» كمن كان عادته أن يصوم يوم الاثنين» ووافق يوم الشلكٌ يوم الاثنين» ولم يكن صيامه مواصلة لصيام 
أيام قبله» والخلاف على قولين 


يكره تحرّي صيام يوم الشك تطوعًا إلا أن يوافق عادة 
الشافعي (كراهة تحريم)/ أحمد (كراهة تنزيه) 


يجوز تحرّي صيام يوم الشك 


ظاهر تعارض النهي عن صوم يوم الشك مع فعله يد (لم يذكره ابن رشد) 


* حديث عمار ذه قال: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) 
إد/ ت/ ن/ جه/ قط/ كم/ هق/ دا/ وصححه غير واحد]. 
* عن أبي هريرة ضيه قال ل: (لا تتقدموا رمضان بيوم ولا يومين» إلا أن 
يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم فليصمه) [خ/ م]. 


* حديث عائشة يه قالت: (كان رسول الله يهُ يصوم حتى نقول: قد صامء ويفطر حتى 
نقول: قد أفطرء ول أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم الشهر 
كلهء كان يصوم شعبان إلا قليلًا) [خ/ م]ء ورواية: (أنَّ ابي وَل لم يكن يصوم في السنة 
شهرًا تامًا إلا شعبان» يصل به رمضان) [د/ ت/ ن/ جه/ حم]. 








القول الأول: (يحرم صيام يوم الشك تطوعًا)» للأحاديث الصريحة الدالة على النهي عن ذلك؛ وحديث عائشة وف لا يدل على جواز ذلك» فليس فيه تحري لصيام 


وم | لشكٌ تطوعاء أن 


من صام يوم الشك تطوعًا على غير عادته فقد خالف السنة وأثم بذلك 





بداية امجتهد ونحاية المقتصد »)0177/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟78/5)» ودرر الحكام »)١9//١(‏ والكافي لابن عبد البر »)*5//١1(‏ والقوانين الفقهية (ص78)» والبيان 


(/7ده)» والمجموع (535/5)» والكافي في فقه 





لإمام أحمد »)551/١1(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )819/1١(‏ 
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مسألة (هه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


باحق 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صيام يوم السبت 


لا إشكال في جواز صيام يوم السبت للفريضة -ولو كان مفردًا- ومثله صيام المنذور وقضاء الفوائت وصيام الكفارة» وكذا ما وافق السنة كيوم عرفة وعاشوراء» أو وافق وردّاء والخنلاف في حكم 
صيام يوم السبت (نافلة) هل يجوز؟, والخلاف على ثلاثة أقوال 


بمنع (تحرمًا أو كراهةٌ) صيام يوم السبت مفردًا كان أو مضافًا ليوم 
قبله أو بعده 
بعض امحدثين 
اختلافهم في تصحيح ما روي عنه وَل أنّه قال: (لا تصوموا يوم 
* قوله وَل: (لا تصوموا يوم السبت» إلا فيما افترض عليكم)؛ وفي 
رواية: (ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه) [حب/ ذ/ 
جه/ د]ء دل الحديث على منع الصوم مطلقًا لغير الفرض» ولم يستئن 
من الصورة صيام يوم قبله أو يوم بعده كصيام يوم الجمعة» فلما 
خص صورة الفرض بالإذن علم تناول النهي لما قبلها. 
© يمنع صوم السبت لما فيه من تعظيم اليوم الذي تعظمه اليهود. 





يجوز صيام يوم السبت إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده 
الجمهور 


يجوز صيام يوم السبت مفردًا 


لسبتء إلا فيما افتُرض عليكم) [د/ حم/ ت/ ن/ جه/ هق/ وقد حسنه غير واحد/ وأعله النسائي ووصفه بالاضطراب] 


* حديث جويرية بنت الحارث ذك: (أنَّ البي َل 
دخل عليها يوم ا جمعة وهي صائمة» فقال: صمت 
أمس ؟2 قالت: لا» فقال: تريدين أن تصومي غدًا؟ 
قالت: لاء قال: فأفطري) [خ]» هذا الحديث ناسخ 





الجمعة هو السبت. 








© حديث أم سلمة ونه قالت: (أكثر صوم رسول الله 
يلِهٌ السبت والأحد» ويقول: يوما عيد للمشركين فأحب 
أن أخالفهم) [خز/ حم/ ن/كم/ طب]. 

» حديث: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال» 
كان كصيام الدهر) [م]» فقد يكون منها يوم السبت. 


القول الثاني: يجوز صيام يوم السبت إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده)» ويمذا نجمع بين الأحاديث» فنحمل حديث: (لا تصوموا يوم السبت) على الإفراد» ونحمل حديث: (كان أكثر صيامه 
يله السبت والأحد) على أنه صام الأحد مع السبت 


من صام يوم السبت مفردًا فقد خالف السنة أو فعل شيئًا محرمًا/ 
وإذا وافق يوم عرفة يوم السبت أفطر وله أجر الامتثال 


من صام قبل يوم السبت بيوم أو بعده بيوم فقد وافق 
السنة/ وإذا وافق يوم عرفة يوم السبت صيامه لعدم 








تخصيصه بالصيام 








من صام يوم السبت مفردًا استحب له ذلك 


بداية المجتهد ونماية المقتصد: (١17//1ه)»‏ بدائع الصنائع (7/5)؛ ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص557)» والنوادر والزيادات (77/1), والقوانين الفقهية (ص7328)» والمجموع (5753/57)» والإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع (5/9 5 ».)١‏ والمغني (47/6/4)» وشرح منتهى الإرادات »)5914/١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير (020/5) 
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مسألة (ه) 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صيام الذّهر 
ثبت في السنة أنَّ أفضل الصيام صيام داود اكتئلة: (كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) [خ/ م]ء فصام التثلًا شطر (نصف) الدهرء واتفقوا على كراهة صيام الدهر لمن خاف ضرا عليه أو فوّت حقّاء 


واختلفوا في صيام الدهر بحيث لا يفطر إلا يومي العيد وأيام 
يمنع صيام الدهر (كراهة أو تنزيهًا) 


أبو حنيفة 


لتشريق» ولا يلحق الصائم من ذلك ضرر ولا يفوت عدا والخللاف على قولين 
يجوز صيام الدهر 








مالك/ الشافعي/ أحمد (الجمهور) 


هل النهي عن صيام الدهر معلل فإذا انتفت العلة انتفى الحكم أم ليس بمعلل؟» فالحكم يدور مع علّته (لم يذكره ابن رشد) 


* الأحاديث الدالة على النهي عن صيام الدهر كقوله وَلهّ لعبد الله بن عمرو 
العاص ذفه: (إنما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام -إلى أَنْ قال-: أحد عشر 
يوماء قال: يا رسول الله إِيّ أطيق أكثر من ذلك» فقال #: لا صوم فوق 
صيام داود» شطر الدهرء صيام يوم وإفطار يوم)» ورواية: (هو أفضل الصيام؛ 
ولا أفضل من ذلك) [خ/ م]. 

© حديث أبي قتادة ذينه: (قيل: يا رسول الله فكيف بمن صام الدهر؟» قال: 
لا صام ولا أفطر) [م]. 


* لأن النهي عن صيام الدهر إنما لخنوف الضعف والمرض» فإذا انتفى ذلك انتفى النهي» فالحكم 
يدور مع علته. 

» حديث حمزة الأسلمي ذه قال: (يا رسول الله» إن رجل أسرد الصوم» أفأصوم في السفر؟» 
© صح عن بعض الصحابة يه أنهم كانوا يسردون الصوم بعد موت النبي يل وتأولوا النهي أنه 
عن صيام جميع الأيام بما فيها أيام العيد والتشريق» منهم أبو طلحة؛ صام أربعين سنة [خ]ء 


وعمرء وابنه عبد الله وأبو أمامة» وعائشة وق [هق]. 


القول الثاني: (يجوز صيام الدهر) لمن لا يشق عليه ذلك» أخدًا بفهم الصحابة د للنصوص المانعة من ذلكء» بل نقل هذا القول عن جماهير العلماء 


من صام الدهر فقد أحسن 








بداية امجتهد وتماية المقتصد »)017/1١(‏ النتف في الفتاوى للسغدي »)١ 47/١(‏ وتبيين الحقائق »)787/١(‏ والتاج واللإكليل (397/7)) وشرح مختصر خليل للخرشي (570/7)» والبيان 
(/7ده)ء والمجموع (588/5)). والمغني (575/5)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )919/١(‏ 
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مسألة (لاه) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يحرم تخصيص صيام النصف الأخير من شعبان 
الشافعي 


* حديث أبي هريرة ذه قال عَل8: (لا صوم بعد 
النصف من شعبان حتى رمضان) إد/ ت/ جه/ 


هق/ دا/ وصححه الترمذي والألباني]. 


تكن له عادة ثم 














حكم صيام النصف الآخر من شعبان 

يسن صيام النصف الأول من شعبان من اليوم الأول إلى يوم )١5(‏ من شعبان, واتفقوا على مشروعية صيام النصف الآخر من شعبان من اليوم )١7(‏ إلى اليوم )7٠(‏ لمن اعتاد 

صوم الدهر أو كان من يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو ممن يصوم يوم الاثنين والخميس فصادف ما بعد النصفء أو كان يصوم نذرًا أو قضاءً أو كفارةٌ» أو وصل ما بعد النصف بما 
قبل النصفء واختلفوا في حكم من خص النصف الأخير من شعبان بصوم نافلة» والخنلاف على قولين 


يجوز تخصيص صيام النصف الأخير من شعبان 
الجمهور 


ظاهر تعارض فيه ييه مع فعله (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث أم سلمة وَل قالت: (ما رأيت رسول الله يلهٌ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان)» ورواية: (لم 
يكن يصوم في السنة شهرًا تامًا إلا شعبان» يصل به رمضان) إد/ ت/ ن/ جه/ حم/ وأصله عند البخاري ومسلم 


بلفظ: (كان يصوم شعبان كله)]. 


* حديث ابن عمر ونه قال: (كان رسول الله وَل يُقرن -يصل- شعبان برمضان) [طح/ مجمع/ طب/ وفي سنده مقال]. 
القول الأول: (لا يجوز تخصيص صيام النصف الأخير من شعبان)» وحديث أبي هريرة ينه نصّ في محل الخلاف؛ ويمكن حمل الأحاديث التي استدل بما الجمهور على 
أن المراد صوم نصف شعبان الثاني مع ما قبله» وبحذا يمكن الجمع بين الأحاديث 


من خص النصف الأخير من شعبان بصيام ولم تكن له عادة أجر 


بداية المجتهد ونحاية المقتصد (١//ه)»‏ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١7/١(‏ 5)» وتبيين الحقائق (١/؟**),‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (؟/551١)»‏ وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني (؟/7٠‏ )»2 وتحفة المحتاج (5107/9)» وفتح المعين (75/7؟)» والفروع (38/5)» والإنصاف (5/8/9؟) 
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مسألة (/ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباحخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما يجب على من أفطر في صوم التّطوع (بلا عذر) 
أجمعوا على أَنَّ من صام تطوعًا ثم أفطر (لعذر) فلا شيء عليه» واختلفوا فيمن صام تطوعًا ثم أفطر (بلا عذر) ماذا يجب عليه؟» والخلاف على قولين 


من أفطر في صيام التطوع بلا عذر فعليه قضاء اليوم الذي أفطر 
فيه 


أبو حنيفة/ مالك 


من أفطر في صيام التطوع بلا عذر فلا قضاء عليه لليوم الذي أفطر فيه 
الشافعى/ أحمد 


اختلاف ظاهر الآثار فيمن أفطر في صوم التطوع بلا عذر/ وهل يقاس صوم التطوع على صلاة التطوع أم على حج التطوع؟ 


* حديث عائشة وحفصة قت زوجي النبي وَل أنمما: (أصبحتا 
صائمتين متطوعتين» فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه فدخل 
عليهما رسول الله كلك فقالت حفصة: يا رسول الله» إن أصبحت 
أنا وعائشة صائمتين متطوعتين» فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه 
فقال يلك: (اقضيا مكانه يومًا آخر) [طأ/ ت/ ن/ د/ هق/ بز/ وهو 
مرسل» وسنده ضعيف]. 1 

* قياس صيام التطوع على حج التطوع؛ وقد أجمعوا على أن من 
دخل في الحج والعمرة متطوعًا وخرج منهما فإِنَ عليه القضاء. 

* يحمل حديث أم هانئ (الآقي) على النسيان. 


القول الثاني: (لا قضاء عليه)» لقوة أدلة القول» ولأنَّ قياس الصوم على الصلاة أشبه منه على الحج, لأنَّ الحج له حكم خاصء وهو أنَّ المفسد له يلزمه المسير فيه إلى آخره 


من أفسد صيام التطوع أثم وقضى يومًا غيره 


بداية اجتهد وتماية المقتصد (0179/1)» وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص١3)»‏ والغرة المنيفة (ص »)7١‏ والتفريع (ص؛ 4 ١)؛‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف (587/7)» والأم للشافعي 














* حديث أم هانئ يَف قالت: (لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله 
يد وجلست أنا عن بينه» فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب» فناولته للبي وَل فشرب منه ثم ناولني 
إياه فشربت منه» فقلت: يا رسول الله» لقد أفطرت وكنت صائمة» فقال للُِ: أكنت تقضين شيئا؟» 
قالت: لاء قال: فلا يضرك إِنْ كان تطوعًا)» وفي رواية: (الصائم المتطوع أمير نفسه, إِنَْ شاء صامء 


وذ شاء أفطر) إمما بدت د| قا نه | كا ومححه الباق ]. 


* حديث عائشة ف قالت: (دخل عليَ رسول الله لد فقلت: أنا خّأت لك خبئًاء فقال وَلِهْ: أما 


إني كنت أريد الصيام» ولكن قربيه) [م]. 


* قياس صيام التطوع على صلاة التطوع» وقد أجمعوا على أنَّ من خرج من صلاة التطوع فليس عليه 


القضاء. 


من أفسد صيام التطوع لم يأثم ولم يحب عليه القضاء إلا إذا شاء 


(9/؟١١)»‏ وفتح العزيز (5515/57)» والمغني (869/7)» والمبدع في شرح المقنع (5/9 0) 
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مسألة (9ه) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اوجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما يحب على من أفطر في صوم التٌطوع ناسيًا 


أجمعوا على أنَّ من صام تطوعًا ثم أفطر لعذر فلا شيء عليه» واختلفوا فيمن صام تطوعًا ثم أفطر ناسيًا ماذا يجب عليه؟ والخلاف على قولين 


الجمهور 


هل يقاس صوم التطوع على صلاة التطوع أم على حج التطوع؟ 


* حديث أم هاني وَل قالت: (لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله كلو وجلست أنا 
عن يعينه) فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب» فناولته للنبى 3 فشرب منه ثم ناولئى إياه فشربت منه» فقلت: يا رسول 
يحمل هذا الحديث على أن أمّ هانئ ونه أفطرت ناسية ولم يأمرها وله بالقضاء. 

* القياس على من أفسد صلاة التطوع ناسيّء فلا يحب عليه القضاء. 

حديث أبي هريرة ديه قال وَلِدٌ: (إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا فليتمٌ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه) [متفق]ء فإذا 
عُذْر الإنسان بالنسيان في صيام الفرض فهو معذور من باب أولى في صيام النافلة» كما لو أفطر بعذر. 

القول الأول: (لا قضاء عليه)» فإن كان الصائم فرضًا معذور بالفطر ناسيا فمن باب أولى الصائم نفلا» علمًا بأن تصور 
شرب ناسيّاء إلا أنَّ تصور المسألة يصعب عند بقية الأئمة» لأنَّ من أكل أو شرب ناسيًا فهو باق على صومه أصلًا وم 


من أفطر ناسيا في صيام النفل ل يأثم وليس عليه قضاء 


من أفطر في صيام التطوع ناسيًا فعليه القضاء 
ابن عليّة 


* القياس على الحج» فقد أجمعوا على أن من دخل في 
الحج والعمرة متطوعًا وخرج منهما فإِنّ عليه القضاء. 

* القياس على من أفسد حج التطوع ناسيًا فَإِنَّهِ يحب 
عليه القضاء. 








يفطرء فإنْ تمادى في ذلك فهو أفطر متعمدًاء وليس ناسيًا 
من أفطر ناسيا في صيام النفل لم يأثم وعليه قضاء ذلك 








اليوم 


بداية المجتهد ونحاية المقتصد »)5٠0/١(‏ وبدائع الصنائع (30/7)» وتبيين الحقائق »)"707/١(‏ والنوادر والزيادات »)50/١(‏ وعقد الجواهر الثمينة »)555/١(‏ والأم للشافعي »)7١/0(‏ والحاوي 
الكبير (57/8/7)» والمغني (571/54)» وكشاف القناع عن متن الإقناع (517/7*) 
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عنوان المسألة 


العمل الذي يخص المعتكف (وخروجه من المسجد) 
المسجد الذي يصلح للرجال الاعتكاف فيه 

حكم الاعتكاف في غير المسجد 

مكان اعتكاف المرأة 

أقل زمان الاعتكاف 

الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه (إذا نذر 
الاعتكاف) 

وقت خروج المعتكف من معتكفه لمن اعتكف العشر 
الأواخر من رمضان 

هل الصوم شرط لصحة الاعتكاف؟ 

هل يفسد الاعتكاف بفعل ما دون الجماع؟ 

ما يحب على المجامع في اعتكافه 


كتاب الافتكاف 


(المسائل المختلف فيها) 
الرق 
ارم عنوان المسألة 
التسلسلى 
7 مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع؟ 
“7 خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة 
ف هل للمعتكف أن يدخل بينًا (سقفا) غير بيت مسجده؟ 
07070 حكم البيع والنكاح في المسجد للمعتكف 
7 هل ينفع المعتكف شرط إذا شرطه أثناء الاعتكاف؟ 
“7 الحكم إذا انقطع التتابع -للمعتكف نذرً- بالخروج من المسجد (لعذر 
الحرض) 
75 هل يفسد الاعتكاف بالجنون أو الإغماء؟ 
070 ما يجب على المعتكف إذا قطع اعتكافه بدون عذر 
7 هل يفسد الاعتكاف بفعل كبيرة؟ 
9/, خروج ا معتكف من المسجد لغير حاحة 
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)5٠١( مسألة‎ 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 








العمل الذي يخص المعتكف (وخروجه من المسجد) 
الاعتكاف هو: (اللْبنث في المسجد من شخص مخصوص بنية)» وهو مندوب إليه بالشرع إجماعًاء وواجب بالنذر» ويكون في رمضان أكثر منه في غيره» وبخاصة في العشر الأواخر منه» لحديث 
عائشة وفك قالت: (كان النبي يَيِدٌ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت قبضه الله) [خ/ م]ء واتفقوا أَنَّ من أعمال المعتكف؛ الصلاة وذكر الله تعالى» وقراءة القرآن» واتفقوا أنَّ للمعتكف 
الخروج من المسجد لما لا بد له منه» كقضاء الحاجة» واختلفوا هل يجوز له الخروج من المسجد لأعمال القُرب التي يلزم منها الخروج؛ كدفن الجنازة وعيادة المريض وصلة الرحم ونحوهاء والخلاف 


على قولين 
عمل المعتكف؛ الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وبقية القرب (داخل المسجد) 
الأئمة الأربعة 
لأنَّ العمل الذي يخص المعتكف مسكوت عنه في الشرع» وليس 
* قالت عائشة ذَق: (السنة للمعتكف أنْ لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يخرج 
لحاجته إلا لما لا بد له منه) [د/ هق/ ولا تنبت كلمة (السنة) في الأثر]. 
* لكنّ الامتكاف حيس الفسسى على الأفحال الخمصضة بالمساحد» فهو من نس الضلاة 
والطواف: :3 أن طَهرَا ببق لِلطَبينَ وَالْمَكفينَ وَالركَ مسجو 44 [البقرة:5١١].‏ 
© حديث عائشة قنك قالت: (كان رسول الله يَلٌ إذا اعتتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان) [متفق]» فدل أنَّ المعتكف لا يخرج من المسجد. 








عمل المعتكف؛ جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة (داخل المسجد وخارجه) 
ابن وهب (مالكي)/ الثوري 

فيه حد مشروع بالقول/ واختلاف الآثار عن الصحابة 

3 قال علي #ه: (إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة» وليعد المريض» وليحضر 

الجنازة) [عب/ حم/ أثر]. 

5 أن الاعتتكاف حبس النفس على القُرب الأخرويّة كلها. 

©» حديث عائشة وَ قالت: (كان رسول الله كلو يُدن إلي رأسه وهو في المسجد 

فأرجّله) [خ/ م]ء والاشتغال بالعلم وكتابته وأعمال البِرٌ أهم من تسريح الشعر. 

© لأنَّ الفعل الذي يتعدّى نفعه للناس أهم وأنفع. 


القول الأول: (عمل المعتكف؛ الصلاة والذكر والقرآن وصلاة الجنازة وصلة الرحم وغيرها داخل المسجد)ء أما بقية القرب التي يلزمها الخروج من المسجد فلا يفعلها خصوصًا إذا م 


يشترط (عند من يقول بجواز الاشتراط) 








من عاد مريضًا خارج المسجد أو شهد جنازة حال كونه معتكمًا انقطع اعتكافه 


من عاد مريضًا خارج المسجد أو شهد جنازة حال كونه معتكمًا (م) ينقطع اعتكافه 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »))28٠/١(‏ والإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ 5)» والمبسوط للسرخسي »)١١/9(‏ وبدائع الصنائع »)١١5/5(‏ والمدونة الكبرى (557/1)» والتفريع (ص58١)»‏ والحاوي 
الكبير (535/5)» والمجموع (57/7*)» والمغني (479/4).؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع (90//5) 
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مسألة (51) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرافع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








المسجد الذي يصلح للرجال الاعتكاف فيه 


أجمع الأئمة الأربعة أنَّ الاعتكاف (للرجال) يكون في المسجد» وهو شرط لصحة الاعتكافء وأنَّ مباشرة النّساء حرام على المعتكف في المسجد, واختلفوا أي المساجد التي يصلح فيها 


يعتكف الرجال في المساجد الثلاثة 
التي يُشْدٌ إليها الرحال 


* لأن البى يع اعتكف في 
مسجده» فلا يقاس عليه سائر 
المساجد» فهي غير مساوية له بالحرمة 
ولا بالفضل. - 

© قال حذيفة ذينه: (ما الاعتكاف 
إلا في ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى» ومسجد الرسول 
يل) [عب/ ش/ ولا ينبت مرفوعًا]. 














الاعتكاف؟: والخلاف على ثلاثة أقوال 
أبو حنيفة/ مالك (مشهور)/ الشافعي/ أحمد 


* قوله تعالى: 1# ول مبشْرُوضركَ وام علكمون ف اعد 7 [البقرة:07.١]»‏ الاعتكاف عام لكل 


مسجد لظاهر الآية. 
« لأنَّ صلاة الجماعة واجبة» فإذا لم تكن جماعة في المسجد فوّت المعتكف الواجب أو كثير؛ لأداء 
صلاة الجماعة. 


©» عن حذيفة ذه قال: سمعت رسول الله يَِعٌ يقول: (كل مسجد له مؤذن وإمام» فالاعتكاف فيه 
يصح) [قط/ وفي سنده انقطاع]. 

© قول عائشة وَقت: (السُنة على المعتكف أنْ لا يعود مريضًا ... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)؛ 
وفي لفظ: (إلا مسجد جماعة) [د/ قط/ هق/ وكلمة (السنة) لا تثبت]. 


القول الثاني: (يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة)» والأولى في مسجد تقام فيه الجمعة أيضًا؛ لظاهر الآية» أما تخصيص المساجد 
السنة والشعيرة العظيمة؛ إذ يتعذر ويشقّ على المسلمين من خارج تلك المساجد أنْ يصلوا إليهاء ولو وصلوها لما وسعت تلك المساجد الناس كلهم 


من اعتكف في غير المساجد الثلاثة 


فاعتكافه (غير) صحيح 








من اعتكف في مسجد غير جامع فاعتكافه صحيح 

















لا يصح الاعتكاف إلا في 
مالك (رواية ابن الحكم) 


* حتى لا ينقطع عمل 
المعتتكف باخروج إلى صلاة 
الجمعة الواجبة عليه. 

© قول عائشة ذَك: (لا 
اعتكاف إلا في 


مسجد 


لثلاثة فهذا يُفضي إلى ترك هذه 


من اعتكف في مسجد غير 
جامع فاعتكافه (غير) صحيح 


بداية المجتهد ونماية المقتصد .)585/١(‏ والإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ 5).» والمبسوط للسرخسي »)١١5/9(‏ والعناية شرح الهداية (؟/597)» والمدونة الكبرى (575/1)» والإشراف على نكت 
مسائل الخلاف (588/5)» والحاوي الكبير (531/5)» والمجموع (5/7١5)؛‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص55١)»‏ والمغني (451/5) 
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مسألة (؟5) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ااراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الاعتكاف في غير المسجد 
اتفقوا على مشروعية الاعتكاف, واختلفوا هل من شرط الاعتكاف أنْ يكون في مسجد؟. والخلاف على قولين 


من شرط الاعتكاف أنْ يكون ف مسجد 
الجمهور 
الاحتمال الذي في قوله تعالى: ولا بشِرُوهركَ ع 


* قوله تعالى: ولا وَلَا َلشِرَوهرك وَأَنشْرٌ ع1 
المساجد للاعتكاف» ومن شرطه ترك المباشرة. 


كمون ف الْسَسجِدٍ * 


تكمُونَ في الْمَسجِدٍ #, دليل الخطاب اشترط 


© حديث عائشة يك قالت: (كان له يُدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجّلهء وكان لا 
يدخل البيت إلا لحاجته إذاكان معتكمًا) [خ/ م]. 

© قالت عائشة وَيففك: (لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة) [د/ قط/ هق]. 

« ولأنَّ البي ول لم يعتكف إلا في مسجد. 








يصحّ الاعتكاف في غير المسجد 
ابن لبابة (مالكي) 
[البقرة:077١]»‏ بين أن يكون له دليل خطاب أو لا يكون؟ 

* قوله تعالى: 98 وَلَا ُبشِرُوهُك وَأَسْرٌ عَدَكِمُونَ فى الْسَسجِدٍ 4: 
المفهوم منه أَنَّ الاعتكاف جائز في غير المسجدء وأنه لا يمنع المباشرة» 
لأَنَّ قائلّا لو قال: لا تعط فلانً شيئًا إذا كان داخلًا في الدار» لكان 
مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار. 


القول الأول: (الاعتكاف في المسجد)» بل نقل ابن قدامة -رحمه الله- الإجماع على اشتراط المسجد في الاعتكاف للرجال» وقد وصف ابن رشد -رحمه الله- 


القول الثاني بأنّه قول شا 


من اعتكف ف غرفة هيأها في بيته (4) يصح اعتكافه 








بداية المجتهد ونماية المقتصد »)585/١(‏ والإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ ه)» والعناية شرح الحداية (5957/5)» وا 


إرشاد السالك (ص١55)»‏ والإقناع للماوردي (ص١8).»‏ والمجموع (7/5؟5)) 


055 


ذُ 

من اعتكف في غرفة هيأها في بيته صح اعتكافه 
لجوهرة النيرة (57/1 »)١‏ والمقدمات الممهدات »)557/١(‏ وأسهل المدارك شرح 
والمغني (471/4)» والممتع في شرح المقنع (ص55) 




































































مسألة (5) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجيج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مكان اعتكاف المرأة 


اتفقوا على مشروعية الاعتكاف, وأجمع الأئمة الأربعة على أنَّ الاعتكاف للرجال يكون في المسجدء واختلفوا في حكم اعتكاف امرأة في المسجد, والخلاف على قولين 


يشترط اعتكاف المرأة في المسجد 
مالك/ الشافعى/ أحمد 


تعتكف المرأة في مسجد بيتهاء ويجوز أن تعتكف في المسجد مع زوجها 
فقطء. ويكره تنزيهًا الاعتكاف في المسجد لوحدها 


أبو حنيفة 


ظاهر معارضة القياس للأثر 


* عن عائشة طفتك: (أنَّ رسول الله ييه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء فاستأذنته 
عائشة فأذن لهاء وسألت حفصةٌ عائشة أن تستأذن لها ففعلت» فلما رأت ذلك زينب 
أمرت ببناء فببي لماء فأبصر ولِدْ الأبنية فقال: ما هذه؟» قالوا: بناء عائشة» وحفصة»ء 
وزينب) [خ/ م]ء فدل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. 

© عموم قوله تعالى: وسو 1ك مون في لْصَسَدجِدٍ 46 [البقرة:830١1].‏ 

« لأنَّ الاعتكاف قُربة يشترط لها المسجد في حق الرجل» فيشرع في حقّ المرأة» كالطواف. 








* حديث عائشة يفت قال يَلِهِ: (لأنْ تصلي المرأة في بيتها خير لها من 
أن تصلّي في حجرتاء ولأنْ تصلّي في حجرتها خير لها من أنْ تصلّي 
ف الدار» ولأنْ تصلّى في الدار خير لها من أنْ تصلّي في المسجد). 
[خ/ م]ء فلما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منه في المسجد وجب 
أنْ يكون الاعتكاف في بيتها أفضل بالقياس. 

« لأنَّ اعتكاف المرأة في بيتها أستر لها. 


القول الأول: (يشترط اعتكاف المرأة في المسجد)» وهو أفضلء فلو جاز اعتكاف المرأة في بيتها لأرشد وَل زوجاته لذلك» ولا يصمح القياس على الصلاة» فإِنَّ صلاة 
الرجل للنافلة في بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه وهو نافلة 


من اعتكفت في بيتها (م) يصح اعتكافها 








من اعتكفت في بيتها صح اعتكافها 


بداية امجتهد ونماية المقتصد »)585/١(‏ وبدائع الصنائع »)١١7/7(‏ والحداية »)١١3/١(‏ والمقدمات الممهدات (557/1). والذخيرة (575/7)» والحاوي الكبير (4/65/5)؛ وفتح العزيز 
(501/7))» مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني (ص158١).‏ والمغني (1715/5) 
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مسألة (54) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الواجيخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لا حدّ لأقل مدة الاعتكاف 
أبو حنيفة (رواية)/ الشافعي/ أكثر الفقهاء 


3 حديث ابن عمر وَيقْنَهُ قال: (يا رسول الله» إن نذرت 
أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة» فقال له وَل: أوف 
بنذرك) [خ/ م]ء فدل على جواز الاعتكاف بجزء من اليوم. 
© الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير» وم 
يحده الشرع بشيء يخصه. فيبقى على أصله. 


القول الأول: (لا حد لأقل الاعتكاف)» قال ابن رشدك ح رحمه اللّه-: (لا معنى للنظر والقياس مع وجود الأثر الثابت)» فإذا جاز 
نه ينوي الاعتكاف كلّما دخل المسجد ليصلِّي فيه صلاة الجماعة 








«لم أقف على دليل لهذا 


أقل زمان الاعتكاف 
ليس لأكثر الاعتكاف حد عند أكثر العلماء» بل يجوز الدّهر كله عدا الأيام التي لا يجوز صيامهاء وكلهم يختار العشر الأواخر من رمضان للاعتكافء واختلفوا في أقل مدة 
الاعتكاف, والخلاف على أربعة أقوال 


أقل الاعتكاف -كمالًا- 
ثلاثة أيام 
مالك (رواية) 


3 





ولكن ينبغي عدم التوسع في ذلك» كما يفعله بعض الناس؛ حيث 


لو نوى الاعتكاف مبهمًا غير محدد يلزمه أقل ما ينطلق 
عليه اسم الاعتكاف», ولو ساعة من ليل أو تحار 








غير محدد يلزمه الاعتكاف 
ثلاثة أيام 


أقل الاعتكاف يوم وليلة 
أبو حنيفة (مشهور)/ مالك (رواية 
البغداديون) 
القياس للأثر 
* لأنَّ الصيام من شرط الاعتكاف» 
فيصوم في النهار ويعتكف تحار وليلًا. 





لو نوى الاعتكاف مبهما غير محدد يلزمه 
الاعتكاف يوم أقل وهو ما يشرع 








الاعتكاف لمن قصد المسجد ملة لبثه 














أقل الاعتكاف وأكمله استحبايًا عشرة أيام 
مالك (رواية ابن القاسم والبغداديون) 


» حديث عائشة وؤفك: (أنَّ رسول الله عله 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) 
[خ/ م]ء ففعله وَلةِ يدل على أنَّ العشر هي 
الأق[ك» وليدرك المعتكف فضل ليلة القدر. 


اعتكاف جزء من الليل جاز أقل من ذلك» 


لو نوى الاعتكاف مبهما غير محدد يلزمه 
الاعتكاف عشرة أيام 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد ))085/١(‏ ومختصر اختلاف العلماء (59/5)»؛ ومجمع الأنمر »)7101/١(‏ والتهذيب في اختصار المدونة »)587/1١(‏ والكافي لابن عبد البر (١/؟55؟)»‏ 
والبيان (*/ »)28٠‏ والمجموع (531/5))» والمغني (571/5)» والشرح الكبير على متن المقنع »)١77/(‏ والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد (؟/755) 
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مسألة (هة 3( 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الاين 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





يدخل المعتكة المسجد قبل طلوع الفجر» 
ويخرج بعد الغروب 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ زفر/ الليث 


* لأن الليل لا يتبع النهار الذي بعده» بدليل 
امتداد يوم عرفة إلى فجر يوم النحر» لذا يدخل 
المعتكف قبل الفجر. 
* لأنَّ اسم اليوم ينطلق على النهار دون 
الليل» فيدخل قبل طلوع الفجر. 

القول 











الفجر إلى المغرب 


من نذر 











الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه (إذا نذر الاعتكاف) 
اتفق الأئمة الأربعة -رحمهم الله- على أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس من أول ليلة في الشهر» واختلفوا فيمن نذر الاعتكاف (يومًا) أو أقك 


يدخل المعتكف المسجد قبل غروب الشمس 


مالك 


ظاهر معارضة الأقيسة بعضها ببعضء وظاهر 
* لأنَ أول اليوم والشهر هو ليله» فيعتبر الليلء 
فيدخل المعتكف قبل مغيب الشمس. 
* لأنّ اسم اليوم يقع على الليل والنهار معّاء 
فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس. 


إلى المغرب لمدة (5 ؟) ساعة 


059 


إذا نذر المعتكف عشرة أيام دخل قبل 
طلوع الفجرء وإذا نذر عشر ليال دخل 

قبل الغروب 

أبو ثور 

معارضة الأثر لجميعها 
* لأن اسم اليوم خاص بالنهار» واسم 
الليل خاص بالليل» فيفرّق بين من ينذر 
أيامًا أو ينذر ليالي. 











لرابع: (يصلّي المعتتكف الصبح ويعتكف)» وهذا من لازم القول الأول؛ لفعل البي صل لذلك؛ قال ابن رشد -رحمه الله-: (والحقٌ أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال 
على النهار مفردّاء وقد يُقال على الليل والنهار معّاء ولكن يُشبه أنْ تكون دلالته 


من اعتكف عشرة أيام وجب أن 
يعتكف من قبل الفجرء وإن اعتكف 





لأولى إنما هي على النهار» ودلالته على الليل بطريق اللزوم) 











عشر ليال وجب أنْ يدخل قبل الغروب 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)5/07/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١57/9(‏ وبدائع الصنائع »)١١١/7(‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف (593/7)» والتلقين 4)77/١(‏ وحلية العلماء 
.))١185/5(‏ والمجموع (535/5)» والحداية على مذهب الإمام أحمد (ص507١).»‏ والمغني (497/5) 


يدخل المعتكف المسجد بعد 
صلاة الصبح 


الأوزاعي 


(كان رسول الله كل إذا أراد أَنْ 
يتكف صلَّى الفجر ثم دخل 
معتكفه) [خ/ م] 


من نذر اعتكاف يوم وجب أن 
يعتكنف من بعد صلاة الفجر 
إلى ا مغرب 




































































مسألة (55) وقت خروج المعتكف من معتكفه لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان 
اتفقوا على مشروعية الاعتكاف, وكل العلماء يختار الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان, لثبوت ذلك عن النبي كلك فقد كان النبي كَل يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه. 














تحرير محل الخلاف 
واختلفوا متى يخرج المعتكفى؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 
0 يخرج المعتكف من معتكفه بعد صلاة العيد استحبابًا يخرج المعتكف بعد غروب الشمس ليلة العيد ١‏ يخرج المعتكف من معتكفه بعد صلاة العيد وجوبًا 
دن مالك/ أحمد أبو حنيفة/ الشافعي سحنون/ ابن الماجشون 
سبب الخلاف هل الليلة الباقية من العشر الأخيرة من رمضان» هي من حكم العشر أم لا؟ 
* لأنَّ الليلة الأخيرة من العشر هي من حكم العشر. | * لأنَّ الليلة الأخيرة من العشر (ليست) من | * لأنَّ ليلة الفطر من العشر الأواخر. 
ف آنا قلاية كاذ بيت .ق. المسجد ليله الفط 2# | حكم العشر. « لأنَّ السنة المجمع عليها أَنْ لا يخرج المعتكف حتى 
5 يغدو كما هو إلى العيد 0 ©» خروج المعتكف بعد المغرب أرفق بهء ليتهيّأ | يصبح, لمقامه يل ليلة الفطر في معتكفه. 
© ليخرج المعتكف إلى المصلى وهو متليّس بالعبادة. للعيد ويتزيّن له موافقة لسنة العيد. © حتى يوصل المعتكف عبادة الاعتكاف بعبادة صلاة 
العيد» فد كل عبادة جرى عرف الشرع على اتصالهماء 
فاتصالهما على الوجوب, كالطواف وركعتيه. 














القول الأول: (يخرج المعتكف بعد صلاة العيد استحبايًا)» ليصل عبادة بعبادة» ويصلّي وأثر العبادة عليه» فهذا من محاسن الإسلام. ويصعب القول ببطلان اعتكافه 


الوابجج ٠.‏ ع 5 5 
وذهاب أجره لو خرج قبل ذلك 
قرة الخلاف من خرج بعد غروب خمس آخر يوم من رمضان فقد تم من خرج بعد غروب همس آخر يوم من رمضان من خرج قبل صلاة العيد فقد قطع اعتكافه 
اعتكافه وفعل خلاف الأول فقد تم اعتكافه 














بداية امجتهد وتماية المقتصد »)288/١(‏ والإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ 5)» وفتاوى قاضي خان »)١١١/١(‏ والبحر الرائق (703/7)» والتفريع (ص53١)»‏ وشرح زروق على الرسالة (485/1)» 


مراجع المسألة 
والمجموع (1/5١5)؛‏ وروضة الطالبين (755/7)؛ والمغني (510/5)» وكشاف القناع عن متن الإقناع (017/5) 










































































مسألة (5107) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل الصوم شرط لصحة الاعتكاف؟ 
لا خلاف في اشتراط النية للاعتكاف, واختلفوا هل الصوم شرط لصحة الاعتكاف؟ وهل يصح الاعتكاف بلا صوم؟, والخلاف على قولين 


الصوم شرط لصحة الاعتكاف 
أبو حنيفة (للاعتكاف الواجب)/ مالك/ ابن عمر ظَقةا/ ابن عباس ولع 


الصوم (ليس) شرطا لصحة الاعتكاف 
أبو حنيفة (للاعتكاف المسنون)/ الشافعي/ أحمد/ علي ظيه/ ابن مسعود لله 


لأنَّ اعتكاف النبي وَل إنما وقع في رمضان, فهو اعتكاف بصوم/ ولأنَّ الاعتكاف اقترن مع الصوم في آية واحدة» آية: )١/07(‏ من سورة البقرة 


* لأنَ النبي يليد اعتكف في العشر الأواخر من رمضان [خ/ م]ء فقد اقترن الصوم باعتكافه 
3 فدل على أنه شرط. 

* اقتران الصوم بالاعتكاف في آية واحدة يدل على تلازمهما: ب ثيل لَكُمْ لله آلضِيَاِ 
َكل نايك ...ولا مُشِرُومْرَ َنم عَدكمُونَ فى الْسحد 6 [البقرة:0١].‏ 

* أن عائشة وق قالت: (السنة للمعتكف أنْ لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة... ولا 
اعتكاف إلا بصوم) إد/ هق/ ولا تغبت كلمة: (السنة) عن عائشة وَقه] . 


* حديث ابن عمر ونه قال: (يا رسول الله» إن نذرت أن أعتكف في المسجد 
الحرام ليلة» فقال له كلِوُ: أوف بنذرك) [خ/ م]ء والليل ليس بمحلّ للصيام. 

* اعتكاف النبي وَلِدٌ في العشر الأواخر من رمضان لم يكن مقصودًا للاعتكاف» 
وإنما اتفق ذلك اتفاقاء ولم يكن الصوم مقصودًا له كله في الاعتكاف. 

© عموم قوله تعالى: لوسر ع مون فى ألْمسَجِدِ #6 » دلت الآية على مشروعية 
الاعتكاف بلا صوم. 


القول الثاني: (يصح الاعتكاف بلا صوم)»؛ وإِنْ كان الأولى أنْ يجمع الاعتكاف والصوم ليجتمع للعبد عبادتين 


لو اعتكف المسلم بلا صوم (م) يصح اعتكافه» ولا يصح الاعتكاف ف الأيام المنهي عن 
الصيام فيهاء كالعيدين» ولا يصح إفراد الليل بالاعتكافء ولا يكون الاعتكاف أقل من يوم 








لو اعتكف المسلم بلا صوم صحٌ اعتكافه» ويصح اعتكاف يوم العيد» 
ويصح اعتكاف الليل بكفرده) واعتكاف أقك من يوم (عند الشافعي وأحمد) 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »))08//١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١١5/(‏ وبدائع الصنائع »)٠١3/7(‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف (5910/7)» والمقدمات الممهدات (١/517؟))‏ 
ونماية المطلب في دراية المذهب »)8٠0/4(‏ والبيان (017/9)» والمغني (555/5)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )555/1١(‏ 
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سسالة (مة) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يفسد الاعتكاف بفعل ما دون الجماع 
أجمعوا أنَّ المتتكف إذا جامع عامدًا بطل اعتكافه» وذهب الجمهور -خلاقًا للشافعية- أنَّ من جامع ناسيًّا كذلك فسد اعتكافه؛ واختلفوا فيمن باشر فيما دون الجماع؛ من القُبلة 
واللمس ونحوهما إن كانت بشهوة وبدون إنزال هل يفسد اعتكافه؟» والخلاف على قولين 








يفسد الاعتكاف بالوقوع بما دون الجماع (لا) يفسد الاعتكاف بالوقوع بما دون الجماع إلا أنْ يُنزل 
مالك/ الشافعي (قول) أبو حنيفة/ الشافعي (قول)/ أحمد 
هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: (وَلا تُبَتشِرُوهرك ) [البقرة:80١])‏ له عموم أو لا؟, وهو أحد أنواع الاسم المشترك 
* قوله تعالى: :9 وَلَا تبلشِرُوهُركِ وَأَنسْرٌ عَدَكِمُونَ في الْمَسحِدٍ 46 المباشرة | * قوله تعالى: م9 وا ُبَشِرُوهُركَِ 6 المباشرة في الآية اسم مشترك ليس له عموم» فهو 
في الآية اسم مشترك له عموم» ينطلق على اه وما دونه. يدل على الجماع حقيقة بإجماع» ويدل على ما دون الجماع بامجاز» والاسم الواحد لا يدل 
© قول عائشة وَك: (السنة للمعتكف أن لا يعود مريضاء ... ولا يمس | على الحقيقة والمجاز معّاء إلا إذا أنزل فيكون الإنزال بمنزلة الجماع, لأنّهِ في معناه. 
امرأة ولا يباشرها) [د/ هق/ ولا تبت كلمة: (السنة)]. © لأنَّ المباشرة بلا إنزال لا تفسد الصوم ولا الحج؛ فكذا الاعتكاف. 
القول الثاني: (لا يفسد الاعتكاف بالمباشرة دون إنزال)» لقوّة أُدّلة القول» قال ابن رشد حرحمه الله-: (الأشهر الاسم المتردد بين الحقيقة وامجاز ليس له عموم) 
من باشر وهو معتكف ول يُنزل فسد اعتكافه من باشر وهو معتكف ول ينزل (لم) يفسد اعتكافه. ويأثم لفعله أمرًا حرمًا على المعتكف 








بداية امجتهد وتحاية المقتصد »))5/894/١(‏ والإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ 5)؛ ومراتب الإجماع (ص »)5١‏ والمبسوط للسرخسي »)١7/9(‏ وبدائع الصنائع »)١١7/7(‏ والتهذيب في اختصار المدونة 
»)١51/1(‏ والكافي لابن عبد البر 5/١(‏ 55)» والإقناع للماوردي (ص١8).‏ والمجموع (577/7))» والمغني (475/4)» والشرح الكبير على متن المقنع (؟/ 44 )١‏ 
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مسألة (59) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارمع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما يحب على المجامع في اعتكافه 
أجمعوا على أنَّ المعتكف إذا جامع عامدًا بطل اعتكافه» واختلفوا ماذا يجب عليه -مع الإثم وبطلان اعتكافه؟, والخلاف على قولين 


(لا) شيء على المجامع وهو معتكف سوى الإثم وبطلان اعتكافه يحب على المجامع في اعتكافه كفارة (على خلاف بينهم؛ قيل: عليه كفارة 
الجمهور الجماع في رمضانء وقيل: يتصدق بدينارين» وقيل: يعتق رقبة» فإن لم يجد 
فبدنة» فإِن لم يحد تصدق بعشرين صاعًا من تمر 
الحسن/ مجاهد/ الزهري 


هل يجوز القياس في الكفارة أم لا؟ 

« لأنَّ الاعتكاف عبادة (لا) تحب بأصل الشرع فلم تحب بإفسادها كفارة» كالنوافل. | © لأنَّ الاعتكاف عبادة يفسدها الوطء تحديدّاء فوجبت الكفارة 
© لأنَّ الاعتكاف عبادة (لا) يدخل المال في جبرانماء فلم تحب الكفارة بإفسادهاء كالصلاة. | بالوطء فيهاء كصوم رمضان والحج. 
©« لأنّ وجوب الكفارة إنما يغبت بالشرع؛ ولم يرد الشرع بإيجابها فتبقى على الأصل. 

القول الأول: (لا تحب الكفارة)» لقوة أدلة القول» ولا يصح القياس على المجامع في نمار رمضان؛ لأنَّ الصيام واجب بأصل الشرع بخلاف الاعتكافء ولا يجوز 
للصائم الفطر بلا عذر بينما يجوز للمعتكف قطع اعتكافه بلا عذر. ولا يصح أيضًا القياس على الحج, لأنَّ الحجّ مباين لسائر العبادات» لذا يمضي في فاسده» ويلزم 

بالشروع فيه» ويجب بالوطء فيه بدنة» ولو قلنا بالقياس هنا للزم أَنْ تكون الكفارة بدنة» لأنَّ الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل 
من جامع وهو معتكف عالما فسد اعتكافه وعليه الإثم» ولا تحب عليه كفارة من جامع وهو معتكف عالما فسد اعتكافه وعليه الإثم» وعليه الكفارة 

(على خلاف ما هي؟) 

بداية امجتهد وتهاية المقتصد (1١/530)؛‏ والإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ 5)» ومراتب الإجماع (ص ١‏ 5)» وبدائع الصنائع 4)١١5/1(‏ وبداية المبتدي (47)» والإشراف على نكت مسائل النلاف 
(/535): والذخيرة (5/7 5 ه)؛ وحلية العلماء »)١88/7(‏ والبيان (/ 545)» والمغني (577/5)» والشرح الكبير على مقن المقنع .)١57/5(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 93717) 
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مسألة ) ٠‏ ,ع( 
تحرير محل 
الخلااف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اكع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع؟ 


يلزمه الاعتكاف متتابعًا أم يعتكف متفرقًا؟» وهل يدخل 


أبو حنيفة/ مالك 


من نذر الاعتكاف أيامًا لا يلزمه التتابع» فيعتكف بالنهار 
الشافعي/ أحمد (إلا أن ينذر شهرا) 


هل يقاس نذر الاعتكاف المطلق على نذر الصوم المطلق؟ 


© لأنَّ الاعتكاف معنى يحصل في الليل والنهار» فإذا أطلقه اقتضى التتابع» كما لو حلف 
لا يكلم زِيدًا شهرّاء وكمدة الإيلاء والعُنة والعِدَّة» ويمذا يفارق الصيام. 
© إذا ذكرت الأيام دخل فيها الليل» وإذا ذُكر الليل دخل فيها النهار» لقوله تعالى في 
قصة ركريا التلل: :9 تَكدتَ لَِالٍ سَوِيًا # [مرم:١٠1»‏ وفي موضع آخر: 35 تَلكَة يام إَِا 
مسرا # [آل عمران: 4١‏ ]» فعبر قي موضع بالليل» وق موضع بالنهار, والقصة واحدة. 
القول الأول: (يلزمه الاعتكاف متتابعًا)» للفرق 
من نذر اعتكاف عشرة أيام لزمه أن يعتكفها متتابعة وإن خرج في أحدى لياليها فسد 
اعتكافه وعليه الإعادة» ويلزم المعتكف الثَّاذِر أن يعتكف الليل والنهار» والليالي المتخللة 


« لأنَّ الاعتكاف معنى يصمح فيه التفريق» فلا يحب فيه التتابع بمطلق النذر» كالصيام. 
© والفرق عند أحمد: أن الشهر يتناول اللياللي والأيام على التتابع؛ بخلاف إطلاق الأيام 
واللياي فلا تقتضي التتابع» فلم يازمهء كنذر صومها. 


بين نذر الاعتكاف المطلق ونذر الصيام المطلق 
من نذر اعتكاف عشرة أيام وخرجح 5 جميع لياليها صح اعتكافه» ويجوز أنْ يفرقها على 
عدة شهور ولا حرج» و (لا) يلزم المعتكف الناذر أن يعتكف الليالي المتخللة للأيام» 





للأيام 





فيعتكف من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ثم يعود ثانية بعد طلوع الفجرء وهكذا 


بداية المجتهد ونماية المقتصد »)530/1١(‏ والمبسوط للسرخسي :»)١١9/7(‏ وبدائع الصنائع (954/5): والإشراف على نكت مسائل الخلاف (؟5314/5). والكافي لابن عبد البر (١/؟555)»‏ والأم 
للشافعي »)١١7/5(‏ والمجموع (531/7).» والحداية على مذهب الإمام أحمد »)١51(‏ والمغني (531/4).؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع (؟55/5؟) 
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مسألة )7١(‏ خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة 
اتفقوا أنه (لا) يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها ثما تدعو إليه الضرورة» لحديث عائشة طعا قالت: (كان كلد إذا اعتكف يُدنٍ إلى رأسه وهو في 
تحربر محل الخلاف | المسجد فأرجّله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) [خ/ م]ء واتفقوا أنَّ الذي يخرج من معتكفه (لغير) حاجة ينتقض اعتكافه؛ واختلفوا متى ينقطع اعتكافه؟, والخنلاف 




















على ثلاثة أقوال 
لو خرج المعتكف من المسجد انتقض اعتكافه عند أول | لو خرج المعتكف من المسجد انتقض اعتكافه بعد ساعة من خروجه لو خرج المعتكف من المسجد انتقض 
الأقوال ونسبتها خروجه (أي جزء من الزمان» وليس جزءا من 5 ١‏ ساعة) اعتكافه بعد (نصف) يوم من خروجه 
مالك/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة الصاحبان 
سبب الخلاف ليس في وقت الخروج من المسجد للمعتكف حد منصوص عليه؛ إلا الاجتهاد وتشبيه ما ل يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه 
« لأنَّ الخروج من المعتكف لغير حاجة يخالف معنى | ©» حديث صفية ي: (أتت الني وَلِةٌ تزوره في معتكفه, فلما قامت | » حديث صفية فك يدل على أنَّ الخروج 
الأدلة 2 | الاعتكاف قليله وكثيره فيبطله» فالاعتكاف هو الث | لتنقلب خرج معها ليقلبها) [خ] فالخروج اليسير معفو عنه: كما لو | القليل معفو عنه. 
في المسجد. أن في مشيه في العودة من خروجه للحاجة. 
الراجح القول الأول: (لو خرج المعتكف يسيرًا بطل اعتكافه) لأنَّهِ خالف معن الاعتكاف, أما خروجه وَلدٌ مع صفيّة ففة. فيحمل على الخروج للحاجة, لأنَّ الوقت ليلا ولم يأمن وَلةِ عليها 
3 لو خرج المعتكف من المسجد ولو لوقت يسير فسد لو خرج المعتكف من المسجد لوقت يسير يكون باق على اعتكافه | لو خرج المعتكف من المسجد أقل من يوم 
اعتكافه يكون باق على اعتكافه 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »))05941/١(‏ والإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ 5)»؛ ومراتب الإجماع (ص »)5١‏ وبداية المبتدي (ص؟57))» وتبيين الحقائق (51/1*)) والإشراف على نكت مسائل الخلاف 


مراجع المسألة : 
(؟/597))» ومنح الجليل شرح مختصر خليل (؟/55١)»‏ والبيان (85/9ه)» والمجموع (539/7). والمغني (579/4)» مطالب أولي النهى (؟//5؟) 
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مسألة (77) هل للمعتكف أنْ يدخل بيئًا (سقفًا) غير بيت مسجده؟ 








تحرير محل اتفقوا أنه (لا) يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا الحاجة الإنسان؛ من بول وغائط أو ما في معناها ثما تدعو إليه الضرورة» واختلفوا هل يجوز للمعتكف أنْ يدخل تحت سقف 
الخلاف في غير المسجد -إذا خرج لما يجوز له الخروج-, والخلاف على قولين 
0 يرخص للمعتكف أنْ يدخل بينًا غير بيت مسجده (لا) يرخص للمعتكف أنْ يدخل بينًا غير بيت مسجده 
ارارم الأئمة الأربعة ابن عمر وَتّة/ عطاء/ إبراهيم النخعي/ إسحاق 
سبب الخلاف ليس في دخول المعتكف بيئًا غير ببت مسجده حدّ منصوص عليه؛ إلا الاجتهاد» وتشبيه مالم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه 
الأدلة ©« الأصل الجواز مالم يدل الدليل على منعه» فما دام جاز له الخروج جاز له أن يدخل | © الأصل في المعتكف زوم المسجد, ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان, لفعله كلل. 
تحت سقف غير منزله رفعًا للمشقة. 
الراجح القول الأول: (يرخص له في ذلك)» رفعًا للمشقة 
ثرة الخلاف لو دخل المعتكف تحت سقف غير المسجد (م) ينقطع اعتكافه لو دخل المعتكف تحت سقف غير المسجد انقطع اعتكافه 
تزاج اللبنالة بداية اجتهد وتحاية المقتصد (١/5511)؛‏ ومراتب الإجماع (ص ١‏ 5)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 05 5)» ومجمع الأتمر »)557/١(‏ والمدونة الكبرى »)585/١(‏ والاستذكار 








)5:4/1( ولمجموع (07/1)» وحاشية البجيرمي على شرح المنهج (؟/93) والمغني (450/4)) وشرح منتهى الإرادات‎ »)"9 ١ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك (ص‎ »)/٠١( 
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مسألة (7) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجيج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم البيع والتّكاح في المسجد للمعتكف 


اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا بأس للمعتكف أنْ يعقد النكاح في المسجد وحضور عقد اليُكاح» أن الاعتكاف عبادة لا 0 الأمر الصّيب والطاعة؛ والتّكاح طاعة كالصوم, وحضوره وفعله قُربة» ومدته عادة 


لا تتطاول فلا يشغل عن الاعتكافء فلم يكره؛ كتشميت العاطس ورد السلام» واختلفوا في حكم البيع والشراء للمعتكف 


يجوز معتكة البيع والشراء (الإيجاب والقبول) قُِ المسجد 


مع اتفاقهم أن البيع والشراء للمعتكف (لا) يفسد اعتكاف. والخلاف على قولين 
منع للمعتكف البيع والشراء في المسجد 
الشافعي (الصحيح)/ أحمد 


ليس في البيع والشراء للمعتكف حد منصوص عليه إلا الاجتهاد وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه 


©« لأنَّ البيع والشراء من حاجة المعتكفء فهو محبوس عن الخروج» 
أما النهي عن البيع والشراء في المسجد فيحمل على غير المعتكف. 

» عن عائشة ذَنَه قالت: (كان رسول الله ولع يضع لحسان 
منبرا في المسجد يقوم عليه قائمًا ينافح عن رسول الله خ) [ت/ 
ن/ أش/ وحسنه الترمذي]. فالنبي يع رخص في إنشاد الشعر في 
المسجد للمصلحة؛ فجاز الإيجاب والقبول في البيع للمعتكف 
للمصلحة. 








» حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #5ه قال: (نمى رسول الله كَْةُ عن البيع والشراء في المسجد) [ت/ د/ جه/ 
حم/ وحسنه الترمذي» وصححه الألباني]» فإذا مُنع البيع والشراء في المسجد في غير حال الاعتكافء. ففي حال الاعتكاف 


أولى. 


© عن أبي هريرة نه قال طَلدِ: (إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تحارتك) [حب/ خز/ ت/ بز/ هق/ 
طب / كم/ دا/ وصححه غير واحد]» وهذا فيه تشنيع على البائع والمشتري في المسجد. 

© قوله تعالى: :3 في بوت أَذنَ لله ترف وَمنْحكرَ فا أسْمُه يله فا اهدو وَالآصَالٍ ل ©رجَال لا لهي تحر ولا بيع 
عن وَثر نوه ألصَلوةٍ 6 [النور: 7 7.7]ء فالمساجد محل للعبادة دون البيع والتجارة فيمنع ذلك لها. 


القول الثاني: (جمنع المعتكف من البيع والشراء)» فَإنَّ المساجد تصان عن ذلك لغير المعتكفء فمن باب أولى المعتكف» ويدخل في هذا الحكم البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت من خلال 


(لا) يأثم المعتكف بالبيع والشراء أثناء اعتكافه 








أجهزة الجوال وغيرها 
أن المعتتكف إذا باع أو اشترى أثناء اعتكافه 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد (557/1). وامحيط البرهاني »)5١1/1(‏ وفتح القدير (؟/ 591)» والمدونة الكبرى (579/1)» والفواكه الدواني »)37/١(‏ والمجموع (573/5)» وروضة الطالبين وعمدة 


المفتين (397/57)» والمغني (578/5)» والفروع )١915/5(‏ 
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مسألة 075 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل ينفع المعتكف شرط إذا شرطه أثناء الاعتكاف؟ 
اتفقوا أنه (لا) يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط ونحوهماء وأنَّ الذي يخرج لغير حاجة ينقطع اعتكافه, واختلفوا لو اشترط المعتكف 
الخروج من معتكفه ومسجده؛ سواء لفعل طاعة؛ كزيارة مريض وشهود جنازة ونحوهاء أو لفعل مباح» كالأكل ف بيته ونحوه» فهل ينفع الاشتراط وينفذ دون تأثير على 
الاعتكاف؟. والخلاف على قولين 
(لا) ينفع؛ و(لا يجوز) الشرط في الاعتكاف ينفع (يجوز) الشرط في الاعتكاف 
مالك أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أكثر الفقهاء 
تشبيه الاعتكاف بالحج في أنَّ كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات 
* لا يُشبّهِ الاعتكاف بالحج؛ فلو اشترطت في الحج أنْ تلبس المخيط أو | * يُشْبّه الاعتكاف بالحج في جواز الاعتكافء وقد قال النبي وَلِعٌ لضباعة ذَكة لما أرادت 
تحلق رأسه لا يصحٌ» فكذا هنا. الحج: (أهلي بالحج واشترطي أنَّ محلّي حيث حبستي) [م]» فالإحرام إلزام بالعبادات 
© حديث عائشة ون قالت: (السئّة للمعتكف: أنْ لا يعود مريضاء ولا | بالشروع» وتحوز مخالفته بالشرط» والاعتكاف من باب أولى. 
يخرج لحاجة إلا ما لا بدّ منه) [د/هق/ ولا تثبت كلمة (السنة) في الأثر]. | »© لأنَّ الاعتكاف لا يختصّ بقدر فإذا شرط الخروج ونحوهء فكأنه نذر القدر الذي أقامه. 
«ل بحر عادة المسلمين على وضع شروط للعبادة» فلا يُقبل الشرط فيه. | © قول النبي يَهِ: (المسلمون على شروطهم) [د/ قط/ كم/ عب/ وصححه الألباني]» وهذا 
عام للاعتكاف وغيره. 








القول الأول: (لا ينفع الشرط)» خصوصًا في الاعتكاف الواجبء لأَنَّ الأصل بقاء المعتكف في المسجد والتفرغ التام لذلك» أما الاشتراط في الحج فهو ليمكن المحرم أن يحل من 
الحي؛ لأنه يلزم بالشروع فيه بخلاف الاعتكاف, قال ابن رشد حرحمه الله-: (لكن الاشتراط في الحجّ مختلف فيه؛ والقياس فيه ضعيف) 


من اشترط أنْ يأكل في بيته حال كونه معتكمًا لم ينفعه شرطه وينقطع 


لاك من اشترط أنْ يأكل في بيته حال كونه معتكمًا نفعه شرطه ولا ينقطع اعتكافه بفعله ذلك 
تحافه د ذلله 








بداية المجتهد ونمحاية المقتصد ,»)557/١(‏ ومراتب الإجماع (ص »)4١‏ النتف في الفتاوى »))١71/1١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (48/7 5)» والتهذيب في اختصار المدونة 
»)١57/١(‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف ))١9//7(‏ ومختصر المزني مع الأم (/517١)؛‏ والحاوي الكبير (53-0/75)» والمغني 4)41١/5(‏ والإنصاف (80/9) 
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مسألة (ه7) الحكم إذا انقطع التتابع -للمعتكف نذرًا- بالخروج من المسجد (لعذر المرض) 
سبق في مسألة )72١(‏ أنَّ النذر المطلق بالاعتكاف يوجب التتابع عند الأثئمة الثلاثة» خلافًا للشافعي؛ فإذا كان التتابع لازمًا بالنّذْر المطلق» أو شَرَط المعتكف في 
تحرير محل الخلاف | نذره التتابع» فإنّه يلزمه ذلك بلا إشكالء والخلاف هنا لو انقطع التتابع للمعتكف لخروجه من المسجد لعذر المرض الذي يتعذّر معه البقاء في المسجدء فماذا 
يلزم المعتكف؟» والخلاف على قولين 
7 إذا خرج الذي نذر التتابع في الاعتكاف من المسجد () ينقطع التتابع إذا خرج الذي نذر التتابع في الاعتكاف من المسجد انقطع التتابع 
0 مالك/ الشافعي ا يق د ار 
ا التتابع للمعتكف إذا نذر ذلك وانقطع لعذر» ليس فيه شيء محدود من قبل السمع (القرآن والسنة)» فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه -من العبادات 
3 التي شرطها التتابع مثل صوم الظهار- بما اختلفوا فيه 
0 © لأنَّ المعتكف معذور بالخروج من المسجد, كالحائض تخرج زمن الحيضء | © لأنَّ التتابع مشروط بالنذر فلا يصِحٌ تركه» بخلاف قطع التتابع للحيضء فَإنّه 
وتبني على ما سبق بلا خلافء وكالصائم لكفارة الظهار يقطع التتابع لعذر. | يتكررء ويظن وجوده زمن النذر» فيصير كالخروج لحاجة الإنسان. 
0 القول الأول: (لم ينقطع التتابع)» فإِنَّ المرض عذر للإفطار» ولجمع الصلاتين» ولسقوط بعض أركان الصلاة» فيكون عذرًا في ترك التتابع للمعتكف؛ فإِنَّ المشقّة تجلب 
البدبير 
0 من نذر الاعتكاف متتابعًا وخرج من المسجد لعذر المرض» رجع بعد ذلك من نذر الاعتكاف متتابعًا وخرج من المسجد لعذر المرض» ورجع بعد ذلك 
ببى على ما سبق من أُيّام الاعتكاف واستأنف الاعتكاف 
000 بداية اجتهد وتحاية المقتصد ».)537/١(‏ المبسوط للسرخسي »)١75/8(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (47/7 4): وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة :»)50/1١(‏ وشرح 
زروق على الرسالة /١(‏ 585)» والأم للشافعي .)١١5/7(‏ والمجموع (517/7). والمغني (47/4)؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع (؟/970) 
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مسألة (75) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 
سبب الخللاف 
الأدلة 


ابنج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يفسد الاعتكاف بالجنون أو الإغماء؟ 
اتفقوا على أنَّ التكليف شرط لصحة الاعتكاف؛ لافتقاره إلى النيّةه كالصلاة والصيامء والنيّّة شرط لصحّة العبادة؛ لقوله تعالى: وما مرا إلا يدوا أنه عخْلصِينَ 
له أن * [البيئة: 5]ء وقوله َل: (إنما الأعمال بالنيات) [خ/ م]ء ولا يصمح ابتداءً الاعتكاف من مجنون ولا سكران ولا مغمّى عليه باتفاق الأئمة» واختلفوا فيمن 
اعتكن وهو عاقل ثم طرٌ عليه جنون أو إغماء,» هل ار على الاعتكاف؟, والخللاف على قولين 


(لا) ييطل الاعتكاف بالجنون والإغماء ابتداءً» (على خلاف بينهم هل يحسب 
زمن الجنون من الاعتكاف أم لا؟) 
مالك/ الشافعي / أحمد 


ليس في الجنون والإغماء للمعتكف شيء محدود من قبل السمعء فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه -من العبادات التي من شرطها التتابع مثل صوم 
الظهار- بما اختلفوا فيه 

« لأنَّ الصوم شرط لصِحّة الاعتكافء ولا تصمٌ نيّة الصوم من المغمى عليه 

والمجنون» ويصحّ اليوم الذي نوى فيه؛ لصحة انعقاد النية قبل فقد العقل. 


© لأنَّ الإغماء كالنوم» فلا ينافي الاعتكاف. 
© لأنَّ الجنون وقع للمعتكف بغير اختياره فلا يؤاخذ عليه. 


لعل التفريق بين الإغماء والجنون أولى» فلا ييطل الاعتكاف بالإغماء خصوصًا في الزمن اليسير؛ لأَنّه يشبه بالنوم» ويبطل بالجنون لارتفاع التكليف» والله أعلم 


من اعتكف وأغمي عليه أو جِنّ ثن أفاق يبني على اعتكافه الأول إذا كان ندرا 


بداية اجتهد وتماية المقتصد »)557/١(‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص557))» والفتاوى الندية (١/1١7)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (778/7)» والشرح الصغير للدردير 
»)477/١(‏ والحاوي الكبير (535/5). والممجموع (5117/7)» والمبدع شرح المقنع (5/5)» ومطالب أولي النهى (؟/0٠5؟)‏ 
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و ع ار 


يبطل الاعتكاف بالجنون والإغماءء فإِنْ بقي في المسجد صم اعتكاف اليوم 
الذي أغمى عليه فيه 


أبو حنيفة 


من اعتكف وأغمي عليه أو جنٌ ثم أفاق يستأنف اعتكافه من جديد إذا كان 


نذا 




































































مسألة (07/) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الرابجج 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما يحب على المعتكف إذا قطع اعتكافه بدون عذر 
لو كان الاعتكاف واجبًا بالنذر فلا خلاف في وجوب قضائه إذا قطعه المعتكف (بدون) عذر واختلفوا لو كان الاعتكاف تطوعًا وقطعه المعتكف (بدون) عذر فماذا 
يحب عليه؟ مع اتفاقهم على أن الاعتكاف يفسدء والخلاف على قولين 


لو قطع المعتكف المتطوّع اعتكافه بدون عذر يجب عليه القضاء لو قطع المعتكف المتطوّع اعتكافه بدون عذر فلا شيء عليه 
مالك أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 


هل يحمل قضاء الني يي للاعتكاف في شوال على الوجوب أم على الاستحباب (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث عائشة وَفتك: (أنَّ رسول الله لد اعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة | * حديث عائشة فته: (أنَّ رسول الله ليه اعتكف العشر 
بالاعتكاف, فأذن لاء وسألت حفصةٌ عائشة أنْ تستأذن لحاء ففعلت» فلما رأت ذلك زينب ابنة | الأواخر من رمضان...)؛ فإِنَّ النبي وَلدٌ قضي ولم يأمر زوجاته ول 
جحش أمرت ببناء؛ فبني ها قالت: وكان رسول الله يلك إذا صلَّى انصرف إلى بنائه» فبصر بالأبنية» | بالقضاء. 
فقال: ما هذا؟» قالوا: بناء عائشة» وحفصة؛ وزينب» فقال 0 لله لِِ: البرّ أردن بمذاء ما أنا | » لأنَّ التطوع لا يلزم بالشروع فيه في غير الحجّ والعمرة» وكالحال 
بمعتكف, فرجع؛ فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال) [خ/ م]ء فقضى النبي وَل الاعتكاف لما تركه | في صلاة التطوّع لو قطعها بلا عذر. 


بلا عذر. 
» عموم قوله تعالى: ©[ ولا نوا أعَملككر * [ئّد:0]» فقد نمى الله تعالى عن إبطال العملء فإنْ 
أبطله أعاده. 








القول الثاني: (لا شيء على من قطع اعتكافه بلا عذر) ويخالف الاعتكاف الحجّ» وما فعله وَل من قضاء الاعتكاف يحمل على الندب لا الوهجوب 
من قطع اعتكافه بلا عذر فلا شيء عليه في ذمّته» ويستحب له 


من قطع اعتكافه بلا عذر وجب في ذمّته الاعتكاف بدل الأيام التي نوى أن يعتكفها القضا 


بداية المجتهد وتحاية المقتصد »)597/١(‏ والإجماع لابن المنذر (ص ٠‏ 5)؛ وبدائع الصنائع (؟/ »)١١1‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (؟/57 5)» وشرح ابن ناجي التنوخي على 
متن الرسالة /١(‏ 77)) ومنح الجليل شرح مختصر خليل »)١77/5(‏ والأم للشافعي (550/9)» والمجموع (577/57)) ومختصر الخرقي (ص 55 ). والمغني (4177/7) 
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مسألة (/7) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يفسد الاعتكاف بفعل كبيرة؟ 
أجمعوا على أن الاعتكاف يفسد بالجماع» وذهب الجمهور إلى فساد الاعتكاف لمن سكر تارًا وهو معتكفء واختلفوا هل يفسد الاعتكاف بفعل كبيرة؛ 
كالغيبة والنّميمة والقذف والسترقة ونحوها؟؛ والخلاف على قولين 
(لا) يفسد الاعتكاف بفعل كبيرة (إلا بالزى واللواط) يفسد الاعتكاف بفعل كبيرة 
أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد مالك 
هل يُقاس بقية الكبائر على السّكر (لم يذكره ابن رشد) 

© الأصل صحة الاعتكافء فلا يبطل إلا بدليل شرعيّ» ولا دليل. © القياس على فساد اعتكاف من سَكرء بجامع أنَّ كلّا منهما 
© لما كان الاعتكاف لا يفسد بالكلام المباح» فإنه لا يفسد بالكلام امْحّم, كما لا يفسد | كبيرة» فلما فسد الاعتكاف بالسّكر فسد بكل كبيرة. 

© النهي عن فعل كبيرة لا يعود إلى ذات المنهي عنه, وَإِنا لأمر خارج» فلا يكون مفسدًا. 
© ينقطع الاعتكاف بالزى واللواط؛ لأنّهِ لو أتى أهله انقطع, فمن باب أولى ما هو أكبر منه. 
القول الأول: (لا يفسد اعتكافه)؛ لأنَّ الأصل صحة الاعتكاف مع نقصان أجره, ولأنّه يتأكد في حقّه وجوب المبادرة للتوبة» لتليّسه بعبادة الاعتكافء ولا يصح القياس 


2 


على المشُكرء لأنّ السكران ليس من أهل المسجدء ولا يجوز له المكوث فيه؛ لقوله تعالى: ١‏ يت ان مرا لا مسرا القدلز وامر سك شكرى * [ [النساء: 57 ]. 
من اعتكف ووقع في كبيرة كقذف محصنة أو أكل اليّباء أثم (لم) ينقطع اعتكافه من اعتكف ووقع في كبيرة كغيبة ونميمة» أثم وانقطع اعتكافه 
بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)5541/١(‏ والإجماع لابن المنذر (صء 5 )» ومراتب الإجماع (ص ١‏ 5).؛ والمبسوط للسرخسي »)١77/8(‏ وتبيين الحقائق :)5357/1١(‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عام 
المدينة (١/555؟)»‏ والقوانين الفقهية (ص85). والحاوي الكبير (5/9 59)؛ والمجموع (01/5)؛ والمغني (477/54): والإقناع »)7717/١1(‏ وكشاف القناع (777/59) 
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كتاب الج 
ويشتمل على الآتي 
- الجنس الأول: الأشياء التي تحري من عبادة الحجٌ مجرى المقدّمات. 
- الجنس الثاني: الأشياء التي تحري من عبادة الحجّ مجرى الأركان. 
- الجنس الثالث: الأشياء التي تحري من عبادة الحجّ مجرى الأمور اللاحقة» (أحكام الأفعال). 
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الجنس الأول: الأشياء التي تجري من عبادة الحج مجرى المقدمات 
المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في «الجنس الأول) 
١-لا‏ خلاف في وجوب الحج. 
؟-لا خلاف بين العلماء أن من شروط الحجّ: الإسلام؛ إذ لا يصحٌ حجّ من ليس بمسلم. 
"-ينبغي أن لا يختلف في صحّة وقوع الحجّ من الصيم الذي تصحٌ الصلاة منه (من السبع إلى العشر). 
4 -لا خلاف في اشتراط الاستطاعة للحجٌ. 
ه-لا خلاف بين المسلمين أن الحجّ يقع عن الغير تطوَعًا. 








الجنس الأول: الأشياء التي تجري من عبادة الحج مجرى المقدمات 
المسائل المختلف فيها) 

الرقم التسلسلي عنوان المسألة 

١‏ حكم حجّ الصبي (هل يناب على فعله؟) 

؟ ما هي الاستطاعة لمن يريد الحجّ بنفسه (الحجّ المباشر)؟ 

ب النيابة في الحج عن الحيّ العاجز ببدنه دون ماله (المعضوب) 

0 حكم الحجّ عن الميت 

5 من يريد الحج عن غيره؛ هل يشترط أن يكون حج عن نفسه؟ 

ب حكم أخذ (الأجرة) على أداء الحجّ عن الغير 
7 هل نجب فريضة الحج على العبد؟ 
0" هل يجب الحج على الفور أو يجب على التراخي؟ 
9 هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو محرم؟ 
١)‏ حكم العمرة 




























































































مسألة )١(‏ 
تحرير محل 
الخلااف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم حجّ الصبيّ (هل يناب على فعله؟) 
لا خلاف في وجوب الحج؛ لقوله تعالى: إوََِوَعَلَأَلدَايسحِجٌ لدت من أسَتَطاع إِلِهِ دبا :[آل عمران:31] ولا خلاف في اشتراط الإسلام للحج؛ إذ (لا) يصحّ 
حجّ من ليس بمسلمء واتفقوا على صحة حجٌ البالغ» وإ حج الصو (لا) يُسقط عنه حجّة الإسلام (الفرض)» واتفق الأئمة الأربعة على صحة حج الصبي المميز الذي 
يعقل» واختلفوا في صحة حج الصبي الذي (لا) يعقل» وهل يثاب عليه؟, والخلاف على قوليّن 
يصحّ حج الصي مطلقًا (لا) يصحّ حجّ الصيّ الذي (لا) يعقل 
مالك/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة (المشهور) 
معارضة الأثر -في حكم حج الصبيّ- للأصول 

* حديث ابن عباس ذَتةا: )أنَّ امرأَةٌ رفعت صبيا لحاء وقالت: | * الأصل أن الحج عبادة بدنيّة» فلا تصحٌ من غير عاقل؛ ولا يصمّ عقدها من الولِ؛ كالصلاة. 


أل مذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجره) آخ/ م[. © عموم حديث: (رفع القلم عن ثلاث...وعن الصبيّ حقٌ يحتلم)» ورواية: (يعقل)» ورواية: 


©» عن السائب بن يزيد 5نه قال: (حجّ بي أبي مع النين يله | (يكبر) [ن/ هق/ كم/ طيا/ بغ/ خز/ حم/ وصححه غير واحد]. 
وأنا ابن سبع سنين) [خ]. © لأنَّ الإحرام سبب يلزم به حكمء فلا يصمح من الصي؛ كالنذر. 
القول الأول: (يصحّ ويجوز حج الصي)» وحديث ابن عباس ونه نص في محل الخلاف. قال ابن رشد -رحمه الله-: (وينبغي أنْ لا يُختلف في صحة وقوعه -أي الحج- 
من حجج صَبيّا صح حجه ونال أجر تحجيجه ولزمه تجنيبه فعل ٠‏ من حجّج صَبِيّا لى يصح حجه ولم يلزمه بحنيبه فعل محظورات الإحرام» ويجوز له رفض الإحرام 
محظورات_الإحرام ا 
بداية امجتهد »)551/١(‏ والمبسوط »)١77/54(‏ وبدائع الصنائع »)١70/7(‏ وحاشية رد امحتار (؟/ 5559)» والكافي لابن عبد البر »)5١١/1(‏ والذخيرة (5917/9)» والأم »)١955/7(‏ 
والمهذب ».)5559/١(‏ والمغني (/4 »)5١‏ والإنصاف (990/9) 
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مسألة (؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما هي الاستطاعة لمن يريد الحجّ بنفسه (الحجّ المباشر)؟ 


لا خلاف ف اشتراط الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن لوجوب الحبّ؛ لقوله تعالى: من سَتلاءَ !] 


على قولين 
الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة 
أبو حنيفة/ أحمد/ عمر ذه وابن عباس ذظة 
معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة 


ص« ده دس 


* حديث أنس ذيقه في قوله تعالى: مويله عَكَ ألدّاس حِخ أَلْسِدْتِ مَنِ سطع إِلَهِ سيلا © [آل 
عمران:97]» قيل: يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة) [كم/ جه/ عد/ قط/ هق/ شا/ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وحسّنه الترمذي» وضعفه الأشبيلي وابن المنذر والألباني. وقال 
الغماري: في سنده مقال» وله طرق صحيحة عن الحسن 5ه مرسلاء]» فيحمل الحديث على كل 
مكلف وقد فسرت عموم الاستطاعة بالزاد والراحلة» فيجب الرجوع لتفسيره 5. 


ص« > دس 


© عموم قوله تعالمى: من سَتَطَامَ لَه سلا 4؛ فقد اشترط هنا الاستطاعة ولم يشترطها للصلاة 
والصوم فدلٌ التقيبد بما أنَّ لما حكمًا زائدًا على ما في العبادات. 


القول الأول: الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة؛ لظاهر الآية» ونصّ حديث أنس ذفيله» وقد كان الناس يحجون بغير زاد فأنزل الله: 








َه ميلا 4[آل عمران:977]» واختلفوا في تفسير الاستطاعة وضابطهاء والخلاف 


الاستطاعة: القدرة على المشيء والزاد: القدرة على التكسب في الطريق ولو بالسؤال 
مالك 

لعموم لفظ الاستطاعة 

* حديث أنس ذه (قيل: يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة)» يحمل 

على من لا يستطيع المشي» وليس له قوة على الاكتساب في طريقه. 

* عموم قوله تعالى: امن أسَتَطاعَ لَه سبيلا © [آل عمران:3137]» فمن استطاع 

المشي والقوة على التكسب فهو مستطيع» فهو شامل لجميع أنواع الاستطاعة. 

© قوله تعالى: وين ف الصا يلي يأك ريكالا» [الحج:007]ء أي: 


مشاة. 


وَكَرَوَّمُوأ مرك حَبْرأرَّد الَو 4 [البقرة:30١]»‏ 


والأصل أنَّ المشقة تحلب التيسير» فمن يسر الدين شرط الاستطاعة للحج 








من استطاع الحج سيرا والتكسب في طريقه يلزمه الحج ويأثم بتركه 


بداية المجتهد »)53//١(‏ والنتف في الفتاوى »)7٠١7/١(‏ وامحيط البرهاني (511/7)» والمقدمات الممهدات »)580/١(‏ والقوانين الفقهية »)87/1١(‏ والأم (7/؟١١).:‏ والحاوي الكبير (5/5)» 
والشرح الكبير »)١59/5(‏ والإنصاف ١1/(‏ 4)» والحداية في تخريج أحاديث البداية (5170/0) يرقم (817)» وتفسير ابن كثير 46/1 0) 
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مسألة (*) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارايخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








النيابة في الحج عن الحيّ العاجز ببدنه دون ماله (المعضوب) 
اتفقوا على أنَّ القادر على الحج بنفسه لا يجوز له أَنْ يستنيب غيره في احج الواجب» ولا خلاف في صحة الحجٌ عن العاجز (تطوَعًا)» والخلاف في حجٌ (الفرض) عن العاجز 
عجرًا دائمّاء وهو (المعضوب)» وهو الذي توافرت فيه شرائط وجوب الحجّ وكان عاجرًا عنه عجرًا بدنيًا دائمّاء فهل عليه أنْ ينيب غيره» إن كانت له استطاعة ماديّة؟ 
والخلاف على قولين 
لا تلزم النيابة عن العاجز عن الحج بنفسه تلزم النيابة بالمال لمن عجز عن الحج بنفسه 
أبو حنيفة (الذهب)/ مالك أبو حنيفة (رواية)/ الشافعي/ أحمد 
معارضة الأثر للقياس 
* العبادات لا ينوب فيها أحدٌ عن أحدٍء فكما لا يُصلي أحد عن أحد باتفاق» ولا | * حديث ابن عباس هنك قال: (جاءت امرأةٌ من حَنْعم فقالت: إِنَّ فريضة 
يكى أحد عن أحد, فكذلك لا 0 00 الله أدركت أبي شيحًا كبيرا لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟: قال: نعم. 
م © كما يجب الإطعام بالمال للعاجز عن ١‏ فكذلك العاجز عن ا 
© عموم قوله تعالى: 00 اله 00 [آل 0 هذا عيذ جب الإطعام بالمال للعاجز عن الصيام؛ فكذلك العاجز عن الحج 
١‏ 0 0 يُنيب بماله حال الحياة. 
القول الثاني: (تلزم النيابة بالمال لأداء الحج عنه)؛ والحديث نص في محل الخلاف ولا اجتهاد مع النصٌ ولأنَّ الحج عبادة تدخلها النيابة بعد الوفاة» فكذلك قبل الوفاة 
بخلاف الصلاة 
من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه الحجّ مطلقًا ولو كان عنده مال من عجز عن الحج بنفسه وعنده مال وجب عليه أن يُنيب من يحجّ عنه 
وإلا أثم لترك الواجب 
بداية امجتهد (553/1)» والمبسوط :)١51/5(‏ والتلقين (79/1)؛ ومواهب الجليل (//37): والحاوي الكبير (4/5): ونماية المطلب »)١17/54(‏ والمجموع (35/7): وأسنى المطالب 
(550/1)» والفروع (555/5)» والمبدع (91/9) 
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مسألة (4) جك اللخ عن مييق 


تحرير محل اتفقوا على جواز حم التطوّع عمّن مات وقد حجٌ حجة الفريضة؛ واختلفوا فيمن مات بعد وجوب حجٌ الفريضة عليه ول يحجٌ» هل يجب على ورثته أَنْ يخرجوا من ماله ما مح به عنه؟ 


007 والخلاف على قولين 
يحب على الورثة أن يُخرجوا من مال الميت ما يُحج به عنه (لا) يحب على الورثة أن يُخرجوا من مال الميت ما يحج به عنه (إلا) إذا أوصى 
الأقوال ونسبتها الشافعي/ أحمد أبو حنيفة/ مالك 


# حدق ابن عباس وغ قال: (جاءت امرأةٌ من جهينة إلى البي وَل فقالت: يا * حديث ابن عباس قتعا قال: (جاءت امرأةٌ من حَنْعم فقالت: إِنَّ فريضة الله أدركت أبي شيخًا 
رسول الله إِنَّ أمّي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها؟» قال: حجي عنهاء أرأيت لو | كبيرًا لا ينبت على الراحلة, أفأحج عنه قال: نعم. وذلك في حجة الوداع) [متفق]. 
كان عليها دين أكنت قاضيته؟ ديّن الله أحق بالقضاء) [خ خ]» شبه النبي 5 كي الحجّ عن © كما يجب الإطعام بالمال للعاجز عن الصيام» فكذلك العاجز عن الحج يُنيب بماله حال 














الأدلة 
الميت بقضاء الدَيْن وهو واجب بنص القرآن» ومثله احج المنذور» فوجب الحجّ عنه. | الحياة. 
© عن بريدة ذه: (أنَّ امرأة أتت النبي وله فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج قطّء 
أفأحج عنها؟, قال: حُجّي عنها) [م]. 
القول الأول: (يلزم الورثة أنْ يخرجوا من مال الميت ما يحج به عنه)؛ والحديث نص في محل الخلاف» ولا اجتهاد مع النص؛ ولأنَّ احج تدخله النيابة تطوعًا عن الميت فجاز أن يحجٌ عنه حجٌ الواجب 
الرا 
لراجح بخلاف الصلاة 
' من مات وقد وجب عليه الحج يؤخذ من تر كته قبل قسمتها ما ميحج به عنه من مات وقد وجب عليه الحجّ ولم يوص بالحج عنه () يلزم ورثته إخراج ما يحج به عنه من التركة» 
ثمرة الخللاف 1 
55 بداية المجتهد »)555/1١(‏ وتحفة الفقهاء »)577/١(‏ وبدائع الصنائع »)5١1/5(‏ والمدونة (4/81/1)» ومختصر المزني مع الأم »)١5/8(‏ والإنصاف (5/7 ٠‏ 5)» وكشف المخدرات »)597/١(‏ والهداية 
براح انال 


في تخريج أحاديث البداية (ه/1717؟) 
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مسألة (ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








من يريد الحج عن غيره, هل يشترط أن يكون حجّ عن نفسه؟ 
اتفقوا على جواز الإنابة في الحج في الجملة في بعض الصور كحج التطوع» واختلفوا فيمن يريد احج عن غيره حيًّا كان أو مينًاء هل يشترط أن يكون حجّ 
عن نفسه قبل ذلك؟» والخلاف على قولين 
(لا) يشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؛ لكن 
الأفضل أنْ يحج عن نفسه أولًا 
أبو حنيفة/ مالك 


يشترط لمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولًا 
الشافعى/ أحمد 


اختلافهم في صحة حديث: (لبيك عن شبرمة) (لم يذكره ابن رشد) 
© الحج ما تدخله النيابة» فجاز أن يؤدّيه عن غيره من لم يُسقط | * حديث ابن عباس َفتة: (أنَّ البي ولد سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: 
فرضه عن نفسه؛ كالركاة. ومن شبرمة؟» فقال: أخ ليء أو قال: قريب لي» قال: أفحججت عن نفسك؟: 
قال: لاء قال: فِحُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شبرمة) [د/ جه/ قط/ حب/ طح!/ طب/ 
وصححه ابن حبان والبيهقي والغماري والألباني]. 


© لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه., لا يقع عن الغير» كما لو حجّ صبيّ عن غيره. 








القول الثاني: (إيشترط الحج عن النفس لمن أراد الحج عن الغير)؛ بناءٌ على صحة حديث ابن عباس ظأفة وهو نص في محل الخلاف» والقياس على الّكاة قياس 
مع الفارق» فالركاة يجوز أن ينوب فيها عن غيره» ولو بقي على نفسه جزء من ركاته لم يؤده» بينما يجوز أن يحج عن غيره إذا شرع في الحج عن نفسه قبل إتمامه 
من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ وقع الحجّ صحيحًا عن غيره من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ وقع الحجّ عن نفسه وليس عن غيره 


بداية لمجتهد »)+00/١(‏ والتتف ف الفتاوى (15/1؟)» والمبسوط للسرخسي 4)١1/5(‏ وإرشاد السالك (ص؟4)» واللباب (ص ١3‏ ؟)» والتنبيه للشيرازني (ص 407١‏ والكائي 
لابن قدامة »)417/١(‏ وشرح الزركشي على الخرقي (57/9)» والحداية في تخريج أحاديث البداية (174/5؟) 
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مسألة (5) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابتج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم أخذ (الأجرة) على أداء الحجّ عن الغير 
لا إشكال قي أن من أخذ للحج ما يبلغ به البيت ذهايًا وإيايً دون زيادة فلا خرج فيه) (أي الخد ليحجٌ وليس يبح ليأخذ)» واختلفوا قي حكم من آجر نفسه بأجرة زائدة 


على تكلفة 


يكرهُ الإجارة على الحج؛ وإِنْ وقع جاز 
مالك/ الشافعي/ أحمد (رواية) 


لمج والمخلاف على قولين 


(لا) يجوز أخذ الأجرة على الحج 


أبو حيفة/ امد (الذعب) 


هل يجوز أخذ الأجرة على فعل القُرب؟ (لم يذكره ابن رشد) 


* الإجماع على جواز الإجارة على كَتْبٍ المصاحفء وبناء المساجد» وهي 
قربة. 

© قوله كلِ: (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) [خ]ء فإذا جاز أخذ 
الأجرة على كتاب الله تعالى» جاز على الحج. 

© أخذ أصحاب النبي ييهٌ الجعل على الرقية بكتاب الله تعالى» وأخبروا بذلك 


البي كَللْهُ فصوكم [خ]. 
© الحج عبادة تدخله النيابة» فجاز أخذ الأجرة عليه. 








* لأنَّ الحج قربة إلى الله عر وجلّ» فلا تجوز الإجارة عليه. 

© قوله صَلِق: (واتخذوا مَؤدن لا يأخذ على أذانه أجرًا) [د/ ت/ ن/ وصححه الألباي]» فإذا م 
يحر في الأذان لم يجز في الحج, فكلاهما عبادة وقربة. 

« لأنَّ الحج يقع طاعة» فلا يجوز أخذ العوض عن الطاعة. 

© حديث عبادة بن الصامت ذيه: أنه كان يعلّم رجلا القرآن» فأهدى له قوسّاء فسأل النبي 
يك عن ذلك فقال له: (إِنْ سرك أن تتقلد قوسًا من نار فتقلّدها) [د/ جه/ حم/ كم/ ص/ 


وصححه الحاكم والذهبي والأرنووط والألباني]» فإذا لم تجر الحدية لم تجز الإجارة من باب أولى. 


القول الثاني: (لا تؤخذ الأجرة على الحج)؛ لأا ثربة وليست تخاة» أماكتابة لأضاحق :ونحوة قد يقعلها الشيحض قزبة أو ركا وتكفاء وحادقة الرقية حادق عيث 


من أعطي مبلعًا ليحج به عن غيره فنقص عن كفايته لم يحب له شيء وإِن 
فضل منه شيء أخذه على أنه أجرةً له» ون ضاعت النفقة فهي من ضمانه 





بداية امجتهد (501/1)» والاختيار لتعليل المختار »)١7١1/١(‏ والبناية شرح الحداية ٠(‏ 





من أعطي مبلعًا ليحج به عن غيره فنقص عن كفايته لزم الموكل ما نقصء ون فضل منه 
شيء لزمه رده لمن أعطاه؛ ولو أحصر أو ضلٌ الطريق أو ضاعت النفقة لم يلزمه الضمان 


,»,2١‏ والذخيرة ٠ ١/5(‏ 5)» والتاج والإكليل »)571١/9(‏ والحاوي الكبير (51/5؟)» والمجموع 


)17/5( والمغني (573/9).: والإنصاف‎ .)١9/0( 
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مسألة (/) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارمح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تجب فريضة الحج على العبد؟ 
اتفقوا على وجوب الحجّ على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع؛ واختلفوا في وجوب الحج على العبد» الخلاف على قولين 


لا يحب الحج على العبد حت يُعتق 
الجمهور 








يجب الحجٌ على العبد 


تعارض عموم بعض النصوص مع ما خصصته ب , بعض النصوص الأخرى )4 يذكره ابن رشد) 


©» حديث ابن عباس فته قال البي وَلِةِ: (أبما صبي حج ثم بلغ الجنث 
فعليه حجة أخرىء وأبما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى) [هق/ ش/ 


وهو موقوفء وقال ابن حزم: مرسل] . 


© عموم قوله تعالى: «أوَلِنَهِعَلَ دحج لدت مَنِ أسَتَطاءَ ليه سبيلا [آل 
عمران:917]» وهذا عام للعبد 

© عموم حديث أبي هريرة ذه من قوله وَ: (أيها الناس: إِنَّ الله فرض عليكم 
الحجّ فحجُوا) [د/ حم/ حب/ قط/ هق/ ص/ بغ/ وصححه الألباني والأرنؤوط]. 


القول الأول: (لا يجب الحج على العبد) فإن الحج عبادة من شرطها الاستطاعة» والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة, والعبد لايملك 


إذا حج العبد ثم عتق فعليه حجّة الإسلام 








إذا حج العبد ثم عتق فليس عليه حجة أخرى 


بداية المجتهد (501/1)» وتبيين الحقائق (7/7)) والجوهرة النيرة 548/1 »)١‏ والشرح الكبير للدردير (؟/5)»؛ وحاشية العدوي (5117/1)» ومختصر المزني مع الأم 2»)١54/8(‏ ونهاية 
المطلب (17/5؟١)»‏ والمغني (9/١؟)»‏ والإقناع (8/1**)ء والمحلى (417/17) 
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مسألة (8) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرانيع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجب الحج على الفور أو يجب على التراخي؟ 


يستحب من وجب عليه الحج؛ وتوفرت فيه شروطه؛ وعنده الاستطاعة أن يسارع في أداء الحج واختلفوا هل يجب عليه ذلك على الفور أم يجوز التأخير؟» والخلاف على قولين 


احج على اراي 
مالك (المتأخرون)/ الشافعي 
هل يشب 
* لأنّ الحج كرض قبل حج اللبي كَل 
بسنتيّن» فلو كان على الفور لما أخره النبي 


يل ولو أخره لعذر لِبيّنه. 


3 يُشبه الحجّ بأول وفت الصلاة) ولا يجب 


أداء الصلاة بأول الوقت» فكذا الحج. 








الحج على الفور 


أبو حنيفة/ مالك (البغداديون)/ أحمد 


أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول وقت الصلاة أم بآخرها؟ 


* الحجّ مختص بوقت» فيكون الأصل تأثيم تاركه إذا ذهب الوقت» مثل من ترك وقت الصلاة حتى ذهب. 

* يُشْيّهِ الحج بآخر وقت الصلاة الذي لا يجوز تأخير الفعل عنه؛ لأنَّ الحج ينة ينقضي بدخول وقت لا يمكن فعله فيه (بعد 
الموت)؛ كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت لا يكون المصلي فيه مؤديًا. 
* تأخير الحج فيه غرر على المكلف» فقد يموت في خلال ذلك العام» بخلاف أول وقت الصلاة وآخره فهو وقت يسير. 
© قوله تعال: مإوَيتوعَلَألنا 


© حديث ابن عباس وما قال 2 


د ير مح لس 20000 


احج لس تِمَنِ أسْتَطاعَ ليه سببيلا 4[ آل عمران:917]» وهذا أمر» والأمر يقتضي الفورية. 
يلُ: (من أراد الحج فليتعجل؛ فإنَّه قد يمرض المريض» وتضل الدابة» وتكون الحاجة) 


[حم/ طيا/ هق/ جه/ سنن» وحسنه الألباني والأرنؤوط] . 


القول الثاني: (الحجّ على الفور)» ولا يصح قياسه على تأخير الصلاة إلى آخر وقتها؛ لأنَّ تأخيرها يكون أداءً لها في وقتها المشروعء أما بتأخير الحج سيدخل وقت لا تصح فيه 


عبادة الحج. ووجوب الحجّ على 


لا يأثم من أخر أداء الحج بلا عذر وهو 


مستطيع 








التوسعة يخرجه عن كونه واجبًا أصلا؛ لتأخيره لغير غاية 


يأثم من أخر أداء الحج بلا عذر وهو مستطيع 


بداية المجتهد »)507/1١(‏ وتحفة الفقهاء »)5/٠0/١(‏ والجوهرة النيرة »)١١ 5/١(‏ والتلقين »)79/١(‏ والكافي لابن بد البر (7”5//1)؛ وجامع الأمهات (ص١8١)»‏ والبيان 
(55/4)»؛ وروضة الطالبين (795/9). والمغني (537/8)» والشرح الممتع على زاد المستقنع )١/1(‏ 
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مسألة (9) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل من شرط وجوب الحج على 


المرأة أن يكون معها زوج أو محرم؟ 


أجمعوا على أنه لا يجوز سفر امرأة للحج إلا على وجه يُومن فيه من البلاء» وأمنت في سفرهاء وأجمعوا على أَنَّ المرأة لو حجت بدون محرم فحجها صحيح, فالْمَحْرَم 
ليس من شرط صحة الحج» واختلفوا هل يجب على المرأة -ابتداءً- الحج وليس عندها محرم؟, والخلاف على قولين 


ليس من شرط وجوب الحج للمرأة وجود المحرم 
مالك/ الشافعي 


معارضة الأمر بالحج والسفر | 


* قوله تعالى: اويل لتايس حِج لدت مستا ستطاع له سيلا [آل 
عمران:97], الأمر بالحج عام فيغلّب على النهي عن سفر المرأة بدون 
محرم. 
© قوله ين لعدي ذه: (لإنْ طالت بك حياة» لترينٌ الظعينة ترتحل من 
الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) [خ/ م]. 
«لأنّه سفر واجب فلم يشترط له الْمَحرم كالمسلمة إذا تخلصت من 





من شرط وجوب الحج للمرأة وجود محرم ومطاوعته لما 
أبو حنيفة/ أحمد 

ليه للنهي عن سفر المرأة إِلّا مع ذي نحرم 
* عن أبي هريرة ذه قال يْةُ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر 
مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)» ورواية: (مسيرة يوم وليلة)» ورواية: (ثلاثة أيام) [خ/ 
م]ء بخصّص عموم النهي عن سفر المرأة لوحدها في جميع الأسفارء أو يكون هذا 
الحديث مفسّرًا للاستطاعة. 
* حديث ابن عباس قن قال النبي وَلِكِ: (ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»» فقام 
رجلء فقال: يا رسول الله إن امرأق خرجت حاجة:؛ وإنٍ اكتتبت في غزوة كذا 
وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك) [متفق]. 





أيدي الكفار. 


القول الثاني: (يشترط وجود محرم لحج المرأة)» وحديث ابن عباس ذَقْتَة نصّ في محل الخلاف, ولأنه لو لم يكن واجبًا لما أمر بترك الجهاد من أجله. أما قوله كلل 
لعدي ذه فهو من باب الإخبار وليس من باب الإباحة ولا بيان الحكم 








من لا محرم لها يسقط عنها وجوب الحج 


بداية المجتهد »)507/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١١١/54(‏ والحداية »)١75/1(‏ والبيان والتحصيل (/١//7١7)؛‏ ومواهب الجليل (571/7)). والأم 4)١717/7(‏ وحلية العلماء 


(/١٠3))؛‏ وشرح منتهى الإرادات :»)577/١(‏ ومطالب 
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أولي النهى (591/5).؛ والهداية في تخريج أحاديث البداية (/80؟) 




































































مسألة )٠١(‏ 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 








حكم العمرة 
اتفقوا على وجوب الحج في العمر مرة واحدة» واختلفوا هل تحب العمرة؟» وا 
العمرة واجبة كالحج 
الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ أبو عبيدة/ الثوري/ الأوزاعي/ وابن عباس ظَقْقُها وابن عمر ضَقنُعُ/ جماعة من التابعين 
ظاهر تعارض الآثار» وتردد الأمر بالإتمام: 8 وََيمُوا # في المسألة بين أن يقتضي 
* قوله تعالى : 8 وََيمُوا لج وَالعمرة ينو [البقرة:57١]»‏ أمر بإتمام الحجّ وعطف عليه العمرة. 
* حديث الأعرابي عن عمر ذك: قال وي: (الإسلام أنْ تشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وأنْ تقيم 
الصلاة» وتؤت الزكاة» وتحج وتعتمر» وتغتسل من الجنابة) [قط/ خز/ حب/ وصححه غير واحد]. 
* عن قتادة قال: (لما نزلت: مإوَلِنَه عَلَ اناس حِجٌ الْسَيَتِمَنِ أسَتَطاعَ ليه مدلا © [آل عمران:137]؛ قال وَل: باثنين؛ 
حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة) [عب/ عن عطء بمعناه وهو مقطوع, وقال الغماري: مرسل غريب]. 
*عن زيد بن ثابت ذه قال كلِهُ: (الحج والعمرة فريضتان» لا يضرك بأيهما بدأت) [قط/ كم/ هق/ وضعّفه الغماري]. 
“عن ابن عباس ها قال: (العمرة واجبة كوجوب الحج» وهو الحج الأصغر) [قط/ هق/ كم/ وإسناده ضعيف, وله طريق 
آخر صححه الحاكم» وروي مرفوعًا بلفظ: الحج الأكبر يوم النحر» والحج الأصغر العمرة (قط/ هق)] . 
© حديث عائشة نُك قالت: (يا رسول اللى هل على النساء جهاد؟» قال: عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج 
والعمرة) [حم/ جه/ وسنده صحيح]» وكلمة: (عليهن)» تقتضي الإيجاب» والسؤال عن الواجب أصلا. 


لخلاف على قولين 

العمرة سنة وتطوّع 

أبو حنيفة/ مالك/ أبو ثور/ داود 

* حديث ابن عمر فَقْنَهُ قال وَل (بني الإسلام على 
خمس.. .وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) [خ/ م]. 
* حديث عمر 5ه من حديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم» قال: (الإسلام أن تشهد أنَّ لا إله إلا الله...وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا) [خ/ م]. 
* عن جابر #5 قال: (سأل رجل النبي َل عن العمرة 
أواجبة هي؟ قال: لاء ولأن تعتمر خير لك) [حم/ ت/ 
طب/ قال الغماري: وهو موقوف]. 
* حديث ابن أبي صاع الحنفي قال رسول الله يَلِكْ: (الحج 
مكتوب والعمرة تطوّع) ورواية: (الحج جهاد والعمرة تطوّع) 
[ش/ هق/ وهو منقطع]. 


القول الأول: (وجوب العمرة)؛ لأنَّ فيه جمعًا بين الأحاديث وأخدًا لجميع رواياته» والعمل بكل الأحاديث أولى من العمل ببعضها ما دام الجمع بينهما تمكنًا 


يأثم من ترك العمرة وهو مستطيع ومتمكن من أدائها 








(لا) ينم من ترك العمرة وهو مستطيع 


بداية امجتهد »)505/١(‏ وتحفة الفقهاء »)591/١1(‏ والدر المختار (417/7)» والنوادر والزيادات (371/7)» والبيان والتحصيل (717/9 )4 ومنح الجليل »)١85/7(‏ والبيان »)٠١/5(‏ وامجموع (54/1)» 
وأسنى المطالب 572/١(‏ 5)» ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه »)٠١7/4/(‏ والشرح الكبير »)١70/5(‏ والهداية في تخريج أحاديث البداية (©/85/؟) 
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الجنس الثاني: الأشياء التي تجري من عبادة الحج مجرى الأركان 
المسائل التي ذكرها ابن رش -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في القول في رشروط الإحرام) 
ا لداعل ااا الو ورد اراك لأيبي قوير : ا 
؟- جمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن (لم) يجد النعلين. 
- أجمع العلماء على أن امحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران. 
5 - أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجههاء وتغطي رأسهاء وتستر شعرهاء وتسدل ثوجما على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيقًا تستر به عن نظر الرجال إليها. 
طح فيو ان لا نامر 
5- أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على امحرم بالحج والعمرة. 
- أجمع المسلمون على أن وطأ النساء على المحرم حرام. 
/- اتفقوا على أنه يجوز للمحرم غسل رأسه من الجنابة. 
5- اتفقوا على منع غسل حرم بالمنطمي. 
-٠‏ أجمعوا على أنَّ الاصطياد من محظورات الإحرام. 
-١‏ أجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم الصيد ولا أكل ما صاد منه هو. 














الجنس الثاني: الأشياء التي تجري من عبادة الحج مجرى الأركان 
القول في «شروط الإحرام) 
المسائل المختلف فيها/ 


عنوان المسألة 


ما ميقات أهل العراق؟ 

من أقَت (ذات عرق) لأهل العراق؟ 

حكم من تعدّى الميقات وقصده الحجّ أو العمرة, أو أحرم بعده 
مكان إحرام من كان منزله خارجًا (قبل) المواقيت 

حكم من ترك الإحرام من ميقاته, وأحرم من ميقات آخر 

حكم من مر بالمواقيت ويريد دخول مكة, ولم يرد الحج أو العمرة 
مق يستحب أنْ يحرم أهل مكة بالحج؟ 

هل ما بعد (تسع) من ذي الحجة من أشهر الحج؟ 

حكم من أحرم بالحج قبل أشهر الحج 


هل تكره العمرة في أي يوم من أيام السنة؟ 
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حكم تكرار العمرة في السنة الواحدة 

ما يحب على من لبس السراويل وهو محرم لعدم الإزار 

حكم قطع امحرم للخفين إذا لم يجد النعلين 

حكم لبس الحرم للخفيْن مقطوعيّن وهو واجد للنعلان 

حكم لبس المرأة امحرمة للثوب المعصفر 

حكم تخمير الرجل المحرم وجهه 

حكم لبس المرأة امحرمة للقفازين 

حكم الطيب للمحرم (قبل) إحرامه 

حكم غسل المحرم لرأسه (لغير الجنابة) 

حكم غسل امحرم رأسه بالخطميَ 

حكم دخول الحمام (المغتسل) للمحرم 

إذا صاد من هو حلال (غير محرم) هل يجوز للمحرم الأكل منه؟ 
لو اضطر احرم للأكل وهو قادر أن يصيد (صيد برّ) فماذا يأكل؟ 
هل عقد النكاح للمحرم من محظورات الإحرام؟ 
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مسألة )1١١(‏ ما ميقات أهل العراق؟ 

اتفق الفقهاء على المواقيت المذكورة في حديث ابن عباس نه من قوله يِكِ: (وقّت رسول الله يلل لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد 
تحرير محل الخلاف قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم...) [خ/ م]ء واتفقوا أن من أحرم من أهل العراق من ذات عرق فإحرامه صحيح, واختلفوا في الأفضل من ميقات أهل 
العراق» والخلاف على قولين 


0 الأفضل أنْ يحرم أهل العراق من ذات عرق الأفضل أنْ يحرم أهل العراق من العقيق (وادٍ قبل ذات عرق) 
الأقوال ونسبتها 5 

ود حمهور فقهاء الأمصار الشافعي/ الثوري 

سبب الخلاف اختلاف ظاهر الآثار» والاختلاف في صحة حديث ابن عباس ته (لم يذكره ابن رشد) 


* حديث جابر #ه قال: (سمعت -ثم انتهى كأنه يرفعه للنبي يله مهل أهل المدينة | * حديث ابن عباس فت (أن النبي ولخْ وقّت لأهل المشرق العقيق) 
الأدلة أهل نجد من قرن» ومهلٌ أهل اليمن من يلملم) [م]. 
* حديث عائشة وف قالت: (وقّت رسول الله يه ذات عرق لأهل العراق) [د/ ن/ 
طح/ قط/ هق/ ش/ وروي عن ابن عباس فاه وهو صحيح]. 
القول الأول: (الأفضل أنْ يحرم أهل العراق من ذات عرق)؛ لصحة حديث عائشة قتا ولإجماع العلماء على جواز الإحرام دونه» فلو كان ميقات لوجب 
لراجح 5 
و حرام هبه 














ثمرة الخلاف من أحرم من أهل العراق من ذات عرق فقّد وافق السنة من أحرم من أهل العراق من العقيق فقّد وافق السنة 
بداية امجتهد »)7017/1١(‏ والبناية »)١5//5(‏ والدر المختار (575/5)» والكافي لابن عبد البر (13/1؟)» ومواهب الجليل (8/*"©)» والأم (؟/١5 »)١‏ والبيان »)١٠١3/4(‏ والغرر 


اجع المسألة 
رخ البهية (587/5)» والمبدع (9/١١٠١)؛‏ وكشف المخدرات )900/١(‏ 








111 




































































مسألة )١57(‏ من أقَت (ذات عرق) لأهل العراق؟ 
افق الفقهاء على المواقيت المذكورة في حديث ابن عباس فقا [متفق]» وهي: ذو الحليفة» والجحفة» وقرن المنازل» ويلملم. وذهب الجمهور -خلانًا للشافعية- إلى أنَّ 


تحرير محل الخلاف 1 5 : 
ميقات أهل العراق ذات عرق» واختلفوا فيمن أقت ذات عرق لأهل العراق» والخلاف على قولين 
9 عمر بن الخطاب ذفه هو من أقّت ذات عرق لأهل العراق الرسول َع هو من أقّت ذات عرق لأهل العراق 
الأقوال ونسبتها 0 
بعض المالكية/ الشافعي (قول) الجمهور 
سبب الخللاف ظاهر تعارض فعل عمر #5 لتوقيت النبي وَيِيوْ لذات عرق 


» حديث ابن عمر وَقنه قال: (لما فتح هذان المصران -الكوفة والبصرة- أتوا || * حديث جابر ذه قال: (سمعت -ثم انتهى كأنه يرفعه لني وَل مهل أهل المدينة 
عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إِنَّ رسول الله يلك حدّ لأهل ند قرثء وهو جور | من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» ومهلكٌ أهل العراق من ذات عرقء ومهلك 
0 عن طريقناء وإنا إِنّْ أردنا قرناً شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكيء | أهل نجد من قرن» ومهلٌ أهل اليمن من يلملم) [م]. 

الأدلة ا * حديث عائشة #َقكا قالت: (وقّت رسول الله لهٌ ذات عرق لأهل العراق) [د/ ن/ 
© عن طاووس عن أبيه قال: (لم يوقّت رسول الله كله ذات عرق» ولم يكن 


حينثئد أهل مشرق» فوقّت الناس ذات عرق) [ش/ قال الغماري: سنده ضعيف]. 


طح/ قط/ هق/ ش/ وروي عن ابن عباس قنة وهو صحيح] . 








القول الثاني: (رسول الله وَليهُ هو من أقّت ذات عرق)» ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر هنا إذ من الجائز أنَّ عمر ذفن لم يبلغه تحديد رسول الله َل أو أنَّ عمر نه 


الراجح ومن سأله لم يعلموا بتوقيت رسول الله وله فقال برأيه فأصاب» وقد حدد النبي وله ميقات أهل الشام: الجحفة» وهي حينها دار كفر لم تفتح بعد, ويكون مثلها العراق 
غرة الخلاف لا أجد ثمرة جلية للخلاف في هذه المسألة؛ فإِنْ كان أقّته عمر ذَْه فهو ثابت بإجماع الصحابة وه فمن كان من أهل العراق فأهكَ من ذات عرق فقد وافق سنة خليفة 
راشد أوصى النبى كَيدْ باتباع سنته. وإِنّ كان أقّته النى يله فهو ثابت بالنصّء ومن كان من أهل العراق فأهلَ من ذات عرق فقد وافق المدي النبوي 
مراجع المسألة بداية امجتهد »)7501/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١77/5(‏ والبناية »)١5/5(‏ والمدونة »)5٠5/1(‏ والذخيرة .)5١17/5(‏ والمجموع »)١515/7(‏ وكفاية الأخيار (ص5١5)»‏ والمبدع 








(9/١١٠).؛‏ وكشاف القناع ٠0/7(‏ 5)» والحداية في تخريج أحاديث البداية (/8..0-5795) 
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مسألة (0) حكم من تعدّى الميقات وقصده الح أو العمرة وأحرم بعده 
وغل قلاف اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ من تعدى الميقات عمدًا أو خطأء ثم عاد إليه قبل أَنْ يحرم فأحرم منه. أنه لا شيء عليه؛ واختلفوا لو لم يعد وأحرم بعد الميقات 
بر 00 1 
فماذا عليه؟» والخلاف على أربعة أقوال 
5 7 ا بعد الميقات ثم رب 0 بعد الميقات فلا ٍ 
الأقوال ونسبتها : إلى الميقات فلا شيء عليه شيء عليه مطلمًا 
مالك/ أحمد 7 : : الظاهرية 
أبو حنيفة/ الشافعي عطاء/ البصري/ النخعي 
سبب الخلاف اختلافهم في ثبوت أثر ابن عباس فته وتأويله (لم يذكره ابن رشد) 
ا آكر ابن عباس ها قال (مع غرك نسكا « أثر ابن عباس نه قال: «لم يثبت دليل عن النبي © عموم حديث لمواقيت عن ابن عباس 
الأدلة حجر]ء لما تلبس بالنسك فوّت عليه الرجوع | بالنسكء فهو لم يترك النسك. | والأصل براءة الدّمة. أهلهنّ» لمن كان يريد حجًّا أو عمرة) [خ/ 
إلى الميقات. م 
© الدم وجب عليه لتركه الإحرام هن الميقات» 
ولا يزول برجوعه. 
الراجح القول الأول: (من أحرم بعد الميقات عليه دم)» لأثر ابن عباس وَفتَة الذي نصّ على ذلك وقد صم موقوقًا 
فرة الاق من أحرم بعد الميقات ثم رجع إلى الميقات (لم) | من أحرم بعد الميقات ثم رجع | من أحرم بعد الميقات ولم | من أحرم بعد الميقات ولم يرجع فحجّه أو 
يسقط عنه الدم إلى الميقات سقط عنه الدم يرجع )0( يلزمه دم عمرته فاسدتان 
520 بداية امجتهد »)507/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١1771١/5(‏ والعناية »)١٠١5/5(‏ والمدونة (١/477)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي »)3٠١5/7(‏ والمهذب »)337/١(‏ ومغني المحتاج 
مرا 
5 (07/9؟5)» والمغني (5//7 ٠‏ 5)» وحاشية الروض المربع (57/5 5)؛ والمحلى (517/5) 
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)١ 4( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اليج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مكان إحرام من كان منزله خارجًا (قبل) المواقيت 
اتفق الجمهور -خلافًا للظاهرية على أصول مذهبهم- أنَّ من كان منزله دون الميقات فإحرامه من منزله واختلفوا ما هو الأفضل لمن كان منزله خارجًا (قبل) 
المواقيت» هل يحرم من الميقات المحدد له أم من منزله؟» والخلاف على قولين 


الأفضل الإحرام من (المنزل) لمن كان منزله خارجًا عن المواقيت 
أبو حنيفة/ الشافعي (قول)/ الثوري 

ظاهر معارضة فعل الصحابة 

* قد أحرمت الصحابة كه من قبل الميقات وهم أعرف بالسنة» 

فروي عن عمر وعلي ل في قوله تعالى: «إ وَأَيموا فج وَالمررَه يرك 

[البقرة:17١]‏ قالا: (إتمامهما أن تحرم بمما من دويرة أهلك) [هق/ 

سنن/ كم/ بغ/ ش/ وصححه الحاكم» وقال الذهبي: على شرط 
الشيخين] . 








الأفضل الإحرام من (الميقات) لمن كان منزله خارجًا عن المواقيت 
مالك/ الشافعي (المذهب)/ أحمد/ إسحاق 

كد» لفعل النبي ين لظاهر (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث ابن عباس فته قال: (وقّت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم؛ فهن لمن» ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونمن» فمهله من أهله. وكذلك 
حتى أهل مكة يهلون منها) [خ/ م]ء فدل أنَّ الأفضل الإحرام من الميقات مطلقًا. 
« لأنَّ البئ كله وأصحابه ويد أحرموا من الميقات» وهم لا يفعلون إِلّا الأفضل. 


القول الثاني: الأفضل (الإحرام من الميقات)؛ اتباعًا لفعل البي كَل وقد شير قول عمر طَلنه وعلي طَييده بأل معناه أَنْ تُنْشئ سفرًا للحجّ والعمرة من بلدك» أي تنوي 
ذلك من بلدك» وقد أنكر عمرذ#ه على عبدالله بن الحصين ذه لما أحرم من مصره 


من أحرم من منزله قبل الوصول للميقات فقد وافق السنة 








بداية امجتهد »)50//١(‏ وبدائع الصنائع »)١55/5(‏ وامحيط البرهاني (؟5754/5)) ومجمع الأكّر »)7577/١(‏ والذخيرة »)١١1/9(‏ ومواهب الجليل (9/١؟)»‏ والأم »)١80/10(‏ 
وتحفة امحتاج (59/5)؛ والمغني ١/(‏ 5 5)؛ والمبدع »)٠١5/7(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (78/9) 
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مسألة (ه١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من ترك الإحرام من ميقاته. وأحرم من ميقات آخر 
اتفقوا على أنَّ من أحرم من ميقاته الذي وقّنه له رسول الله يل فقد فعل ما يحب عليه ووافق السنة» واختلفوا في حكم من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من 


من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر فقد ترك واجبًا من 
واجبات الإحرام 
مالك/ الشافعى/ أحمد 


من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر فقد أتى بواجب الإحرام 


أبو حنيفة 


هل الإحرام من الميقات من النسك الذي يجب في تركه دم أو لا؟ 


© أثر ابن عباس ؤَُة قال: (من ترك نسكا فعليه دم) [هق/ طا/ ش/ قال 
ابن الملقن: موقوف بسند صحيح, وضعّف رفعه؛ وكذا ابن حجر]ء وهذا تارك 
لميقاته الذي أقته له النبي وَلِ: (ولأهل المدينة ذي الحليفة) [خ/ م]. 

© فائدة التأقيت للمواقيت المنع من تحاوزها من غير إحرام؛ وبتجاوزها إلى 
غيرها أبطل ذلك. 








5 أنه مم يترك نسكاء والنبي و قال: (هن لمن ولمن أتى عليهن من غير 
اموا من أراد الحج والعمرة) [خ/ م]ء وهذا أتى عليها من غير أهلهاء 
فأصبح من أهل الميقات الثاني. 


القول الثاني: (لا شيء على من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر)؛ لأنَّه في ا محصلة أحرم من الميقات ولم يتجاوز الميقات بلا إحرام 








من أحرم من أهل المدينة من الجحفة فلا شيء عليه وفعل خلاف السنة 


بداية امجتهد »))708/١(‏ وبدائع الصنائع .)١15/7(‏ والبحر الرائق (57/9)»؛ وإرشاد السالك (ص؟5)» وشرح السيوطي على المنهاج »)١١١/7(‏ والسراج الوهاج (صه »)١ ١‏ 
والمغني (1/ ٠‏ 5 ؟)» والشرح الكبير (03/6؟) 


113 
















































































مسألة )١5(‏ حكم من مر بالمواقيت ويريد دخول مكة, ول يرد الحج أو العمرة 
لا خلاف أنَّ الإحرام من الميقات يجب على كل من مرّ به ويريد الحج أو العمرة» ولا خلاف أنه لا إحرام على من مرّ بالميقات ولا يريد الذهاب لمكة, ولا 
تحربر محل الخلاف | خلاف أنَّ من يكثر تردده لمكة؛ كسائقي التاكسي ونحوهم لا يلزمه الإحرام إذا مرّوا بالميقات» واختلفوا فيمن مرّ بالمواقيت ويريد الذهاب لمكة لغير النسكء 
هل يلزمه الإحرام؟» والخلاف على قولين 
ل ا كل من 7 بالميقات ويريد 5 يلزمه الإحرام (لا) يلزم الإحرام لمن مرّ بالمواقيت ولم يرد النسك 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد الشافعي 
سبب الخلاف هل الأمر بالإحرام لمن يريد دخول مكة تعظيمًا لها أو للنسك؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© لأنَّ الإحرام لتعظيم البقعة المشرفة» فيستوي في ذلك من أراد | » مفهوم حديث ابن عباس َه قال: (وقّت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» 
الدخول إليها للنسك أو لغير النسك. ولأهل الشأم الجحفة... قال: فهن لحنء ولمن أتى عليهن من غير أهلهنء لمن كان يريد 
5 © أثر ابن عباس فت قال: (لا يجاوز الميقات إلا حرمًا) [ش/ | الحج والعمرة) [خ/ م]ء فجعل يك المواقيت لمن يريد المج والعمرة. 
ط/ هق/ وهو موقوف على ابن عباس ون . وقال الحافظ: | © لو قلنا بوجوب الإحرام على كلّ من مرّ المواقيت لأدّى ذلك إلى إيجاب العمرة والحج 
إسناده جيد] . مراراء وتكرار العمرة مرارًا في السنة الواحدة» وهما لا يجبان إلا ميّة في العمر. 
© لأنَّ الأصل عدم الوجوب. 
القول الثاني: (لا يحب الإحرام إلا لمن أراد النسك)؛ لظاهر حديث ابن عباس ظَفة؛ ولأنَّ إيجاب الإحرام فيه مشقةء خصوصًا مع تيسير وسائل السفر والترحال 
0 هذه الأيام» وقد أثر عن بعض الصحابة ود -كابن عمر افة- دخول مكة بغير إحرام 
ثمرة الخلاف من مر بالميقات قاصدًا مكة لغير نسك ولم يحرم؛ أثم وعليه دم من مرّ بالميقات قاصدًا مكة بغير نسك وم يحرم, لم يأثم ولا شيء عليه 
تزجع لاله بداية امجتهد »))508/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١717/4(‏ وبدائع الصنائع »)١75/7(‏ والتلقين »)8١/١(‏ والقوانين الفقهية (ص١8)»‏ والأم (؟/4 5١).؛‏ وفتح العزيز (7171/1)» 
والمهذب »)©558/١(‏ والمبدع (54/9 »)١٠١‏ والإقناع (941/1) 
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)١1( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مق يستحب أنْ يحرم أهل مكة بالحج 


اتفقوا على أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة؛ وبالعمرة من الحلّ» لقوله وَلوْ في حديث ابن عباس َفنا: (وكذاك أهل مكة يهلون منها) [خ/ م]؛ ولفعل 


عائشة وكا لما أراد العمرة أهلت من التنعيم 


اخاء وقد أجمع فقهاء الأمصار على أن المكى لا يلزمه الإهلال حتقى يخرج إلى منى» واختلفوا متى يستحب له أن 


يحرم بالحجّ؛ وسيكرر المؤلف -رحمه الله- هذه المسألة في مسألة (القول في الإحرام) والخلاف على قولين 


يستحب أنْ يحرم أهل مكة بالحجٌ إذا رأوا 
هلال شهر ذي الحجة 
مالك 


* أثر عمر بن الخطاب ذفه: (أنه كان يأمر 
أهل مكة أنْ يُهلوا إذا رأوا الحلال) [طأ]. 


من أهل بالحج من أهل مكة من بداية شهر 
ذي الحجة فقد وافق السنة 








يستحب أنْ يحرم أهل مكة بالحجٌ إذا خرج الناس إلى منى 
الجمهور 
ظاهر تعارض فعل الصحابة هه (لم يذكره ابن رشد) 
* عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر وفة: (يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا ل أر أحدًا من أصحابك 
يصنعهاء... ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الحلال ولم تمل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: ... وأما 
الإهلال: فإني لم أر رسول الله يَْ يهل حتى تنبعث به راحلته) [متفق|. 
* حتى يتصل للمكيّ عمل الحج. 
©» حديث جابر ذه قال: (أمرنا النبي يله لما أحللناء أنْ نحرم إذا توجهنا إلى منى» فأهللنا من الأبطح؛ حتى إذا 
كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحجٌ) [م]. 
بالحجٌ إذا خرج الناس إلى منى)» وهذا هو الموافق لفعله كلُِ؛ ولفعل الصحابةق: لما أقاموا بالأبطح 


من أهل بالحج من أهل مكة يوم الثامن (التروية/ الثامن من ذي الحجة) عند الخروج لمنى فقد وافق السنة 


بداية المجتهد (505/1).» وكررها في »)551/١(‏ والهداية »)١55/1(‏ والبناية (515/5)» والمدونة (١/0٠٠5)؛‏ ومواهب الجليل »)٠١/5(‏ وتحاية المطلب »)5١9/5(‏ والمجموع 


5570ل 


والمغني 59م والشرح الكبير 1/9 5ة)ء والهداية قِ تخريج أحاديث البداية الللة 
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)١/( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفقوا على أن ميقات الحجّ الزمابي هو شوال وذو القعدة وتسع مر ذي الحجة, وهي داخلة قي عموم قوله تعالى: #الحج أَشْهرٌ 


هل ما بعد (تسع) من ذي الحجة من أشهر الحجٌ؟ 


عملت 4 [البقرة: 917 »]١‏ واختلفوا فيما بعد 


(تسع) من ذي الحجة» هل يدخل في أشهر الحجٌ» والخلاف على ثلاثة أقوال 


أشهر الحجٌ: شوال وذو القعدة وكامل شهر ذي الحجة 
مالك 


الاختللاف ف معنى قوله تعالى: #الحج شه 


95 و ره تعال: مِإالْحَج ا دعو مه نْهٌُ تَمْنُوْمتٌ 4 
ا ا 
كما يطلق على جميع أيام شوال وذي القعدة. 

* قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 5:: (أشهر 
الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله [ذكره 
القرطبي في تفسيره» وابن حجر في الفتح]. 


القول الثالث: (أشهر الحج؛ شوا 


يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهرء فإِنْ 
تحاوزه فعليه دم الحج. وتكون أشهر الحج ثلاثة أشهر 
كاملة» وتكون شهور العمرة سواهنّ في السنة 








أشهر الحجٌ: شوال وذو القعدة و(تسع) 


من ذي الحجة 
الشافعي 


0-4 


© قوله تال : احج أَشَهِر مَعَلُو 320 و 


لي 


عَم ورْضَ فهك للج 4: والإحرام 
ينقضي بانقضاء اليوم التاسع (ليلة 
النحر)» فلا يفرض الإحرام بعده» فلم 
يكن ما بعده من أشهر الحج. 


ال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة), و 
يجوز إنشاء الحج ف شوال وذي القعدة 
إلى التاسع من ذي الحجة:, أما العاشر فلا 


ينعقد فيه الإحرام؛ لأنَّ الحج عرفة 


مَعَلُومَنكُ 








أشهر الحج: شوال وذو القعدة و(عشر) من ذي الحجة 
د 


©( يذكره ابن رشد) 

© أشهر الحج هي التي سنٌ الله تعالى فيها الإحرام والإحلال» فالإحرام يبدأ من 
شهر شوال؛ والإحلال في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. 

© قال ابن عمر ظَْنُها: (أشهر الحجّ: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) [خ]. 
© اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم الحجٌ الأكبر» فيه الطواف والرمي 
والسعي والتحلل» فوجب أنْ يكون من أشهر الحج. 


© لأنَّ يوم النحر ف فيه ركن الحج, وهو طواف الإفاضة وغيره من أفعال الحج. 


ذلك لتفسير ابن عمر ظَقْنَها ل ها بذلك» كما في الصحيح 


ينقضي الحج بيوم النحر» ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك؛ لتأخيره عن وقته 
(ذكره القرطبي) 


بداية المجتهد (5039/1)» والحجة على أهل المدينة (585/1)» ودرر الحكام :»)5١1/١(‏ وجامع الأمهات (ص7١)»‏ وبلغة السالك (57/9)» ومختصر المزني مع الأم :.)١59/8(‏ ونماية امحتاج 
»)١57/(‏ والإنصاف (471/7)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي »)٠١1/7(‏ وتفسير القرطبي (505/7) 
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مسألة (19) 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابيج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من أحرم بالحج قبل أشهر الحج 


لا خلاف أن الإحرام قبل أشهر الحج (قبل شوال) مكروه؛ كمن أحرم للحج في رمضانء واختلفوا فيمن فعل ذلك» هل ينعقد إحرامه للحج؟: والخلاف على ثلاثة أقوال 


أكثر العلماء 


من أحرم للحج قبل أشهر الحجّ (م) يصحٌ إحرامه 
أهل الظاهر 


من أحرم للحج قبل أشهر الحجٌ ينعقد إحرامه إحرام عمرة 
الشافعي 


ظاهر التعارض بين الأمر بإتمام الحجّ والعمرة» وتحديد أشهر الحجّ وهل يشبه أشهر الحج بوقت الصلاة )4 يذكره ابن رشد) 


* قوله تعالى: 9 وَأَيِمُوا للج وَالْعُبرَةَ توك [البقرة:>19]» فمن 
أحرم انعقد إحرامه؛ لأنّه مأمور بإتامه إن شرع فيه. 

* قوله تعالى: يلوك عن الأَجَِة كل هىّ مَواقِيتٌ لتايس 
وَأَلْحَجَ © [البقرة:185]» فكل الشهور مواقيت للعمرة» فكذا 
الحج. 
© كونه ححبمًا لا يمنع انعقاده؛ كانعقاد النذر مع كراهته» وانعقاد 
الإحرام دون تحرد من الميقات. 
© لأنَّ الإحرام بالحج يصحٌ في زمان لا يمكن إيقاع أفعال الحج 
فيه» وهو شوال» فعلم أنه لا يختص بزمان. 

القول الثالث: (ينعقد عمرة)؛ 
من أحرم بالحج في رمضان أو قبله, انعقد إحرامه عن الحج مع 


الكراهة 


02000 


* ترد غان». #الكة آنه تقوكلة "كن ولق 
فيهرك الج [البقرة:517١]»‏ تقديره: وقت الحجّ أشهر 
معلومات ومحددة» فلا يجوز ججحاوزهاءكما لا تجوز الصلاة 
قبل الوقت. 

© قال ابن عباس ذَتع: (السنة أنْ لا يحرم بالحجٌ إلا 
في أشهر الحج) [خ] 


من أحرم بالحج في رمضان أو قبله» ل ينعقد إحرامه 














* الوقت الذي أحرم فيه لم يقبل الإحرام بالحج» فينصرف إلى 
ما يقبله في نظيرها وهو العمرة. 

* لأنّه لو نذر أنْ يصوم أيام رمضانء انقلب نذره فرضًا. 

© لأنّه نوى مطلق الإحرام» والعمرة تنعقد بالإحرام. 


لأنَّ فيه إتمام للإحرام الذي التزمه في غير زمنه» وحاله حال من فاته الحجّ فإنه يتحذّل بعمرة 


من أحرم بالحج في رمضان أو قبله» انقلب إحرامه عن عمرة 


بداية امجتهد (505/1)» والمبسوط للسرخسي (0/54)» وبدائع الصنائع »)١0/7(‏ والتلقين »)7٠١/١(‏ والمقدمات الممهدات »)585/١(‏ وجامع الأمهات (ص807١).‏ والحاوي الكبير (10/5؟)» 
ومغني امحتاج (7511/7): وغاية البيان (ص77١)»‏ وامحرر في الفقه »)١557/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (١/571))؛‏ والمحلى (45/5) 
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70 هل تكره العمرة في أي يوم من أيام السنة؟ 


تحرير محل الخللاف اتفق العلماء على جواز العمرة في كل أوقات السنة» واختلفوا هل تكره في أيام معيّنة من السنة؟» والخلاف على قولين 
20 تحوز العمرة في كل يوم من أيام السنة بلا كراهة تكره العمرة يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق 
ونسبتها ليود أبو حنيفة 

سبب الخلاف الاختلاف في تأويل أثر عائشة وَإفة على فرض صحته (لم يذكره ابن رشد) 
* لأنَّ العمرة كانت لا تُفعل في الجاهلية أيام الحجّ فخالفهم النبي َلك وقال: | » أثر عائشة ضف قالت: (حلّت العمرة في السنة كلّهاء إلا في أربعة أيام: 
(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) [م]. يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعده) [هق/ وهو موقوف. وضْعْفه النووي في 

ا 8 عدوم قوله. قعالى :12 وَأوثوا كلع والميرة يوم [البقرة: كه ]هذا امطلئ نغ | اجموعا+ والظاهر أنما قالت :ذلك سماعا من نرسنول الها كه لآن ذلك. لا 

مَقيل يوقت معان يدرك بالاجتهاد. 
© الأصل عدم الكراهية إلا بدليل» ولا دليل على الكراهة. #ددم هدو ديام رامعا باجم واقاداع العمرة فيها بعل كن امت 
© ولأنّه يتجوز القران في يوم عرفة بلا كراهة» فلا يكره إفراد العمرة فيه. 








القول الأول: (تحوز العمرة في كل يوم من أيام السنة)؛ لأنَّ الأصل عدم المنع» وقول عائشة وإفتة, لو صح- يحمل على من كان مشتغلًا بالحجٌ» فلا يُدخل 








ابجع 
العمرة عليه» ويتلبس به وهو متلبس بالحج 
ثرة الخلاف من اعتمر في يوم عرفة -ولم يكن حاجًا- فقد وافق السنة من امقر يوم سزنة أو احير أو كيام شريو تتاباة الف انيه 
00 | بداية الجتهد (10/1)» والببسوط للسرخسي (114/6)» وتحفة النقهاء (845/1)» وحاشية الطحطاوي (ص١‏ 14)» والقوانين الفقهية (ص 0 4)» ومواهب الجليل (11/5)» وحلية 
١ ١‏ 3 ا 
مراجع 








العلماء (7/9١5).؛‏ والمجموع (4/6/7 »)١‏ والفروع (7/5؟5)» وشرح منتهى الإرادات (595/1) 
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مسألة (١؟)‏ حكم تكرار العمرة في السنة الواحدة 








تحربر محل الخلاف اتّفقوا على مشروعية العمرة واستحبابماء واختلفوا في حكم تكرارها في السنة عدة مرات» والخلاف على قولين 
0 شعدة العمرةفنة واحلة ف السينة يستحبٌ تكرار العمرة أكثر من مرّة في السنة 
الأقوال وز نسبتها 0 
مالك أكثر العلماء 
سبب الخللاف ظاهر تعارض عموم الأدلة قِِ تكرار العمرة مع فعله دمن الاعتمار مرة واحدة قِِ العام )4 يذكره ابن رشد) 
« لأنَّ النبي وَلِدٌ اعتمر مرة في العام» وأفعاله يَلِدٌ تحمل على الوجوب أو | © عموم الأدلة المرغبة بالعمرة» كقوله َل: (العمرة إلى العمرة كمّارة لما بينهما) [خ/ م]. 
الندب. © ثبت: (أنَّ أُمّ المؤمنين عائشة قن وغيرها من الصحابة كابن عمر وعلي وأنس 
الأدلة « لأنَّ العمرة عبادة تشتمل على الطواف والسعي» فلا تفعل في السنة | ويد اعتمروا في سنة واحدة ميّتين) [هق]. 
إلّا مرة كالحج. « القياس على الصلاة فهي تتكرر في اليوم؛ فتكرر العمرة في السنة. 
© أثر علي ضيه قال: (العمرة في الشهر مرة) [ش/ ونحوه عن عطاء عند (ش)]. 








القول الثاني: (يستحب تكرار العمرة في السنة)» فلا ينع أحد من التقرب إلى الله تعالى بشيء من الطاعات في موضع لم يأت بالمنع منه نص؛ ولا تقاس العمرة على 








الرا- 5 
5 الحجّ؛ لأله مؤقت مرة في السنة» وفعله وَلِدٌ لا يمنعه. فإن المندوب لا ينحصر فيه» وقد كان وَلِهُ يترك الشيء المستحب رفع المشقة عن الأمة 
ثمرة الخلاف من زاد عن عمرة واحدة في السنة فقد خالف السنة من اعتمر في السنة الواحدة أكثر من مرّة فقد أتى بعمل مرغب فيه 
5 بداية المجتهد »)51١١/1(‏ والدر المختار (5/85/7)؛ ومواهب الجليل (5717/7)؛ وحاشية العدوي »)21/١(‏ والبيان (57/5)» والمجموع »)١11/9/39(‏ والفروع »)١/5(‏ والمبدع (58/8)» 
اجع ا 3 
مراجع 


والشرح الممتع (101/9*) 
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مسألة (7؟) ما يحب على من لبس السراويل وهو محرم لعدم الإزار 
اتفق العلماء على أنه لا يجوز لبس المخيط عند الإحرام» وأن المنع خاص بالرجال؛ لقوله َلّ: (لا تلبسوا القمصء ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا 


تحرير محل الخلاف ش 7 ' ش 
الخنفاف) [خ/ م]ء واتفقوا على أن من وجد الإزار لا يجوز له لبس السراويل» واختلفوا فيمن ل يجحد الإزار ولبس السراويل» ماذا عليه؟» والخلاف على قولين 
الأقوال و: من لبس السراويل -وهو محرم- لأنّه لا يجد إزارًا فعليه فدية من لبس السراويل -وهو محرم- لأنّه لا يجد إزارًا فلا شيء عليه 
و سباتها ع . 2 ءٍِ 8 
أبو حنيفة/ مالك الشافعي/ أحمد/ داود/ الثوري/ أبو ثور 
سبب الخللاف ظاهر تعارض العموم مع الاستثناءات في الآثار (لم يذكره ابن رشد) 


* حديث ابن عمر ون قال وَلةّ: (لا تلبسوا القمصء ولا العمائم» ولا | * حديث ابن عباس وَقْنَ قال ولِةُ: (السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفٌ لمن لم يجد 
السراويلاتء ولا البرانس» ولا الخفافء إِلّا أحد لم يجد نعلين» فليلبس | النعلين) [خ/ م]ء ورواية: (سمعت رسول الله يلك يخطب بعرفات» يقول: من لم يجد 
خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين) [خ/ م]ء ولو كان في السراويل | الإزار فليلبس السراويل) [خ]. 

رخصة. لذكرها وَل كما استثنى الخفين. 


الراجح القول الثاي: (يجوز لبس السراويل للمحرم الذي لا يجد الإزار)» وحديث ابن عباس ظَلفتة نصّ في محل الخلاف, وف هذا جمع بين روايات الحديث 


الأدلة 








ثمرة الخلاف من لبس السراويل حال إحرامه فعليه فدية سواء وجد إزارا أو لم يجحد | من لبس سراويل حال إحرامه لفقد الإزار ليس عليه فدية لكونه لم يرتكب محظورًا 








بداية المجتهد (751/1)» وبدائع الصنائع »)١88/7(‏ واللباب (١/9١5)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (541/7)» ومنح الجليل (7/١7)؛‏ وحاشية العدوي مع شرح الخرشي 


مراجع المسألة 
(؟/57*)» والوسيط »)58١/7(‏ والبيان »)١5١/54(‏ ومختصر الخرقي (ص ه 5 ). وامحرر (١/7/8؟)‏ 
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مسألة (؟) حكم قطع الحرم للخفين إذا لم يجد النعلين 


تحرير محل الخلاف اتفقوا على جواز لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» واختلفوا إذا لم يجد النعلين فهل يقطع الخفين قبل لبسهما؟» والخلاف على قولين 

من لم يجد النعلين يلبس الخفين بعد القطع من لم يجد النعلين يلبس الخفين دون القطع 

الأقوال ونسبتها 5 

حمهور العلماء احمد 

سبب الخلاف ظاهر تعارض الأثر المطلق مع المقيد (لم يذكره ابن رشد) 
© لنصّ حديث ابن عمر فة: (إلا أحد لم يجد نعلين» فليلبس 3 عموم الإطلاق في حديث ابن عباس تا قال: (سمعت رسول الله هله يخطب 
خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين) [خ/ م]. بعرفات» فقال: من م يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن 3 يجد النعلين فليلبس الخفين) 

الأدلة 


[خ/ م]ء فهذا الحديث متأخر عن حديث ابن عمر وَثة. 
* لأنَّ في قطع الخفين إفساد لهماء والله لا يحب الفساد. 
« لأنَّه ملبوس أبيح لعدم غيره فأشبه السراويل» وقطعه لا يخرجه عن الحظر. 








الراجح القول الأول: (يقطع الخفين قبل اللبس)؛ لنصّ حديث ابن عمر ظَققْه المقيد» فيحمل المطلق من حديث ابن عباس وَلقْة على المقيد من حديث ابن عمر َه 
ثمرة الخلاف من لبس الخف دون قطعه -عند فقد النعل- فعليه فدية من لبس الخف دون قطعه -عند فقد النعل- فلا شىء عليه 

اجع المسألة بداية امجتهد (4)5117/1 وتحفة الفقهاء »)571/١(‏ والاختيار لتعليل المختار »)١54/١(‏ والمعتصر من المختصر (553/1١)؛‏ والمدونة (١/554)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 
مرجع 








(؟/557)» والأم »)١50/9(‏ والحاوي الكبير (917/5)» والمغني .)58١/9(‏ والمحرر (8/1؟) 
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حكم لبس ارم للخفيّن مقطوعيّن وهو واجد للنعليّن 














مسألة (4؟) 
تحرير محل الخلاف | اتفقوا على جواز لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» واختلفوا لو وجد الحرم النعلين» فهل يجوز له لبس الخفين بعد قطعهما؟, والخلاف على قولين 
1 لا يوز لبس الخفين -بعد القطع- لواجد النعلين يجوز لبس الخفين -بعد القطع- لواجد النعلين 
تن مالك/ الشافعي (قول)/ أحمد/ أبو ثور أبو حنيفة/ الشافعي (قول) 
سبب الخلاف الاختلاف في فهم دلالة أثر ابن عمر هََا (لم يذكره ابن رشد) 
حديث ابن عمر َه قال يَفِكِ: (إلا أحد لم يجد نعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما | » حديث ابن عمر وَقنّة قال وَلِةِ: (إلا أحد لا يجد النعلين...) 
الأدلة أسفل من الكعبين) [خ/ م]ء وهذا واجد للنعلين» فلا رخصة له للبس ولو مع القطع. | [خ/ م]ء لو كان لبسهما حرامًا وفيه إثم أو فدية» لم يأمر كَل 
« لأنَّ قطع الخفين مع وجود النعلين إفساد للمال» والله لا يحب الفساد. بقطعهما لعدم الفائدة. 
الراجح القول الأول: (لا يجوز لبس الخفين -بعد القطع- لواجد النعلين)؛ لظاهر دلالة حديث ابن عمر ون إذا الأصل المنع» وأبيح للحاجة» فتقدّر بقدرها 
ثمرة الخلاف من لبس الخفين بعد قطعهما وهو واجد للنعلين فعليه الفدية من لبس الخفين بعد قطعهما وهو واجد للنعليّن فلا شيء عليه 
0007 بداية امجتهد (5117/1) والبناية »)١517/5(‏ والمعتصر من المختصر »)١5//١(‏ والمدونة »)555/١(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (557/1©). والحاوي الكبير (2)91/5 ونهاية 
المطلب (555/5)» والمغني (587/5). وانحرر (578/1) 
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مسألة (8؟) حم لبس 21اة اخرمة للثوب المفضاير 

ع لو | أجمع العلماء على أن المرأة الحرمة لا تلبس الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران (وكلاهما طبب)؛ لقوله يل: (لا تلبسوا من الثياب شينًا مسته الزعفران ولا الورس) 
اد 

كوكم [خ/ م]ء واختلفوا في حكم لبس الحرمة للثوب المصبوغ بالعصفر (نبات طيب)» والخلاف على قولين 


اق سه جوز لبس التويب المعصفن للمحرمة (لا) يجوز لبس الثوب المعصفر للمحرمة 
وين مالك/ الشافعي / أحمد 


أبو حنيفة/ الثوري 
بي كلاف هل نبات العصفر يعدّ من الطيب أو لا يعد منه (لم يذكره ابن رشد) 


« حديث: (أنَ أزواج النبي وَلْ كنّ يحرمن في المعصفرات) [خ تعليمًا/ هق/ 
وصححه ابن حجر ووصله البيهقي]. 
٠‏ ليس العصفر من الطيب»ء كالحناء. 


* حديث علي ذه (أنَّ النبي وَل نمى عن لبس القِسِيَ» وعن لبس 
الأدلة المعصفر) [م]. 

« لأنَّ المعصفر من الطيبء كالزعفران والورس. 

القول الأول: (يجوز للمحرمة لبس الثوب المعصفر)؛ لما ثبت من فعل أزواج النبي َل وحديث علي ذيه يحمل على النهي عن لبس المعصفر للرجالء لأنَّه من كساء 
لراجح النساءء ومثله النهي عن لبس القسي (وهي ثياب الكتان المخلوطة بالحرير» نسبة إلى قرية قِس بمصر) 

لو لبست المرأة ا محرمة ثوبًا معصفرًا فلا حرج عليها 








ثرة الخلاف 





لو لبسث الرأة الحرمنة ثويا معصقة! فعليها الفندية 





١‏ بداية المجتهد »)51١7/1١(‏ والمبسوط للسرخسى »)١75/5(‏ والعناية (؟7/1 5)» ومواهب 
مراجع المسألة ١‏ 








لجليل 3/9 46 والتهذيب في اختصار المدونة (تلكوة)ء والأم 6 وفتح 
العزيز (517/17 54)» والشرح الكبير (771/9)» والفروع (07/5) 
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مسألة (5؟) حكم تخمير الرجل امخرم وجهه 
أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجههاء وأنَّ لها أن تغطي وجهها وتستر شعرهاء وتسدل ثوبحا على وجهها من فوق رأسهاء سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليهاء 








تحرير محل الخلاف 2 : 
واتفقوا على أن الرجل ارم لا يخمر راسه؛ واختلفوا هل يخمر وجهه؟, والخلاف على قولين 
5 (لا) يحوز للمحرم أن يخمر وجهه يجوز للمحرم أنْ يخمر وجهه إلى الحاجبين 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد (رواية) الشافعي/ أحمد/ داود/ أبو ثور/ جمع من الصحابة #5 
سبب الخللاف الاختلاف في ثبوت الزيادة في حديث ابن عباس فقت (...ولا وجهه) (لم يذكره ابن رشد) 
حديث ابن عباس َف في الرجل الذي وقصته دابته فسقط | © رواية في حديث ابن عباس ظفغ: (ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) [خ/ م]ء 
الأدلة فمات فقال َل (اغسلوه بماء وسدر وكقّنوه في ثوبيه ولا | في هذه الرواية لم يذكر الوجه والرواية التي ذكر فيها الوجهء حصل فيها وهم من أحد الرواة. 
تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيًا) [م]. | » عن ابن عمر ظَة قال: (إحرام الرجل في رأسهء وإحرام المرأة في وجهها) [طأ]. 
7 القول الأول: (لا يجوز للمحرم تخمير وجهه, والحديث نص في ذلك؛ والأصل سلامة الحديث من الوشمء وإذا احتاج المسلم تغطية الوجه أو جزء منه خوفًا من المرض» 


فيفعل ويفدي» وهو معذور بذلك ولا إثم عليه 


ٍ من غطَّى وجهه وهو محرم بلا حاجة أثم وعليه الفدية» و : : 
ثمرة الخلااف عم د 2 - من غطى وجهه وهو محرم فلا شيء عليه» سواء فعل ذلك لحاجة أو لغير حاجة 

الحاجة عليه الفدية بلا إثم 1 
بداية المجتهد (51/1)» والمبسوط للشيباني (587/7)» والمبسوط للسرخسي (7/54)» والمدونة »)835/١(‏ والفواكه الدواني (54/1©)» والأم (07/ هه 5).: والحاوي الكبير »)١٠١١/5(‏ 


ومسائل الإمام أحمد, رواية أبي داود (ص75١)»‏ والمغني (/801) 








مراجع المسألة 
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مسألة (/؟) حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين 
أجمعوا على أنَّ إحرام المرأة في وجههاء وأنَّ لما أن تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل ثوبحا على وجهها من فوق رأسهاء سدلًا خفيمًا تستتر به عن نظر 








تحرير محل الخلااف ا 1 ْ [ ١‏ 
الرجال إليهاء واتفق الأئمة الأربعة على تحريم لبس النقاب للمحرمة» واختلفوا في حكم ستر اليدين بالقفازين» والخلاف على قولين 
ليا (لا) يجوز للمرأة امحرمة أن تلبس القفازين يجوز للمرأة امحرمة أنْ تلبس القفازين 
9 مالك/ الشافعي (الأصح))/ أحمد أبو حنيفة/ الشافعي (قول)/ الثوبي 
سبب الخلاف اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به/ احتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو عدم ثبوته 


* حديث ابن عمر ظَا قال كَلِدُ: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) [خ]. | © كما يجوز للمرأة أنْ تغطي اليدين بقميص وعباءة ونحوهاء كذلك يجوز 
« حديث ابن عمر 5فة: (أنَّ رسول الله ولك نمى النساء في إحرامهن عن | أنْ تغطي بقفاز مخيط» لأنَّ لبسهما لتغطية اليدين» وهو جائز للمحرمة. 
الأدلة القفازين والنقاب). [هق/ حم/ د/ كم/ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم]. ١‏ | »© أثر ابن عمر ضفن قال: (إحرام الرجل في رأسه, وإحرام المرأة في 
وجهها) [قط/ هق/ سنن/ طأ/ وهو موقوف», والمرفوع ضعيف]ء مفهوم 
الأثر أن ماغدا الم ' عور متطعة تومن ذلك الكفان. 

الراجح القول الأول: (لا يجوز للمرأة امحرمة لبس القفازين)» وحديث ابن عمر هق نص في محل الخلاف, ولا اجتهاد مع النص 
ثرة الخلاف لو لبست المرأة المحرمة القفازين فعليها فدية لبس المخيط لو لبست المرأة ا محرمة القفازين لا شيء عليها 
بداية المجتهد (517/1))» وبدائع الصنائع ))١7/7(‏ ومنحة الخالق (55//5)» والتلقين »)87/١(‏ وجامع الأمهات (صه »)5٠١‏ والمهذب »)585/١(‏ والبيان »)١55/5(‏ 

والمنهاج القويم (ص 85 »)١‏ ومختتصر الخرقي (ص55)» وانحرر (١/179؟)‏ 








مراجع المسألة 
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مسألة (؟) 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الربجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الطيب للمحرم (قبل) إحرامه 
أجمعوا على أنَّ امحرم -رجلًا كان أو امرأة- لا يجوز له التطيب بعد إحرامه» واختلفوا في حكم الطيب لبدن الرجل (قبل) الإحرام؛ والخلاف على قولين 


يكره الطيب قبل الإحرام 
مالك/ جماعة من الصحابة كب والتابعين 
تعارض ظاهر الآثار في الطيب للمحرم قبل إحرامه؛ ولأنَّ 

* حديث صفوان بن يعلى ذَفْه: (أنَّ رجلا جاء إلى البي وَل بجبة مضمّخة بطيب» فقال: 
يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟» قال ولد أما 
الطيب الذى بك فاغسله عنك ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع ما شئت في 
عمرتك كما تصنع في حجك) [خ/ م]. 
* الإجماع انعقد على أنَّ كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم؛ مثل لبس المخيط وقتل 
الصيد» لا يجوز له استصحابه» والطيب مثله. 
* لأنَّ أثر الطيب يبقى بعد الإحرام» والطيب ممنوع على امحرم. 














يستحب الطيب قبل الإحرام 

أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ داود 
الطيب يبقى أثره بعد الإحرام 
* حديث عائشة وت قالت: (كنت أطيّب رأس رسول الله 
لهُ لإحرامه قبل أنْ يحرم» ولحله قبل أنْ يطوف بالبيت) [خ/ 
1 
* ما قالته عائشة فت لما بلغها إنكار ابن عمر و تطيب 
امحرم قبل إحرامه» قالت: (يرحم الله أبا عبد الرحمن» طيئّت 
زبدول لاك قاف عا انه 2 ضيح رك || 


القول الثابي: (يستحب الطيب قبل الإحرام)» وفعله 0 نص على ذلك» وهو متأخر عن حديث صاحب الجبة» وليس كل ما حرم ابتداؤه حرم فعله 
للمحرم» فالنكاح يحرم ابتداؤه للمحرم ولا يحرم استصحابه 








من تطيب قبل إحرامه وبقى على بدنه منه شىء أبقاه تأسيًا 


بفعل البي ول 


بداية المجتهد »)5١4/١(‏ والمبسوط للسرخسي (7/54). والمحيط البرهاني (577/7).» والبيان والتحصيل (5117/117؟)» والذخيرة (5/9؟١5)»‏ والأم »)١54/7(‏ وتماية المطلب 
(11/4؟)» وغاية البيان (ص88)؛ والشرح الكبير (770/9)» والمبدع (170/5) 
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مسألة (9؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 





الجمهور 


يده على الثوب» فطأطاً حتى بدا لي رأسه» ثم قال 


* أثر ابن غمر 8فك: (أنّه كان يغسل رأسه وهو مخرم؛ 





رأسه» ثم حرك رأسه بيده) فأقبل كما وأدبر» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 0 يفعل) اخ/ م]. 


من غسل رأسه وهو محرم لغير جنابة فلا حرج عليه 


حكم غسل المحرم لرأسه (لغير الجنابة) 


اتفقوا على وجوب غسل الرأس والجسد بسبب الجنابة حال الإحرام؛ واختلفوا في كراهية غسل الرأس لغير الجنابة» والخلاف على قولين 


(لا بأس) بغسل المحرم رأسه مطلقًا (يكره) غسل المحرم رأسه لغير الجنابة 


مالك 


ظاهر تعارض الآثار في فعل الصحابة أ (لم يذكره ابن رشد) 


* عن عبد الله بن جبير: (أَنَّ ابن عباس وَالْمشور بن مخرمة وَنَعا اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله: 


يغسل حرم رأسه» وقال المسور: لا يغسل حرم رأسه» قال: فأرسلبي ابن عباس إلى أبي أيوب من احتلام)» [طأ/ ن/ وصححه الألباني]. 
الأنصاري» قال: ذهبت فوجدته يغتسل بين القرنين وهو متستر بثوب» فسلمت عليه وقلت: | * الإجماع على أنَّ حرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء 
أرسلني إليك ابن عباس أسأل كيف كان رسول الله َه يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب 


التفث (الوسخ)» والغاسل رأسه أو جسده؛ هو إما أنْ يفعل هذا 


ويقول: لا يزيده إلا شعدًا) [طأ/ ن/ هق]. 








القول الأول: (لا بأس بغسل الرأس للمحرم)؛ وحديث ابن جبير نص في ذلك؛ ليس في منع قتل القمل للمحرم إجماع 








من غسل رأسه وهو خزع لغير تجناية فقد خالف هدي لني قل 


بداية المجتهد »)5١5/١(‏ والبحر الرائق (549/7)» واللباب »))١87/١(‏ والتهذيب في اختصار المدونة »)595/1١(‏ والقوانين الفقهية (ص45). والحاوي الكبير »)١١7/4(‏ 


والمهذب .)591/١(‏ والمغني (5079/5)» والفروع )1١5/5(‏ 
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مسألة اليه 
تحرير محل 
الخللاف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم غسل ارم رأسه بالخطميّ 
اتفقوا على منع غسل المحرم لرأسه بالخطميّ (وهو نبات يتخذ ورقه -بعد دقه- لتنظيف الرأس)» واختلفوا في حكم الفدية على من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم» 


والخلاف على قولين 
إذا غسل امحرم رأسه بالنطمي افتدى إذا غسل ارم رأسه بالخنطميّ لا شيء عليه 
زو حيفة ‏ فاللكا درواي الشافعي/ أحمد (المذهب)/ أبو ثور 
هل الخطمي من أصناف الطيب؟ 
« لأنَّ الخطميّ من الطيبء كالورس «الزعفران» والطيب منوع على | © قوله كيدٍ في الرجل الذي وقصته دابته فمات وهو محرم: (اغسلوه بماء وسدرء 


ارم . 





وكفنوه قي ثوبيه» ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه» فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبَيًا) [خ/ م]ء 
فأمر يَلةٌ بغسله بالسدر مع إثبات حكم الإحرام في حقّه والِطمي كالسدر. 





القول الثاني: (لا شيء على من غسل رأسه بالخطمي)؛ 50 


« لأنَّ الخطميّ ليست بطيب» فيجوز الغسل بحا كالتراب. 


يث الرجل الذي وقصته دابته» والأولى عدم استعماله خروجًا من الخلاف 





إذا غسل ارم رأسه بالخطميّ أثم وارتكب محظورًا من محظورات الإحرام 





إذا غسل امحرم رأسه بالخطمي فلا إثم عليه ولم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام 


بداية المجتهد .)515/1١(‏ والمبسوط للسرخسي ))١١54/54(‏ ومجمع الأثّر (59/1)» واللباب »)١87/١(‏ والمدونة »)5١7/١(‏ والذخيرة (358/9)» والبيان (5/5 »)٠١‏ والمجموع 
(0هه5))» ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل (ص”7: 35)» والمغني 7/0 ؟) 
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مسألة )*1١(‏ 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


رابج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








(يكره) الاغتسال للمحرم 
مالك 


حكم دخول الحمام (المغتسّل) للمحرم 
هذه المسألة تعلق بالمسألة رقم (59)» وقد اتفقوا على وجوب الاغتسال من الجنابة للمحرم» واختلفوا في حكم الاغتسال لغير الجنابة» والخلاف على قولين 








(لا بأس) بالاغتسال للمحرم مطلفًا 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحهد/ الثوري/ داود 


ظاهر تعارض الآثار في فعل الصحابة :/ وإذا جاز غسل الجزء جاز غسل الكل (لم يذكر ابن رشد) 


© أثر عبد الله بن عمر َقت: (أنه لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من 


احتلام)» [طأ/ ن/ وصححه الألباني]. 


(الوسخ)؛ والغاسل رأسه أو جسده. هو إما أن يفعل هذا كله أو بعضه. 








©« إذا جاز غسل الرأس للمحرم» جاز غسل البدن لنفس العلة» وقد دل 
حديث عبدالله بن جبير يه على جواز غسل الرأس للمحرم [خ/ م]. 
© لا دليل على منع الغسل» فيبقى على أصل الجواز. 


القول الثاني: (لا بأس بالاغتسال للمحرم)» وهو أولى بالجواز من غسل الرأس 


إذا اغتسل المحرم فعليه الفدية 





إذا اغتسل المحرم فلا شيء عليه 


بداية امجتهد ونماية المقتصد »)517/1١(‏ والحجة على أهل المدينة (؟79/5١))‏ وتحفة الملوك (ص77١).»‏ والكافي لابن عبد البر »)7/81/١(‏ وجامع الأمهات (ص5١٠))‏ ومختصر 


لمزني مع الأم »)١71/8(‏ والبيان »)٠١1/5(‏ ومسائل الإمام أحمد وابن راهويه (75515/5)) ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص 54 )١‏ 
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مسألة (؟5”) 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ل 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








إذا صاد من هو حلال 
أجمعوا على أن صيد البرّ من محظورات الإحرام» لقوله تعالى: موَحُرْمَعَلَيكٌْ صَيَدُ ألْيرِ 


(غير مخرم) هل يجوز للمحرم الأكل منه 


م2 3 0 ب عو وص سام ل 2ه 5 
مَادْمَتم حرم 4 [المائدة: 95]» وقوله تعالى: لا عدوا الصَيد أن 5 


[المائدة: ه9]» وأجمعوا على أنه (لا) 


يجوز للمحرم الأكل من الصيد الذي صاده؛ واختلفوا إذا صاد الحلال فهل يجوز للمحرم الأكل منه؟؛ والخلاف على ثلاثة أقوال 


يجوز للمحرم أكل ما صاد الحلال مطلفًا 
أبو حنيفة/ عمره/ ابن الزبير4: 


تعارض ظاهر الآثار في صيد الحلال للمحرم/ هل يتعلق النهي عن أكل صيد الحلال بشرط القتل» أو يتعلق بكل واحد 


* حديث أب قتادة ذَيه: (أنّه كان مع رسول الله يله حتى إذا كانوا يبعض طريق مكة 
تخلف مع أصحاب له محرمين -وهو غير محرم-» فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه 
فسأل أصحابه أنْ يناولوه سوطه ورمحه فأبوا عليه» فأخذه ثم شد على الحمار فقتل 
فأكل منه بعض أصحاب رسول الله وي وأبى بعضهم, فلما أدركوا رسول الله ولد سألوه 
عن ذلكء فقال: إنما هي طعمة أطعمكم الله) [خ/ م]ء فالنهي يتعلق بالأكل مع القتل. 
* حديث عبد الرحمن التيمي قال: (كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون» 
فأهدي إليه ظبي (أو طير) وهو راقد» فأكل بعضناء فاستيقظ طلحة فوافق على 
أكله. وقال: أكلنا مع رسول الله يع) [م]. 


القول الثالث: (يأكل امحرم من الصيد ما لم يصطد له)» وهذا فيه جمع بين الأحاديث وإعمال لماء وهو أولى من الأخذ 


من كان حرمًا فاصطاد له من ليس محرمًا فلا حرج عليه أنْ يأكل 








يحرم على المحرم أكل ما صاد الخلال مطلقًا 
الثوري / ابن عباس وَظْتَة | علي ذه | ابن عمروظها 


* حديث ابن عباس وت أنه أهدي لرسول الله عله 


حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء» فرده عليه وقال: (إنا لم نرده 


عليك إلا أنا حرم) [خ/ م]. 
* لأنَّ النهي يتعلق بالأكل والصيدء كل على انفراد. 


من كان محرمًا لم يجز له أكل صيد الحلال وإِنْ م 
يُصطّد له وإِنْ لم يعن على صيده 





إذا صاد الحلال للمحرم فلا يجوز أكله له وإذا 
صاد لغير ا حرم يجوز 

مالك/ الشافعي/ أحمد 
منهما النهي عن الانفراد 
* حديث جابر ذف قال يلِ: (صيد البر لكم 
حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم) 
[آش/ حم/ د/ ت/ ن/ من/ طح/ قطني/ هق/ قط/ 
وضعفه ابن حزم وصاحب الجوهر النقي/ وصححه 
الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والغماري] . 
* يحمل حديث أبي قنادة ذللهه أنه صيد لغير انحرم» 


بيبعض الأحاديث 


من كان محرمًا فاصطاد له حلال حرم عليه 





الأكل؛ وإن كان اصطاده لنفسه لم يحرم 


بداية امجتهد (111/1). والحجة على أهل المدينة »)١50/7(‏ وتحفة الوك (ص17)» والبيان والتحصيل (1/5)» وحاشية الدسوقي (5/7/) وتهاية اللطلب ١6/4(‏ 4)» والمجموع (9/ 4077 والشرح الكبير 
(/4.0١)؛‏ وشرح الزوكشي على مختصر الخرقي (5/1١١)؛‏ ومطالب أولي النهى (5071/1). والهداية في تخريج أحاديث البداية (ه/771) ولمحلى (0/00؟) 
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مسألة (78م) 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 








لو اضطر حرم للأكل وهو قادر أن يصيد (صيد برّ) فماذا يأكل؟ 


م 


أجمعوا على أن الصيد من محظورات الإحرام» لقوله تعالى: مأوَرْمَعَليَكُمْ صَيَدُأليرِ 


ل خاي ري يس سح قرع وص ساح سل 2ه ٍ 
مَادْمْتمحرمًا 4# [المائدة:37]» وقوله تعالى: "إلا هلوا اليك وأسم حرم [المائدة: 0 9] 


وأجمعوا على أنه لا يجوز الأكل من الضيك الذي صاده امجرم» لا للمحرم ولا لغير جرم واختلفوا لو اضطرٌ حرم للأكل أو يهلك فماذا يأكل؟ والخلاف على قولين 


إذا اضطر امحرم للأكل أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد/ الثوري/ زفر 


إذا اضطر امحرم للأكل يصيد ويأكل 
الشافعي/ أبو يوسف 


تعارض . تان؛ أكل الميتة وأكل الصيد لمحرم» أيهما أشد حرمة؟ )4 يذكره ابن رشد) 


« أن ارم منوع من الصمد: لإلالْقولصَيدوَآ حك وم يستن الضرورة ولا غبرهاء 
أما الميقة فمرخص فيها للضرورة: مإهَمَنِ حر عَيَرَبَاغ وَلاءَا نيلك خَفُويحِي2ٌ 4 
[الأنعام: 45 »]١‏ فاتحرم المضطر فهو ممنوع من الصيد مطلقًا وغير ممنوع من الميتة. 

© لأنَّ المحرم لو قتل الصيد صار ميتة» فيكون جامعًا بين أكل الميتة وقتل الصيد» 
وأكل الميتة يغنيه عن الصيد. 

© في أكل الصيد محظوران: القتل والأكل» وف أكل الميتة محظور واحد» فيرتكب 
أخف الحظورين. 








* لأنّ الميتة محرمة لعينهاء والصيد محرم لغرض من الأغراض» وما حرم لعلة أخف مما 
حرم لعينه» وما هو محرم لعينه أغلظ. 

© لأنّه أكل ضرورة لإحياء النفس» فكما أنه يستبيح أكل الميتة كذلك يستبيح 
أكل الصيد وهو محرم؛ ولا بمنع ذلك الفدية. 

© حرمة الميتة أشدٌ من حرمة الصيد» لارتفاع حرمة الصيد بعد الإحرام بخلاف 
الميتة» فيرتكب أهون الضررين» فإنَّ الضرورة للمحرم ترفع الإثم» كالحلق عند الأذى. 


القول الثاني (يأكل الصيد دون الميتة)» فدليلهم أقوى وأظهر» قال ابن رشد -رحمه الله-: القول الأول أحسن سدًا للذريعة» والقول الثاني أقيس 








من أشرف على الحلاك جوعًا وهو محرم فوجد ميتة وأمكنه الصيد فله الأكل منه 
وعليه جزاء الصيد 


بداية امجتهد »)515/١(‏ والنحيط البرهاني (45/7 5)) ومجمع الأتمر »)*٠0/1(‏ والكافي لابن عبد البر (91/1)» والنوادر والزيادات (507/9 4) » والحاوي الكبير (9//4)؛ وروضة 
الطالبين (/59١؟)»‏ وحاشية العبادي »)١71١/5(‏ ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص"5: 5)» والمغني معو 
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مسألة (04) هل عقد النكاح للمحرم من محظورات الإحرام؟ 
لي ,وين ١‏ | الفقوا على أن من مشظورات الإحرم: لبس المخيط» وانطيب, والجماع» وإزةالشعرء والصيدء واختفوا هل النكاح وايطية من خظورات الإحام؟» والخلاف على 
خريبر الخلااف 








قولين 
1 النكاح من محظورات الإحرام الكاع إلين) من خظورات الوحرام 
ترا وسيتها مالك/ الشافعي/ أحمد/ بعض الصحابة ذك أبو حنيفة/ الثوري 
سبب الخلاف ظاهر اختلاف الآثار في حكم نكاح امحرم 
0 * حديث عثمان ذفنه قال: قال رسول الله كلِ: (لا يَنكح المحرم ولا | * حديث ابن عباس ون قال: (تزوج رسول الله وليه ميمونة وهو محرم) [خ/ م]. 
يُنكح, ولا تخطب) [م]. 
القول الأول (النكاح من محظورات الإحرام)» لنص حديث عثمان نه » ولأنَّ حديث ابن عباس وها حكاية فعل» وهو معارض بأحاديث كثيرة تدل على أله لل 
الراجح نكح ميمونة يف وهو حلالء منها: حديث الأصمٌ قال: (حدثتني خالتي ميمونة أنَّ رسول الله يل تزوجها وهو حلال) [م]ء وحديث أبي رافع ضَه قال: (تزقج 
رسول الله ود ميمونة وهو حلالء وكنت الرسول بينهما) [حم/ ت] 
ثمرة الخلاف 


إذا نكح المحرم فهو آثم ونكاحه فاسد إذا نكح امحرم فنكاحه صحيح ولا حرج عليه 
آ بداية المجتهد (570/1).» وتبيين الحقائق »)١١١/17(‏ والبحر الرائق »)١١1/7(‏ والفواكه الدواني (؟/9؟), وحاشية العدوي ,)75/١(‏ والأم (84/5)» والبيان »)١87/5(‏ وكفاية 
مراجع السالة ١‏ 














الأخيار (ص: ؟١5١)»‏ ومسائل الإمام أحمد وابن راهويه »)5١597/5(‏ والمبدع (45/9 »)١‏ وكشاف القناع (51/5 5)»؛ ومنار السبيل (59/1؟) 
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المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في القول في رأنواع النسك) 
-١‏ العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك -أي التمتع- الذي هو المعنيّ بقوله تعالى: مقي تمَتَمَ لمر ليق آسْتيسرَنَ امي © [البقرة:5١].‏ 
؟- اتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع. 
*- اتفق القائلون بوقوع التمتع من (المكي) على أنه ليس عليه دم تمتّع؛ لقوله تعالى: مِإدَلِكَ لِسَلَم يكن أهَلْ حاضرك الْسْجر ارَارٌ © [البقرة:7١].‏ 
4 - كلهم متفقون أنَّ رسول الله لِك أمر أصحابه د عام حجّ بفسخ الحج في العمرة. 
ه- اتفقوا على أنَّ المعتمر إذا أهل بالحجٌ ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق» فإنّهِ لا بمكن له أنْ يدخل الحج إلى العمرة بالقران. 
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القول في أنواع النسك 


المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
من هو ال متمتع بالحج؟ 
من هم حاضري المسجد الحرام في قوله تعالى هلدَلِكَ لِمن لم يَكْنْ أ هه حاض رك ]لْسَسَجِر رار © [البقرة: 5 ١‏ 
هل يقع التمتع من المكي؟ 


حكم فسخ الحج إلى عمرة ليكون الحاج متمتعًا 

من أنشأ عمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتعا؟ 
الوقت الذي يجوز فيه القران (إدخال الحج على العمرة) 

أهل مكة (من حاضري المسجد الحرام) هل عليهم دم القران؟ 
أي الأنساك أفضل؟ 
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مسألة (ه”) من هو المتمد بالحج؟ 
تحرير محل | اتفقوا أنْ أنواع النسك ثلاثة؛ تمتع وقران وإفراد» واتفقوا أنَّ الدم الواجب على المتمتع يكون لغير حاضري المسجد الحرام» واتفقوا أنَّ المتمتع يلزمه هديء» لقوله تعالى: من كَمَتَمَ بالعمرة ِل 


الخلاف ليا سَْيْسَرَنَ أمَدْيَ ب [البقرة:7١]»‏ واختلفوا في من هو المتمتع» وصفة التمتع؛ والخلاف على ثلاثة أقوال 
الأقوال التمتع أن يُهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج فيعتمر» ثم يحل ويبقى | التمتع أَنْ يُهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج فيعتمر | التمتع أَنَْ يُهل الرجل بالعمرة ولو (قبل) أشهر الحج فيعتمر» ثم 
5 بمكة» ثم يهل بالحج من غير أن ينصرف لبلده ثم يحل» فهو متمتع ولو عاد إلى بلده ولم يحج يحل ويبقى بمكة ثم يهل بالحج من غير أن ينصرف لبلده 
5-85 الجمهور ال حسن البصري طاووس 

سبب الخلاف الاختلاف في تأويل قوله تعالى: (تَيَ تَمََم لمرو إِلَايَقَا آستَيْسَرَِنَ لحَدَئْ #(لم يذكره ابن رشد) 


« قوله تعال: الج ْو يَتُودث [البقرة :0 ]ء وقرله | « عموم قوله تعالى: موي قَمَم اتيز إل كني نا « لأنَّ المتمتع وجب عليه الحدي؛ لأنَّه تمتع بإسقاط أحد 
تركو | تعالى: من تَمَنَم الب إِلََخْيَمَا آسْتَْسَرَونَ مدي 24# ففرض الله | أسْتَيْسَرَ ون أفَدَي © ولم يستئن امون مو سريت واس وص ووه رده 

تعالى على المتمتع الحديء إِنْ أحرم بالنسك في أشهر الحج, | أهله أو غير راجع» ولو كان لله 
وأسقط عنه سفرًا وجعل حجته وعمرته في سفر واحد. ذلك لبينه في كتابه أو سنة نبيه طَلُ. 
القول الأول: التمتع الإهلال للعمرة والحج في أشهر الحج دون الرجوع لأهله, وقد وصف ابن المنذر قول الحسن بأنه لم يتابع عليه ولم يذهب إليه أحد من أهل العلم» ووصف القرطبي -رحمه الله- 


تعالى مراد غير 


























الرا- ع ع 
7ه قول طاووس بأنه شاذ ولم يقل به أحد من العلماء 
ن اعتمر قبل أشهر الحج ثم عاد إلى بلده انقطع تمتعه فإذا 
02020200 | من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده انقطع تمتعه فإذا أراد نسك | من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده لم ينقطع من اعتمر قبل أشهر الحج ثم نقطع ْ 
ثمرة الخلاف يرجع إلى بلده لم ينقطع تمتعه ويكفيه الإهلال بالحج لتحصيل 
التمتع أعاد عمرة وحجة تمتعه فإذا أراد نسك التمتع كفاه الإهلال بالحج 
نسك التمتع 
اه بداية امجتهد »)7571/١1(‏ والنتف في الفتاوى »)5١7/1(‏ والجامع الصغير (ص57١).؛‏ والمحيط البرهاني (؟/5717)» والرسالة لابن أبي زيد (ص7072)» والتلقين (١/85)»واللباب‏ (ص37١)»‏ والبيان 
اجع المسألة 1 1 
مراع 


(71/5)) والمقدمة الحضرمية (ص51١)»‏ وامحرر (575/1)» والفروع (47/5؟)» وتفسير القرطبي (8357/7) 
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مسألة (”) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الدع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من هم حاضرو المسجد الحرام في قوله تعالى: لِك لِمَنَلّم يكن آَهْلْهُ حاضر الْمَسْحِر رار © [البقرة: 57 ]١‏ 
اتفقوا أن أهل مكة من حاضري المسجد الحرام؛ واتفقوا أن من كان منزله قبل الميقات -كأهل المدينة والطائف- ليسوا من حاضري المسجد الحرام» واتفقوا أن حاضري المسجد الحرام ليس عليهم 
هدي التمتع» واختلفوا فيمن هم دونه (أي: داخل) الميقات» هل هم من حاضري المسجد الحرام؟» والخلاف على أربعة أقوال 


أهل مكة وذي طُوى وأمثالهم من حاضري ا مسجد 
اخرام 
مالك 


© لأنَّ المسجد الحرام يُطلق على جميع مكة, 
لقوله تعالى: لَرَحْلْنَ الْسْحِدَ الْحَرَام © 
[الفتح:07؟]. 

« لأنّ ١‏ لمسجد الحرام يُطلق على جميع الحرم 
الذي يحرم صيدهء لقوله تعالى: مَإإلّا ريت 
2 عِندَ الْصَسَجِدٍ اخْرَارِ © [التوبة:]ء 
والعهد كان بالحديبية وهي من الحرم. 


القول 


من أحرم متمتعًا من جدة فعليه هدي التمتع 








أهل المواقيت فمن دونهم من حاضري 
المسجد الحرام 


أبو حنيفة 


اختلافهم فيما يدل عليه (اسم) حاضري المسجد الحرام بالأقل والأكثر 


© لأنَّ ما دون المواقيت مواضع شرع 
فيها النسك (الإحرام) لمن سكن 
داخل الميقات» فأشبه الحرم . 

« لأنّ من دون الميقات يحل له 
دخول مكة بلا إحرام كأهل مكة. 


الأول: (هم أهل مكة وما اتصل بما من بنيا 

من أحرم متمتعًا من جدة فليس عليه 

هدي التمتع التمتع ويقع منه إفرادًا 
التمتع ويقع منه إفرادًا 





من بعُد عن مكة مسافة قصر من 
حاضري المسجد الحرام 
الشافعي (جديد)/ أحمد 


«لأنَّ حاضر الشيء من دنا منه. 
ومن كان دون مسافة القصر قريب من 
حكم الحاضر» بدليل أن من قاصده 
لا يترخص برخص السفر. 


عليه هدي التمتع ويقع منه إفرادًا 











أهل مكة وساكن الحرم هم فقط من حاضري المسجد الحرام 
الظاهرية/ الثوري 


© لأنّه تفسير نافع مولى ابن عمر ذَإ. 

© لأنَّ المسجد الحرام يُطلق على نفس الكعبة» لقوله تعالى: 
فول وَجَهَلَك شسَظرٌ ألْمَسَح د الْحَرَارَ © [البقرة: 4 ؛ .]١‏ 

© لإطلاق الاسم على الكعبة وعلى ما حولها من المسجد الحرام» 


لقوله تعالل: مإسْبَحَنَ الى أسْرئ بسَبَدوء لتلا مح الْسَسَجِدٍ 


ص 


الْكَرَاوِ # [الإسراء: »]١‏ والبي كَل لم يُسر به من المسجد» بل من 


نهم من حاضري المسجد الحرام)» وهذا هو الأقرب لفهم الآية 


من أحرم متمتعًا من عسفان فعليه هدي التمتع 


بداية امجتهد وتماية المقتصد »)577/١(‏ والمبسوط للسرخسي ))١53/54(‏ وبدائع الصنائع (؟53/7١)»‏ والكافي لابن عبد البر (١/7/87)؛‏ وجامع الأمهات (ص١8١).»‏ واللباب في الفقه (ص937١))‏ والحاوي الكبير 
(50/5)» والمغني (5/9 »)5١‏ والإنصاف (0/9 4 5)» وأحكام القرآن لابن العربي (١/510؟)‏ 
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مسألة (/107") 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراتيع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يقع التمه من المكي؟ 


اتفقوا على أنَّ للمكي أن يحج مفردًا. وقال طاوس -رحمه الله-: من اعتمر في غير أشهر 
وصف ابن رشد -رحمه الله- قول طاووس بأنه شاذ. واختلفوا هل يقع 
يقع التمتع من المكي (على خلاف بينهم من هم حاضرو المسجد الحرام) 
الجمهور 
الاختلاف في تأويل قوله تعالى: مهن تَمََم الْمبْرَة لفيا أسْيَسَرَوِنَ هدي فْن لم يد 


يس وج رولا م سا 


© قوله تعا ى: مهن كَمَتَمَ بألْيرَة ليها آسْيَسَرَِنَ ألفذَي هن لم جد مَصِيَام ََحَة ير في 
لي وسََموَدًا عدم “بلك عَعَرَة اها دَِكَ لِ لم يَكْنَ هله عتاضق العتتييد رار" + 
[البقرة:3١]»‏ مفهوم الآية عام ولَم تفرق بين المكي وغير المككي ولا يجوز تخصيص 
العموم إلا بمخصص يجب الرجوع إليه» وما كان قربة وطاعة ف غير حق المكي فهو 
قربة وطاعة في المكي. 


القول الأول: (يقع التمتع من المكي ولا هدي عليه)» لعموم الآبة» ويحتمل رجوع 
يجوز للمكي أن يتمتع -وعند بعضهم مع الكراهة- ويسقط عنه دم هدي 


بداية المجتهد ».)577/1١(‏ والحداية »)١55/١(‏ والاختيار ».)١59/1١(‏ والكافي لابن عبد البر 


منتهى الإرادات ١(‏ 
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الحج ثم أقام بمكة حتى الحج وحج من عامه فهو متمتع؛ وإن على المكي إذا تمتع من غير مكة الحدي» وقد 
(لا) يقع التمتع من المكي ويكره منه ذلك وإن فعل عليه الحمدي 


أبو 9 








9 بس يه سر ع 


َصَِامْتَلَِ َو في لي وسَبَمقادً مَجَعتُم يك 101 277 ضر 4الْسَتر را ©؛ (م 
يذكره ابن رشد) 


© قوله تعالى: مهَنَ تَمنَمَ لمر إِلَ أل ها آسْيَسَرَ ِنَ أفَدَي" هن لَم يد مَصِسَام تلد أي في لَليّ وسَبمةٍإدًا 
تقر تلك عَعرَةٌ ول لِك بس لَه يكن اهلك حتازر الستجر خْرَار 4: فجعل في الآية التمتع لمن لم 
يكن أهله من حاضري المسجد الحرام على الخصوص. 

© لأنَّ دخول العمرة في أشهر الحج ثبت رخصة للآفاقي دفعًا لمشقة تعدد السفر» فرُفق عليه بإسقاط 
إحدى السفرتين» ومن هم من حاضري المسجد الحرام لا يحتاج إلى سفر أصلاء فلم تكن العمرة في 
أشهر الحج مشروعة في حقهم أصلًا. 








التتخصيص ف اسم الإشارة في الآية: (ذلك لمن لم يكن أهله...) إلى اهدي أو الصوم لا إلى التمتع 








ليس للمكي إلا الإفراد وإن تمتع وجب عليه الحدي 


»)"87/١(‏ ومواهب الجليل (559/7).؛ وفتح العزيز (5/9 »)١5‏ والبيان (87/4)» والمبدع »)١١5/7(‏ وشرح 
/8ه)» وتفسير القرطبي (895/7) 




































































مسألة (/") 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ايج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم فسخ الحج إلى عمرة ليكون الحاج متمتعًا 
اتفقوا أن رسول الله ل أمر أصحابه د عام الحج بفسخ الحج إلى عمرة» في قوله يلع لمن لم يسق الحدي: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لما سقت الحديء ولجعلتها عمرة) [خ/ م]ء ولا 
خلاف أنه لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة مفردة» والخلاف فيمن حج قارنً أو مفردّاء هل يجوز له أَنْ يحول النية من الإحرام بالحج إلى الإحرام بالعمرة» ليكون متمتعاء والخلاف على قولين 


(يكره) تحويل النية بالحج إلى العمرة 
جمهور العلماء 


متهي عون امامو اشع إلى العم رذن ليس اقنني) 


أحمد/ داود/ ابن عباس وَْتْما 








هل فسخ الصحابة ب الحج إلى العمرة في حجة الوداع» خاص كم أو هو لعموم الأمة؟ 


* فسخ الصحابة د الحج إلى عمرة من باب المخصوص لأصحاب رسول الله كَل لعموم قوله 
تعالى : 8 وََيَمُوأ لدج وَالْعبَرَة نّوك [البقرة:57١]»‏ ولحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: (قلت: يا 
رسول الله الفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: لنا خاصة)[حم/ ن/ جه/ وهو باطل لا أصل له]. 
* قول عمر ذَيقْنَه: (متعتان كانتا على عهد رسول الله يِه أنا أنمى عنهماء وأعاقب عليهما؛ متعة 
النساء ومتعة الحج) [ص]ء وهذا إجماع من الصحابة يد على ترك متعة الحج. 

* عن عثمان ذَينه قال: (متعة الحج كانت لناء وليست لكم) [كار]. 

* قال أبو ذر ذ#ه: (ماكان لأحد بعدنا أنْ يحرم بالحج ثم يفسخه إلى عمرة) [ن]. 


القول الثاني: (يستحب) فسخ الحج إلى عمرة» حمآا لأمره وَل في حجة 
من فسخ الحج إلى عمرة تمتع فقد خالف السنة» وفعل المفضول 


* أمره وه لمن لم يسق الحدي من أصحابه د بفسخ الحج إلى عمرة» وقال: (لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ...)» وهذا ثُقل عن )١5(‏ صحاييًا. 

* أن عمر َيه قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله ولك أنا أنمى عنهماء 
وأعاقب عليهما ...)» فأثبت ذه أنَّ متعة الحج من زمن النبي كله وكان منعه للمتعة 
اجتهادا خاصا منه ذلك. 

© سأل سرقة النبي كيه لما أمرهم بالفسخ: (ألعامنا هذا أم للأبد» فشبك رسول الله 
يد بين أصابعه ثم قال: (بل للأبد) [م/ حم/ واللفظ لأحمد]. 


لوداع على العموم» للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك 











من فسخ الحج إلى عمرة -وهو لم يسق الحدي- فقد وافق السنة» وفعل الأفضل 


بداية امجتهد ».)577/١1(‏ واللباب في شرح الكتاب (١/575)»؛‏ وتبيين الحقائق (؟/١5)»‏ والتهذيب في اختصار المدونة »)083/1١(‏ والبيان والتحصيل (5//54).؛ وحلية العلماء (8/9؟5)» وأسنى 
المطالب »)557/١(‏ وتحفة امحتاج .)١59/4(‏ وامحرر (557/1))» وكشاف القناع »)5١5/7(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية (ه/957؟) 
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مسألة (89) من أنشأ عمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتعا؟ 
8 ممل الخلاف اتفق حمهور العلماء أنَّ من أنشأ عمرة قِ شوال وم يرجع لبلده» ثم حيج من عامه أن متمتع -خلاقًا للحسن البصري وطاووس كما تقدم قُِ المسألة رقم 
ر ع ع 7 ع 
(55)- واختلفوا لو أنشأ العمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتعا؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 
7 العبرة بوقت الحل العبرة بوقت الطواف كله أو أغلبه العبرة بوقت الإحرام 
الأقوال ونسبتها ا : 238 9 
مالك أبو حنيفة/ الشافعي (قديم)/ الثوري أحمد/ الشافعي (جديد)/ أبو ثور 
سبب الخللاف هل يكون المعتمر متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقطء أم بإيقاع الطواف معه, ثم إِنْ كان بإيقاع الطواف معه فهل إيقاعه كله أو أكثره؟ 
* العبرة بإيقاع العمرة كاملة في أشهر | * لأنّ الطواف من أهم أركان العمرة» فوجب أن يكون المعتمر | * لا يكون المعتمر متمتكًا إلا بإيقاع 
5 الحج» فلا يسكّى معتمرًا من ترك السعي | متمتعًا إذا طاف في شوال. الإحرام في أشهر الحج, لأنَّ بالإحرام تنعقد 
. 1 
والطواف» ولا يصدق عليه أنه اعتمر إلا العمرة. 
الراجح القول الثاني: (العبرة بوقت الطواف).» لأنَّ الطواف هو الحد الفاصل ف أداء العمرة» فمن أحرم في شعبان واعتمر في رمضان أدرك فضل عمرة رمضان 
من غربت عليه همس ليلة الأول من ١‏ من غربت عليه همس ليلة الأول من شوال بعد أنْ طاف | من غربت عليه همس ليلة الأول من شوال 
ثمرة الخلاف شوال بعد أنْ سعى سعي العمرة فله | شوطًا واحدا فليس له أنْ يتمتع بتلك العمرة (الشافعي)» وإِنْ | بعد أنْ كان دخل في الإحرام فليس له أنْ 
أن يتمتع بما كان قد طاف ثلاثة أشواط فأقل فله أَنْ يتمتع بما (أبو حنيفة) يتمتع بتلك العمرة 
57 بداية امجتهد (575/1). والمبسوط للسرخسي »)١177/5(‏ والبحر الرائق (3-0/5"*)» والتهذيب في اختصار المدونة (5057/1)» وبلغة السالك (757/7)» وتحفة المحتاج »)١57/4(‏ 
اجع المسألة 5 
5 وحاشية الجمل (535/7)» ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص*58)» والكافي لابن قدامة )4175/١(‏ 
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مسألة (40) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يدخل الحج على العمرة للقران قبل 
الشروع بالطواف 
مالك (رواية)/ الشافعي/ أحمد 


© لأنَّ الطواف من أهم أركان العمرة» 
فوجب أنْ يُدخل المعتمر الحج على 
العمرة فبل الطواف ليكون قارب . 


الوقت الذي يجوز فيه القران (إدخال الحج على العمرة) 
اتفقوا -خلانًا لأبي ثور- أن من أهلَ بالعمرة في أشهر الحجّ ثم أردف (أدخل) عليها الحج قبل الطواف يكون قارن» لحديث عائشة َك قالت: (خرجنا مع النبي وله في حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي كلِهُ: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا) [خ]» واتفقوا أنَّ من أهل بالعمرة ولم يبق عليه من أفعالها إلا 
الحلق» فلا يجوز له إدخال الحج ولا يكون قارناء واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه إدخال الحج على العمرة ليكون قارنَا» والخلاف على أربعة أقوال 


بغر تلج صلن الخيرة للقراناما ( يظات ويطاة 
ركعتي الطواف 
مالك (رواية) 


يدخل الحج على العمرة ما لم ينته من 
سعي العمرة 
مالك (رواية) 


هل العبرة في العمرة بإيقاع الطواف أم بانتهاء أعمال العمرة؟ (لم يذكره ابن رشد) 


© لأنّ العبرة بالطواف» لأنَّه ركن العمرة الأول» 
ولا بمنع الطواف لزوم الحج لمن أدخله عليف لأنَّه لم 
يكمل عمرته. 


© لأنَّ العبرة بإيقاع العمرة كاملة» فلا 


يسمى من ترك السعي معتمرًا إلا بالإتيان 
بأركان العمرة كاملة. 


القول الأول يدخل الحج على العمرة للقران (قبل الشروع في الطواف)» فمن طاف فقد دخل في العمرة فلا يُدخل 


من شرع في طواف العمرة (4) يصح 


منه أن يغير نيته إلى حج قران 








من أتمى طواف العمرة قبل أن يركع ركعتين ثم أراد 
أن يجعلها حجة قران صح منه ذلك مع الكراهة 








من بقي عليه شوط واحد من سعي العمرة 
ثم أراد أن يحج حجة قران صح منه ذلك 


يدخل الحج على العمرة ما لم يطف 
أربعة أشواط 


أبو حنيفة 


« لأنَّ للأكثر حكم الكل» فمن لم 
يطف أربعة أشواط كأنّه 4 يطف. 
عليها الحج 


من انتهى من أربعة أشواط من العمرة» 


(4) يحل له أن يُدخل الحج على العمرة 








بداية المجتهد 5/١1(‏ 257 51737)» والمبسوط للشيباني (577/7). وبدائع الصنائع (؟5/8/5١)»‏ والكافي لابن عبد البر »)5/854/1١(‏ والذخيرة (585/7)» والأم (؟/58 ١).؛‏ والوسيط »)51١5/7(‏ 
والغرر البهية »)93١/57(‏ والنحرر (355/1)» والمغني (574/7)» وفتح الباري (07/15) 
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)4١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أهل مكة (من حاضري المسجد الحرام) هل عليهم دم القران؟ 
اتفقوا أن المكيح ليس عليه دم تمتع» لقوله تعالى: «إقنَ تمتم بالْفروإ لقا انيِنرَوَ امد ى'فْن لَه عد مويه وأا رٍفى لي مسموادًا ينف يلك عَكَرَة 6م 
َِكَ لِمنَلَم يَكْنْ أَهْلْهُ حاض رك الْمَمْجِد الحرَارٌ 2# واختلفوا هل على المكين هدي إذا حج قارب والخلاف على قولين 
(لا) يلزم القارن من حاضري المسجد الحرام دم (هدي) يازم القارن من حاضري المسجد الحرام دم (هدي) 
الجمهور ابن الماجشون 
الاختلاف في تأويل قوله تعالى: مقن تَمنَمَ امبرو إِلَأفَيَهَا أسْيَسَرَوِنَ المذى ف لَّم جد مَصِيَام ةيم في أ لي لتقؤة فطق رك عقر 6ب خلق زك 1ج 
أَمَلْدُحاضر ا لْمَسَحِر رار # [البقرة:37١]»‏ وهل يقاس القارن على المتمتع في جميع أحواله (لم يذكره ابن رشد) 








© قوله تعالى: طمن كمَنّمَ بالعيرة لقا أسْيسَرَوِنَ المَدَى هن ليد مَصِيَام َلك © قوله تعالى: ظرهَنَ تَمَنّم بألغيرةٍ إِلَ دي هَا أَسْيَيْسَرَوِنَ هذى خخ مدقي 
أيأَرِ في لَليَ وَسَبعةٍإدًا جمدم يَلْكَ عَكْرَةٌ 7 دَلِكَ لمن 5 هَل حاضك | ةيار في للج وَسبَعقَادًا وعدم ' لَك عكر يله َك يِسَلّ يكن مل كا 


َلْمَمَحِر رار #. فالمتمتع من حاضري المسجد ال حرام يسقط عنه الحديء لأنّه ادم نصت الآية على سقوط الحدي عن المتمتع من حاضري 


لا يجمع بين نسكين في سفر واحدء ومثله القارن من حاضري المسجد الحرام. | المسجد الحرام» فيبقى القارن على الأصل من وجوب الحدي عليه. 
القول الأول: لا يلزم القارن دم (هدي). وذلك لأنَّ المتمتع والقارن من حاضري المسجد الحرام؛ والمعنى فيهما واحد» وهو الجمع بين نسكين في سفر واحد 
من أراد حج القران وهو من حاضري المسجد الحرام فأعماله وأعمال المفرد | من أراد حج القران وهو من حاضري المسجد الحرام فلا بد له من هدي أو 
واحدة إلا أنه يؤجر على عمرة وحجة باايتوي عنة امن ضبيام 
بداية المجتهد »)575/١(‏ وتبيين الحقائق (58/5)» والبناية (5/4 »)71١‏ والذخيرة (31/5؟)» وحاشية العدوي (570/1)» وحلية العلماء (5717/9)» ومنهاج الطالبين (ص١5)»‏ 
والكائي لابن قدامة (48/1)؛ واخحرر (585/1) 
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مسألة (47) 
تحرير محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الإفراد أفضل 
مالك/ الشافعي/ بعض الصحابة حي 


(خرجنا مع رسول الله يليه عام حجة 
الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من 
أهلٌّ بحج2 وأهكَ رسول الله كل 
بالحج) [خ/ م]. 


0 حديث جابر 445 قال: (خرجنا مع 
رسول الله كلهُ مهلين بالحج مفردا)» 
ورواية: (أهل رسول الله كله في حجته 
بالحج) [م/ </ هق/ طا/ حم/ د/ طح/ 
جه/ وروي عن بعض الصحابة #] . 

* لأنَّ التمتع والقران ((رخصة))؛ 
لذا وجب فيهما الدم. 








أي الأنساك أفضل؟ 
اتفق الأئمة الأربعة على جواز التلبية بأي نسكء (تمتع أو قران أو إفراد) لمن ساق الحديء واختلفوا أيّ الأنساك الثلاثة هو أفضلء والخلاف على ثلاثة أقوال 


التمتع أفضل لمن لم يسق الحدي 
أحمد (الصحيح)/ بعض الصحابة ميك 


القران أفضل إِنَْ ساق الحدي 


أبو حنيفة/ أحمد (رواية) 


اختلافهم ف النسك الذي فعله النبي ويه في حجة الوداع 


* حديث ابن عمر َل قال: (تمتع 
رسول الله وَلهٌ في عام حجة الوداع بالعمرة 
إل للقي واقلاى رونباف ادي منه فين 
ذي الحليفة) [متفق]. 

* قوله يَفعْ: (لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» لما سقت الحدي» ولجعلتها 
عمرة) [خ/ م]ء فقد تمى ولد التمتع. 








*حديث عمر ذف قال: (ممعت رسول الله َلةِ يقول -وهو بوادي العقيق-: أتاني الليلة آت 
من ربي فقال: أهلّ في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة) [خ]. 

* حديث مروان بن الحكم قال: (شهدت عليه وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى 
ذلك علي أهلَ بمما؛ لبيك بعمرة وحجة, وقال: ماكنت لأدع سنة رسول لمق لقول أحد) [متفق]. 
* حديث أنس ذه قال: (جمعت رسول الله ود يقول: لبيك حجة في عمرة) [متفق]. 

* حديث عائشة ظقتكَا قالت: (خرجنا مع رسول الله للِةُ عام حجة الوداع» فأهللت بعمرة» 
نم قال ولكِ: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) 
[متفق]» ومعلوم أنه يدْ كان معه الحديء ويبعد أن يأمر بالقِران من معه هدي ويكون معه 
هدي ولا يكون قارن. 

* حديث حفصة وك قال وَلِ: (إني قلدت هدبي»؛ ولبدت رأسيء فلا أحلّ حتى أنحر 
هدبي) [خ/ م]. 


القول الثالث: (القران أفضل)» لأَنَ النبي يلل حجٌ قارنَاء ولا يختار الله تعالى لنبيه إلا الأفضل» وحديث جابر ذه ليس فيه تصريح أن النبي َلعٌ حج مفردّاء لكنه وَضْففٌ لمن حج معد أما 


من حج مفردًا فقد وافق السنة 








أحاديث حجه وَل 3 متمتعًا فتحمل على أنه 
من لبى بالحج مفردًا فالأفضل أنْ يجعلها 








عمرة يتمتع بما إلى الحج موافقة للبي كَل 


قارن» فالصحابة كيد يطلقون التمتع ويعنون به القران 


من لبى بالحج مفردًا فالأفضل أنْ يدخل عليه العمرة قرانً موافقة لما فعله البي كَل 


بداية المجتهد (577/1))» والمبسوط للسرخسي (55/54)» وتحفة الملوك (ص55١)»‏ والبيان والتحصيل (5/5): والقوانين الفقهية (ص١3).؛‏ وروضة الطالبين (/4 5 )؛ وكفاية الأخيار 
(ص7١5١)»‏ والمغني (570/5)» والشرح الكبير (/577)» والهداية في تخريج أحاديث البداية (95/8؟) 
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المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في القول في الإحرام) 
اتفق جمهور العلماء على أنَّ الغسل للإهلال سنّة» وأنّه من أفعال احرم. 
اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنيّة. 
اثثفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله كله هو: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك» لا 
شريك لك). 
أجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة» هو أنْ تُسمع نفسها بالقول. 
أجمع فقهاء الأمصار على أنّ (المكيَ) لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى؛ ليتصل له عمل الحج. 
لا خلاف أن (الكين) لأ يها لمن جوف مكة إذاكان (حاجًا) وأمّا إذا كان (معتمرًا) فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى 
(الحل) ثم يحرم منه؛ ليجمع بين الحلّ والحرم» وبالجملة اتفقوا على أنَّا سنة المعتمر. 
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القول في الإحرام 
المسائل المختلف فيها 


عنوان المسألة 


حكم الاغتسال للإحرام 

حكم التلفظ بالتلبية للدنسك 

حكم الزيادة على لفظ التلبية الواردة عن الرسول 5 
حكم التلبية 

حكم رفع الصوت بالتلبية 

الموضع الذي أهل منه النبي يل في حجة الوداع 
الحكم لو أحرم (المكي) بالعمرة من مكة 

حرم (بالحج) متى يقطع التلبية؟ 

امحرم (بالحج) متى يقطع التلبية عند رميه لجمرة العقبة؟ 
امحرم (بالعمرة) متى يقطع التلبية؟ 

حكم إدخال العمرة على الحج ليكون قارنً 
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حكم (الرّمَل) في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم والعمرة 
هل على أهل مكة رمل في الطواف إذا حجوا؟ 
الأركان التي تستلم في الطواف 

حكم جمع ركعتي الطواف إذا كرر الطواف 

حكم الطواف من داخل الججر 

حكم الطواف (والركوع بعده) وقت النهي عن الصلاة 
اشتراط الطهارة للطواف 

هل يُجزئ طواف (القدوم) عن طواف (الإفاضة)؟ 

هل يجرئ طواف (الوداع) عن طواف (الإفاضة)؟ 
عدد الطواف والسعي الواجب على (القارن) 

حكم السعي بين الصفا والمروة (للحجّ والعمرة) 
الحكم لو (عكس) السعي فبدا بالمروة قبل الصفا 
اشتراط الطهارة للسعي 


حكم من سعى قبل أن يطوف للحجٌ والعمرة 
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مسألة (437) حكم الاغتسال للإحرام 


١‏ 37 اتفق العلماء على مشروعيّة الاغتسال للإهلال بالحج أو العمرة» وأنَّ الاغتسال ليس من شروط صحة الإحرام, وأنَّه من أفعال المحرم؛ واختلفوا هل الغسل 
تحرير محل الخلاف 
2 للمحرم واجب؟» والخلاف على قولين 


1 الغسل للإحرام سنة الغسل للإحرام واجب (على النفساء) 
الأقوال ونسبتها 0 

جمهور العلماء أهل الظاهر 
سبب الخلاف هل أمره يةٌ للنفساء بالغسل يحمل على الندب أم الوجوب؟ (لم يذكره ابن رشد) 


0 الأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه ولا دليل على ذلك. 7 حديث عائشة و قالت: (نفست أمعاء بنت عميس بمحمد بن 


© أثر عبد الله بن عمر وفه: (أنّه يغتسل لإحرامه أحياناء ويتوضأ أحيان) [طأ]. 








1 أبي بكر فأمر رسول الله كلو أبا بكر بقوله: مرها فتغتسل ثم لتهل) 
» سثل نافع: (أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟» فقال: كان ربما يغتسل وربما | [م]» والأمر يدل على الوجوب. 
توضاً) [ش]. 
الراجح القول الأول: (الغسل للإحرام سنة)» وحمل أمره يلك لأسماء ف على الاستحباب 
ثمرة الخلاف من أحرم ولم يغتسل فلا حرج عليه إذا تركت النفساء الاغتسال للإحرام أثمت لتركها أمرًا واجبًا 


700 بداية امجتهد »)57//1١(‏ والبناية (71/5١)؛‏ ومراقي الفلاح (ص48)» وإرشاد السالك (ص"5)» ومواهب الجليل »)٠١١/5(‏ والمهذب »)5317/5/١(‏ والوسيط (575/7)» والمغني 
5 (57/9؟)» والمبدع »)١75/1(‏ والمحلى (87/19) مسألة (8554) 
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مسألة (54 4) حكم التلفظ بالتلبية للدنسك 
تحرير محل الخلاف | اتفقوا على وجوب النية للنسكء فالإحرام للحج أو العمرة لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل تشترط التلبية مع عقد النية لانعقاد النسك؟» والخلاف على قولين 
: التلفظ بالتلبية (لا) يشترط» وتحزئ النية لعقد الإحرام من غير التلبية التلفظ بالتلبية شرط مع النية (ويكفي أي لفظ يدل عليها) 
تسن مالك/ الشافعي/ أحمد أبو. بين 
سبب الخلاف هل يقاس ابتداء الإحرام على الصلاة» أم على الصيام؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© عموم حديث: (إِنما الأعمال بالنيات» وإِنما لكل امرئ ما نوى) [خ]. * لأنّ الإحرام عبادة ذات تحريم وتحليل» فكان النطق بها واجبًا كالصلاة. 
ا © القياس على الصيام الذي ينعقد بالنية بلا لفظ. * أفعاله ييه محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك» وقد تلفظ 
بالحج فقال: (لبيك حجة في عمرة) [متفق]» وقد قال: (خذوا عني 
مناسككم) [هق/ سئن/ طأ/ بغ/ شا]. 
0 القول الأول: (التلفظ بالنية سنة)» ولا يقاس النسك على الصلاة في كل أحواله» فقد شبه يله اطواته يابيث بالصلاة» مع أنه يحل الكلام فيه بخلاف الصلاة» 
2 ولا يدل قوله وَِدُ: (خذوا عني مناسككم) على الوجوب, فقد فعل كد أفعالا كثيرة من باب الاستحباب 
ثرة الخلاف من نوى الإحرام للحج أو العمرة بلا تلبية انعقد إحرامه من نوى الإحرام للحج أو العمرة بلا تلبية أو ما يقوم مقامها (لم) ينعقد إحرامه 
مراجع المسألة بداية المجتهد ,573/١(‏ 570)» والبحر الرائق (555/7)» والدر المختار (5/7/7)» والتهذيب ف اختصار المدونة »))539//1١(‏ والكافي لابن عبد البر »)555/١(‏ وروضة الطالبين 
(/58)» والمنهاج القويم (ص77/7) ومختصر الخرقي (ص55)» والمبدع )١١7/9(‏ 
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مسألة (ه4) 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ال 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الزيادة على لفظ التلبية الواردة عن الرسول 5 
اتفق العلماء على أنَّ لفظ تلبية رسول الله ولِكِ: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إِنَّ الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك) [خ/ م]ء ولا 
خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ في التلبية» واختلفوا في حكم الزيادة على تلبية رسول الله و والخلاف على قولين 


تحوز الزيادة على تلبية رسول الله كل أو تبديلها 
الجمهور 


التلبية واجبة بلفظ رسول الله وَل ولو مرة واحدة 
أهل الظاهر 


هل يدل قوله وَلوّ: (خذوا عني مناسككم) واقتصاره وَل على تلبية بلفظ معين» على وجوب الأخذ به ومنع غيره؟ (لم يذكره ابن رشد) 


* حديث جابر 5ه قال: (أهلّ رسول الله َلْهُ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك- 
فذكر التلبية- قال: والناس يزيدون: ذا المعارج» ونحوه والنبي كَيِهٌ يسمع ولا يقول 
شيئًا) إد/ حم/ خز/ بز/ بغ/ هق/ سنن/ طأ/ من/ وصحح إسناده الأعظمي]. 

* أثر ابن عمر فعا كان يزيد ف التلبية: (لبيك لبيك» لبيك وسعديكء والخير 
بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل) [م]. 








* لقوله ولد (خذوا عني مناسككم) [هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شااء ولم يزد طَل 
على هذه التلبية فيحمل فعله 0 على منع الزيادة عليهاء كما تمنع الزيادة 
على أشواط الطواف والسعي . 


القول الأول: (تحوز الزيادة على تلبية رسول الله لي أو تبديلها)» وفعل الصحابة أب حجة في ذلك» وسكوت الني يَللِةْ على ذلك إقرار منه» ولا تدل تلبية الرسول 
له على عدم جواز الخروج عنهاء فقد قدَّم أناس أفعال يوم النحر وأقروا فيهاء خلافًا لفعله ولد في يوم النحر فأجازهم كَل 


من لي بخلاف ما ورد عن النبي وَلِعٌ فليس مخالقًا لللسنة 








لا يلبي الحاج والمعتمر إلا بما ورد عل الرسول كلِدُ وإلا كان مخالقًا للهدي 


بداية امجتهد 2775/١1(‏ 770)» والمبسوط للسرخسي (5/5)» وحاشية الشرنبلاني »)5١0/1(‏ والنوادر والزيادات (590/9*)» ومنح الجليل (770/5؟)» والبيان »)١57/5(‏ 
والمجموع (07ه : ؟).» وامحرر »)5707/١1(‏ والإنصاف (557/9)), والمحلى (95/7) 
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مسألة (45) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم التلبية 


تفقوا على مشروعية التلبية للمحرم؛ وأتَا من شعائر الإحرام الظاهرة» واتّفقوا على استحباب الإكثار من التلبية» واتفقوا على لفظ تلبية رسول الله وَل 
واستحبابما في التلبية» وعلى جواز الزيادة عليها -خلافًا للظاهرية- واختلفوا في حكم التلبية» والخلاف على ثلاثة أقوال 


التلبية واجبة 
مالك 


التلبية شرط لصحة انعقاد الإحرام مع النية 
(ويكفي أي لفظ أو فعل يدل عليها) 


أبو حنيفة 


الشافعى/ أحمد 


الاختلاف في تأويل حديث: (خذوا عني مناسككم)» وهل حمل فعله وَل للتنبيه على السنيّة أو على الوجوب؟ 
* لأنَّ أفعاله طيِ إذا أتت بيان | * لقوله كل: (خذوا عني مناسككم)» وقال كَل: 
لواجب تحمل على الوجوب» حت | (لبيك حجة في عمرة) [متفق]؛ وهذا محمول على 
يدل الدليل على غير ذلك» وقد قال || الشرطية؛ كالحكم في الصلاة؛ لأنَّ الحج عبادة له 
ي: (خذوا عني مناسككم) [هق/ | بداية ونحاية. 


سفن طار يننا . 


القول الثالث: (التلبية مستحبة ولا شيء على تاركها)؛ لأَنَّ فعله يلك جا 


من ترك التلبية صحّ إحرامه وعليه ١‏ من نوى الإحرام للحج أو العمرة بلا تلبية أو 


دم 








ما يقوم مقامها كتقليد البُدَّن (لم) ينعقد إحرامه 


* لقوله كلِهُ: (خذوا عني مناسككم). فلا يحمل جميع ما فعله 
يد من مناسك الحجٌ على الوجوب» فقد فعل كثيرا من السنن. 
* لأنَّ الصحابة د زادوا ي التلبية» كقول عمر ذ#نه: (لبيك 
وسعديك والخير بين يديك» لبيك والرغباء إليك والعمل) [م]» 
ولو كانت التلبية واجبة لما صحت الزيادة عليها أو تغييرها. 

ء بان لأفعال الحجٌ الواجب منها والمستحب 


من نوى الإحرام للحج أو العمرة ولم يلبي» صح إحرامه ولا 








دم عليه وقد خالف المدي 





بداية امجتهد (570/1)» والجوهرة النيرة 4)١51/1(‏ والمبسوط للسرخسي :4)١1١/4(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (5/7 77): وحاشية العدوي (5717/1)» والخلاصة الفقهية 
(ص١١5).»‏ والمجموع (5/10؟١35)»‏ والمغني (170/9؟) والشرح الكبير (557/9): والإنصاف (557/8) 
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مسألة (41) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اراح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم رفع الصوت بالتلبية 


اتفقوا على مشروعية التلبية للمحرم» تا من شعائر الإحرام الظاهرة» واتفقوا على استحباب الإأكثار منها» خصوصًا عند التقاء الرفاق» وعند الإطلال على شرف من الأرض» 
واختلفوا في حكم رفع الصوت بالتلبية» والخلاف على ثلاثة أقوال 


رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال دون النساء 
الجمهور 


اختلافهم في تأويل الأمر الوارد 
* عن السائب بن خلاد أنَّ رسول الله يع قال: (أتاني جبريل فأمرى أن 
آمر أصحابي ومن معيء أن يرفعوا أصواتحم بالتلبية وبالإهلال) [طأ/ ش/ 
د/ هق/ حم/ ت/ قط/ كم/ تخ/ جه/ وصحح إسناده الغماري بطرقه]. 
* قال أبو حازم: (كان أصحاب رسول الله يلد لا يبلغون الروحاء حتى 
بح حلوقهم) [ش/ ص]ء تحمل هذه الأحاديث على الرجال دون النساءء 
لأنَّ الأصل في صوت المرأة أنه عورة. 


رفع الصوت بالتلبية واجب على الرجال والنساء 
أهل الظاهر 


* حديث السائب بن خلاد أن رسول الله يل قال: 
(أتاني جبريل فأمرن أن آمر أصحابي...). 

* قال أبو حازم: (كان أصحاب رسول الله كله لا 
يبلغون الروحاء...)» وهذا أمرء» وهو عام للرجال 
والنساء» وتخصيصه بالرجال تخصيص بلا دليل. 

© كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمئين ولا حرج 
في ذلك وأغلبهنٌ روايات للأحاديث. 














رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال إلا في مساجد 
الجماعة بل يكفيه أن يُسمع من يليه 
مالك 


قِ الأثر» وهل بخص الرجال دون النساء؟ )4 يذكره ابن رشد) 


* حديث السائب وقول أبي حازم» وقد حمله 
على اللا 8 ستحباب» ويستئشقى من ذلك مساجد 


الجماعة لأنَّ الأصل فيها السكوت والمخشوع. 


القول الأول: رفع الصوت بالتلبية سنّة للرجال دون النساء» عملا بفهم الصحابة و للأحاديث؛ وسدًا لمفسدة سماع صوت المرأة» وقد أمرت المرأة بتغطية وجهها في الحج عند الرجال» 
ومنعت من الهرولة بين الصفا والمروة كل ذلك غلقًا ل هذا الباب» ولم تصح إمامتها ولاكوتها قاضية؛ وهي لم تحرم من هذه السّنة مع خفض صوتماء ويمكن لها رفع صوتما إن كانت مع النساء 


لو رفعت المرأة صوتها بالتلبية فقد خالفت السنة» ولو خفض الرجل 
صوته بما فقد خالف السنة 


لو خفض الرجل أو المرأة أصواتهما في التلبية فقد 
خالفا السنة 














لو رفع الرجل صوته في التلبية في مسجد 
الجماعة فقد خالف السنة 


بداية امجتهد وتماية المقتصد »)7575/١(‏ والمبسوط للسرخسي (5/5)): وبدائع الصنائع (45/7 »)١‏ والذخيرة (577/9)» والفواكه الدواني .)555/١(‏ والحاوي الكبير (89/4)» والوسيط 
(77107/5)ء والمغني (7770/9)» وكشاف القناع »)5١9/7(‏ والهداية في تخريج أحاديث البداية (/55*), وا محلى (95/7) 
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مسألة (/4) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلالاف 


الأدلة 


ارسج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أبو حنيفة/ أحمد 


© حديث لمازي ذه قال: (خرجنا 
مع رسول الله وَل في الحج» فلما 
كان ونقين شينف اف 34 
مسحل أربع ركعات» ثم لبى دبر 
الصلاة) ثم حرج إلى باب المسجد) 
لعو امعو ى سهد ارده : 














الموضع الذي أهلّ منه النبي يل في حجة الوداع 
اتنب العلماء أن يكرن ابعداء هرم بالطلبية بإئرضلاة وضليهاء لحديت تجاير كله قال: (فصلى سول الله فك في اللسجده ثم كب القضواغ) [م]ء واتققرا على أن 
من أهل من أي موضع من الميقات صح. واختلفوا في الموضع الذي أهلّ منه قَدٌ في ذي الحليفة» والخلاف على ثلاثة أقوال 


أهل كَل لما أهل على البيداء (المرتفع الذي أمام 
ذي الحليفة من طريق مكة) 
بعض الصحابة ديب 








أهلَ لهُ حين استوت به راحلته 
مالك/ الشافعي 


ظاهر تعارض الآثار الناقلة لموضع إهلاله كع في حجة الوداع 


©» حديث ابن عباس فته قال: (أصبح رسول 
الله يله بذي الحليفة» فركب راحلته حتى استوى 
البيداء» أهلّ هو وأصحابه) [خ/ م]. 

© حديث أنس ضيه قال: (صلى رسول الله صل 
العصر بذي الحليفة ركعتين ...» ثم ركب راحلته حتى 
استوت به على البيداء» حمد الله وسبح وكبر» ثم أهلّ 
بالحج) [خ/م]. 








© حديث ابن عمر ونه قال: (كان كيِوُ إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة أهلّ» فقال: لبيك اللهم لبيك) [خ/ م]. 

© حديث عقبة ذه قال: (ما أهل رسول الله كَلِعْ إلا عند المسجد -يعني 
مسجد ذي الحليفة- حين قام بعيره) اخ/ م/ ومثله حديث سالح بن عبد الله 
عن أبيه]. 

» حديث جابر ذه قال: (إنَّ إهلال النبي كي من ذي الحليفة حين 
استوت به راحلته) [خ]. 


القول الأول: (أهل وله من مسجد ذي الحليفة)» لأَنّهِ أول نقل لإهلاله يله وقد سكل ابن عباس وهنا عن اختلاف الناس ف وقت إهلال الي ولك فقال: (كك حدّث لا 
عن أوّل إهلاله يلد بل عن أول إهلال سمعه) [د/ حم/كم/ هق]ء وذلك لأَنَّ الناس يأتون متسابقين» وهذا فيه جمع بين الأخبار السابقة 


| لحليفة فقد وافق السنة 








من أهات من البيداء قرب ذي الحليفة فقد وافق 
السنة 








من أهت عند استوائه على راحلته (ركوبه سيارته) فقد وافق السنة 


بداية امجتهد .)571/1١(‏ وبدائع الصنائع (45/7 ١)؛‏ وتبيين الحقائق (4/7)» والمقدمات الممهدات :.)895/١(‏ والذخيرة (579/9)» والحاوي الكبير »)8١/5(‏ وتماية المطلب 
»)7١5/54(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (/37): وكشاف القناع (4017/7)» والحداية في تخريج أحاديث البداية (85:/0) 
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مسألة (49) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباقج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الحكم لو أحرم (المكي) بالعمرة من مكة 


لا خلاف أن لمكي لا يهان إلا من جوف مكة إِنْ كان حاجًاء وأما إن كان معتمرًا؛ فإنحم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل» ثم يحرم منه» ليجمع بين الخل 
والحرم» كما يجمع الحاج بينهماء وبالجملة تفقوا أنَّ ذلك سنة العمرة» واختلفوا إذا أحرم المكي للعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل فما حكمه؟» والخلاف على قولين 
إذا أحرم المكي للعمرة من مكة يجزئه وعليه دم إذا أحرم المكي للعمرة من مكة (لا) يجزئه 
الريحنه اعد لشفي رازن الدس رمالكن) الثوري/ أشهب (مالكيّ) 
هل جمع المكي بين الحل والحرم ف عمرته شرط أو واجب؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© عموم أثر ابن عباس ظافّة: (من ترك نسكا فعليه دم) [هق/ طأ/ ش/ قال ابن الملقن: | © لأنَّ العمرة نسك من شرطها الجمع بين الحل والحرم -حال 
موقوف بسند صحيح» وضعف رفعه؛ وكذا ابن حجر]ء وهذا تارك لنسك الإحرام من | الإهلال-» ولم يقع منه ذلك. 


الحل» كما لو ترك غير المكي الإحرام من الميقات فعليه دم. 


القول الأول: (إذا أحرم المي من مكة يجزئه وعليه دم)ء وهذا هو ظاهر أثر ابن عباس ظفة؛ فكل من ترك الإحرام من ميقاته فعليه دم 
لو أحرم المكي للعمرة من مكة انعقد إحرامه وعليه الإثم» لترك الواجب» وعليه الفدية لو أحرم المكي للعمرة من مكة, لم ينعقد إحرامه» ولا تصح عمرته 


بداية امجتهد »)777/١(‏ وبدائع الصنائع »)١717/7(‏ والبحر الرائق (57/5؟)» وشرح مختصر خليل للخرشي »)3١0١/5(‏ والبيان »)١١8/5(‏ والغرر البهية (؟5/١58)»‏ والفروع 








(0/5©)؛ والإنصاف (0/5) 
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مسألة (٠ه)‏ 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اليج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








امحرم (بالحج) متى يقطع التلبية؟ 


اتفقوا على أنَّ التلبية تبدأ عند الإهلال بنسك الحج, وأنّ السنة رفع الصوت وكا للرجال» واختلفوا في وقت قطع التلبية» والخلاف على قولين 


يقطع ا حاج التلبية بزوال همس يوم عرفة 
مالك 


يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم النحر 


ظاهر معارضة فعل بعض الصحابة #5:؛ للأثر الوارد عن الني وَل (لم يذكره ابن رشد) 


* أثر على ذك: (أنه كان يقطع التلبية إذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة) [طأ/ ش/ ومثله عن أبي بكرء 
وعمر» وعثمان #د] . 

* قال مالك محتجًا بعمل أهل المدينة: (قطع التلبية 
بزوال خمس يوم عرفة» لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا). 








* حديث ابن عباس ا (أنّ أسامة كان رديف النبي وَللِةُ من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل 
من المزدلفة إلى منى» قال: وكلاهما قال: لم يزل الني كلع يلي حتى رمى جمرة العقبة) [خ/ م]. 

© أثر ابن عباس وف قال: (سمعت عمر بن الخطاب يلبي عند الجمرة» فقلت: يا أمير المؤمنين» 
فيما التلبية هنا؟» فقال: وهل قضينا نسكنًا بعد)» ورواية: (قال: معت عمر يهل بالمزدلفة) 


[سنن/ ونحوه عن ابن مسعود وميمونة وَقة] . 


القول الثاني: (يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة)» وحديث ابن عباس وق نص في محل الخلاف:؛ أما النقل عن الصحابة وْبّد فهو مختلفء قال ابن عبد البرٌ 
-رحمه الله-: (واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة) 


من السنة أن يتوقف الحاج عن التلبية بزوال الشمس يوم 
عرفة ويشتغل بالدعاء والتهليل وغير ذلك 








من السنة أنْ يستمر الحاج في التلبية بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى أن يرمي جمرة العقبة 


بداية المجتهد ))577/١(‏ والحجة على أهل المدينة (؟/١8)»‏ والمبسوط للسرخسي (57/5)» والكافي لابن عبد البر (7171/1)» والذخيرة (4))57*/8 ومختصر المزني مع الأم 
».)١55/4(‏ وحلية العلماء (915/9؟)» والمغني »)78٠/9(‏ والإنصاف (55/54)» والحداية في تخريج أحاديث البداية (5ه/977) 
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مسألة (١ه)‏ ا حرم (بالحج) منى يقطع التلبية عند رميه لجمرة العقبة؟ 
البق ميوز العلماء سخلاقا اليب أن الحاج يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر» واختلفوا هل تُقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو آخر حصاة؟: 








تحرير محل الخلاف ش 
ف والحخلاف على قولين 
تقطع التلبية آخر حصاة تقطع التلبية أول حصاة 
الأقوال ونسبتها ار 0 
إسحاق أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
سبب الخلاف الاختلاف متى قطع النين ولع التلبية» وهل التكبير مع الرمي بمنع التلبية؟ (لم يذكره ابن رشد) 


* حديث الفضل ذفن قال: (أفضت مع النبي وَِعٌ في | * حديث ابن مسعود ذه قال: (لم يزل النبي ولع يُلبِي حتى رمى الجمرة بأول حصاة) [خز]. 

عرفات» فلم يزل يُلبِي حتى رمى جمرة العقبة» يُكبّر مع | * حديث ابن مسعود ذه قال: (أتى النبي ولِدٌ جمرة العقبة» فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات» 
الأدلة كل حصاة» ثم قطع التلبية في آخر حصاة) [خز/ | يُكبّر مع كل حصاة) [خ/ م]ء والتكبير مع كل حصاة يدل على أنه قطع التلبية عند أُوّل الرمي. 

هق/ وصححه ابن خزعة» وأصله في الصحيحين بدون | © لأنَّ الحاج يتحلل بالرمي» فإذا شرع الحاج فيه قطع التلبية. 

لفظ: ثم قطع التلبية في آخر حصاة]. 











الراجح القول الثاني: (تقطع التلبية من أول الرمي)» فمن اشتغل بالتكبير اشتغل بما عن التلبية» ولعل مراد الفضل ذه بالتلبية أنه التكبير 
55 من قطع التلبية عند رمي آخر جمرة من يوم النحر فقد من قطع التلبية عند رمي أول حصاة من يوم النحر وشرع في التكبير فقد وافق السنة 
شر اخ 

وافق السنة 





بداية المجتهد ونهاية المقتصد »)577/١1(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية (5715/5)» وبدائع الصنائع »)١57/7(‏ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 553/١(‏ 4)» والأم 


لمسألة 
تا (؟/55؟)» والبيان (595/5). والمغني (587/9). والإنصاف (5/5؟) 
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مسألة (؟ه) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارات 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





امحرم (بالعمرة) متى يقطع التلبية؟ 


اتفقوا على أَنَّ التلبية تبدأ عند الإهلال بنسك العمرة» وأن السنة رفع الصوت بحا للرجال» واختلفوا في وقت قطع التلبية» والخلاف على قولين 


يقطع المعتمر التلبية إذا انتهى إلى الحرم 
مالك 


يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف 
أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 


ظاهر معارضة القياس لفعل بعض الصحابة يك 


* أثر ابن عمر َقة: (أنّه كان يترك التلبية في العمرة إذا انتهى إلى 
الحرم). ورواية: (يقطع التلبية إذا دخل الحرم)» [طأ/ خز/ بغ/ ومثله 


عن هشام ابن عروة 45] . 


* لأنَّ التلبية معناها: إجابة إلى الطواف بالبيت» فلا تنقطع حتى يشرع فيه. 

» حديث ابن عباس قال َق: (ِيْلي المعتمر حتى يستلم الحجر) إد/ ش/ وهو 
موقوف» وضعفه الألباني]. 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (اعتمر النبي وله ثلاث عُمر» كل 
ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر) [ه/ ش/ وإسناده ضعيف]. 


القول الثاني: (يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف)؛ لتنصل التلبية بتكبير الطواف 


من قطع التلبية عند دخول الحرم فقد وافق السنة 








من قطع التلبية عند الشروع في طواف العمرة فقد وافق السنة 


بداية المجتهد وتماية المقتصد »)5781/١(‏ والحجة على أهل المدينة (؟/١٠8)»‏ والبحر الرائق (171/7؟)» والكافي لابن عبد البر »)817/1/١(‏ والذخيرة للقرافي (/9؟)» والأم 





(؟/5١5)»‏ ومختصر المزني »)١75/8(‏ والمغني (5"71/9)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (71/7؟) 
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مسألة (ه) حكم إدخال العمرة على الحج ليكون قار 
اتفق جمهور العلماء -خلانًا لأبي ثور- على أنَّ من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أردف (أدخل) عليها الحج قبل الطواف يكون قارنَاء واتفقوا أنَّ من أهل بالعمرة ولم 
تحرير محل الخللاف يبق عليه من أفعالها إلا الحلق فلا يجوز له إدخال الحج عليهاء ولا يكون قارناء واختلفوا هل يجوز إدخال (العمرة) على (الحج) ليكون قارن» وسبق الكلام عن إدخال 
الحج على العمرة في المسألة رقم (40)» والخلاف على ثلاثة أقوال 
: لا يحوز إدخال العمرة على الحج يجوز إدخال العمرة على الحج؛ وقد أساء لا يجوز إدخال العمرة على الحج, ولا الحج على العمرة 
الأقوال ونسبتها 0007 0 
الجمهور أبو حنيفة أبو ثور 
سبب المخلاف هل إدخال الحج على العمرة يقاس عليه إدخال العمرة على الحج من كل وجه؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© لأنَّ عمل الحج يستغرق عمل العمرة ويزيد | » حديث عائشة يَف قالت: (خرجنا مع النبي يله | * لأنَّ عبادة الحج والعمرة كل منهما عبادة مستقلة» فلا تدخل 
عليهاء فإذا أدخل العمرة على الحج لى يأت في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي ل | إحداهما على الأخرى» كما لا تدخل صلاة على صلاة. 
5 بزيادة على العمل ولا أفاد فائدة» فلم يكن من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا | © عموم قوله تعالى: فا وَأََمُا لج وَالْعْمَرَدً لَه [البقرة:>9١]ء‏ 
م 5 2 
لإدخالها معنى في الحج؛ بخلاف إدخال الحج | يحل حتى يحل منهما جميعا) [خ/ م]» فما دام أله | وإتمامهما يكون بأعمال النسك فيهما والإحلال منهما. 
على العمرة يستفيد الوقوف والرمي والمبيت» | يجوز إدخال الحج على العمرة» فيجوز قياسًا إدخال 
فيمنع إدخال الضعيف على القوي. العمرة على الحج. 
الراجح القول الأول: (لا يحوز إدخال العمرة على الحج)» فالأصل في العبادات المنع» إلا إذا دل الدليل على جوازه» ولم يدل الدليل على جواز ذلك 
5 من أدخل العمرة على الحج لم يكن قارباء من أدخل العمرة على الحج صار قارناً» لكنه من أدخل العمرة على الحج فلا يسمى قارنً وبقي على 
إن 
وبقي على إفراده مخالف للسنة لعدم ورود السنة في ذلك إفراده» ومن أدخل الحج على العمرة لم ينعقد وبقي معتمرًا 
بداية المجتهد ونماية المقتصد »)577/١(‏ وفتح الباري (72/4)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (773/5)) وشرح النووي على مسلم »)١١07/8(‏ والتمهيد لابن عبد البر (7170/8)» 
مراجع المسألة والعناية شرح الحداية »)١٠١/(‏ والدر المختار (570/7)» والمدونة (5/1 ٠‏ 4)» وجامع الأمهات (ص: »)١83‏ والأم (59/7 .)١‏ والحاوي الكبير (31/5)» والمغني (577/8)» وا محرر 
في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (575/1) 
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مسألة (4ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم (الرَّمَل) في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم والعمرة 
تفقوا أنَّ (ليّمقل) -وهو الإسراع في المشي- من سنن الطواف, وأنَّ انين ييةْ رمل في عمرة صلح الحديبية» واختلفوا هل الرمل فضيلة أم سنة واجبة؟ والمخلاف على 


قولين 
الرمل فضيلة 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد 
هل فعله وَل لليّمَل كان لعلة أو لغير علة؟ 

* حديث ابن الطفيل عن ابن عباس وت قال: (قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله يل 
حين طاف بالبيت رمل وأنَّ ذلك سنة» فقال: صدقواء رمل رسول الله يِه حين طاف بالبيت» وكذبوا 
ليس بسنة» إن قريشًا زمن الحديبية قالوا: إِنَّ بال وله وبأصحابه هزلاء وقعدوا ينظرون للبي وَل 
وأصحابه» فبلغه ذلك يع فقال لأصحابه: ارملواء أروهم أنَّ بكم قوّة» فكان رسول الله يلع يرمل من 
الحجر الأسود إلى الركن اليمافي» فإذا توارى عنهم مشى) [م]ء ورواية: (رمل من الحجر إلى الحجر) 
[عا: 

© قول عمر وَقنَه: (ما لنا وللرمل» إنما كنا راءَيّنا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: شيء صنعه 
النبي ولي فلا نحب أن نتركه) [خ]. 








الرمل سنة واجبة 
ابن الماجشون (مالكي)/ بعض الظاهرية 


* حديث جابر د: (أنّ رسول الله كل رمل في 
الثلاثة الأشواط في حجة الوداع» ومشى أربعا) [م]» 
والأصل حمل فعله كلك على الوجوبء لقوله كل 
(خذوا عني مناسككم) [هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا]. 

© عموم أثر ابن عباس ذَفة: (من ترك نسكا فعليه 
دم) [هق/ طأ/ ش/ قال ابن الملقن: موقوف بسند 


صحيح» وضعف رفعه» وكذا ابن حجر]. 


القول الأول: (اليَمَل فضيلة)؛ وعليه يحمل حديث جابر طق وهو من الاقتداء به صَلِك 


من ترك الرمل فلا شيء عليه 








من ترك الزَمَل فعليه دم 


بداية امجتهد (5515/1). وا محلى (/917//7)» والمبسوط للسرخسي »)٠١/54(‏ وبدائع الصنائع (57/7 »)١‏ والشرح الكبير للدردير (51/7)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل 
(؟/777)» والمجموع (79/8).» وروضة الطالبين (/80)؛ وشرح منتهى الإرادات »)0177/١(‏ وكشاف القناع (470/7) 
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مسألة (هه) 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 
سبب الخللاف 
الأدلة 
ابوج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل على أهل مكة رَمَل في الطواف إذا حجّوا؟ 
أهل مكة رَمَل في الطواف إذا حجواء والخلاف على قولين 


على أهل مكة رمل إذا طافوا للحجّ» وك طواف قبل عرفة ثما يوصل بينه 
وبين السعي فإنَّهِ يُرمل فيه 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 


(ليس) على أهل مكة رَمَلٍ إذا طافوا للحج 


أهد/ ابن عمر ما 


هل الرمل مختص بالمسافر أم لا يختص به؟ 


© حديث جابر طن : (أَنّ رسول الله 2 رمل 2 الثلاثة الأشواط في حجة 


الوداع» ومشى أربعا) إ[عاء وقد فعله 2 تعليمًا وكان معه أهل مكة. 








* لأنَّ الرمل يختص بالمسافرء لأنَّه يلي حين رمل كان واردًا على مكة» فقد 
اسيناف من اللي 


القول الأول (على أهل مكة رمل)» فإِعًا هي سنة ثابتة» والأصل قي أفعاله 0 التشرد ؛ وي سنة متبعة» عن عطاء - رحمه اللله-: أن النبي 2 رمل ف عمرته) 
وأبو بكر» وعمرء وعثمان» والخلفاء كذلكء ورمل النبي وَلعٌ في حجته)؛ [ش/ حم] 


من رمل من أهل مكة إذا طاف لحجه فقد وافق السنة 








بداية المجتهد (575/1)» وبدائع الصنائع »)١7١1/57(‏ وتبيين الحقائق (؟75/1): ومواهب الجليل (5/5١١)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (؟90/5©). والمجموع (57/8)) 
وروضة الطالبين (87/1): ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (587/7). ومختصر الخرقى (ص: /0) 
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مسألة (5ه) الأركان التي تستلم في الطواف 

اتفقوا أَنَّ من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني» (أي تقبيله أو لمسه وتقبيل اليد) في كل شوط»ء خلاقًا لبعض السلفء كمجاهد وطاووس وغيرهما الذين 
تحرير محل الخلاف | قالوا: لا يُستلم الأركان إلا في الوتر من أشواط الطواف للرجال دون النساءء لقول عمر 45د لما قبّل الحجر: (إنما أنت حجرء ولولا أي رأيت رسول الله وَل قبّلك 
ما قباتك) [خ/ م]ء واختلفوا في حكم استلام الركن العراقي والشامي, والخلاف على قولين 














1 لا يستلم في الطواف إلا الحجر الأسود والركن اليماني يستلم في الطواف الأركان الأربعة 
الأقوال ونسسبتها امور عبد الله وعروة ابنا الزبير/ معاوية طَيد 
سبب الخلاف ظاهر معارضة الأثر لفعل بعض الصحابة #: (لم يذكره ابن رشد) 
* عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر ذَتَ: (يا أبا عبد الرحمن, رأيتك تصنع أربعًا ل | » حديث جابر ذه قال: (كنا نرى إذا طفناء أن نستلم 
أر أحدًا من أصحابك يصنعهاء قال: ما هن يا ابن جريج؟» قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا | الأركان كلها) [طح]. 
الأدلة اليمانيين ...» فال ابن عمر: أما الأركان فإني 1 أَرَ رسول الله هلله مس إلا اليمانيين) [متفق]. | © أثر معاوية ضَيك أنه كان يستلم الأركان كلهاء فقال له 
* عن ابن عمر وَفته قال: (ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي ابن عباس: إنه لا يُستلم هذان الركنان» فقال: ليس شيء 
يل يستلمهما) [متفق]. من البيت مهجورًا) [خ]. 
5" القول الأول: (لا يُستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني)» لأن الأصل في استلامهما التعبد وهو موقوف على ما ورد» وقد اقنصر وَلِةٌ على هذين الركنين» وما فعله 


بعض الصحابة أب اجتهاد منهم لا يُوافقون عليه» لذا أنكر عليهم ابن عباس وَفثة 

ثمرة الخلاف لا يشرع استلام الركن الشامي والركن العراقي عند الطواف يشرع استلام الركن الشامي والركن العراقي عند الطواف 

بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)577/١(‏ والمبسوط للسرخسي (53/5))» وبدائع الصنائع (517/7 »)١‏ والمدونة »)595/١(‏ والذخيرة للقرافي (557/8).» والأم »)١87/7(‏ والحاوي 
الكبير »)١37/4(‏ وشرح منتهى الإرادات (١/077)؛‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (؟/9957) 








مراجع المسألة 
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مسألة (لاه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم جمع ركعتي الطواف إذا كرر الطواف 
أجمعوا على أنَّ من سنة الطواف صلاة ركعتين بعد انقضاء المتنفل للطواف, والأفضل أنْ تصلَّى خلف مقام إبراهيم اكتلة» والأولى أن يصلّي ركعتين بعد كل 
طواف سبعة أشواط» واختلفوا هل يجوز أنْ يطوف عدة مرات» مرتين أو ثلاثة أو أكثر لكل طواف سبعة أشواط» ويؤخر صلاة الركعتين» ثم يصلي كك 
ركعات الطواف, كل ثنتين (ركعتين) بسلام» والخلاف على قولين 


السنة أن يصلي الطائف ركعتين بعد كل سبعة أشواط يصح طواف عدة مرات ثم يصلي ركعتين لكل طواف 
جهور العلماء أحمد (من المفردات) 


على ماذا يحمل فعله وَلِِدْ من صلاة ركعتين بعد كل طواف؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث ابن عمر قف أن رسول الله يلد كان إذا طاف بالحج أو العمرة» أول | * روي عن عائشة طفك: (أتما كانت لا تفرق بين ثلاثة أسابيع» ثم 


يجمع ولي بين أكثر من طواف. * لأنَّ المقصود إنما هو ركعتان لكل طواف سبعة أشواط» والطواف 
0 حديث ابن عباس وفع : (أن رسول الله 0 قدم مكة فطاف على راحلته» ليس له وقت معلوم ولا الركعتان المسنونتان بعده» فجاز الجمع بين 
فلما فرغ صلى ركعتين) [حم/ د]. أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين (طوافين). 


«لأنَّ الي هَل طاف )١(‏ أشواط وانصرف عن وترء فلو جمع بين طوافين 
لطاف (4 )١‏ شوطًا وانصرف عن شفع, وأخل بالموالاة بين الطواف والصلاة. 
القول الأول: (السنة أَنْ يصلي ركعتيّن بعد كل طواف)؛ لفعله َل 
من طاف عدة أسابيع وأخر الصلاة إلى آخر أسبوع فقد خالف السنة من طاف عدة أسابيع وأخر الصلاة إلى آخر أسبوع لم يخالف السنة 








بداية امجتهد »)577/١(‏ وأخبار مكة للفاكهي .)5١9/١(‏ والمبسوط للسرخسي (4/4 »)١‏ وبدائع الصنائع »)١5٠0/5(‏ والتهذيب في اختصار المدونة »)077/١(‏ ومواهب 
الجليل (/4 »)١١‏ والمجموع (/4 ه)» وتحفة لمحتاج (97/4)» والكافي لابن قدامة (515/1)» والشرح الكبير (407/6) 
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مسألة (/ه) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرامح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الطواف من داخل الجر 
اتفقوا أن من طاف من خارج الحجر فطوافه صحيح, واختلفوا في حكم الطواف من داخل الحجر, والخلاف على قولين 


الجمهور 


أبو حنيفة 


هل من طاف من داخل الحجر يعد طائفا من داخل الكعبة؟ (لم يذكره ابن رشد) 


* حديث عائشة وفتته قال لا وَلِ: (ألم تري أنَّ قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن 
قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟»؛ فقال 
يكدُ: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت) [خ/ م]. 

*قال ابن عباس5ك: (الحجر من البيست؛ قال تعالى: 9و ل مَطُوَفوا سمت 
لْعتِيقٍ ١#‏ ورأيت رسول الله وَلةْ طاف من وراء الحجر) [حم/ وصححه البيهقي]. 

© عن عائشة وَفيْه قالت: (كنت أحب أنْ أدخل الببيث فأصلى فيه» فأخذ رسول 
الله يل بيدي فأدخلبى الحجرء فقال: صَلَّى في الحجرء إذا أردت دخول البيت فقا 
هو قطعة من البيت) إد/ ت/ حم/ طيا/ وحسنه الألباي والأرنؤوط]. 


القول الأول: (شرط لصحة الطواف)؛ لأنَّ | 


من طاف من داخل الحجر (م) يصح طوافه 


يس لور 6 صمت 


* عموم قوله تعالى: لول مَطُوَوَسَيَتٍ الْمَقِيِقٍ # [الحج:؟1]. 
« لأنَّ للأكثر حكم الكل؛ فإذا طاف من داخل الحجر فقد ترك 
ربع الطواف؛ وطاف الثلاثة أرباع فتكون محزئة له. 








بداية المجتهد ونماية المقتصد »)572077/١(‏ وتبيين الحقائق (51/7)» والبحر الرائق (3557/7)» والمدونة (475/1)»؛ ومواهب الجليل (*/77)» والأم (؟/37١)»‏ والمهذب ))1١15/١(‏ 
ومختصر الخرقى (ص: 086 )» والكافي لابن قدامة (17/1ه) 
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مسألة (9ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لت 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الطواف (والركوع بعده) وقت النهي عن الصلاة 


اتفقوا على أَنَّهِ يُنهى عن صلاة النافلة عند شروق الشمس وغروبحاء ومن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» واختلفوا هل يُنهى عن الطواف وقت النهي 


وز افوا زعا الصبوج والعصر دوقت ولنتا 
الشروق والغروب 
أبو حنيفة/ مالك/ بعض الصحابة ‏ 


الخلاف في حكم الصلاة وقت النهي» وهل يلحق الطواف بالصلاة في هذا 


عن الصلاة» والخلاف على ثلاثة أقوال 
يكره الطواف بعد الصبح والعصرء وكنع 
وقت الشروق 


سعيد بن جبير/ مجاهد 














يجوز الطواف ف جميع الأوقات 
الشافعى/ أحمد 


الخلاف؟ (أشار إليه ابن رشد) 


حديث أبي هريرة ظله: (تمى رسول الله وَل عن | » حديث أي هريرة ذفنه: (نمى رسول الله كَل | * حديث جبير بن مطعم ذهده: (أنَّ النيئ ول قال: يا 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن عن الصلاة بعد العصر...) [متفق]. بنى عبد مناف» إِنْ ولّيتم من هذا الأمر شيئًا فلا 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) إمتفق]» « أثر عمر #5ك: (أنه طاف بالبيت سبعًا بعد | تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أنْ يصلى فيهء» أي 


ويلح الطواف بالطتلاة) فين طاف مبان. 


فقال: ركعتان مكان ركعتين) [شيبة/ طأ]. 


صلاة الفجر ثم خرج من مكة حتى إذا كان | ساعة شاء من ليل أو تمار) [ش/ حم/ كم/ د/ ت/ 
بذي طوى فطلعت الشمس صلَّى ركعتين» | ن/ جه/ طح/ وحسنه الحاكم والترمذي]. 


القول الثالث: (يجوز الطواف وقت النهي مطلفًا)؛ لحديث جبير دَق وبناء على جواز صلاة ذوات الأسباب وقت النهي 
لا يطوف الحاج والمعتمر وقت الشروق والغروب | لا يطوف الحاج والمعتمر وقت الشروق | يطوف الحاج والمعتمر ف أي وقت شاء بلا كراهة 
بداية المجتهد ».)57/8/1١(‏ والمبسوط للسرخسى »)١57/١(‏ والاختيار لتعليل المختار »)5١/١(‏ والذخيرة للقرافي (57/9 25 585)»؛ ومواهب الجليل (؟/589).» ونحاية المطلب 
في دراية الذعب (551/5)» والوسيط في المذهب (59/5)» والمغني »)2١/7(‏ والشرح الكبير )2800/١(‏ 
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اله 43 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اشتراط الطهارة للطواف 
لا خلاف أنَّ الطهارة من الحدث الأصغر ليست من شرط في صحة السعيء وأجمعوا أنَّ الطهارة من سنة الطواف» واختلفوا في حكم الطواف بلا طهارة» والخلاف على 
ثلاثة أقوال 


الطواف بلا طهارة؛ لا عمدًا ولا سهوًا 
مالك/ الشافعي/ أحمد 


(لا) يصح 








يجزئ الطواف بلا طهارة 


أبو حنيفة 








يحزئ الطواف بلا طهارة إِنْ كان (لا) 
يعلم» ولا يجزئ إِنْ كان يعلم 


أبو ثور 


تردد الطواف بين أنْ يُلحق حكمه بحكم الصلاة» أو لا يلحق (ذكره ابن رشد في كتاب الطهارة) 


* قوله كَلِعٌ لأسماء بنت عميس َك وهي حائض: (افعلي ما يفعل الحاج؛ غير 


ألا تطوني بالبيت حتى تطهري) [م ]. 


* حديث ابن عباس ذَقِنُه قال يله (الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أنْ الله أحل فيه 
النطق» فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير) [ت/ كم/ هق/ دا/ حب/ وهو صحيح]. 


© عموم قوله تعالى: لإوَطهَرْ يت كفت وَالْفآييت والصصَّع آلشُجور 4 
[الحج: ؟]. 
القول الأول (لا ب 








* إجماع العلماء على جواز السعي بين 
الصفا والمروة من غير طهارة» وهو ركن 
كالطواف. 

* ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من 
الحجيض» من شرطها الطهر من الحدث» 
أصله الصوم. 





يصح الطواف بلا طهارة)» لحديث أسماء ضقفه» وهو نص في محل الخلافء ولا يقاس السعي على الطواف في كل أحوا 


فمن صلَّى بلا طهارة وهو لا يعلم لا إثم عليه ووجب إعادة الصلاة 


من طاف بلا طهارة فطوافه باطل 








من طاف بلا طهارة يستحب له 
الإعادة» وإِنّ سافر فعليه دم 











© عموم قوله تعالى: «إرَينَا لا مُوَاِدّمَا 


سيا أوْكخمكأا > [البقرة:187]. 


©»عموم حديث: (رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) [م]. 
اله ورفع الإثم لا يمنع من عدم الصحة» 


من طاف بلا طهارة ناسيًا فطوافه 


هبحي 


بداية المجتهد ونماية المقتصد »)57//1١(‏ وبدائع الصنائع »)١59/5(‏ والبحر الرائق (؟/5 5*)» والكافي لابن عبد البر (751/1)» والذخيرة للقرائي (57//9)» ونماية المطلب في 
دراية المذهب (5179/5)» والبيان (7077/5)» والكافي لابن قدامة (1/+51)» والشرح الكبير (89-5/5) 
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مسألة (51) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرايع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجزرئ طواف (القدوم) عن طواف (الإفاضة)؟ 
أجمعوا على أنَّ الطواف ثلاثة أنواع؛ قدوم على مكة؛ وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف الوداع تماية الحجّء وأجمعوا على أنَّ الطواف الواجب الذي يفوت 
الحج بفواته هو طواف (الإفاضة)» وأنّه المع بقوله تعالى: «[ شم لَقَصُوأتضَكَهُمْ وَلْبُوضْوأْندُورَهُمْ وَلَبَطُوَفوا يت الْصَقِيِقٍ #[الحج:+1] وأنه لا يجرئ عنه دم إذا 
تركه عمدًاء واختلفوا هل يجرئْ طواف القدوم عن طواف الإفاضة إذا نسيه, والخلاف على قولين 
(لا) يجرئ طواف (القدوم) عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة يحزئ طواف (القدوم) عن طواف (الإفاضة) إذا نسي طواف الإفاضة 
الجمهور بعض المالكية 
هل يصمح فعل العبادة قبل وقت وجوبها؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* لأنّ طواف الإفاضة يبدأ يوم النحرء وطواف القدوم يقع قبل أن يجب وقت طواف | * بناء على أن الواجب للحاج طواف واحد» وقد حصل منه. 
الإفاضة» فهو كمن صلَّى قبل الوقت ناسيًا. « عموم قوله تعالى: هَإرَينًا لَامُوَادِذْ تن يِيسَآ أ كَمْك] 4 
[البقرة: 85/؟]. 
© عموم قوله وَيهُ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [م]. 
القول الأول: (لا يُجَرئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة)؛ لأنَّ طواف الإفاضة عبادة مؤقتة كالصلاة» فلا يجوز أَنْ تفعل قبل وقتهاء ولا يعارض هذا رفع الاثم عنه إِنْ 
كان تاسيا 








من نسي طواف الإفاضة ورجع إلى بلده فهو محرم وعليه أن يعود لفعله وإن جامع أهله )| من نسي طواف الإفاضة ورجع إلى بلده ول يمكنه الرجوع لفعله تم حجه 








فسد حجه وعليه أن يتمه فاسدا ويقضي حجة أخرى وعليه دم 
بداية المجتهد (557/1).» والجوهرة النيرة »)١59 /١(‏ فتح القدير (؟/ ١٠5).؛‏ والكافي لابن عبد البر /١(‏ 557)» ومواهب الجليل (5/ 5 »)١7‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (9/ 589)؛ 
وحاشية البجيرمي (7/ ))57٠0‏ وشرح الزركشى على مختصر الخرقى /١(‏ 45 5)؛ وكشاف القناع (؟/ )5٠05‏ 
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مسألة (؟5) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجزئ طواف (الوداع) عن طواف (الإفاضة)؟ 
أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع؛ قدوم على مكة؛ وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف الوداع؛ وأجمعوا على أن الطواف الواجب الذي يفوت 
الحج بفواته هو طواف (الإفاضة) وأنَّه المعو بقوله تعالى: «ثََُِّصُوأْهَكَهُمْ وَلْبُوضْواَندُورَهُمْ وَلَْطُوَأنسَْتٍِ الْعتِيقٍ #[ال حج:5١]‏ وأنه لا يجزئ عنه 
دم إذا تركه عمداء واختلفوا هل يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة إذا نسيه مع اتفاقهم أنَّ من طاف الوداع بنيّة الإفاضة» فطوافه للإفاضة وللوداع صحيح إن 
طاف وخرج من مكة, والخلاف لو طاف الوداع ونسي الإفاضة» والخلاف على قولين 
يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة (ل) يجزئ طواف (الوداع) عن طواف (الإفاضة) إلا بالنية 
ا جمهور أحمد 
هل تعيين النية شرط ف صحة طواف الإفاضة, أم المقصود أداء الطواف بعد وجوبه؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* لأنّ طواف الوداع طواف بالبيت» معمول به في وقت الوجوب الذي هو | * لأنَّ الطواف لا يجزئ إلا بتعيين النية» فتعيين النية شرط في إجزاء الطواف؛ 
طواف الإفاضة» كمن نذر الصيام في رمضان ووقع عن صيام رمضانء ومن | لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [خ]. 








حجّ عن غيره ولم يحجّ عن نفسه وقع لنفسه. 
القول الأول: (يجرئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة) لأنّه فعل العبادة -أي: الطواف- المطلوبة منه» كمن وقف في عرفات في وقت الوقوف ولم يعلم أنه دخل 
عرفات» ففعله صحيح, ومثله من دخل من ومزدلفة ولم يعلم 
من طاف طواف الوداع بنية طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة ثم عاد إلى | من طاف طواف الوداع بنية طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة ورجع إلى أهله 

أهله لم يلزمه الرجوع وصحّ حجّه فهو باقي على إحرامه ويلزمه الرجوع لفعله 
بداية امجتهد »)547/1١(‏ وتحفة الفقهاء /١(‏ +88)» والبحر الرائق (/ 7؟)» والنوادر والزيادات ط الغرب الإسلامي (5/ 585 )» والذخيرة للقرافي (*/ 77؟)» وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب ط. الكتب العلمية (؟/ ) وحاشية الرملي على أسنى المطالب /١(‏ /اه5)» والمغني (45/5 5), وكشاف القناع (؟/ه5.ه) 
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مسألة (5) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 
سبب الخللاف 


الأدلة 


الجخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








عدد الطواف والسعي الواجب على (القارن) 
أجمعوا على أَنَّ طواف القدوم والوداع من سنن الحجّء وأجمعوا على أنَّ المككي ليس عليه إلا طواف الإفاضة» وأجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف العمرة» وأجمعوا على أنَّ 
من تْنّع بالعمرة إلى الح أن عليه طوافين؛ طواف للعمرة لحله منهاء وطواف للحج يوم النحرء وأجمعوا على أنَّ للمفرد طواف واحدء واختلفوا في عدد الطواف والسعي للقارن» 
والنلاف على قولين 


يحزئ القارن طواف واحد وسعي واحد 
مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ ابن عمر دع وجابر ظفنه 
ظاهر معارضة القياس للأثر» وهل دخول العمرة في الحج 
* حديث عائشة و قالت: (خرجنا مع النبي وَل في حجة الوداع فأهللنا بعمرة» 
ثم قال النبي كل من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعًا.... وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فَإِنما طافوا طوافًا واحدًا) [متفق]. 


على القارن طوافان وسعيان 
أبو حنيفة/ الثوري/ الأوزاعي/ ابن أبي ليلى/ علي ذلك وابن مسعود ظلله 
ف القران يصيرهما كالنسك الواحد؟ )4 يذكره ابن رشد) 
* لأنَ لكل فعلٍ من الحج والعمرة نسك مستقلّء من شرط كل واحد منهما إذا 


انفرد؛ طوافه وسعيه» فوجب أنْ يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا. 


القول الأول: (يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد)» وحديث عائشة يفت المتفق عليه نص في محل الخلاف» ولا اجتهاد مع النصّ 








حجٌ القارن كحج المتمتع بطوافين وسعييْن 


بداية المجتهد (557/1)» والمبسوط للسرخسي (507//54)» والحداية »)١5١1/١(‏ والتلقين »)85/١(‏ والشرح الكبير للدردير (؟/58)» والحاوي الكبير (337/5)» والبيان (5371/5)» والمغني 
(503/5)» والعدة شرح العمدة (ص: )7١١‏ 
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مسألة (55) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


ااراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم السعي بين الصفا والمروة (للحجّ والعمرة) 


أجمعوا على أن الطواف الذي يفوت الح بفواته هو طواف (الإفاضة). وأنّه لا يجزئ عن تركه 


السعي واجب (ركن) 
مالك/ الشافعي / أحمد 


ظاهر معارضة الكتاب للأثر» والخلاف في صحة أثر عبد الله بن المؤمل نه (لم يذكره ابن رشد) 


* حديث عبد الله بن المؤمل ضيْه: (أنَّ رسول الله يله كان يسعى ويقول: 
اسعواء فإِنَّ اله كتب عليكم السعي) [ش/ قط/ هق/ حم/ كم/ وصححه 
الغماري] . 

* الأصل أنَّ أفعاله كلل في عبادة الحجّ محمولة على الوجوب, إلا ما أخرجه 
الدليل من ماع أو إجماع أو قياس. 


* تواترت الآثار بوصله ويه بين الطواف والسعي. 


القول الأول: (السعي ركن)» ولا : 


معنى لإيجحاب الدم عليه 


من ترك السعي فهو باقي على إحرامه وعليه الرجوع لإتمام حجه وإلا فعليه إن 
جامع أهله إتمام حجه فاسدا ويجب عليه حج آخر من قابل وكذا العمرة 














السعي سنة (واجب) السعي تطوّع 


* قوله تعالى: إن ألصّمًا التق عن سَعَا ران فعسم 
كاد ا أَعْسَمَرَ قلا جْنَا ضَاحَ عليه َيِهِ آن يوك بِهِمَا 4 


[البقرة:./5١]»‏ معناه: لا 0 عليه أنْ (لا) يطوف كماء 


كقوله تعالل: ييه أنه لححُع أن مَضِدُوا ونه يكل 
عَيْءِ علي © [النساء:175]» أي: لثلا تضلوا. 

* لم يصحّ حديث عبد الله بن المؤمل. 

© لأنّ السعي نسكء وقد قال ابن عباس ظَفة: (من 
ترك نسكًا فعليه دم) [هق/ طأ/ ش/ قال ابن الملقن: موقوف 
بسند صحيح؛ وضعّف رفعه وكذلك ابن حجر] 








0 6 








* ظاهر قوله تعالى: 0 
د 


اموس 5 

» عموم قوله تعالى: #إرينَا لا مُوَاِدَ 
م 

©» عموم حديث: (رفع عن أمتي الخطأ 
عاك ونا اكه عن 1ن 


يصِحّ الحجّ ولا العمرة بدون سعي ؟ ؛ حي لفعله 0 7 ا ولو قلنا بظاهر الآية: فلا جاح عه يهن يَطوَككبهمَاً 4 |[البقرة :مه ]١‏ 


من ترك السعي صصح حجه أو عمرته ولا 
شيء عليه 


بداية المجتهد (5/1 55)» والحداية في تخريج أحاديث البداية (585/5)» والمبسوط للسرخسي (50/4)» وبدائع الصنائع (57/5١)؛‏ ومواهب الجليل (8/7)» وشرح مختصر خليل للخرشي 
(/107©)» والحاوي الكبير »)١55/5(‏ ونماية المطلب في دراية المذهب (07/5©)» والمغني (951/1). والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/1؟) 
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مسألة (58) الحكم لو (عكس) السعي فبداً بالمروة قبل الصفا 
أجمعوا على أنه ليس في أثناء أشواط السعي قول محدود» فهو موضع دعاءء وذهب الجمهور إلى أنَّ من سنة السعي أنْ ينحدر الراقي على (الصفا) بعد الفراغ من 
تحرير محل الخلاف | الدعاء فيمشي جبلة» حتى إذا بلغ بطن المسيل رمل» فإذا جاوزه مشى حتى يأتي المروة» يفعل ذلك سبع مرات؛ واختلفوا لو بدأ بالمروة قبل الصفا فما الحكم؟ 
والخلاف على قولين 
5 إذا بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى الشوط الذي عكس فيه وطاف شوطًا آخر إذا بدأ بالمروة قبل الصفا أجزأه الشوط 
الجمهور عطاء 
سبب الخلاف هل يحمل فعله وله في البدء بالصفا على الوجوب أم على الاستحباب (لم يذكره ابن رشد) 
00 * قوله يَدْ عند السعي: (أبدأ بما بدأ الله به» نبدأ بالصفا) [م]ء يريد قوله | » عموم قوله تعالى: ميا لا مُوَاحِذمَآإن صسِيسَ] أو لطأ © [البقرة:67؟]. 
تعالى: من آلصّمَوألْمووَةَ من سَعَ ره © [البقرة:58١].‏ © عموم قوله وَلّ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [م]. 
الراجح القول الأول: (يلغي الشوط الأول) وذلك حملا لفعله ويد على الوجوب 
520 من بدأ بالمروة قبل الصفا ولم يأت بشوط آخر بطل سعيه؛ وبطل حجه عند | من بدأ بالمروة قبل الصفا في السعي جهلًا ولم يأت بشوط آخر صم حجه وسعيه 
(مالك والشافعي وأحمد), وعند (أبي حنيفة) يصحّ حجه وعليه دم ولا شيء عليه 
1 بداية امجتهد (545/1)» والمبسوط للسرخسي »)0٠/5(‏ وتبيين الحقائق »)7١/(‏ والمدونة (571/1)» والكافي لابن عبد البر (77//1)» والتنبيه (ص 75)؛ ونماية المطلب 
5 (04/4")»؛ ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص: »)5١17‏ والكافي لابن قدامة )5015/١(‏ 


149 




































































مسألة (5ك) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجيح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اشتراط الطهارة للسعى 


اتفقوا على أنَّ المّعي من أعمال الحج, وأنّه ليس لأشواط السعي قول محدود» وعلى لزوم البدء بالصفا قبل المروة -خلاقًا لعطاء- وأنَّ السعي يكون بعد الطواف» 
والأولى والأكمل أنْ يكون السعي بطهارة» واختلفوا في اشتراط الطهارة لصحة السعيء والخلاف على قولين 


لا تشترط الطهارة للسعي 
جمهور العلماء 
الاختلاف في ثبوت الزيادة 
* قوله وَلهٌ لأسماء بنت عميس فت لما حاضت: (افعلي ما يفعل 
الحاجّ» غير ألّا تطوثي بالبيت حتى تطهري) [متفق]. 
©» عن عائشة وأم سلمة ذه قالتا: (إذا طافت المرأة بالبيت 
وصلت ركعتين» ثم حاضتء فلتطف بالصفا والمروة) [أثر/ ش]. 








القول الأول: (لا تشترط 


إذا سعى بغير طهارة فلا شيء عليه» وسعيه صحيح 








تشترط الطهارة للسعي 

الحسن البصري 
في حديث أماء بنت عميس ذه (لم يذكره ابن رشد) 
* زيادة في حديث أسماء بنت عميس ف لما حاضتء قال لها البي ول: (افعلي ما يفعل 
الحاج» غير ألا تطوثي بالبيت ولا تسعئ بين الصفا والمروة) [طأ/ وأصل الحديث في الصحيحين 
بدون زيادة: ولا تسعئ بين الصفا والمروة] . 
* القياس على الطواف؛ فكما أنَّ الطهارة لازمة للطواف فكذا السعيء فالسعي يأت بعد 
الطواف متصلا به. 
الطهارة للسعى).» لدلالة حديث أسماء وك المتفق عليه 


إذا سعى بغير طهارة وذكر قبل أن يحل فعليه إعادة السعي» وإذا ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه 


بداية امجتهد (557/1). والمبسوط للسرخسي (51/5)» وبدائع الصنائع »)١١5/7(‏ والبيان والتحصيل (57*/5)؛ ومواهب الجليل (19/5)» ونماية المطلب في دراية المذهب (507/4)» 
والوسيط في المذهب (555/7)» والشرح الكبير (508/9)؛ والمبدع في شرح المقنع (57/9١؟)‏ 
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مسألة (517) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراكع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من سعى قبل أنْ يطوف للحجّ والعمرة 


أجمعوا على أنه ليس للمعتمر إلا طواف العمرة, وأنَّ للمتمتع طوافين» وللمفرد طواف واحدء واتفقوا على أنَّ السعي من أعمال الحاج والمعتمر» وأنَّ 
فيمن سعى قبل أن يطوفء والخلاف على ثلاثة أقوال 


(لا) يصحٌ السعي قبل الطواف 
جمهور العلماء 


ظاهر تعارض قوله يل (خذوا عني مناسككم)» مع إذنه وله لمن قدّم في أفعال الحجّ أو أخْر بقوله: (لا حرج) 


[هق/ سنن/ طأ/ بع/ شا]ء والأصل أنَّ أفعاله َيِه محمولة على 
الوهجوب» وقد تواترت الآثار بوصله 0 بين الطواف والسعي» 
وتقديم الطواف على السعي . 








يصمح السعي قبل الطواف 
الثوري 


» حديث أسامة بن شريك ذيه قال: (خرجت مع البي كل 
حاجًًا فكان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل 
أنْ أطوف أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًاء فكان يقول: لا حرج 
لا حرج...)» ورواية: (ما سُئل عن شيء إلا قبض بكفيه كأنه 
يرمي كا يومئذ ويقول: لا حرج لا حرج) [د/ جه/ حم/ خز/ هق/ 


ع/ قط/ وصححه الأعظمي» والأرنؤوط» الألباي] . 








لأصل فيه أن يكون السعي بعد الطواف» واختلفوا 


إذا سعى ثم طاف وخرج من مكة صح نسكه 

اماع اعد الس ارات 
أبو حنيفة 

(م يذكره ابن رشد) 

8 لأنَّ السعي نسكء وقد قال ابن عباس 

فنا (من ترك نسكا فعليه دم). 

« لأنَّ السعي ليس شرطًا لصحة الحج فلو 

تركه فعليه دم؛ فصحٌ (عند الحنفية)» فمن باب 

أولى صحة حج من قدمه على الطواف. 


القول الثاني: (يصح السعي قبل الطواف)» وهذا ما دل عليه صراحة حديث أسامة بن شريك ذيه» وقد أذن وله لمن قدّم أو أخَّر وذلك في أفعال كثير من الحج؛ ولا يخالف ذلك قوله 


يل: (خذوا عني مناسككم)» وهذا رفق بالناس خصوصًا مع كثرة الزحام والناس أيام الحجّ 
من سعى قبل أن يطوف فحجه وعمرته صحيحتان ولا شيء 


من سعى قبل أن يطوف لغى سعيه وعليه الإعادة بعد الطواف» 
فإِنْ خرج من مكة فعليه الرجوع لفعله» فإِنْ كان أصاب النساء 
فسد حجه أو عمرته وعليه اتمامهما فاسدتين ويجب عليه حج أو 
عمرة من قابل 








عليه 








من سعى قبل أن يطوف وخرج من مكة صحٌّ 
نسكه وعليه دم 


بداية امجتهد (75547/1)» والبحر الرائق (7517/7)» والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: »)١57‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (577/1)» والثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القبرواني (ص: ١07")؛‏ والمجموع (78/4)» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (7078/7)» والمغني »)١١1/1(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/5؟) 
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المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في «الوقوف بعرفة) 
-١‏ أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحجّ» أن من فاته فعليه الحجّ من قابل؛ لقوله وَلِ: (الحج عرفة) [حم/ د/ جه/ وهو صحيح]. 
؟- لا خلاف أنَّ إقامة الحجّ هي للسلطانء أو من يقيمه السلطان لذلكء وأنّهِ يصلَّى وراءه برَاكان أو فاجرًا أو مبتدعًا. 
- لا خلاف أن السنة في الصلاة: أن يأتٍ المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس» فإذا زالت الشمس خطب الناس» وجمع بين الظهر والعصر. 
4 - لا خلاف بين العلماء أَنَّ الإمام إذا لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة» بخلاف الجمعة. 
ه- أجمعوا أن القراءة في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة (سرًا). 
- أجمعوا على أن الصلاة بعرفة مقصورةٌ إذا كان الإمام مسافرا. 
-٠‏ لم يختلف العلماء أن رسول الله يْهُ وقف بعرفة بعدما صلى الظهر والعصر إلى غروب الشمسء داعيًا إلى الله تعالى» وأنه لما استيقن غرويها 
دفع منها إلى المزدلفة. ولا خلاف بينهم أن هذا هو سنة الوقوف. 


8- أجمعوا أن آخر وقت للوقوف بعرفة (قبل) فجر يوم النحر. 
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الوقوف بعرفة 
(المسائل المختلف فيها) 


عنوان المسألة 


وقت أذان المؤذّن بعرفة للظهر والعصر 

كم أذان وإقامة لصلاقٍ الظهر والعصر بعرفة؟ 

هل يقصر الحاجٌ (المكينُ) الصلاة بمنى وعرفات ومزدلفة؟ 
حكم صلاة الجمعة بمنى وعرفات 

حكم من وقف بعرفة (بعد الزوال) ودفع منها (قبل الغروب) 
حكم من وقف يوم عرفة بغرنة 

حكم المبيت بمزدلفة 
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مسألة (58) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 
الأدلة 
ااراجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








< يبخطب الإمام حتى يحضي صدر من : خطبته أو 
بعطتها ث يون لأوذن وهو يخطب 
مالك 


«لم أقف على دليل لهذا القول. 


من السنة أَنّْ يون يوم عرفة والإمام خطب 














وقت أذان المؤذّن بعرفة للظهر والعصر 

اتفقوا على صفة الوقوف بعرفة؛ بِأَنْ يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال» فإذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهرء ثم وقف حتى تغيب الشمس» 

وهذه الصفة مجمع عليها من فعله َل ولا خلاف بينهم أنَّ إقامة الحجّ للسلطان الأعظم أو من ينيبه السلطان الأعظم لذللكه وأله يصلى ورلؤء ,ا كان أو قالجما أواميسسطاء وله حلاف ينك 
العلماء أَنَّ الإمام لو (م) بخطب يوم عرفة قبل الظهر أنَّ صلاته صحيحة جائزة» بخلاف الجمعة» واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصرء والخلاف على أربعة أقوال 


يؤذن الموَذّن يوم عرفة إذا أخذ الإمام في 
الخطبة الثانية 
الشافعي 

الاختلاف في رواية حديث جابر طله 
© رواية في حديث جابر يه: (أتى صل 
من بطن الوادي» فخطب ثم وقف قليلا 
ثم خطبء وأمر بلالا فأذّن وأقاى 
وصلّى الظهرء ثم أقام وصلّى العصر 
جامعًا بينهما) [ذكره فقهاء الشافعية في 
كتبهم ولم أقف عليه في كتب الحديث]. 








إذا صعد الإمام المنبر أمر المؤذّن بالأذان كالحال 
يوم الجمعة ثم يُقيم الصلاة بعد الخطبة 
أبو حنيفة/ أبو ثور/ ابن نافع 


من فعله ظَلِكِ يوم عرفة (لم يذكره ابن رشد) 
3 القياس على صلاة الجمعة. 


القول الرابع: (الأذان بعد الخطبة)؛ لدلالة حديث جابر 5نه الصحيح على ذلك 


من السنة أنْ يؤدّن يوم عرفة في الخطبة 
الثانية لينتهى الأذان والخطبة معًا 








من السنة أنْ يؤذّن يوم عرفة بين الخطبتين 














الأذان بعد الخطبة 


أحمد 


*حديث جابر يه الطويل قال: (فأجاز 
رسول الله ولو حتى أتى عرفة» فنزل بماء 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواءء 
فرحلت له» فأتى بطن الوادي» فخطب 
الناس -فذكر الخطبة- ثم أذَّنء ثم أقام 
فصلَّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصر) 
ام]. 


من السنة أنْ يؤذْنَ يوم عرفة بعد انتهاء 
الإمام من الخطبة 


بداية امجتهد »)54//١(‏ وبدائع الصنائع »)١51/(‏ وتبيين الحقائق (57/7)» والمدونة (53/1؟)» والبيان والتحصيل (01/5)» ونحاية المطلب في دراية المذهب »)©٠١/4(‏ والوسيط في 
المذهب (507/1)» والمغني (70/6©)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (0/6؟) 
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مسألة (59) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اباتع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








كم أذان وإقامة لصلاقٍ الظهر والعصر بعرفة؟ 
لا خلاف في مشروعية الجمع بين صلاق الظهر والعصر يوم عرفة» وأَنَّ القراءة فيهما سرّاء واختلفواكم أذان وإقامة لحماء والخلاف على قولين 


يجمع الإمام يوم عرفة بأذانين وإقامتيّن 
مالك 


يجمع الإمام يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين 


أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 


ظاهر معارضة الأثر لفعل بعض الصحابة # (لم يذكره ابن رشد) 


* أثر عبد الله بن مسعود ظَيه من رواية عبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجت مع 
بأذان وإقامة» ولم يصلّ بينهما) [خ/ وهو موقوف على ابن مسعود #ك] . 
* لأنَّ الأصل هو أنْ تفرد كل صلاة بأذان وإقامة. 








* حديث جابر 5 الطويل قال: (فأجاز رسول الله له حتى أتى عرفة» فنزل كماء 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء» فرجّلت لهء فأتى بطن الوادي» فخطب 
الناسى -فذكر الخطبة- ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى العصر) إما. 


القول الثاتي: (أذان وإقامتين)؛ لدلالة حديث جابر ذنه الصريحة على ذلك 


من السّنة يوم عرفة أن يؤذن ويقيم لصلاة الظهر» ويؤذن ويقيم لصلاة العصر 








من السنة يوم عرفة أن يؤذن ويقيم لصلاة الظهر» ثم يقيم لصلاة العصر بلا فاصل 


بداية لمجتهد »)544/١1(‏ وبدائع الصنائع »)١51/7(‏ وبداية المبتتدتي (ص 5 5)» والمدونة (475/1)» والذخيرة للقرائي (/5؟) والإقناع للماوردي (ص: 85)» والحاوي الكبير 
»)١53/5(‏ والكائي لابن قدامة »)515/١(‏ والعدة شرح العمدة (ص 307١؟)‏ 
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مسألة ) ٠‏ ,3ع( 
تحرير محل 
الخللاف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 
الأدلة 
البايح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يقصر الحاجٌ (المكيٌ) الصلاة 


كى وعرفات ومزدلفة؟ 


اتفقوا على أن الحاج إن كان قادمًا من خارج مكة؛ وهو ليس من حاضري المسجد الحرام أنه يقصر الصلاة في منى وعرفات ومزدلفة» واختلفوا في حكم قصر الصلاة إِنْ كان الحاج 


يقصر الحاج المكي الصلاة في منى وعرفة ومزدلفة 
مالك/ الأوزاعي 


(لا) يقصر الحاج المكي الصلاة 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ داود/ الثوري/ أبو ثور 


هل القصر في الحج بسبب السفر أو النسك؟ (لم يذكره ابن رشد) 


* لأنّهِ لم يرو أنَّ أحدًا أتهّ الصلاة معه يليه بعد الإسلام» تمن كان معه من أهل مكة 
© قصر عمر ذه الصلاة بمبى» ومثله الصديق ذفن [طأ/ هق]. 
© مادام أنه جاز للمكي الجمع بعرفة ومزدلفة» جاز له القصر فيهما. 


* الأضل. العروف. أن القصر له جوز إلا للمسافرع. حق. يدل الدليل على 
التخصيصء ولا دليل على ذلك. 


القول الأول: (يقصر الحاج المكي في منى وعرفة ومزدلفة)» وهذا القصر للنسكء ولو وجب الإتمام للحاجٌ المح لأخبر ويه أهل مكة ممن كان معه بإتمام الصلاة 








من السنة للحاج المكي أنْ يقصر الصلاة في منى وعرفة ومزدلفة 


الواجب على الحاج المككين أنْ يتم الصلاة في منى وعرفة ومزدلفة 


بداية الجتهد (100/1)» والمحيط البرهاي في الفقه النعماني (470/1)» والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار (81/1)؛ ومواهب الجليل »)١7١/(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (08/9)» 
والبيان (7/ ٠0‏ 4)؛ وحاشية البجيرمي على شرح المنهج (73/5١)؛‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: »)517٠‏ وكشاف القناع (؟/5) 
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مسألة )7١(‏ 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 
الراجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صلاة الجمعة بمنى وعرفات 
اتفق العلماء على فرضية صلاة الجمعة» فهي فرض (عين) بشروطها المذكورة في كتاب صلاة الجمعة) واختلفوا هل على الحاج قي مى وعرفات صلاة جمعة» فيما لو صادف يوم ا جمعة يوم عرفة 
أو يوم التروية أو أيام التشريق» والخلاف على قولين 


(لا) تحب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحجّ على تفصيل: 
- مالك: (لا على أهل مكة ولا على غيرهم؛ إلا إذا كان الإمام من أهل عرفة) 
- وعند الشافعي: (إلا إذا كان هناك )5١(‏ رجلا من أهل عرفة) 
- وعند أحمد: (إذا كان والي مكة - يوم الجمعة - بمكة يجمع بحم وإن كان بمى فلا جمعة) 


تحب الجمعة بعرفة ومنى أيام الحج إذا كان أمير الحج من لا يقصر الصلاة 


ابو حنيفة 


هل بحب صلاة الجمعة عند فقّد شرط الاستيطان والإقامة؟/ والاختلاف في تأويل تركه كَلِةٌ لصلاة يوم الجمعة وهو في منى (لم يذكره ابن رشد) 


5 لأنَّ انبي كَل لم يصاَ الجمعة في عرفات» في حجة الوداع وقد صادفه العيد وهو بمنى. 

© لفقّد شروط وجوب صلاة الجمعة» كالإمامة والاستيطان. 

© لأنَّ الحاج والإمام كلاهما مشروع له صلاة يوم عرفة قصرًا وجمعًا بعد الخطبة. 

© لأنَّهِ إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة تسقط الجمعة (عند بعضهم)» فمن باب أولى اجتماع 
يوم عرفة ويوم العيد. 








© عموم قوله تعالى: «إيكأيما آلَذينَ امبو إِدًا وى إِلصَّلَوةَ من يَوْمِ الْجْمْعَةٍ 


َأسْعَوَأ |1 وك سم [الجمعة:9]» وهذا خطاب عام لكل من يجب عليه حضور 


2و 


القول الأول: لا تحب الجمعة مطلقًا بعرفة؛ لتركه كلو صلاة الجمعة» ولاشتغال الناس بعبادة أخرىء ولو كان واجبًا على أحد؛ لأمر النبي يلِةِ أصحابه وق تمن هو من أهل مكة أن 


يصلوا الجمعة 
إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو منى سقطت صلاة الجمعة على التفصيل بينهم 








إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة وكان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة (أي: 
ههو أمير المنطقة وليس أمير الموسم) وجب عليهم إقامة صلاة الجمعة 


بداية المجتهد »)150/١(‏ وتبيين الحقائق »)5١//١(‏ والبحر الرائق (؟/57١)»‏ والمدونة (487/1)» والذخيرة للقراقي (557/5)» وفتح العزيز (757/1)» وروضة الطالبين (/37)» والمغني 
("ره؟)» والشرح الكبير (5754/9) 
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مسألة (77) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ابيع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من وَقَف بعرفة (بعد الزوال) ودفع منها (قبل الغروب) 


لم يختلف العلماء أَنَّ النبي يله وقف في عرفة إلى غروب الشمس» واتفقوا 


على أنَّ من وقف بعرفة بعد الزوال» أو دفع منها بعد الغروب أن وقوفه صحيح, وكذلك لو دفع 


منها قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الفجرء واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ودفع منها قبل الغروب ولم يرجع إليهاء فما حكم حجه؟. والخلاف على قولين 


يطل وقوف من وَقَفَ بعرفة بعد الزوال ودفع قبل الغروب 
مالك 

هل من شرط صحة الوقوف 

* لأنَّ من دفع قبل الغروب لم يجمع بين وقوف الليل والنهار 

فيبطل وقوفه. والحج عرفة» وقد وقف وه إلى الليل وقال: (خذوا 
عني مناسككم) [هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا]. 








القول الثاني: (صح وقوفه)؛ لدلالة حديث عروة بن مضرّس ذه فهو 


يصحٌ وقوف من وقف بعرفة بعد الزوال ودفع قبل الغروب 

جمهور العلماء 
بعرفة الجمع بين النهار والليل؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث عروة بن مضرّس ف قال: (أتيت رسول الله ولع بجمع» فقلت له: هل لي من 
حج؟: فقال: من صلَّى هذه الصلاة معناء ووقف هذا الموقف حتى نفيض وأفاض قبل 
ذلك من عرفات؛ ليلا أو تماراء فقد تم حجه»ء وقضى تفثه) [حم/ ت/ د/ ن/ جه/ صح/ 
كم/ هق/ حب/ طيا/ وحسنه الترمذي وصححه الحاكم؛ وقال ابن رشد: أجمعوا على صحة 
الحديث وعلى أنَّ المراد بقوله: (النهار) أنه بعد الزوال] . 
واضح الدلالة» قال ابن رشد -رحمه الله-: للجمهور أنْ يقولوا: إِنَّ وقوفه وَل بعرفة إلى المغيب 


قد نبأ حديث عروة بن مضرس ذه أنه على جهة الأفضل؛ إذ كان عيّا بين ذلك 


من وقف بعد الزوال ثم انصرف قبل الغروب ولم يرجع إلى عرفة ولو 


جزءا من الليل فسد وقوفه 








من وقف بعد الزوال ثم انصرف قبل الغروب ول يرجع إلى عرفة صح وقوفه (على تفصيل 
بينهم) 


بداية المجتهد (551/1). والحداية شرح أحاديث البداية (59/./5): وبدائع الصنائع »)١7177/7(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)١517/١(‏ والمدونة »)477/١(‏ ومواهب الجليل 
(علرهة)ء والتنبية في الفقه الشافعي (ص: 77)» وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 5 ».)5١‏ والكافي لابن قدامة ١/١(‏ 7 ؛) والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 7175) 
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مسألة (/) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 
سبب الخللاف 
الأدلة 
ادقع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من وقف يوم عرفة بعرنة 
سيذكر المؤلف هذه المسألة مرة ثانية في القول في أحكام العيد» وقد اتفقوا على وجوب الوقوف بعرفة» وأَنَّ من وقف بما بعد الزوال ودفع منها بعد الغروب فوقوفه صحيح» 
واختلفوا فيمن وقف بعُرنة» (وهو وادٍ على حدود عرفة وغير داخل في حدودها) ثم دفع مع الناس ولم يدخل عرفة» فما حكم حجّه؟ والخلاف على قولين 


نوفخي يزع عرف يغرظةوم ودخل عرف طخ فسيع من وقف يوم عرفة بعْرنة ولم يدخل عرفة فلا حجّ له 
مالك الجمهور 
هل النهي عن الوقوف بوادي غُرنة من باب الحظر أو من باب الكراهة؟ 
* الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز» إلا ما قام عليه الدليل. * حديث جبير وجابر وأبي هريرة أد» قال وَلِ: (عرفة كلها موقف, وارتفعوا عن بطن غرنة» 


والمزدلفة كلها موقفء وارتفعوا عن بطن محيّتر» وكل فجاج مكة طريق ومنحر) [حم/ د/ ت/ 
جه/ طح/ بز/ طب/ حب/ هت/ وأصله عند مسلم بدون الاستثناء لعرنة ومحسّر]. 
القول الثاي: (من وقف في غرنة فقط فلا حجٌ له)؛ للحديث الصحيح الوارد في الرفع عن بطن عرنة؛ لأنَّ من وقف في بطن غرنة لم يدخل في عرفة أصلا 
من وقف في غرنة فقد صح وقوفه وعليه دم من وقف ف غرنة (4) يصح وقوفه ولم يصح حجه 
بداية لجتهد 407/١(‏ 347)» والهداية شرح أحاديث البداية (ه/83/6)» وتبيين الحقائق (14/1)» والبحر الرائق (610/7)» ومواهب الجليل (91/1)» وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرياني »)0103/١(‏ والجموع 4)١١١/(‏ وروضة الطالبين (37/1)» ومختصر الخرقي (ص: 05)» والشرح الكبير (42/6) 
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مسألة (74) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم المبيت بمزدلفة 


أجمعوا على أنَّ من وقف بعرفة ثم بات في المزدلفة ليلة النحر» وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام» ووقف فيها بعد صلاة الصبح إلى الإسفار» فحجه تام, وهذه الصفة التي فعلها يل واختلفوا 
في حكم المبيت بمزدلفة» والخلاف على قولين 


المبيت بمزدلفة فرض 
الأوزاعي/ جماعة من التابعين 


3 قوله تعالى: م1 أَفَمَ 02 7 مر ين عَرَفَتِ فد كرو أَللَّهَ ع: 2 


0١ه‎ 


المشعر الكرار سو كا هَدَنْكُم # [البقرة:.94١]»‏ ظاهر 


الآية لزوم ا مبيت بمزدلفة. 

-يعني صلاة الصبح بمزدلفة- ووقف هذا الموقف حتى نفيضء وأفاض قبل 
ذلك من عرفات ليلا أو : تهاراء فقد تم حجهء وقضى تفثه) [حماتادان/ 
نجه / صح/ كم/ هق/ حب/ طيا/ وحسنه الترمذدي وصححه الحاكم» قال ابن 


المبيت بمزدلفة واجب 
جمهور العلماء (على خلااف بينهم في مقدار المبيت الواجب) 
هذه الصلاة معنا...)» وتعارضه مع الإذن للضعفة بترك المبيت بمزدلفة 
* لأنَّ النبي وَل قدّم ضعفة أهله ليلا فلم يشهدوا معه صلاة الصبح بمزدلفة؛ فعن عائشة ذف قالت: (كانت 
سودة امرأة ضخمة ثبطة» فاستأذنت رسول الله َلك أنْ تفيض من جمع بليل» فأذن لما) [خ/ م]ء وقال ابن 
عباس وَقعا: (أنا تمن قدم النبي كلق ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) [خ/ م]. 
» حديث عبد الرحمن الديلمي ذيه قال يَله: (الحج عرفة؛ ومن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك) 
[ت/ ن/ جه/ د/ حم/ وصححه ابن خزعة وابن حبان والحاكم والدار قطني]ء دل الحديث أنَّ من وقف بعرفة 
آخر جزء من ليلة المزدلفة أدرك الحجٌ وهذا يقتضي عدم ركنية المبيت بمزدلفة. 
إجماع العلماء على أنَّ وقت الوقوف بعرفة يمتدٌ إلى الفجرء وهذا يقتضي ترك الوقوف بمزدلفة 
للمتأخر. 








القول الثاني: (المبيت بمزدلفة واجب)؛ لإجماع المسلمين على ترك الأخذ بجميع ما في حديث ابن مضرس 5ه فَإنَّ أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن 
حجه تام؛ وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة» وكذلك أجمعوا على أن من وقف بمزدلفة ولم يذكر الله تعالى فحجه تام» فيضعف بذلك الاحتجاج بالحديث وظاهر الآية للقول الأوّل 


من فاته المبيت بمزدلفة فحجّه فاسد 


من فاته المبيت بمزدلفة فحجّه صحيح وعليه دم 








بداية المجتهد 54/١(‏ 55). والحداية شرح أحاديث البداية (50177/5)؛ وبدائع الصنائع (؟/737١)»‏ وتبيين الحقائق (؟51/5)؛ وشرح مختصر خليل للخرشي (؟5*5/5)» والشرح الكبير للدردير (؟/55)» 


والمهذب (١/5؟5)»‏ ونحاية امحتاج (5/. 


)؟١١ والعدة شرح العمدة (ص:‎ »)571/1١( والكافي لابن قدامة‎ )٠ 
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المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اثفاقا أو إجماعا في القول في ررمي الجصان 
-١‏ اتفقوا على النّ يَيِدْ دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمسء وأنّه في يوم النحر رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس. 
-١‏ أجمع المسلمون أن من رمى جمرة العقبة في يوم النحر بعد طلوع الشمس إلى زوالما فقد رماها في وقتها. 
*- أجمعوا أن رسول الله يل (ل) يرم يوم النحر غير جمرة العقبة. 
4 - أجمع العلماء أن الوقت المستحبٌ لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال» ومن رماها قبل غروب الشمس من يوم 
النحر أجزأ عنه» ولا شيء عليه. 
ه- أجمع العلماء على أن سئة الحجّ ما ثبت عنه وَل أنه رمى في حجته الجمرة يوم النحرء ثم نحر بدنه» ثم حلق رأسه. ثم طاف طواف الإفاضة. 
5- أجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه. 
- اتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاجٌ (سبعون) حصاة؛ منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع. 
8- أجمعوا على أنَّ الحاج يُعيد الرمي إذا (لم) تقع الحصاة في العقبة. 
9- أجمعوا على أنه يرمي في كلّ يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة» كلٌ جمرة منها بسبع. 
-٠‏ أجمعوا أنّه يجوز أنْ يرمي في يوميّن وينفر في الثالث. 
-١‏ أجمعوا أنَّ حجم الحصاة في مثل حصى الخذّف. 
- أجمعوا على أن من سنّة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أنْ يكون بعد الزوال. وأنّ من سنته الوقوف بعد الجمرة الأولى والثانية للدعاء. 
-١‏ أجمعوا على أن من ل يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد. 
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القول في رمي الجمار 
(المسائل المختلف فيها) 


عنوان المسألة 


حكم رمي جمرة العقبة (قبل) الفجر 

حكم من أخر رمي جمرة العقبة حتى غابت الشمس 
حكم من حلق قبل أنْ يرمي يوم النحر 

حكم من حلق قبل أن ينحر 

حكم من قدّم طواف الإفاضة على الرمي والحلق 
حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق 

حكم من ترك رمي بعض الجمار أيام التشريق 
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مسألة (ه7٠)‏ 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم رمي جمرة العقبة (قبل) الفجر 


اتفقوا على أنَّ النبي وَل وقف بالمشعر الحرام -المزدلفة- بعدما صلَّى الفجرء ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى» ورمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس 
[م]ء وأجمع المسلمون على أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى زواها فقد رماها في وقتهاء وأجمعوا على أن رسول الله ول لم يرم يوم النحر من الجمرات 
غيرهاء واختلفوا في حكم من رمى جمرة العقبة قبل الفجر والخلاف على قولين 


(لا) يصحّ رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر 
أبو حنيفة/ مالك/ الثوري 


يصمح رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر 


الشافعى/ أحمد 


ظاهر تعارض الأثر مع فعل بعض أمهات المؤمنين 4 (لم يذكره ابن رشد) 


* (4) يرخص لةٌ لأحد بالرمي قبل الفجرء وقد قال: (خذوا عني 


مناسككم) إم]. 


* حديث ابن عباس َُعا: (قدمنا رسول الله لِك أغيلمة من بني عبد 
المطلب من جمع بليل على خُرات لناء فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أَبَيَْ 
لا ترموا الجمرة» حتى تطلع الشمس)» قال ابن عباس ذَقْتَُ: (ولا إخال 








* حديث عائشة و قالت: (أرسل رسول الله ليهٌ بأم سلمة يوم النحر فرمت الجمرة 
قبل الفجر» ومضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله وَف) [د/ 
ش/ طح/ كم/ هق/ وصححه الحاكم والغماري]. 

* أثر أسماء ذَقه (أتما رمت الجمرة بليل وقالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله 
ك) إد/ ن/ هق]ء ورواية: (فارتحلت حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح ف 
منزلهاء وقالت: إن رسول الله كَل أذن للظعن) [خ/ م]. 


القول الثاني :(لا بأس برمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر)» والأولى الرمي بعد الفجر خروجًا من الخللاف» للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك من فعل أمهات المؤمنين فيل 








من رمى قبل الفجر صحٌ رميه 


بداية امجتهد »))7557/1١(‏ وتبيين الحقائق »)3١1/7(‏ والبناية شرح الحداية (55//5)» والتهذيب في اختصار المدونة 417/١(‏ 5)» والبيان والتتحصيل (01/4)» ومختصر المزني 
»)١55/(‏ والإقناع للماوردي (ص: 87)» والمغني (/ )4 والشرح الكبير (/457)» والحداية شرح أحاديث البداية )4١7/8(‏ 
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مسألة (75) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من أخر رمي الجمرة العقبة إلى 
بعد الغروب عليه دم 
مالك 


* لأنَّ الرمي قبل الغروب هو 
المتفق عليه من فعله ويد ومن 
خالف سنة من سنن الحج 
فعليه دم. 


من أخر رمي ججرة العقبة إلى ما 














أجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال» وأنّهِ إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه ولا شيء عليه -خلافا 
لمالك الذي استحب أن يريق دما إذا أخرها إلى ما بعد الزوال- واختلفوا في حكم من أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى غابت الشمسء والخلاف على أربعة أقوال 


لا شيء على من رمى ليلا وإِنْ أخرها إلى الغد عليه دم 


أبو حنيفة 


لا شيء على من أخر الرمي 
إلى الليل أو الغد 
الشافعي/ الصاحبان 


ظاهر معارضة فعله كَللِةُ مع الرخص بالتقديم والتأخير في أفعال الحج (لم يذكره ابن رشد) 


* حديث ابن عمر وَك: (أنَّ رسول الله يَللهُ رخص لرعاة الإبل أن 


يرموا بالليل)» ورواية: (الراعي يرمي بالليل ويرمي بالنهار) [ش/ هق/ بز/ 
قط/ وحسنة الحاكم والطحاوي]. 


* حديث ابن عباس ظَقَْه قال: (كان النبي كل يُسأل يوم النحر بمنى» 
فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت» فقال: افعل ولا حرج) [خ/م]. 


القول الثالث: (لا شيء على من أخّر الرمي إلى الليل وإلى الغد)» وا 


من أُكَّر رمى جمرة العقبة إلى الغد فقد خالف السنة 


* أدلة القول الثاى عن ابن 
عمر وابن عباس 5ك. 
© ما دام أنّه جاز التأخير إلى 


الليل فيجوز إلى الغد. 


لأولى عدم التأخير اتباعًا للسنة 


من أخّر رمي جمرة العقبة إلى 
بعد الغروب أو إلى الغد فقد 











أخذ بالرخصة 














من لم يرم حتى غربت الشمسء لم 
يرم إلا من الغد بعد الزوال 


احمد 


٠‏ أثر ابن عمر وَِيِتَم قال: (من 
فاته الرمي حتى تغيب الشمسء فلا 
يرم حتى تزول الشمس من الغد) 
[هق]. 


من رمى بعد المغرب أو من الليل 
أعاد الرمي بعل زوال هس يوم 
الحادي عشر قبل رمي ذلك اليوم 


بداية المجتهد »)557/١(‏ وبدائع الصنائع (؟/37١)»‏ والحداية »)١ 57/١1(‏ والمدونة »)475/١(‏ والبيان والتحصيل (51/54). والأم (؟/85؟7)) ومختصر المزني :.)١55/8(‏ والإنصاف (58/54)» 


وكشاف القناع »)5٠٠0/5(‏ والهداية في تخريج أحاديث | 
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)41١ 5/5( لبداية‎ 




































































مسألة (1/) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الوإجخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من حلق قبل أن يرمي يوم النحر 
أجمع العلماء على أنَّ السنة يوم النحر» ما فعله وَل من رمي جمرة العقبة» ثم النحر ثم حأق الرأس» ثم طواف الإفاضة» واختلفوا فيمن قدم وأخر في هذه 
الأفعال ومن ذلك من قدم الحلق على الرمي» فماذا عليه؛ والخلاف على قولين 
من حلق قبل الرمي عليه فدية لفن طر سارل ان باجليه 
أبو حنيفة (وزاد على القارن دمان)/ مالك الشافعي/ أحمد/ داود/ أبو ثور 
ظاهر معارضة فعله يلةُ مع الرخصة في أفعال الحج يوم النحر بالتقديم والتأخير (لم يذكره ابن رشد) 
* لأنّ البي ولع حكم على كعب بن عجرة ذفن بالفدية» * حديث عبد الله بن عمر وت قال: (وقف رسول الله كله في حجة الوداع بمنى للناس 
فقال له يل: (أيؤذيك هوام رأسك؟» قال: نعم» قال: فاحلق» | يسألونه» فجاء رجل فقال: يا رسول الله» لم أشعر فحلقت قبل أَنْ أنحرء ففال: اذبح ولا 
وصم ثلاثة أيامء أو أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة) حرج ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله 3 أشعر فنحرت قبل أنْ أرمي» فقال: ارم ولا 
[خ/ م]ء فإذا كان النبي وَلِهٌ حكم على من حلق قبل محله من | حرج. فما سُئل رسول الله وللِهُ عن شيء قدّم ولا أخُر إلا قال: افعل ولا حرج) [خ/ م]. 
باب الضرورة بالفدية فكيف بالحلق بلا ضرورة. 
القول الثاني: (لا فدية على من حلق قبل الرمي)؛ وحديث ابن عمر فنا نصّ في محل الخلاف, ولا اجتهاد مع النصّ» قال ابن رشد -رحمه الله- عن حديث 
كعب بن عجرة ذنه: (الحديث ل يُذَكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار) 
من حلق رأسه قبل الرمي فقد خالف السنة وعليه دم من حلق رأسه قبل الرمى فقد أخذ بالرخصة ولا فدية عليه 
بداية المجتهد (55//1)» والمبسوط للسرخسي (51/54)» وملتقى الأبحر (ص: /55)» والمدونة »)577/١(‏ والتاج والإكليل 2)١807/5(‏ وفتح العزيز »)538٠0/1(‏ والمجموع 
(5007/8)» ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص: 5785 )» والمغني (895/8) 
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مسألة (/17) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من حلق قبل أن ينحر 
أجمع العلماء على أنَّ السنة يوم النحر على ما فعله وَلدْ هو رمي جمرة العقبة» ثم حلّق الرأس» ثم طواف الإفاضة؛ وأجمعوا على أنَّ من نحر قبل أنْ يرمي فلا 
شيء عليه؛ لأنّه منصوص عليه خلانًا لابن عباس َه الذي يقول: (من قدّم من حجه شيئًا أو أخر فليهرق دمًا) [هق/ ش]» واختلفوا فيمن حلق قبل أن 
ينحر ماذا عليه؟»؛ والخلاف على القولين 
من حلق قبل أنْ يذبح فلا شيء عليه من حلق قبل أن ينحر فعليه دم وإن كان قارب فعليه دمان 
مالك/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة/ زفر (وعلى القارن ثلاث دماء) 

ظاهر معارضة فعله يلهُ مع الرخصة في أفعال الحج يوم النحر بالتقديم والتأخير (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث عبد الله بن عمر ظفتتا قال: (وقف رسول الله يلدْ في حجة الوداع | © لأنَّ النحر قبل الحلق هو المتفق على أنه من سنة النبي وله يوم النحرء وقد 
بشيء للناس يسألونه» فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت | قال: (خذوا عني مناسككم) [م]؛ ومن خالف السنة في الحج فعليه دم. 
قبل أنْ أنحرء ففال: اذبح ولا حرج؛ ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله | © لأنّهِ لم يوجد التحلّل» فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر. 
لم أشعر فنحرت قبل أنْ أرمي» فقال: ارم ولا حرج. فما سُعل رسول الله عل 
عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج) [خ/ م]. 

القول الأول: (لا شيء على من حلق قبل أن يذبح)» وحديث عبد الله بن عمر ظافتةا نص في رفع الحرج 








من حلق رأسه قبل أنْ يذبح يوم النحر فقد أخذ بالرخصة ولا حرج عليه من حلق رأسه قبل أنْ يذبح فقد خالف السنة وعليه الفدية 








بداية المجتهد (55//1))» والمبسوط للسرخسي (47/54)» والهداية »)١515/١(‏ والمدونة »)5554/١(‏ والكافي لابن عبد البر (31/5/1؟)» والأم (5/37؟5)» والبيان (5547/5)» والمغني 
(9/ه5؟)» والشرح الكبير (571/5) 
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مسألة (179) 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لاع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من قدَّم طواف الإفاضة على الرمي والحلق 


أجمع العلماء على أنَّ من السنة يوم النحر على ما فعله وليه هو: رمي جمرة العقبة» ثم النحر» ثم حلّق الرأس» ثم طواف الإفاضة» وأجمعوا أنَّ من نحر قبل أنْ يرمي فلا شيئ عليه إلا ما رُوي 
عن ابن عباس ذفن أنه كان يقول: من قدَّم في حجه شيئاً أو أكَّر فليهرق دماً (وثٍ ثبوته عنه نظر)» واختلفوا فيمن قدّم طواف الإفاضة على الرمي والحلق» ما حكم فعله؟, والخلاف على 


من قدَّم الإفاضة على الرمي والحلق 
يلزمه إعادة الطواف 
مالك 


© لأنّ الرمي والحلق قبل طواف 
يوم النحر» وقد قال وي (خذوا عني 


مناسككم) [م]. 


ثلاثة أقوال 


من قدَّم طواف الإفاضة على الرمي والحلق ثم حلق فلا إعادة عليه 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
ظاهر معارضة فعله وَل مع الرخصة في أفعال الحج يوم النحر بالتقديم والتأخير (لم يذكره ابن رشد) 

* حديث عبد الله بن عمر قال كَلِةُ: (وقف رسول الله وَل في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاء رجل 
فقال: يا رسول الله» لم أشعر فحلقت قبل أنْ أنحرء فقال: اذبح ولا حرجء ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول 
الله لى أشعر فنحرت قبل أن أرمي» فقال: ارم ولا حرج. فما سُئل رسول الله ود عن شيء قدّم ولا أخر إلا 
قال: افعل ولا حرج) [خ/ م]. 

© رواية في حديث عبد الله بن عمر ذفن قال: (سمعت رسول الله وَل وأتاه رجل يوم النحرء وهو واقف عند 


الجمرة» فقال: إن أفضت قبل أنْ أرمي» فقال: ارم) [حم/ قط/ طأ/ ته/ قط/ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح]. 


من قدَّم طواف الإفاضة على الرمي 
والحلق ثم جامع أهله أهرق دما 
الأوزاعي 


© أثر ابن عباس طَقْنُها قال: (من 
نسي أو ترك شيئًا من نسكه فليهرق 
دمًا) [طأ/ هق/ سنن/ ته]ء وهذا ترك 
الحلق وهو نسك. 


القول الثاني: (لا إعادة من قدَّم طواف الإفاضة على الرمي والحلق» وطوافه صحيح)» لدلالة حديث ابن عمر فقن الصريحة على ذلك 


لا يصح طواف الإفاضة لمن قدّمه 
على الرمي والحلق» ولا يتحلل من 
نسكه 








يصح طواف الإفاضة لمن قدّم على الرمي والحلق ويتحلل من نسكه بعد الرمي عند (الشافعي وأحمد)/ 
(ومقتضى قول الحنفية): يصح وعليه دم وإِن كان قارب فدمان 








أهله 02 طوافه وحجه وذبح شاة 


بداية امجتهد »)93/١(‏ والبحر الرائق (/7؟)» والدر المختار (؟/50)) ومواهب الجليل (11/5)» وشرح مختصر خليل للخرشي (900//7©) وعختصر المزتي »)١9//(‏ والحاوي الكبير 4)١97/4(‏ وللغني 


(597/5)» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (591/1) 
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)86٠١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


راض 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق 


اتفقوا أنَّ جملة ما يرمي الحاج (1/0) حصاة؛ منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع» وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة» وأنه يرمي ف كل يوم من أيام التشريق ثلاث 


عه سل سسا عرس عي.احت ع ص امل مر 


جمار بإحدى وعشرين حصاة؛ كل حمرة منها بسبع» وأنه يجوز أنْ يرمي فْ يومين وينفر في الثالث» لقوله تعالى: كس تسبل يما علد 4 [لبقة:؟٠ “١‏ وأجمعوا على أ 


لا يصح رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال 
+مهور العلماء 
هل الرخصة في التقديم والتأخير في أفعال 
© لم يرم البي قَلْدُ الجمار أيام التشريق إلا بعد الزوال» لحديث جابر 
دنه قال: (رمى رسول الله كَل الجمرة يوم النحر ضحىء» وأما بعد فإذا 
زالت الشمس) وقد قال: (خذوا عني مناسككم) [م 
« لأنّ الأصل في أفعال المناسك التوقيت» فلا يصح الوقوف بعرفة 
ومزدلفة قبل وقته» فكذا الرمي . 
القول الأول: (لا ب 


من رمى الجمار قبل الزوال أيام التشريق أعاد الرمي بعد الزوال وإلا 








فعليه فدية ترك الواجب 


رمي الجمار أيام التشريق من طلوع الشمس إلى غرويها 

أبو جعفر غّد بن على الباقر/ أبوحنيفة (يوم النفر الأول للمتعجل) 
ل الحج يشملها التقديم في فعل بعض المناسك؟ ( لم يذكره ابن رشد) 
©» حديث عبد الله بن عمر وك قال: (وقف رسول الله كلع في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاء 
رجل فقال: يا رسول الله» لم أشعر فحلقت قبل أنْ أنخر» فقال: اذبح ولا حرج؛ ثم جاء رجل آخر فقال: 
يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي » فقال: ارم ولا حرج. فما سُثل رسول الله يَللةُ عن شيء قدّم 
ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج) [خ/ م]ء فما دام أنه يجوز التقديم والتأخير في أفعال الحج» فيجوز 
التقديم في زمن الرمي. 


يصح الرمي قبل الزوال أيام التشريق)» والرخصة في تقديم وتأخير الأعمال يوم النحر لا يتضمن الرخصة في تقديم أعمال المناسك عن وقتهاء فهذا باب آخر 


من رمى الجمار بعد الفجر أو قبل الزوال صح رميه وأدى الواجب» وجاز له الخروج لطواف الوداع 
يوم الثاني عشر أو الثالث عشر 


بداية المجتهد (570/1)). والمبسوط للسرخسي (5/54)» وبدائع الصنائع (؟/37١).؛‏ والمدونة (557/1)» والكائي لابن عبد البر »)575/1١(‏ والحاوي الكبير »)١915/5(‏ والمجموع 
(587/8). والمغبي (59-5/9). والإنصاف (15/5) 
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مسألة (81) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


راجح 


ثمرة الخلاف 








من ترك رمي الأحجار كلها أو بعضها أو واحد منها فعليه 


هه 
مالك 


الاختلاف في صحة الأثر في الترخيص بترك رمي حصاة» 


قالت: (رمى رسول الله َل إذا زالت الشمس» كل جمرة 
التشريع» ومن تركه فقد ترك النسك ومن ترك النسك فعليه 
دم. 
« لأنَّ مخ ترك رمي حصاة واحدة» م يصح: منه. :زمي 
الثانية حق يكما الأولى» ومالتالي من ترك حصاة كمن 
ترك الكل وقد أجمعوا أنَّ من ترك الكل فعليه دم. 

يرخص ف ترك رمي الحصاة» وأما من ترك حصاتين 
من نسي رمي حصاة فصاعدا ثم لم يتدارك ما نسيه فعليه 


5 








حكم من ترك رمي بعض الجمار أيام التشريق 
أجمعوا على أنَّ من سنة رمي الجمار الثلاثة في أيام التتشريق أن يكون بعد الزوال وذهب الجمهور أن رمي جمرة العقبة (ليست) من أركان احج خلافًا لعبد الملك (مالكي)ء وأجمعوا على أنَّ من ل يرم الجمار أيام التشريق حتق تغيب 
الشمس من آخرها أَنَّهِ لا يرميها بعد ذلك» واختلفوا فيمن ترك رمي بعض الجمار» سواء ترك رمي بعض الحصاة أو ترك رمي كامل الجمرة (الصغرى أو الوسطى أو الكبرى)» والخلاف على خمسة أقوال 


إن ترك جمرة فصاعدًا عليه لكل جمرة 
إطعام يكن وَإِنْ ترك رمي ا جميع 
فعليه دم إلا جمرة العقبة 


أبو حنيفة 


٠‏ لأنّ من رمى بجزء كمن ترك رمي 
بكل» فما دام أنه على من ترك 
الحصاة والثنتين» فكذا ما زاد عنهاء 
لعدم الدليل على التحديد. 


فأكثر فالاحتياط له الإطعام, فإِنَّ ترك رمي جمرة كاملة فعليه دم» ويكون في هذا 


من رمى الأولمى بحصاة والثانية والثالثة 
مثلها عليه بكل حصاة إطعام مسكين 
موضع رميه إلا جمرة العقبة 








إن ترك حصاة عليه مدّ من طعام 

وفي حصاتين مدان؛ وفي ثلاث دم 

الشافعي/ أحمد/ الثوري (لكن قال 
ف الرابعة دم) 


إن ترك رمى حصاة واحدة 
فلا شيء عليه 
بعض التابعين كمجاهد 


وهل ترك الجزء كترك الكل (لم يذكره ابن رشد) 


حصيات (أو أربع) لا يُعد راميًا 
للجمرة لتركه الأكثرء» ومن ترك 
نسكا فعليه دم 


رشي ثلاث 


من نسي رمي أقل من ثلاث 
حصيات فلا دم عليه وعلى كل 
حصاة مد من طعام 





* حديث سعد ففلنه قال: 
(خرجنا مع رسول الله كلو في 
حجته» فبعضنا يقول: رميت 
بسبع» وبعضنا يقول: رميت 
بستء فلم يعب بعضنا على 
بعض) [حم/ ن/ هق/ وهو 


منقطع الإسناد ولا يقبت] . 


من نسي رمي حصاة 
واحدة فرميه صحيج ولا 
فدية عليه 











لا شيء ف ترك 
رمي بعض الجمار 
أهل الظاهر 


« لأن الأصل عدم 
وجوب الفدية إلا 
بدليل» ولا دليل 
على وجوب الفدية 
على من ترك بعض 
الرمي 


جمع بين الأقوال» وإعمال لحديث سعد ينه 


من نسي رمي جمرة 
ولا فدية عليه 


بداية المجتهد )150/١1(‏ الحداية في تخريج أحاديث البداية (70/5؟) المحلى (88/17١).؛‏ وبدائع الصنائع .)١19/7(‏ والاختيار لتعليل المختار »)١57/1(‏ والمدونة (5754/1)» والذخيرة للقرافي (0717/9؟)» 
والحاوي الكبير »)3١7/5(‏ والمهذب :)570/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (590/1)؛ وكشاف القناع (010/5) 


1/79 






























































الجنس الثالث: الأشياء التي تجري في عبادة الحج مجرى الأمور اللاحقة رأحكام الأفعال) 
أوك: القول في الإحصار 
المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في القول في الإخصاى 
-١‏ أجمعوا على إيجاب القضاء على المحصر برض أو ما أشبهه, كمن فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام» أو بخفاء الحلال عليه» أو غير ذلك من 
الأعذار. 
؟- أجمعوا على أن المحصر بعدو ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت. 
1 المحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع. 


1651 








م 
1 
هم 
5 
ام 
8/1 
9 








المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 


م يحصل الإحصار في الحج في قوله: (فإن أحصرتم)؟ 
هل يجب الحدي على المحصر بالعدو 

أين يذبح الهدي من حصر بالعدو؟ 

المحصر بالعدو هل يجب عليه إعادة الدسك؟ 

المحصر بالعدو هل يجب عليه الحلق أو التقصير؟ 

المحصر عن الحج بالمرض هل يجوز له أن يتحلل؟ 

هل يجب الحدي على امحصر بالمرض؟ 

حكم من فاته الحج بسبب الإحصار بغير العدو والمرض 


160 










































































مسألة (85) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراضجح 
ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








بم يحصل الإحصار في الحج (فَإنْ أحصرتم)؟ 


اتفقوا على أن المحصر في الحج والعمرة لا يلزمه عدت واختلفوا في المراد بالإحصار في قوله تعالى: إن أُحَوِرْحٌ فنا أسْتَيْسَرَمِنَ اَرَي 4#. والخلاف على ثلاثة أقوال 


مالك/ الشافعي/ أحمد 


الاختلاف في تأويل الآية: #إكا 
* قوله تعالى: هّن تمرح فا اسْيسَرَ ون الذي ولا لوا روم وُعْدَي جاده كان سكم مَرِيصضَا 
أَوَ يود أَدى من بأو َِذْيَةٌ 4 فلو كان المحصر هو المحصر بالمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة. 
* قوله تعالى: إن نمم شمن تَمَنَعْ بالْعمرة دلي 4 هذه حجة ظاهرة» حيث ذكرت الآية حكم 
الخوف ثم أردفت بحكم الأمن. 
* فعل (أحصر) معناه (أفعل) أبدّاء وفعل الشيء الواحد يِأْقِ لمعنيين» إما (فعل) وهذا إذا أوقع بغير 
فعل من الأفعال» أو (أفعل) إذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به» ولذا (أحصر) يطلق على العدو؛ لأنَّه 
عرضه للإحصارء وأما المرض فهو فاعل الإحصار. 
* لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدوء وإِنْ قيل إنه المرضء» فهو استعارة» ولا يصار لما إلا 
لأمر يوجب اخروج عن الحقيقة. 
© لأنَّ الآية نزلت في صلح الحديبية» عندما أحصر الني ول من قريش. 














المراد بالإحصار المحصر بامرض 
والمحصر بالعدو (كلاهما) 


أبو حنيفة 


نَ تُمَوِرْح فا أسْتَيْسَرَّوِنَ لحري © [البقرة:5 ]١‏ 


* لأنّه لا يقال: عند أهل اللغة 
(أحصر) قُُ العدو, وإنما يقال: 
(حصره) العدو و(أحصره) 
المرض. 
لت 0 5 5 1 

قوله تعالى: #إكإدآ ثم © 
أي: أمنتم من المرض؛ لأنّ المرض 
على صنفين؛) صنف محصر» 














لمحصر هو الممنوع من الحج بأي نوع؛ مرض 
أو عدوٌ أو خطأ في عد الأيام أو غيره 
مجاهد/ النخعي/ عطاء/ بعض الصحابة د 


« لأنَّ الإحصار عند بعض أهل اللغة يطلق 
على العدو» وعن بعضهم على المرض» 
يكون الاحضار. هو اللكم عن الوينه الذي 
تقصده بالعوائق جملة 

قال: (سمعت رسول الله يل يقول: من كسر 
أو عرج فقد حلٌ؛ وعليه حجة أخرى) [حم/ 
اذا كا لرسا لح رين وشحم احا 


القول الثالث: (الإحصار يكون بالعدو وبالمرض وغيره)» أما حصره بالعدو على ظاهر الآية فبعيد» لحديث الحجاج ينه فإنَّ أسباب الإحصار متجددة» فمن خالف النظام وذهب إلى 
الحج بلا تصريح -مثلًا- وتم إرجاعه من قبل مراكز التفتيش» فهو محصر 


من أحرم بحج فحصره العدو حل مكانه ومن أحرم بالحج ثم مرض بقي على إحرامه ثم جعلها عمرة 








من أحرم حج فحصره العدو أو 
مرض حل مكانه 








من أحرم بحج فأخطأ في عد الأيام وإذا ما 


ظنه يوم عرفة هو يوم العيد حل مكانه 


بداية امجتهد (577/1)» وتفسير القرطبي (57/1/7)» والمبسوط للسرخسي »)٠٠17/4(‏ والهداية (١/175)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (58//7)؛ ومنح الجليل شرح مختصر خليل (737/5)» والأم 
»)١7/(‏ والحاوي الكبير (51/5*)» والمغني (375/9*)» والمبدع في شرح المقنع (0/9 1 ؟) 


1681 




































































مسألة (8) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراقخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجب الحهدي على المحصر بالعدو؟ 


جمهور العلماء أن المحصر في الحج على ضربين؟؛ محصر عرض » وحصر بالعدو» واتفق الجمهور أنَّ المحصر بالعدو يحل من حجه أو عمرته حيث أحصر -.خلاقًا للنووي والحسن بن صالح 
اللذيّن قالا: لا يتحلل للحج إلا يوم النحر-» واختلفوا هل يجب الحدي على امحصر؟ ومكان ذبح الحدي إِنْ وجب عليه أو كان معه هديء والخلاف على قولين 


لا يحب المدي على المحصر بالعدوء وإِنْ كان معه هدي 


ذبحه حيث حل 
مالك 


يحب المدي على المحصر بالعدو 
أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 


هل خحره صل بالحديبية من هدي عندما أحصر لكون ا مدي معه ابتداع) أو هو لوجوب النحر حتى يتحذل؟ )4 يذكره ابن رشد) 


* الأصل أنّ (لا) هدي على المحصرء إلا أَنْ يقوم 
الدليل عليه ولا دليل» وما نحره كيِوٌ في الحديبية هو 
المدي الذي سيق ابتداءً. 








* قوله تعالى: 0 يمُأ ألحَجّ د ا حور ها أذ سْتَيْسَرَ وِنَ المَرَي © [البقرة:57١]»‏ الآية وردت في المحصرء 
والهدي فيها نصّ 
* حديث ابن عمر فلة: (أنَّ رسول الله لهٌ خرج معتمرّاء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق 
رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أنْ يعتمر العام المقبل [خ/ م]ء ورواية: قال النبي له لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم 
احلقوا) [خ]؛ وهذا أمر بالنحر والحلاقة» والأصل فيه الوجوب 


القول الثاى: (يجب الحدي على ١‏ ؛ لفعله وَلِةٌ وأصحابه وي ذلك» ولو كان غير واجب لرجع به ولٌ إلى المدينة أو خير أصحابه ذه بين الذبح وبين إرجاع المدي, لكر 
6 3 و 2 2 عه 3 


من جاء للحج ولم يسق اهدي فحصر بالعدو تحلّل 
بحلق أو تقصير شعره 
بداية المجتهد (5515/1)» والمبسوط للسرخسي »)٠١5/5(‏ وا 








ذبحه 2 بعد الإحصار دل على وجوب ذلك 


من جاء للحج ولم يسق الهدي فحصر بالعدو تحلّل بالحلاقة والحديء وعند (أبي حنيفة) بالحدي فقط 


لحداية »)١75/1(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (88/7")؛ ومنح الجليل شرح مختصر خليل (8915/7)» والأم (؟/077١):‏ 


والبيان (3/5 ١‏ 5)» والمغني (57/9 5 9)» والشرح الكبير (92./8؟) 


2ظ1 




































































مسألة (864) 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


يت 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أين يذبح الحدي من حصر بالعدو؟ 


ذهب الأئمة الثلاثة -أبو حنيفة والشافعى وأحمد- إلى وجوب الحدي على المحصر بالعدوء خلاقًا لمالك» واختلفوا أين يذبحه؟, والخلاف على قولين 





أبو حنيفة 

اختلا 

* لأنَّ النبي كل نحر هديه في الحرم» لحديث ناحية 

الأسلمي ذد: (أنَّه أتى النبي يلهٌ حين صدّ الحديّ 

فقال: يا رسول الله: ابعث معي به فأنا أنحره» قال: 

فدفعه رسول الله ِو إليه» فانطلق به حتى نحره في 
الحرم)» [ن/ قال القرطبي: لا يصح]. 


شه سم ال 


* عموم قوله تعال: «إشُمّ يها إل ابي الْيِيِقٍ 4 





الشافعى/ أحمد 
فهم في موضع نحر رسول الله لو هديه عام الحديبية 
* حديث ابن عمر فَ: (أنَّ رسول الله وللْهُ خرج معتمرّاء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر 
هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم به على أن يعتمر العام المقبل [خ/ م]» ورواية: (أنَ النبي َيه قال 
لأصحابه: قوموا فانحرواء ثم احلقوا) اخا. 

8 2ك م سر بم جه اع وماج صرح سل سو حل ع لع 2 > لمعل لا مع 
* قوله تعالى: «آهُمُ ال كفَرُوأ وَصَدُوحكُمَ عَنِ ألْسَْيِد الْحَرَارٍ وََفَدَىَ مَعْكْوَْا أن يب يله 
[الفتح:5؟]ء أي محصورًا إلى أنْ يصل إلى البيت العتيق. 
٠‏ لأنَّ المدي تابع للمهديء والمهدي حل بموضعه 








[الحج:؟"]. 


القول الثاني: (يذبح المحصر حيث حل)؛ لفعله يَلِدُ عام الحديبية» أما الآية: 


وو سلسم عر صرت 


ثُمّ لها إِلَ الي تِالْعَيِيقٍ #المخاطب به الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت» 


-آ 


أما امحصر بالعدو فخارج عنه. ولأنَّ البي كل صّدَّ عن البيت وهو يقدر أنْ يدخل الحرم فلم يفعل 


من أحصر بالعدو خارج الحرم لزمه أن يرسل بمديه إلى 


الحرم حتى ينحر هناك 








من أحصر بالعدو خارج مكة (لم) يلزمه إرسال هديه إلى الحرم وإنما يذبحه في محل إحصاره 


بداية امجتهد (5715/1).» والمبسوط للسرخسي »)٠١7/54(‏ والحداية »)١75/١(‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (؟/575)» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »)577/١(‏ والكافي 


لابن قدامة ١(‏ 


ره ؟ه)» والشرح الكبير (4/8/9*)» وتفسير القرطبي (910/9/7)» 


163 




































































مسألة (56) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراشع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








المحصر بالعدو هل يجب عليه إعادة الدسك؟ 


جمهور العلماء على أَنَّ ا محصر في الحج على ضربين؛ محصر بمرض ومحصر بالعدو» واتفق الجمهور على أن المحصر بالعدو, يحل حيث أحصرء واختلفوا هل يجب عليه قضاء النسك الذي أحصر فيه؟ 


(لا) إعادة على المحصر 
مالك 


هل قضى رسول الله لع العمرة التي 
* حديث ابن عمر وَقنْهُ: (أنّ رسول 
لله لِةُ خرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه 
وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه 
بالحديبية) وقاضاهم على أنْ نعتمر العام 
المقبل) [خ/ م]ء وم يُعلم أن رسول الله 03 


القول الثاني: (تحب عليه إعادة ١‏ 


من أحصر ومُنع من الحج أو العمرة وتحلل 


برأت ذمته 


والخلاف على ثلاثة أقوال 
تحب الإعادة على المحصر مطلقًا 


* حديث ابن عمر َقنُ: (وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل)؛ ورواية: (لما حبس 
كفار قريش رسوله ف عمرته عن البيت» نحر هديه وحلق هو وأصحابه؛ ثم رجعوا حق 
اعتمر العام المقبل) [طح/ ونحوه عند البخاري]ء وهذه عمرة القضاء لتلك العمرة؛ لذا 
قيل لها: عمرة القضاء. 

*وجب عليه الحج والعمرة» لأنَّ الحصر قد فسخ الحج في عمرة» ول يتم واحدًا منهما. 
* للإجماع أنَّ احصر بمرض ونحوه عليه القضاءء فكذا المحصر بالعدو. 

حديث الحجاج بن عمر الأنصاري #5 قال: (سمعت رسول الله له يقول: من 
تر اذ ل قدت و رسي ب اق )رن حداية اج وا جر هد ور 
وصححه الحاكم والألباني وحسنه الترمذي] . 

لنسك)؛ حملا لفعله وَلهُ من القضاء على الوجوب» ومن باب أولى وجوب القضاء لو كان 


إِنْ كان أحرم بالحج مفردًا وحصر فعليه حجة وعمره وإِنّْ كان قارب فعليه حج 








وعمرتان» وإِنْ كان معتمرًا قضى عمرته 





إن كان أحصر قي تشبل واجب لزمه القضاء وإلا 
فلا 
الشافعى/ أحمد 


خُصر عنها أو لم يقض؟/ وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا؟؛ وذلك لأنَّ جمهور العلماء على أنَّ القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء 


« لأنّ النسك ما زال على أصل الوجوب وم 
يسقط عنه بالإحصار. 


النسك واجبًا (وهذا يوافق القول الثالث) 


من أحصر ومُنع من النسك الواجب» وجب عليه 





القضاء من العام المقبل للحج وعند قدرته للعمرة 


بداية امجتهد »)575/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)٠١1/54(‏ وبدائع الصنائع 4)١717/7(‏ وجامع الأمهات (ص: »)75١١‏ والذخيرة للقرائي (/80١)؛‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ))١85/١(‏ 
وحاشية الجمل (؟/5517)) والعدة شرح العمدة (ص »)7١٠١‏ وكشاف القناع (؟/571)» والهداية في تخريج أحاديث البداية (ه/13717) 


1654 










































































مسألة (865) المخصر بالعدو هل يجب عليه الحلق أو التقصير 
5 جمهور العلماء على أنَّ ا حصر في المج على ضربين؛ محصر بمرض ومحصر بالعدوء واتفق الجمهور على أن امحصر بالعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه» (على خلاف في 
ْ وجوبه وف مكان ذبحه)» واختلفوا هل يجب على المحصر بالعدو أَنْ يحلق شعره أو يقصر بعد نحر الحدي؟, والخلاف على قولين 
000 ليس على المحصر بالعدو حلق ولا تقصير يحب على المحصر بالعدو الحلق أو التقصير وهو من النسك 
لتر فق أبو حنيفة/ الشافعي (قول)/ أحمد (رواية)/ عد بن الحسن مالك/ الشافعي (قول)/ أحمد (رواية)/ أبو يوسف 
سبب الخلاف هل يسقط الحلق والتقصير عن ا محصر كما سقطت عنه بقية المناسك كالطواف والسعي؟ (لم يذكره ابن رشد) 
« لأله بالإحصار ذهب عنه النسك» وسقط عنه جميع المناسكء | * لفعله وَلهٌ عام الحديبية عندما أحصر: (فنحر هديه وحلق رأسه) [خ/ م]. 
الأدلة كالطواف والسعي. © قوله تعابى: ولا يصوأ رمُوسَكْ حي بلََمَدَىُ يله © [البقرة:37١]»‏ فالحلق باق على 
أصل الوجوبء وما دام أنّه قادر عليه فيجب, بخلاف ما منع منه؛ كالطواف والسعي. 
الراجح القول الثاني: (يجب الحلق أو التقصير)؛ على أصل الوجوبء وفعله وله يحمل على التشريع 
52-6 من أحصر عن البيت بسبب العدو ويتحلل بذبح الحدي من أحصر عن البيت ول يحلق فعليه دم لتركه النسكء ولا يتحلل إلا بالحلق (عند 
مالك) وبالذبح والحلق (عند غيره). وعند (أبي يوسف) لا شيء عليه 
نري لال بداية امجتهد »)5715/١(‏ والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (571/7))» والمبسوط للسرخسي (5/١72)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (؟589/5)» والشرح الكبير للدردير (؟97/5)» 
والمجموع (507/8)» وروضة الطالبين »)١8١/5(‏ والمغني (3*0/5)» والفروع وتصحيح الفروع (2857/5) 
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مسألة (810) 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراعح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








المحصر عن الحج بالمرض هل يجوز له أن يتحلل؟ 
جمهور العلماء على أَنَّ ا محصر على ضربين؛ محصر بالعدو ومحصر بالمرضء واتفق الجمهور على أن امحصر بالعدو يحل حيث أحصر -خلاقًا للثوري والحسن بن صالح- ولا 
فرق بين المي وغيره عند الجمهور» وعند الزهري: لا بد أن يقف المكي بعرفة للحج وإن نعش نعشًا. واختلفوا هل المحصر بالمرض يحل له ما يحل للمحصر بالعدو من التحلل؟؛ 
واللاف على قولين 


من أحصر عن الحج بالمرض يتحلل بعمرة 
مالك/ الشافعي/ أحمد/ ابن عمر وابن عباس وعائشة يك 

هل يقاس انحصر بالمرض على المحصر بالعدوء وا 
©» حديث عائشة وإ قالت: (دخل رسول الله لِةٌ على ضباعة بنت الزبير» فقال 
لما: لعلك أردت الحج, قالث* والله لا أجدني إلا وجعة) فقال لما: حجي 
واشترطي أنَّ حلي حيث حبستني) [خ/ م]» فلو كان المرض يبيح الميل ما احتاجت 
إلى اشتراط . 
© لأنَّه بالتحلل لا يستفيد الانتقال من حله ولا التخلص من الأذى الذي به. 


القول الأول: (يحل بعمرة المحصر عن الحج بمرض)؛ لأنَّ الأصل في ذلك قوله تعالى 


لاختلااف قُِ تأويل الأثر )4 يذكره ابن رشد) 

* حديث الحجاج بن عمر الأنصاري قال: معت رسول الله كلع يقول: (من 
كُسر أو عرج فقد حلّ» وعليه حجة أخرى) [حم/ دا/ د/ ق/ ت| ن/ جه| كم/ 
هق/ وصححه الحاكم والألباني وحسنه الترمذي]. 

* للإجماع على أنَّ الحصر بعدو ليس الطواف من شرط إحلاله بالبيت. 








: مإ وَأَيِموا لج وبري فما دام أنه قادر على إتمام أحدهما فيتمه» ويحمل 


حديث الحجاج ذه على من كُسر أو عرج ولم يستطع إكمال النسك ولو آخْره 


من أحصر بالمرض يبقى على إحرامه حتى يذهب لمكة ويطوف ويسعى ويتحلل 
بعر 


من أحصر بالمرض حلق, وأرسل هديه للحرم يقّدر يوم النحر ويحل في اليوم 





بداية المجتهد (577/1).: والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (577/7)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (571/7)؛ ومواهب الجليل (/1١7)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 
(؟/585))» وفتح العزيز (8/8)؛ وروضة الطالبين »)١7/9(‏ والمغني (717/9"*)» الشرح الكبير على متن المقنع (011/9) 
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مسألة (88) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اراح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجب الحدي على امخصر بالمرض؟ 
جمهور العلماء على أنَّ الحصر في الحج على ضربين؛ محصر بالعدو ومحصر بالمرض» وذهب الأئمة الأربعة -خلاقًا لمالك- أن على المحصر بالعدو هديء واختلفوا هل المحصر 
بمرض عليه الهدي, والخلاف على قولين 


يجب الهدي على امحصر بمرض 
الجمهور 








لا يحب الهدي على امحصر بمرض 
داود/ أبو ثور 


هل يعطى المحصر بالمرض أحكام المحصر بالعدو؟ (لم يذكره ابن رشد) 


« قوله تعالل: وبأ لذج وَالفئَ نه ون لْحَهِرْعٌ فا سير مِنَ اهدي 4 
[البقرة:97١]»‏ هذا عام في حكم الإحصار سواء للعدو أو للمرض. 

© فتوى ابن مسعود ذه قال: في الرجل الذي لدغ وهو محرم فأحصر: (ابعثوا 
بالهدي. واجعلوا بينكم وبينه يومّاء فإذا ذبح بمكة حل) [هق/ مخ/ ش/ وصححه ابن 
حزم]. 


القول الأول: (يجب الحدي على ا محصر بمرض)؛ لأنَّ 


من مرض بعد أنْ أحرم بالحج ذبح هديًا إذا أراد اتتحلل 








* حديث الحجاج بن عمر الأنصاري 45 قال: (سمعت رسول الله َل 
يقول: من كسر أو عُرجٍ فقد حلت» وعليه حجة أخرى) [حم/ د/ دا/ ق/ 
ت/ ن/ جه/كم/ هق/ وصححه الحاكم والألباني» وحسنه الترمذي]ء ظاهره 
يتحلل بمجرد المرض. 

* قوله تعالى: هإوَإنَ أُحْوِرْع فا أَسْتَيْسَرَ من لمر » هذا خاص بالمحصر 
من العدو فيبقى المحصر بالمرض على أصل عدم الوجوب. 

الآية عامة في حكم المحصر لأي سبب كان 


من مرض بعد أن أحرم بالحج وأراد التحلل حلق أو قصر من شعره 


بداية المجتهد (577/1). وامحلي )٠١7/17(‏ مسألة (807)» والمبسوط للسرخسي »)٠١7/5(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/١57)»‏ والكافي لابن عبد البر »)4٠0/1١(‏ والذخيرة 
للقراقي »)١90/9(‏ والأم (؟/ ١‏ ؟)» والحاوي الكبير (571/5).؛ والإنصاف »)7١/4(‏ وشرح منتهى الإرادات )500/١(‏ 
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معان 41 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اراك 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من فاته الحج بسبب الإحصار بغير العدو والمرض 
أجمعوا على إيجاب القضاء على من حص المرض حتى فاته الحج» واتفقوا على أنَّ احصر لأي سبب غير العدو والمرض أنه يتحلل بعمرة» واختلفوا فيمن فاته الحج بسبب غير 
الإحصارء كم أ بالخطأ فى عد ف الأيام, أو لخفاء الحلال عليه أو غير ذلك» ها عليه هدى؟» والخلاف عل القولين 
وحصار حصر ني عد بي الايام؛ أو و غير يا21 وأ 


الخصر لاي منيب غير اعدو والرض عليه اهدي 
مالك/ الشافعى/ أحمد 

هل يقاس المحخصر بالعدو والمرض على المحصر 
« عموم قوله تعالى: مإ وَأَيمُوأ للج وَالْميرَة تن مرح قا أسْيسرَوِنَ المَرَي 4 
[البقرة:5؟ ١]ء‏ وهذا عام لكل خصر. 
© فتوى ابن مسعود ضيه قال قِ الرجل الذي لدغ وهو محرم فأحصر: (ابعثوا 
بالحدي» واجعلوا منكم وبينه يوماء فإذا ذبح بمكة حل) [هق/ مخ/ ش/ وصححه 
ابن حزم]» ومثله احصر لغير مرض. 
© للإجماع بن المحصر بمرض عليه الحدي؛ فمن باب أولى المحصر لغير ذلك. 





الحصر لأي سبب غير العدو والمرض (لا) هدي عليه وعليه إعادة الحج 








أبو حنيفة 

بغير ذلك من الأسباب (لم يذكره ابن رشد) 

© حديث الحجاج بن عمر الأنصاري ذه قال: (سمعت رسول الله له يقول: 
من كُسر أو عُرجٍ فقد حل» وعليه حجة أخرى) [حم/ دا/ د/ ق/ ت/ ناجه/ 
كم هق/ وصححه الحاكم والألباني وحسنه الترمذي]» ظاهره لا يجب عليه 
الحدي. 

« الأصل أن (لا) يجب الحدي على المحصر لغير المرض والعدوء إلا أنْ يقوم 
الدليل عليه» ولا دليل على إيجابه. 

« لأنّ البي يع قضى عمرته التي أحصر فيها: (ثم رجعوا حتى اعتمر العام 
المقبل) [طح/ ونحوه عند البخاري]؛ ومن باب أولى ذلك لمن حصره غير العدو. 





القول الأول: (حكمه حكم امحصر بالمرض) فإلحاقه بالمريض أولى 


من أحصر بسبب خطبه في عد الأيام حل من حجه وجعلها عمرة وذبح هديا 





من أحصر بسبب خطيه في عدٍّ الأيام حل من حجه بجعلها عمرة بلا هدي 





يذبحه ووجب عليه الحج من قابل 


بداية امجتهد (7577/1))» وبدائع الصنائع »)١8١/7(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام »)١517/١(‏ ومواهب الجليل :»)٠١7/(‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير > بلغة السالك 
لأقرب المسالك (10/7) والحاوي الكبير (74/4)» وأسنى المطالب في شرح روض الطالب »)574/١(‏ والكافي لابن قدامة (5174/1)» والشرح الكبير (511/6) 
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أحكام جزاء الصيد 


ثانيا: القول في أحكام جزاء الصيد 

المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في «أحكام جزاء الصيد) 
أجمع المسلمون على أنَّ قوله تعالى: 9 يَتأمبا لين اموا امتنأ الصَيْدَ وت 47 [المائدة: 9]» هي آية محكمة. 
لم يختلف العلماء -رحمهم الله- بالجملة في تقدير الصيام بالإطعام في كفارة جزاء الصيد. 
أجمع العلماء على أنَّ امحرم إذا قتل الصيد أنَّ عليه الجزاء. 
لم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم. 
اتفقوا على أن المحرم إن قتل الصيد ثم أكله أثم. 
أكثر العلماء -رحمهم الله- على أنَّ الجراد من صيد البر الذي يجب على المحرم فيه الجزاء. 
اتفقوا على أن صيد البر محرم على انحرم. 
اتفقوا على أن صيد البحر حلال كله للمحرم. 
اتفق العلماء -رحمهم الله- على القول بحديث: (خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الغراب» والجدأة» والعقرب», والفأرة» والكلب العقور) 
[خ/ ما. 


-٠‏ لا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى والأسود. 
11- تفقوا عك أن السملة مرخ .صيك البخر: 
5- لا خلاف -عند من يحل عنده صيد جميع ما في البحر- أنَّ صيد ما عدا السمك حلال. 
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القول في أحكام جزاء الصيد 
المسائل المختلف فيها) 


عنوان المسألة 


ما الواجب على امحرم في قتل الصيد 

هل يستأنف الحكم على امحرم القاتل للصيد أو يحكم به بحكم الصحابة #5؟ 
هل حكم الكفارة في آية الصّيد للمحرم على الترتيب أو التخيير؟ 

كيف يقوّم الصيد إذا اختار ارم أن يكفّر بالإطعام في كفارة الصيد للمحرم؟ 
كيفية تقدير الصيام بالطعام في كفارة الصيد للمحرم 

إذا صاد امحرم خطاً أو ناسيًّا هل عليه كفارة؟ 

الحكم لو اشترك جماعة في قتل صيد الحرم 

هل يمكن أنْ يكون أحد الحكمين في تقدير مثل الصيد هو قاتل الصيد (الجافي) 
موضع الإطعام في كفارة الصيد 

الحكم لو قتل الحلال صيد الحرم 

عدد الكفارات على المحرم إذا صاد وأكل الصيد 
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فدية صيد الأرنب واليربوع 

مقدار الفدية في صغار الصيد 

فدية صيد الحمام 

الفدية في كسر بيض النعامة للمحرم 

الفدية في صيد الجراد للمحرم 

حكم قتل المحرم ما زاد على الخمس الفواسق 
ما الذي يلحق بالكلب العقور فيجوز قتله للمحرم؟ 
حكم قتل الوزغ (للمحرم) في الحرم 

ما يجوز للمحرم من قتل الغربان 

حكم صيد الحرم للحيوان (البرمائي) 

حكم صيد المحرم لطير الماء 

الخزاء في قطع.نبات اخرم 
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مسألة (.94) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما الواجب على المحرم في قعل الصيد؟ 


أجمعوا على أنَّ قوله تعالى: فك يناما لذن َامَُوا وأ لقنو ألصيد وآ 4 [المائدة: 9]» هي آية محكمة» واختلفوا لو قتل امحرم الصيد ماذا يحب عليه؛ إذا اختار امحرم أن تكون الفدية من 


النَعم؛ هل الواجب هو قتل الصيد قيمة أو مثله؟؛ والخلاف على قولين 


الواجب على الحرم الذي قتل الصيد» المثل من النّعم 
الجمهور 


امحرم الذي قتل الصيد الواجب عليه قيمة الصيد» وهو مخير بين أن يشتري به طعامًا وبين أن يشتري به 
المثل/ أبو حنيفة 


لأنَّ المثل في قوله تعالى: هإمَوَممَمْلُ مَاقَكلَمِنَالنَّمَوِ #؛ يطلق على الذي هو مثل الصّيد» وعلى الذي هو مثل قيمة الصيد 


* لأنّ انطلاق لفظ: (لمثل) على الشبيه» أقوى في لسان العرب 
وأظهر من انطلاقه على المثل في القيمة. 

© قوله تعالى: مإْيَئْلُ ما َكَل من ألنَّحَوِ #» أي: لا يخرج عن كيمة 
الأنعام» الإبل والبقر والغنم. 

» حديث جابر ويك قال: (سألت رسول الله وَلُ عن الضبع» فقال: 
هو صيد وجعل فيه كبش إذا صاده الحرم) إد/ وصححه الألباني]. 

© أقضية الصحابة و حيث قضوا في النعامة بدنة وفي الغزال شاة. 


القول الأول: (الواجب المثل من النعم)؛ لأنَّ ذلك 
من قتل وهو محرم نعامة فعليه بدنة» ومن قتل غزالًا فعليه شاة» ومن 
صاد ضبعًا فعليه شاة 


بداية امجتهد 257/8/1١(‏ 171)» وبدائع الصنائع »)١3/4/9(‏ وتبيين الحقائق (55/1)» والقوانين 
ونحاية المطلب (9395/5)» والكافي لابن قدامة ١ /١(‏ 








هو المعنى الأظهر للآية» لذا حكم الصحابة وق بالمثل لأنواع كثيرة من 





* المراد بقوله تعالى: لإصَجرَآءعئْل مَاقَلَِأنَصَ و4 أي: ومن قتله متعمدا فعليه قيمة ما قتل من النّعم 
أو عدل القيمة طعامًا أو عدل ذلك صيامًا. 
* لأنَّ المثل -الذي هو العدل- هو المنصوص عليه في الإطعام والصيام. 
* لو حملنا المثل على الشبيه» لكان عامًا في جميع الصيدء ومن الصيد ما ليس له شبيه؛ فيُعدل إلى 
القيمة» كضمان سائر المتلفات. 
* لا يوجد للحيوان المصيد مثل في الحقيقة إلا جنسه؛ لذا يُلجأ من التعديل إلى التشبيه له وما دام أن 
الواجب فيه من غير جنسه؛ فوجب أنْ يكون مثله في التعديل والقيمة» فالحكم ف الشبيه فرع منه. 
* لأنَّ الحكم بالتعديل شيء يختلف باختلاف الأوقات» ولذا يحتاج المحكميّن المنصوص عليهما. 
الصيد» ما يدل على اعتبارهم للمثل في الصيد وفهمهم للآية 
كمذا المعنى 


من صاد نعامة يخير في قيمة النعامة بين أنْ يشتري بما طعامًا لكل مسكين نصف صاع من برء أو 


صاعًا من غيره» أو يشتري بقيمته المثل ما بماثل النعامة 





ن الفقهية (ص: 37)» وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص: 47)» والأم (/510)؛ 
٠‏ 5) والشرج الكبير (6/.دع) 
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مسألة )841١(‏ 
تحرير محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ع 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








هل يُستأنف الحكم على امحرم القاتل للصيد أو يحكم به بحكم الصحابة 22 
إذا قتل امحرم الصيد وكان فيه حكم للصحابة ده مثل حكمهم: أَنَّ من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيهًا لهاء ومن قتل غزالًا فعليه شاة » ومن قتل بقرة وحشية فعليه بقرة إنسيّة. 
فهل يُحكم فيه بحكم فيه الصحابة و أم يُستأنف الحكم فيه بحكم عدلين آخرين جديدين» والخلاف على قولين 


من صاد -وهو محرم- ثما حكم الصحابة ويد فيه يُستأنف الحكم فيه 
أبو حنيفة/ مالك 


هل الحكم بالمثل في قوله: لمكم بو دوا عَدَل تنكم 4 [المائدة: 
* لأنَّ الحكم بالمثل عبادة غير معقولة المعنى في قوله تعالى: بعكم بو.دوَا عَدلٍ 
يكم 24 فيعاد مع تكرر الحدث. 
© لأنَّ الصحابة ود كانوا يستأنفون الحكم في كل صيدء ولا يرجعون إلى الحكم 
السابق. 














من صاد -وهو محرم- ما حكم الصحابة ود فيه يحكم به ولا يُعدل عنه 
الشافعى/ أحمد 
55 حكم شرعي غير معقول المعنى أو هو معقول المعنى؟ 
* لأنَّ حكم الصحابة وه معقول المعنى» فما حكموا فيه ليس يوجد شيء 
أشبه له منه» مثل النعامة» فَإنَّهِ لا يوجد أشبه بما من البدنة» فلا معنى لإعادة 


الحكم 
لأنّ الصحابة وم أقرب وأبصر بالعلم» فكان حكمهم حجة على غيرهم. 


سا سرع 


القول الثاني: (لا يعاد» ويحكم به بحكم الصحابة #)» فحكم الصحابة د فاصل في ذلك وعادل» ولا يوجد أعدل منهمء وقد قال تعالى: يواعد لي 
مَك 24 ولا أعدل من الصحابة د على الإطلاق 


من صاد وهو محرم؛ يحكم له بالمثل اثنين من عدول المسلمين مطلقّاء وهكذا في 
جميع الصيد 








بداية المجتهد (777657/4/1)» والمبسوط للسرخسي (87/4)» وبدائع الصنائع »)١99/7(‏ وا 


من صاد وهو محرم» نظرنا؛ فإِنْ كان له حكم سابق من الصحابة أب حكمنا 
به مباشرة» وإِنْ لم يكن» يحكم له به اثنين من المسلمين العدول 


لذخيرة للقرافي (8./9©)» وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »)577/١(‏ والحاوي 


الكبير (531/5)» والمهذب »)335/١(‏ والشرح الكبير (50/75")» والفروع وتصحيح الفروع (45915/5) 
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مسألة (97) 
تحرير محل الخااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ابجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل حكم الكفارة في آية الصّيد للمحرم على الترتيب أو التخيير؟ 


أجمعوا على أنَّ آية الصيد للمحرم محكمة» واختلفوا في الكفارة فيها هل هي على التخيير أو على الترتيب في قوله تعالى: مهبر مَعْلُ مَاقَكلَمِنَ ألتَصَوِيحَكمُ بو دوا عَدل يِدَكُم 
هَدَيا بللِعَ الْكَمبَةٍ أَوَكَمََرَه طَّمَامٌ مَسككينَ أَوَعَدَلٌ دَِكَ صَِامًا 4# [المائدة:90], والخلاف على قولين 


كفارة الصيد للمحرم على التخيير كفارة الصيد للمحرم على الترتيب 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد زفر (من الحنفية) 
هل (أو) تقتضي التخيير في كلام العرب/ وهل تشبه كفارة الصيد بكفارة الظهار والقتل؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* لأنّ (أو) مقتضاها في لسان العرب أتما على التخيير في قوله | * التشبيه على الكفارات التي فيها الترتيب باتفاق» وهي كفارة الظهار والقتل. 


تعالى : مأو كَسََرَهُ طَمَام مَسَكينَ أَوَعَدَلُ دَِكَ صِيامًا 44. © القياس على هدي التمتع ففيه الترتيب: ©إهَن متم بالقبرة لالج فا أسسَرَ ون ادي فس لم 


هه 


جد مَصِيَام تَكمَةِ ير في لَلْيَ وَسبْعةٍإدًا رَجعْمم"يَكَ عَشَرَةُ كال 24# [البقرة:97١]2‏ وقتل الصيد آكد 


منه؛ لأنّه فعل محظورًا . 
© لأنَّ الصحابة ود كانوا يحكمون بالمثل ابتداءً ولا يُخيرون قاتل الصيد. 








2 ما عرو 


القول الأول (كفارة الضيق. غلن :التتخيير) 4 الظاهر نولالة الآيد كشال بق عفارة البمين من قوله»: فكت بج لماه 2ق و متك ع أ عل ما لون هل 
9 ب من 5 م عسترو <دين من ص دل 
34 585 الو ماعنا عر حارس د مرح عر وخ ا له ا ها 
أوَكْسَوَنْهمْ أَوْ تحَرِيرٌ رَهَبَةََمَن لَرْ يد فَصِيَام تَلَدنَةَ ام دالِكَ كََْرَةُأيَمَيَكُمَ إِذَا حَلَفَكم # [المائدة: 13] 
من صاد وهو حرم يخيره الحكمين في الجزاء بين المثل أو الإطعام من صاد وهو محرم يجب عليه المثل ولا إن ل يستطع يُطعم فإِن لم يستطع يصوم 
أو الصيام 
بداية امجتهد 277/8/١1(‏ 577)» وبدائع الصنائع (5/١٠٠؟)»‏ والهداية »)١77/1(‏ والكافي لابن عبد البر (585/1)؛ وجامع الأمهات (ص: »)5١5‏ والحاوي الكبير »)539/1١5(‏ والوسيط 
في المذهب »)7١5/5(‏ والمغني (48/9 5)؛ والشرح الكبير (991/9) 
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مسألة (9) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


اجيج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








كيف يقوّم الصيد إذا اختار ارم أن يكفّر بالإطعام في كفارة الصيد للمحرم؟ 
اتفق الجمهور على أنَّ كفارة الصيد للمحرم على التخيير» واختلفوا إذا اختار ا حرم الذي صاد أنْ يُطعم بدل من إخراج المثل أو القيمة؛ فما الذي يقوّم بالصيام؛ الصيد نفسه أم 


المغل؟» والخلاف على قولين 
إذا اختار امحرم الذي صاد أنْ يُطعم, يقوّم الصيد نفسه إذا اختار امحرم الذي صاد أن يُطعمء يقوّم المثل للصيّد 
أب شف انملك الشافعي/ أحمد 
هل عطف كفارة الإطعام في الآية يرجع على الصيد أو على مثله؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* لأنّه لما لم يوجد مثل للصيدء يُجع إلى تقديره بالطعام. * لأنْ الشيء إنما تقدر قيمته إذا عدم تقدير مثله (شبيهة). 


« لأنَّ الطّعام إنما وجب بقتل م أ المثل وجب بفعل الصيدء فلما | » قوله تعالى: هْأوْ كَصََرَهُ ظَمَامٌ مَسَككينَ 4 [المائدة:45]» يعني كفارة ما تقدم 
كان المثل معتبرا بالصيد وجب أن يكون الإطعام معتبرا بالصيد» فتعتبر قيمة | ذكره. والذي تقدم ذكره الصيد وذكر المثل» فوجب أنْ ترجع الكفارة إلى أحدهماء 
الضنيك. ورضوغها إلى :للنا ١‏ أول "لاه أقزيت الاكوريق: 
© لأنّ ضعاد العيد كيان سلب وحوماتن [لللدات عير فيها قيمة«العلتع 11 ها كن الضود: أخالك» تلاك الأخريق »فقن التلفاك ختي: الال من فين احص 
قيمة مثله» فكذلك الصيد يجب أنْ يُعتبر فيه قيمة الصيد المتلف» لا قيمة مثله. أنّا الصيد فيجب المثل من بكيمة الأنعام» فوجب تقدير قيمة المثل حينئذ. 
القول الثاني: (يقوّم المثل للصيد)؛ بناء على أن الراجح أن الواجب قيمة المثل في الصيد كما في مسألة (40)» وبناء عليه تحب قيمة المثل في الطعام؛ أما الإمام مالك 
-رحمه الله-» فقد خالف الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- في التقويم بالمثل ووافقه عند التقويم بالطعام 
من صاد غَزالًا -مثلًا- يقوّم قيمة الغزال ويُخرج بقيمته طعامًا قل أو كثر من صاد غزالًا -مثلًا- يقوّم قيمة المثل» وهو الشاة ويخرج بقيمتها طعامًا 
بداية المجتهد (1776773/1)» والمبسوط للسرخسي (87/5))» والاختيار لتعليل المختار »)١77/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)595/١(‏ والذخيرة للقراقي .)5١/8/9(‏ والحاوي الكبير 
(599/5)» والبيان (37/5؟)» والكافي لابن قدامة »)5١7/1(‏ والشرح الكبير (780/8) 
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مسألة (44) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يصوم لكل مد يومًا 
مالك/ الشافعي 


اختلافهم في تقدير كفارة الإطعام لكفارة الجماع في رمضان والكفارات | 


* لأنَ المدّ هو المقدار الذي يُطعم لكل 
مسكين في الكفارات؛ لحديث أبي هريرة ذل 
في قصة المجامع في رمضان: (أن للبي له 
بمكدل فيه خخسة غشرة ضعًا) 
إد اط |وصححه الألباني]» فهو يساوي )3 
مدا وهذه كفارة الجماع في رمضان] . 


القول الأول: (يصوم لكل مد يومًا) وهذا بناء على أن الراجح في مقدار الإطعام في كفارة الجماع قِِ 


من صاد غَزالا وهو محرم» وقدرناه ب(١٠٠)‏ 
مد من أي طعام من بر أو شعير أو تمر» 
صام ف كفارة الصيد )٠١٠١(‏ يوم 








كيفية تقدير الصيام بالطعام في كفارة الصيد للمحرم 
لم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة في كفارة الصيد للمحرم» وإن كانوا اختلفوا في التفصيلء فإذا اختار امحرم في كفارة الصيد أَنْ يطعم فإِنَّ التقويم يكون بالمد» واختلفوا 
كم يصوم يومًا على تفدير المدود؟, والخللاف على ثلاثة أقوال 


يصوم يومًا لكل مدين من (البر)» ويصوم يومًا لكل 
صاع (أربعة أمدد) من غير البر 


أبو حنيفة 


* لأنَّ المدين من البر هو المقدار الذي يُطعم لكل 
مسكين في الكفارات أو صاع من غيره» لحديث 
كعب بن عجرة نه ف كفارة الحلق للمحرم: (أطعم 
ستة مساكين» مدين لكل إنسان) [خ/ م]ء ولحديث 
المجامع في رمضان قال له البي لِ: (أطعم وسمقًّا من 
تمر بين ستين مسكينًا) [د/ دا/ بغ]ء والوسق ستون 
صاعًا. 


من صاد غزالًا وهو محرم وقدرناه ب(١٠٠)‏ مدّ برّء 
صام )5٠0(‏ يومّاء وَإِنْ قدرناه ب(١٠٠)‏ مد من شعير 
صام )١5(‏ يومًا 


يصوم لكل مد من (البر) يومًا ولكل مدين من غيره يومًا 
أحمد 


لأخرى (لم يذكره ابن لرشد) 

« لأنَّ المد هو المقدار الذي يُطعم لكل مسكين في 
الكفارات» أو مدين من غيره؛ لحديث كعب بن عجرة ذه 
في كفارة الحلق للمحرم؛ في رواية قال: (أو تصدق بثلاثة 
آصع من تمر على ستة مساكينء بين كل مسكينين صاع) 
دا حم معرايعب | طينا وضيحم سناد لووط ]و بوت 
رواية في المجامع في رمضان قال وَلِ: (فإن مدّيْ شعير مكان 
مد بر) [هق]. 

رمطباك إلعام تين سكي ةا لكل مسكرن فد من لعا 

من صاد غَزالًا وقدرناه ب(١٠١٠)‏ مد من برء صام 


)٠٠١(‏ يوم؛ وإِنْ قدرناه ب(١٠1٠)‏ مد من شعير صام 








(50) يوما 


بداية امجتهد :.)173/١(‏ وبدائع الصنائع »)٠١١/7(‏ والاختيار لتعليل المختار »)١77/١(‏ والكافي لابن عبد البر ».)©55/1١(‏ والذخيرة للقرافي (5/9 *©)., والحاوي الكبير ))5٠0/5(‏ 
والمهذب (١/5237).؛‏ والمغني (/ .5 5)» والإنصاف »)51١/5(‏ والجداول الفقهية لكتاب الصيام المسألة رقم )4١1(‏ 
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مسألة (ه9) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








إذا صاد ا حرم خطاً أو ناسيًا هل عليه كفارة؟ 
اتفقوا على وجوب الكفارة على حرم إذا صاد عامدا أو ذاكرًاء ولا خلاف إِنَّ من صاد وهو محرم ناسيًا أو مخطنًا فلا إثم عليه واختلفوا إن صاد امحرم بالخطأ أو ناسيّاء هل عليه 
كفارة؟ والخلاف على قولين 
إذا صاد امحرم مخطنًا أو ناميا فعليه الكفارة إذا صاد ارم مخطنًا فلا كفارة عليه 
الجمهور أهل الظاهر 
الاختلاف في تأويل قوله تعالى: ومن كنل كم متَعيَدَا 4# [المائدة:45] (لم يذكره ابن رشد) 
5 تشبيه مامص ا راب دي الأموال» فإِن * قوله تعالى: ومن قَتلَهُه مني متَعيبدَا هَبَرَآء ََلْ ما قدَلَ مِنَ انحو 2# فقد اشترطت الآية العمد وهذا 
» حديث جابر ذه قال: (سألت رسول الله ْو عن | * لأنَّ العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقاب لهما. 
الضبع» فقال: رم وجعل فيه كبش إذا صاده امحرم) | » عموم قوله وَلِكِ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [جه/ حب/ قط/ هق/ ص|/ طب/ 
© أثر عمر َلك أن رجلا سأله عن قتل ظبي وهو محرم فقال: (عمدًا قتلته أم خطأ؟, فقال الرجل: 
تعمدت رميه وما أردت قتله) [هق/ عب]» ففرق عمر ذَينه بين العمد والخطأ. 
القول الأول: (على امحرم المخطيئع والناسي الكفارة)» وذكر التعمد في الآية؛ إما أنّه يحمل على الغالب» أو المراد به القتل متعمدًا ناسيًّا لإحرامه؛ أو المراد بمتعمد ليبيّن 
أنه ليس كقتل بني آدم متعمدًا الذي م يجعل فيه الكفارة بل القصاص 

من صدم حمامة بسيارته خطأ فماتت وهو محرم فعليه شاة من صدم حمامة بسيارته خطأ فماتت وهو محرم فليس عليه شيء 




















بداية المجتهد (7710573/1)» والمحلى (5/17 )١١‏ مسألة (8075)» والجامع لإحكام القرآن للقرطبي »)3١//7(‏ وبدائع الصنائع )5١١/7(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/57 5)» 
والتلقين »)87/١(‏ والكافي لابن عبد البر (791/1)» والأم .)١33/7(‏ ومختصر المزني »)١74/8(‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: »)7١5‏ والفروع وتصحيح الفروع 
(045/5) 
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مسألة (85) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


فت 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








الحكم لو اشترك جماعة في قتل صيد الحرم 


اتفقوا على وجوب الكفارة في قئل صيد الحرم؛ واتفقوا أَنَّ قل صيد الحرم من جماعة أنه لا يُسقط الجزاء عنهم جملة» ولو كان كذلك لكان من أراد أن يصيد في الحرم صاد في جماعة» 


واختلفوا ماذا يحب على الجماعة لو اشتركت في صيد واحد؟» والخلاف على ثلاثة أقوا 


إذا قتل جماعة من امحرمين صيدًا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل 
مالك/ الثوري/ جماعة 








إذا قتل جماعة من امحرمين صيدًا فعليهم جميعا جزاء 
واحد 


الشافعي/ أحمد (الصحيح) 


هل جزاء الصيد موجبه هو التعدي فقطء أو التعدي على جملة الصيد 


* لأنْ موجب الجزاء في الصيد التعدي فقطء أي النظر فيه للفاعل. 
* من باب سد الذريعة» حتى (لا) يحتال بالصيد مع الجماعة على 
إسقاط أغلب الكفارة عنه. 

* لأنّ الإثم لا يتبعض» فيقع على الجميع فيجب أن لا يتبعض الجزاء. 
© لأنَّكل واحد من الجماعة ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام. 
© القياس على قتل الجماعة للواحد (الآدمي)» فكلهم يُقتلون به. 








* لأن موجب الجزاء في الصيد التعدي على جملة 
الصيدء أي النظر فيه يكون للصيد (للفعل). 

قوله تعالى: مإْمَبرَآء مَثْلُ مَا قَكلَ مِنَ النَحَوِ # 
[اللائدة: 96]ء فقد جعل الله كنل ق قال الصيد 
الواحد جزاءً واحدًا. 

9 القياس على دية الآدمى» فلو قتله جماعة خطأ 
وجبت عليهم دية واحدة. 1 


ل 














إذا قتل جماعة من امحرمين صيدًا فعلى كل واحد 
منهم جزاء كامل» وإذا صاده جماعة من المحلين 
فعليهم جميعًا جزاءً واحدًا/ أبو حنيفة 


* لأنّ المحرمين يغلظ عليهم فيجب على كل 
واحد منهم الجزاء» أما اللي فيخفف عنهم. 


القول الأول: يجب على كل واحد منهم جزاء الصيد كاملا وهذا فيه سد لباب التحايل على محظورات الإحرام والتهاون فيهاء وهذا يناسب عظم الجرم» فاتفاق جماعة من 


لو صاد عشرة من امحرمين غزالاء وجب عل كل واحد منهم شاة 
فيجب عليهم عشرة شياه 








لو صاد عشرة من امحرمين غزالّاء وجب عليهم 
جميعًا شاةً واحدةً يدفع كل واحد منهم عُشْر قيمتها 








لو صاد عشرة من امحرمين غزالّاء وجب 
عليهم عشر شياه. ولو صاد عشرة من امحلين 
غزالاء وجب عليهم شاة واحدة 


بداية امجتهد (7177:779/1)» وامحلى (1107/107؟) رقم (80)» وبدائع الصنائع (7/7١5)؛‏ وتبيين الحقائق ))7١7/5(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (773/7). والشرح الكبير للدردير 
(7/9)؛ والحاوي الكبير »)5١٠/5(‏ ونماية المطلب (477/4).؛ ومختصر الخرقي (ص: 57)» والكافي لابن قدامة )505/1١(‏ 
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مسألة (9107) 
تحربر محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اابتيخع 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








هل بمكن أنْ يكون أحد الحكمين في تقدير مثل الصيد هو قاتل الصيد (الجاني)؟ 
اتفقوا على وجوب الكفارة في الصيد للمحرمء واتفق الأثمة الأربعة أن كفارة الصيد للمحرم على التخيير» وأنْ الذي يحكم بمثل الصيد أو قيمته من وصفه الله تعالى بقوله: 
يكم بو دَوَا عَدَلِ نكم # [المادة:1]» واختلفوا هل يجوز أَنْ يكون أحد الحكمين, أو كلاهما ممنْ قتل الصيد؟؛ والمخلاف على قولين 


(لا) يجوز أن يكون قاتل الصيد هو أحد الحكمين يحوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين 
أبو حنيفة (الصحيح)/ مالك أبو حنيفة (رواية)/ الشافعي/ أحمد 
معارضة مفهوم الظاهر قُِ قوله تعالى: بسكم به دوا عد ل نكم 2 للفهوم المعنى الأصلي قي الشرع 
* لأنْ امحكوم عليه لا يكون حاكمًا على نفسه. * قوله تعالى: مإيدَكُمْ بو دوا عَذَلٍ يَنَكُمَ 2# فلم يشترط في الحكمين إلا 
© لأنْ قاتل الصيد يفسق بارتكاب هذا امحظور خصوصًا مع تعمد الفعل» فلا | العدالة» فيجب على ظاهره أنْ يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط. 
يكون من ذوي العدل. © القياس على الركاة» بجامع أنه مال يخرجه الإنسان عن نفسه؛ كحق الله 
تعالى وهو أمين عليه. 








القول الأول: (لا يجوز أَنْ يكون قاتل الصيد أحد الحكمين)» لأنَّ الحكم هنا عقوبة» ويغلب على الظن أنَّ الإنسان لا يحكم على نفسه. بخلاف الركاة وبقية 
العبادات الي يفعلها المسلم حسبةً 
لو كان أحد الحكمين في الصيد هو قاتل الصيد (م) يصح الحكم ويعاد مرة أخرى لو كان أحد الحكمين في الصيد هو من قتل الصيد صح الحكم ونفذ 
بداية المجتهد :775/١(‏ 517)» والمبسوط للسرخسي (87/4)» والبناية شرح الهداية (587/4)» والذخيرة للقرائي (75/9")» ومواهب الجليل »)١79/5(‏ وفتح العزيز (507/10)» 
والمجموع (470/1)» والكافي لابن قدامة (501/1)» والشرح الكبير (57/9؟) 
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مسألة (/4) 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 
سبب الخلااف 
الأدلة 
الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








موضع الإطعام في كفارة الصيد 


اتفق الأئمة الأربعة على أَنَّ كفارة الصيد على التخيير» واختلفوا أين يطعم من اختار الإطعام؟ والخلاف على ثلاثة أقوال 


يطعم في الموضع الذي أصاب فيه الصيد» أو 
أقرب موضع فيه إطعام 
مالك 


الاختلاف في قوله تعالى: َو 


3 يشبه الإطعام بالركاة» فهو حق للمساكين 
في موضع المال» فلا ينقل من موضعه. 








يطعم في أي موضع 


أبو حنيفة 


* قوله تعالى: مإ تر طَمَادٌ مسَككينَ 4: ظاهره 
صحة الإطعام ف أي مكان. 








لا يطعم إلا مساكين مكة 
الشافعي/ أحمد 


ا مَسَكينَ # [المائدة: 5 9]» فلم يشترط فيه موضع 


* أن المقصود بالإطعام الرفق بمساكين مكة؛ كالحال 
في الحدي وكفارة امحظور في الحج, فلا يُطعم إلا لهم. 


القول الثالث: (الإطعام لمساكين مكة)» كالحال في بقية الكفارات وفي الحدي الواجب وهدي التطوع وفدية ترك الواجب 


من وجب عليه الإطعام في جزاء الصيد في 
جدة -مثلًا- أطعم في جدة فقط 








من وجب عليه الإطعام في جزاء الصيد في جدة 
نيذلاك المع فق قد كا 








من وجب عليه الإطعام في جزاء الصيد في جدة 
-مثلًا- أطعم في مكة فقط 


بداية امجتهد (7767170/1))» والمبسوط للسرخسي (75/4)» وتبيين الحقائق (55/7)» والمدونة 57/١(‏ 5))» والكافي لابن عبد البر .)5925/١(‏ والأم (؟/7١5)»‏ وأسنى المطالب 
في شرح روض الطالب »))011/١(‏ والمبدع في شرح المقنع »)١77/9(‏ ومطالب أولي النهى (؟/55؟) 
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مسألة (99) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارايخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الحكم لو قتل الخلال صيد الحرم 


2< لظي وص ساح سل رج غود - 


ع َه 200 . 5 ل 2س مي سل سا ساير و د ا هه ا ال ال 
أجمع العلماء على أنَّ امحرم إذا قتل صيد الحرم فعليه الجزاء؛ لقوله تعالى: فك يناما لذن اموا ا تدلُو أصَيْدَ وأسمَ حرم ومن قَكَلَهُ نكم معدا هَبَآ محل مَا كل مِ نانحو # 
2 


# لس و١‏ 


[المائدة: 9]؛ ولا خلاف بينهم ف وقوع الإثم على الحلال إِنْ صاد في الحرم؛ لقوله تعالى: 15 يَتايه لد امنوأ الوا يد وَأَسُمَ حرم" ومن فته نكم معدا برآ 


سس سر ص 


مَكْلُ مَا كلمن لحو # [العنكبوت:17"]» وقوله 0 يوم فتح مكة: (إنّ هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام... لا يعضد شوكه, ولا ينفر صيده) 
[متفق] واختلفوا في وجوب جزاء الصيد على الحلال لو صاد في الحرم, والخلاف على قولين 


1 
جمهور الفقهاء 








لو صاد الحلال في الحرم ليس عليه جزاء الصيد 
داود وأصحابه 


هل يقاس في الكفارات (عند من يقول بالقياس)؟؛ وهل يقاس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه 


* قوله تعالى : (الآتْتَواأصيدوَْ خز ومن قله سكم مدا بول 
مَاََلمِنَالنََوِ 4 هذا في المحرم» ويقاس عليه الحلال. 

© قول النبي كَل: (إِنَّ هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء فهو 
حرام.... لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده)» وهذا للمحرم والحلال. 

© أثر ابن عباس َفة: (أَنَّهِ حكم في حمام الحرم على المحرم والحلال؛ في 
كل حمامة شاة) [عب/ش/ هق/ وسنده صحيح ومثله عن عثمان 4] . 








* يمنع القياس ف الشرع؛ والنص إنما جاء في جزاء الصيد للمحرم» فلا يقاس عليه 
الخلال. 

© لم يرد الجزاء على الحلال في الكتاب ولا في السنة والأصل براءة الذمة. 

© قوله تعالى: عدوا الصَيدَ وتم خزع” 44 إعادة الضمير: ومن قَدلهِِكْم 2 مقيد 
بانحرم» فغير ارم لا يدخل في الآية. 


القول الأول: (على الحلال جزاء الصيد)؛ لصحة القياس على ارم وتعظيمًا لحرمة مكة والمدينة 


لو صاد الحلال في حرم مكة أو المدينة فعليه الإثم وجزاء الصيد 








لو صاد الحلال في حرم مكة أو المدينة فعليه الإثم دون جزاء الصيد 


بداية المجتهد (57:7170/1)» المحلى )١87/7(‏ رقم (885). والأصل المعروف بالمبسوط للشيباتي (41/7 5)» والمبسوط للسرخسي (85/5)» والتلقين »)85/١(‏ والكافي لابن عبد البر 
»)591/١(‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (/777)» والمجموع (41/1 5)» والمغني (517/9)» والمبدع في شرح المقنع )١87/5(‏ 
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مسألة ): ٠‏ 0( 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 
سبب الخالاف 
الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








عدد الكفارات على الحرم إذا صاد وأكل الصيد 


اتفقوا على وجوب كفارة الصيد على امحرم الذي صاد في الحرم لنص الآية» واتفقوا على وقوع الإثم على من أكل صيده مع الإثم الواقع عليه بالصيد» واختلفوا ماذا يجب عليه إذا 


صاد وأكل الصيد؟» والخلاف على قولين 


إذا صاد امحرم وأكل صيده فعليه كفارة واحدة إذا صاد امحرم وأكل صيده وجب عليه كفارتان 


حمهور الفقهاء 


عطاء/ الأوزاعي 


هل أكل الصيد تعد ثانِ سوى تعدي القتل» أم ليس بتعد ثان؟:؛ وإِنْ كان تعديًا عليه فهل هو مساو للتعدي الأول أم لا؟ 
* لأنَّ الأكل -مع كونه إِتمًا- لا يعدّ تعدّيًا ثانيّاء فالتعدي بالصيد, والأكل مسكوت عنه. | * لأنَّ الأكل يعد تعدّيًا ثانيًا فيه الإثم وكذا الكفارة» فهو وقع في 








القول الأول: (إذا صاد امحرم وأكل فعليه كفارة واحدة)؛ لأنَّ الممنوع الذي رتب الله تعالى عليه الجزاء هو الصيد وليس الأكل 
من صاد حمامة حال إحرامه ثم أكلها فعليه شاة واحدة وهو آثم على أكلها من صاد حمامة حال إحرامه ثم أكلها فعليه شاتان 








بداية امجتهد (51705175/1)) والحجة على أهل المدينة (؟537/5)» والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: »)١ 5٠١‏ والتلقين »)85/١(‏ والكافي لابن عبد البر (897/1)» والأم 
(؟/07١؟)»‏ والحاوي الكبير (507/5)» والمغني (97/9؟)» والشرح الكبير (597/8) 
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)١٠١١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخللاف 
مراجع المسألة 


والبربوع (دويبة لها أربع قوائم وذنب بحت ر كما تحتر 
الأرنب واليربوع لا يقومان إلا بما يجوز أَنْ يكون هديا أو أضحية (الجذع من 
الضأن والثني مما سواه) 
مالك 
ظاهر معارضة قضاء الصحابة وب لظاهر الآية: 


0 5 ا الي الل ل عر دس سرع 5 01 
3 عموم قوله تعالى: هَبرَآ يَعَلَ مَا فكلَ من النَحَوِيتَكُمْ بهو دوا عَدَلي صِنَكُم 5 


صء 


َنِم الْكَعَبَةِ #» فلا يقوم الصيد إلا بما يصلح أنْ يكون هديّاء فلا يقوّم بأقك 


من جذع من الضأن وثني ما سواه. 


من صاد أرنبًا أو يربوعًا أقل ما يحب عليه مثله من جذع الضأن 








بداية المجتهد (5175/1).: والذخيرة (757/5): وشرح مختصر خليل للخرشي (9075/5)) 
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فدية صيد الأرنب واليربوع 
لم يختلفوا أنَّ من جعل على نفسه هديا أنه لا يجزئه أقل من الجذع من الضأن والثني ما سواه. وقد ذهب الأثمة الثلاثة -خلاقًا للحنفية الذي يرون القيمة للصيد- إلى التقدير 
بالمثل للصيد» وقد أفتى الصحابة د في أمثال أنواع من الصيد» فقالوا: في الضبع كبشء وفي الغزال عنز» وفي النعامة بدنة» وفي بقر الوحش بقر إنسيّء واختلفوا في المثل للأرنب 


الشاه؛ وهي من ذوات الكروش)» والخلاف فيها على قولين 


في الأرنب عناق وف اليربوع جفرة 


هديا َم الْكعبَةٍ © [المائدة:1]ء (م يذكره ابن رشد) 

* قضاء عمر ذيه: (قضى في الضبع بشاة» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي 
اليربوع بجفرة) [ت/ طأ/ خز/ هق/ سنن/ ومثله عن جابر ذيه/ وصحح إسناده 
الأعظمي]» والعناق من المعز هو ما فوق الجفرة وقيل دوتماء والجفرة ما أكل واستغنى 
عن الرضاع من المعز. 


القول الثاني: (يقوم الأرنب بعناق واليربوع بحفرة)؛ لقضاء عمر ذه في ذلكء واتباع الصحابة د في ذلك أولى 


من صاد أرنبًا أو يربوعاء وجب عليه من المعز عناق أو جفرة 








والأم (؟/575). والمهذب (595/1). والإنصاف (585/8))» والمبدع في شرح المقنع (1175/9) 




































































مسألة (؟5١٠)‏ 
تحرير محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 

سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








ذهب الأثمة الثلاثة -خلافًا لأبي حنيفة الذي يرى ا 


صغار الصيد مثل كباره في الفدية بالمثل 
مالك 


مقدار الفدية في صغار الصّيد 
لفدية للصيد- إلى التقدير بالمثل للصيدء واتفقوا على المثل في كبار الصيد» واختلفوا في تقويم المثل لصغار 
الصيدء كمن صاد نعامة صغيرة» والخللاف على قولين 
ل ل 0 لاسن » وكبار الصيد بكبار المثل 
الشافعي/ أحمد/ بعض الصحابة َي 


ظاهر تعارض القياس مع أحكام بعض الصحابة #: (لم يذكره ابن رشد) 


© القياس على الدية» فدية الصغير والكبير مستوية ولا 


00لا" | ررم قرلد الى اوقل كاقل ون لتر 4ه اعد هو] ؛ والفادرة باليكين للصكر وبالكبير 


لل بير تتحقق في المثلية. 
© أثر عبد الله بن عمرو بن العاص ذه قال: (من أصاب ولد أرنب وهو محرم» فيه ولد 
شاة). وعن عطاء قال: (في صغار اليه صغار الغنم) [سنن] 


القول الثائي: (التفريق بين صغار وكبار الصيد)» وذلك لحكم الصحابة د في ذلك 


من صاد نعامة صغيرة ففيها بدنة 


من صاد نعامة صغيرة ففيها فصيل من الإبل (عمره سنة)ن والفصال هو الفطام 








بداية المجتهد (5175/1)» والكائي لابن عبد البر (5397/1)» والذخيرة (9/9©)» والحاوي الكبير (5370/5)» والبيان (55/5)» والكافي لابن قدامة »)501/١(‏ والشرح الكبير 


(مهم) 
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مسألة في ( 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








فدية صيد الحمام 


اتفقوا على وجوب ترك الصيد للمحرم في المل والحرم» واتفقوا على أنواع من الصيد أن لها مثل؛ كالنعامة فيها بدنة» والغزال فيه شاة» واتفقوا في الحل والحرم على منع صيد الحرم للحلال؛ 
واختلفوا في فدية من صاد حمامة» سواء كان من حمام الحرم أو حمام الحل» إذاكان الصائد محرمّاء والخلاف على أربعة أقوال 


في صيد حمام مكة شاة وفي حمام الحل حكومة 
مالك 


© حكم الصحابة وب في حمام مكة بن على من 
صاده شاة» أما بقية الحمام فييقى على الأصل. 
© عن ابن عباس ذَْتَهْ قال: (ما كان سوى حمام 
الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه ا محرم) [هق/ سنن]. 
© عن قتادة قال: (في حمام الحرم شاة» وفي حمام 


ل دز ) [عب]. 


5 صيد حمام الحرم بغير مكة شاة 
أو حكومة 
ابن القاسم (مالكي) 


في كل صيد الحمام شاة» سواء حمام 


الحرم أو الحل (وألحق به كل الطيور) 
الشافعي/ أحمد/ داود/ عطاء 


تعارض ظاهر الآثار عن الصحابة ب (لم يذكره ابن رشد) 


© عن ابن عباس فم قال: (ما 


إذا أصابه امحرم) [سئن]. 


© روي عن عمر وابن عباس ظثثة 
أن في حمام الحرم شاة فعن ابن عباس 
عفن قال: (في حمام الحرم في الحمامة 
منه شاة)» وفي رواية: (شاة على حرم 
والحلال) [قط/ هق/ سنن/ ش]. 


في صيد الحمام قيمته 


أبو حنيفة 


« قوله تعالى: «إمَجَرَآة مََلُ ما قل من 
لحو # [المائدة: 96]» أي : ومن قتله منكم 
متعمدا فعليه قيمة ما قتل من النعم. 

« لأنَ ليس كل الصيد له مثل» فيعدل إلى 
القيمة» كضمان سائر المتلفات. 


القول الثالث: (في كل الحمام شاة)» ولا فرق بين الحرم والحل إذا صاده امحرم؛ للآثار الواردة عن الصحابة كه في ذلك ولا مخالف لهم 


من صاد حمام الحرم فعليه شاة) ومن صاد حمام 


لحل يحكم فيه بحسبه 








من صاد حمام الحل فعليه شاة أو 


يحكم به بحسبه 








من صاد حمامًا في الحل أو الحرم فعليه 
شاة 








من صاد حمامًا فيقوم عليه قيمة الحمام 


فيشتري به طعاما أو المثل 


بداية امجتهد »)5175/١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص55)» والمبسوط للسرخسي (87/5)» وبدائع الصنائع »)5١7/5(‏ والمدونة الكبرى »)550/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)595/١(‏ 
والحاوي الكبير (7557/5)» والبيان (51/5 5)» والمغني (5/ 5 4)» والفروع وتصحيح الفروع (199/5) 
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)٠١54( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اراح 


ثُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ف بيض النعامة عُشر تمن البدنة 
مالك 


© القياس على دية الجنين» فهو 
حيوان متولد من حيوان مضمون 
يوجب رده إليه» اعتبارًا به أن 
ذكاة الأم ذكاة لجنينها. 


القول الثالث: (القيمة في البيض 
من كسر بيض نعامة فعليه عشر 


الفدية في كسر بيض النعامة للمحرم 
اتفقوا على منع الصيد للمحرم» واتفقوا على أنواع من الصيد أنَّ لما مثل» واختلفوا ماذا يحب على من كسر بيض النعام وهو محرم؛ والخلاف على أربعة أقوال 


في بيض النعامة قيمة البيض إذا لم يكن فيها 

فرخ» وإِنْ كان فيها فرخ فعليه قيمة النعامة حية 

أبو حنيفة/ أبو ثور (واشترط أن يخرج حي ثم 
يحوت) 


في بيض النعامة قيمة البيض إذا لم يكن فيها || في بيض النعامة لكل بيضة ما في بطن 

فرخ» وإِنْ كان فيها فرخ فعليه مثله من النعم || الناقة بعد لقاحها إِنْ كان له إبل؛ وإِن 
(صغير الإبل) يكن في كل نيضة ورماد 
الشافعى/ أحمد عطاء 


ظاهر تعارض الآثار والأقيسة فيه (لم يذكره ابن رشد) 


37 حديث ابن عباس وتم قال: في بيض 
اجام يعييد اخرع ادا [عيح قط ورج 
طب وفو ,ضيف وغر ذلك خن ارج صبدره 


لذي ليس فيه فرخ» والمثل من النعم فيما فيها فرخ) 


من كسر بيض نعامة فعليه قيمة البيضء وإِنْ 


* حديث ابن عباس ظَة: (في بيض | * عن علي ذه قال في بيض النعام 
النعامة...). يصيبه اتحرم: ( تحمل الفحل على إبلك» 
© لأنَّ البيض لا مثل له فتجب قيمته. فإذا تبين لقاحها ميت عدد ما أصبت 
من البيض)» ورواية: (يضرب بقدرهن 

نوقًا) [هق/ سنن/ عب]. 
؛ لأثر ابن عباس ؤَقنها ونحو ذلك عن عمر وابن مسعود وده واتباع الأثر في ذلك أولى 
من كسر بيض نعامة فعليه قيمة البيض»ء وإِنْ | من كسر بيض نعامة وعنده إبل فعليه 
كان فيه فرخ ففيه فصيل (من الإبل) بعددها ما تحمل به النوق» وإن لم 
يكن عنده إبل فعليه درهمان عن كل 


نضية 

















بداية المجتهد (7177/1) والحجة على أهل المدينة (؟557/5)» والمبسوط للسرخسي (37/4))» والكافي لابن عبد البر (755/1)» والهداية في تخريج أحاديث البداية (/5: 54)» والحاوي 
الكبير (3375/5)» والمهذب »)588/١(‏ والمغني (47/1 2)4 وكشاف القناع (577/5)» والإجماع لابن المنذر (ص07) 
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مسألة (ه: ( 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


اإراتج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أطعم قبضة من طعام) [طأ]. 


من قتل جرادًا فعليه إخراج قبضة من 


أي أنواع الطعام 








من قتل الجراد فعليه قبضة من طعام 


فقال: (يا أمير المؤمنين أصبت جرادات 


وصف ابن رشد حرحمه الله- القول الرا 


الفدية في صيد الجراد للمحرم 


أكثر العلماء على أنَّ الجراد من صيد البر» وهو داخل في عموم قوله تعالى: حرم 


من قتل الجراد فعليه تمرة بكل 
جرادة 
أبو حنيفة/ ابن عباس وه 
ظاهر تعارض الآثار 
©» عن عمر ذينه قال: (التمرة 


خير من جرادة) [طأ/ ش]. 


من قتل جرادًا فعليه إخراج ترا 








بعدده 


بن سس سس سر 


9 
9 


في الجراد قيمته 


الجراد لا مثل له. 


بع والخامس بالشذوذء وبالتاللي أصبحت بقية الأقوال متقاربة؛ إذ 


من قتل جرادًا نظر إلى 








والإنصاف (190/9) 
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و<د يو 


َصيَدُ ابر مَاد مْثَرَ 


الشافعي/ ألحمد/ أبو ثور 


والأقيسة في ذلك (لم يذكره 


ربيعة 


ابن رشد) 


« لأنَّ الصاع هو أقل 
المكاييل الذي يقاس به 


المقصود منها أقل الطعام» سواء 








من أي أنواع الطعام 


حزما © [المائدة::37]» خلاقًا لبعض الصحابة يك من جعله من 
صيد البحرء واختلفوا فيمن صاد الجراد وهو محرم ماذا يجب عليه؟؛ والخلاف على خمسة أقوال 


في الجراد شويهة 


ابن عمر كما 


َتلّمنَ ألنَحَوِ © [المائدة:ه؟] 
وهذا أقل المثل. 


قلنا قبضة أو تمرة أو قيمة الجرادة 


من قتل جرادًا أخرج شاة صغيرة 


(جفرة أو عناق) 








بداية امجتهد .)575/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)٠١١/5(‏ والهداية »)١58/١(‏ والذخيرة (5107/9*)» والتاج والإكليل (5/5 55)» والأم »)5١5/5(‏ والبيان (5/5 5 ؟)» والمغني (51/9 5)» 




































































)٠١5( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 

سبب الخالاف 
الأدلة 
راجح 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 


حكم قتل امحرم ما زاد على الخمس الفواسق 
اتفقوا على أَنَّ صيد البحر حلال للمحرم؛ وأنَّ صيد البر محرم لقوله تعالى: ويل مود ا 220011 


م عمد قد 
ا له 2201 2 سح ل محمى سا برج رج برو 
3 البحروطعامة.متاعا لَك وَلِلِسَيّارةَ وَحَرم __ صَية ارما كرا 3 


[المائدة: 3]» واتفقوا -خلافًا للنخعي- على خمسة أصناف يجوز قتلها للمحرم؛ وهي المذكورة في حديث ابن عمر 5ك أنَّ رسول الله وَل قال: (خس من الدواب 
ليس على المحرم جناح في قتلهن؛ الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) [خ/ م] واختلفوا في حكم قتل ما زاد على هذه الخمسء والخلاف على قولين 


لا يقتل إلا ما ورد فيه الحديث يقتل ما ورد في الحديث» ويقاس عليها غيرها (على خلاف بينهم بين مقلّ ومكثر 
أبو حنيفة فيما يدخل في حكم هذا الحديث) 
الجمهور 








هل حديث ابن عمر ضع من باب الخاص أريد به الخاص» أو من باب الخاص أريد به العام؟ 
3 حديث ابن عمر وَهنَهُ: (خمس من الدواب...)» هذا من باب الخاص . حديث ابن عمر وَة: (خمس من الدواب..)» هذا من باب الخاص أريد به 
العام) فبقتل ما ورد قِِ الحديث وغيره نما يشابمه. 
القول الثاني: (يقتل ما ورد في الحديث ويقاس عليها غيرها)؛ وهذا هو الأقرب لمفهوم الحديث 


أريد به الخاص» فلا يقتل إلا ما ورد فيه» ويلحق الذئب بالكلب. 


يجوز قتل مالم يرد به الحديث مما يقاس عليه» من السباع والوزغ والزنبور (على 


الوزغ والزنبور ونحوها خلاف بينهم في تفصيل ذلك) 














بداية المجتهد (7717/1)» والمبسوط للسرخسي (40/4)» تبيين الحقائق (757/7)» والذخيرة »)581١/١١(‏ والقوانين الفقهية (ص5554))» وتماية المطلب (575/54)» والوسيط في المذهب 
(؟/597)» والشرح الكبير (907/5)» والإنصاف (4/88/8) 
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مسألة زلا٠‏ ( 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارخ 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








يلحق بالكلب العقور كل سبع عاد 
مالك 


هل 
حديث: (خمس من الدواب ليس 
على انحرم جناح في قتلهن ...والكلب 
العقور):. هذا من .يابن. اللناض . الذي 
أريد به العام» فيلحق به كل عاد. 


27 


ما الذي يلحق بالكلب العقور فيجوز قتله للمحرم 
اتفق العلماء على جواز قتل امحرم الفواسق الواردة في حديث ابن عمر ظَفتة من قوله كد (خمس من الدواب ليس على امحرم جناح في قتلهن؛ الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور) [خ/ 
م]؛ وخالف النخعي فمنع قتل الفأرة. واختلفوا ما الذي يلحق بالكلب العقور فيجوز قتله بلا فدية» والخلاف على ثلاثة أقوال 


لا يقتل من الكلاب العقورة إلا 

الكلب الإنسى» ويلحق به الذئب 
أبو حنيفة 

حديث ابن عمر وم من باب الخاص 


* حديث: (خمس من الدواب ليس 


على الحرم جناح في قتلهن... 
والكلب العقور)ء هذا من باب 
الخاص الذي أريد به الخاص» ويلحق 
به الذئب قياسًا. 


يلحق بالكلب العقور جميع السباع وكل ما لا يؤكل لحمه 
الشافعي/ أحمد 


لذي أريد به الخاص» أو من باب الخاص الذي أريد به العام 

* حديث: (خمس من الدواب ليس على حرم جناح في قتلهن...والكلب العقور)» هذا من 
باب الخاص الذي أريد به العام» فيلحق به كل سبع وما لا يؤكل لحمه. 

* لأَنّه إِمَا حرم على المحرم ما أَحكَ للحلال؛ ولأنَّ المباحة الأكل لا يجوز قتلها بالإجماع؛ لنهي 
رسول الله كله عن صيد البهائم من حديث أنس ذه قال: (نمى رسول الله ظل أن تصبر 
البهائم) [خ/ م] ورواية: (تمى رسول الله يلع أن تُصبر البهيمة» وأنْ يكل لحمها إذا صُبرت) 
إليا عخمع]. 


0 أن الله تعالى أوجب الجزاء من الصيد» وليس من هذه الأصناف ما هو من الصيد. 


القول الأول: (يلحق بالكلب العقور السباع العادية)؛ فإنُ وصف الكلب بالعقور وصف بدل على أنه يعدو على الناس» فناسب الوصف لكل حيوان يعدو 


يجوز قتل امحرم للأسد والنمر والفهد, ولا 
ومثله صغار الأسود التي لا تعدو 


لا يحوز للمحرم أنْ يقتل إلا للكلب 
العقور الإنسي والذئب 








يجوز للمحرم قتل السباع صغيرها وكبيرها؛ من الدواب والطير» ومثله كل ما لا يؤكل لحمه ولو 











بداية المجتهد »)517//١(‏ والمبسوط للسرخسي (40/5)» تبيين الحقائق (57/5)» والذخيرة »)58١/١٠١(‏ والقوانين الفقهية (ص555١)»‏ ونماية المطلب (575/5).» والوسيط في المذهب 
0/7١‏ 36 والشرح الكبير ١‏ 0 والإنصاف (لحدة) 
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( ١ ( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجح 


ثرة الخلاف 








حكم قتل الوزغ (للمحرم) في الحرم 


اتفق العلماء -خلاقًا للنخعي - على قتل الفواسق الخمس» وهي الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى» لحديث أبي سعيد 
الخدري ذه قال رسول الله يلِ: (يقتل المحرم الحية والعقرب» ويرمي بالغراب ولا يقتله) [حم/ د/ ت/ جه /طح/ هق/ وأصله عند مسلم عن حفصة وَفة:]» واتفقوا على قتل الوزغ في 


"يكل اخرم الول 
مالك 


* الأخبار المطلقة في 
قتل الوزغ» كحديث: 
(أمرنا بقتل الوزغ)» 
وهذا مطلق في غير 
احم 








لا يحل قتل الوزغ في 
اشيم 








بداية المجتهد »))517/1١(‏ وا 


غير الحرم» واختلفوا في حكم قتل الوزغ في الحرم؛ والخلاف على قولين 
يجوز قتل الوزغ في الحل والحرم للمحرم وغيره 
فالجمهور 
هل تحمل أحاديث قتل الوزغ على العموم أو يستثنى امحرم من ذلك (أشار إليه ابن رشد) 

* الأخبار المتواترة في قتل الوزغ مطلقّاء كحديث أم شريك ذفه: (أنَ النبي وَل أمرها بقتل الأوزاغ) [خ/ م]ء ورواية: (من قتل وزغة في أول 
ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى...) [م]. 

© حديث سائبة وف قالت:(دخلث على عائشة و فرأيت في بيتها رمحا موضوعاء فقلت: يا أم المؤمنين» ما تصنعون بهذا الرمح؟» قالت: 
هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به, فإنّ رسول الله وَل حدثنا أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» ل تكن في الأرض دابة تطفئ عنه النار غير 
الوزغ» فكان ينفخ عليه فأمرنا رسول الله لِك بقتله) [حم/ ن/ حب]ء وهذا أمر بقتلها. 

© الأخبار في قتل الوزغ في الحرم؛ كحديث ابن عباس قتعا قال: قال رسول الله كَلِْ: (اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة) [طب/ وفيه 


ضعف]. 


القول الثاني: (يجوز للمحرم قتل الأوزاغ في الحل والحرم)؛ للأحاديث الواردة في ذلك في الحل والحرم؛ وهي نص في محل الخلاف 


بحل قتل الوزغ في الحرم ويؤجر على ذلك 


لهداية في تخريج أحاديث البداية (ه/457)» والبناية شرح الحداية (31/7/4"*)» والذخيرة »)5١7/9(‏ وشرح مختصر خليل للخرشى (517/5).؛ والممجموع (/اره 1 9)» 
مخريج حُ حُ خليل للخرشي 8 
والبيان )١/83/5(‏ 
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مسألة )٠١9(‏ ما يجوز للمحرم من قتل الغربان؟ 
افق العلماء على جواز ققل الغراب» للحديث ابن عمر ظَلتة أن سول الله لك قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن؛ الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور) 


تحرير محل الخلااف ' 
[خ/ م]ء واختافوا في الغربان التي يجوز قتلها للمحرم, والخلاف على قولين 
1 لا يقتل إلا الغراب الأبقع يجوز قتل جميع الغربان 
الأقوال ونسبتها 00 5 1 00 ع ا 5 1 : عه 1 
طائفة من أهل الحديث؛ كابن خزيمة وغد بن محب أبو حنيفة/ مالك (واشترط أن يضر)/ الشافعي/ أحمد 
سبب الخللاف هل يحمل المطلق من الأثر على المقيد» وهل يخصص عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت بالحديث المقيد؟ 


* حديث عائشة وكا قالت: قال رسول الله لُِ: (خمس فواسق يقتلن في | * حديث ابن عمر َه أن رسول الله يلِدٌ قال: (خمس من الدواب ليس على ارم 
01 الحل والحرم؛ الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة) [م]ء | جناح في قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور) [خ/ م] الروايات في الأحاديث 
فيحمل المطلق من حديث ابن عمر وت على المقيد من حديث عائشة | المطلقة أصح. 


الراجح القول الثاني: (يجوز قتل جميع الغربان)» كما جاز قتل جميع ما ورد في حديث ابن عمر وكا بلا قيد» وقد وصف ابن رشد -رحمه الله- القول الأول بأنّه شاذ 
يحل قتل الغراب الأبقع وهو الذي يأكل الجيف» أما بقية الغربان كغراب يجوز قتل جميع الغربان بلا استثناء وخصوصًا إذا حصل منها أذى 
ثمرة الخلاف 








الزرع والغراب الجبلي الكبير فلا يجوز 


50 بداية امجتهد »)7778/١(‏ والهداية في تخريج أحاديث البداية (557/5)» والحجة على أهل المدينة (؟/55 ؟)» وتحفة الملوك (ص7١)»‏ والتلقين في الفقه المالكي »)85/١(‏ والقوانين الفقهية 
اجع المسألة : 
لت (ص؟47)» والأم (133/7)؛ والحاوي الكبير (41/5؟)؛ ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص5١‏ ؟) والمغني (5/5 51) 
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)١١١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


فت 


ثُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صيد ارم للحيوان (البرمائي) 
3 0 + 2 رسكل سام و مولح لاس سا 00 5 دير ل ع بو محنى لا برج برع 7 
اتفقوا على جواز صيد البحر للمحرم, لقوله تعالى: أل لَك يد الْسحَرِوَطْعَامَهُممتنًا لَّكُم وَللسَيَاروَ وَُرَمْ ليك صَيَدُ لبر مَادْمَكمَ حزما 4 [المائدة:3]» فيجوز 
صيد جميع أنواع السمك من: الأخطبوط وال حبار والاستكوزا ونحوهاء واختلفوا في حكم صيد الحرم للحيوان البرمائي» مثل: السلحفاة والسرطان وكلب البحر 
والفقمة ونجوهاء والخلااف على ثلاثة أقوال 














يلحق الحيوان البرمائي بمكان ولادته وتفريخه يلحق الحيوان البرمائي في أكثر مكان يعيش فيه يلحق الحيوان البرمائي بالحيوان لبي 
نو سين اسرد عطاء مالك/ الشافعي 
اختلافهم في سبب الحاق الحيوان البرمائي بالبحرء هل هو الولادة أم العيش الغالب أم يؤخذ بالاحتياط؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© عموم قوله تعالى: وأيل لك ميد الجر وطعامة, © لأنْ العبرة بمكان العيش فيلحق به. « لأنّ البرمائي تعارض فيه دلبل التحريم 
6 6 ملكو وق علخ ضيه الز ما اقفر ل لي ل اللا 


حُرُما» وهذا عام في حل اصطياد ما في البحر. 

© لأنَّ التوالد أصل والكينونة عارضء» فيكون ما 
يتوالد في الماء من نوع السمك. 

القول الأول: (ينظر لمكان الولادة)» فإنّ أغلب العلماء ذهبوا إلى وجوب تذكية الحيوان الذي يولد ويتكائر في البر؛ كالسلحفاة والسرطان» وهي ما له رئة وجهاز 

تنفس كالحيوان البري» بخلاف الحيوان البحري الذي يتنفس من خلال الخياشيم 
إذا كان البرمائي يبيض ويفرخ في الماء حل صيدهء وإذا | إذا كان أكثر مكان يعيش فيه البرمائي هو البحر يحل | من صاد حيوان برمائيًا وهو محرم فعليه جزاء 
كان في البر لم يحل صيده للمحرم صيده. وإلا فلا صيد 
بداية امجتهد (5179/1)» والمبسوط للسرخسي (5/5 8)» وامحيط البرهاتي (5707/7). والمدونة (١/457)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (5714/7)» والحاوي الكبير (571/5): والمجموع 
(597/0)» والمغني (*/ ١‏ 5 4)» والإنصاف (4843/8)» وأحكام البحر في الفقه الإسلامي (ص717؟) 
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حكم صيد الحرم لطير الماء 


مسألة )١١١(‏ 
7 | 1 1 ع ره سم و 26س لس سس ارق 1 000 ره ةر د رس 7 00 وعدي و عر ع ة. ماه 5 
و ال الاك اتفقوا على جواز صيد البحر للمحرم؛ لقوله تعالى: #آحِلَّ لَك صمْيدُ الْسحر وَطعَامَه متلا لح وَلِلصَيارة وحوْمَ يحم صيّد لبر ماد متم حره © [المائدة:9]» واختلفوا في 
حكم صيد امحرم لطير الماء الذي يعيش فيه» والخلاف على قولين 
؟ 17 10 1 الماف: «صيل"٠‏ 
الجمهور - 
77 هل العبرة بحيوان البحر بالولادة أم بغالب العيش؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© لأنّ طير الماء يفرخ ويبيض ف البرء ويتوالد في البرء وإنما دخوله البحر ليقتات منه | * لأنّ أغلب عيش طير الماء في الماء» فيلحق بحيوان البحر ويحكم له 








الأدلة 5 
لا ليعيش فيه» فهو كالصياد من الآدميين» ولو ترك طير الماء الصيد من الماء لحلك 
القول الأول: (طير الماء من صيد البر)» فهو لا علاقة له بالبحر لا من حيث الولادة لا غيره» وهو مما يموت غرفًا في البحر لو مكث داخل الماء» فلا يكون لا من 


حيوانات البحر ولا من البرمائيات 














الاج 
غرة الخلاف لا يحل للمحرم صيد طير الماء» وإذا صاده فعليه الجزاء يحل للمحرم صيد طير الماء» ولا جزاء عليه في صيده 
50 بداية امجتهد »)719/١1(‏ والبناية شرح الحداية (51/1/5)» والمدونة »)557/1١(‏ والذخيرة »)5١7/9(‏ والحاوي الكبير »)77/1١5(‏ والمجموع (59*/10)., وأحكام البر في الفقه الإسلامي 
مراع 
9/١١‏ 
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مسألة )١١5(‏ الجزاء في قطع نبات الحرم 
م يختلفوا في تحريم قتل الصيد في الحرم» وأنَّ على من فعله الكفارة» واتفقوا على منع قطع نبات الحرم» لحديث ابن عباس ذَإفة أنَّ رسول الله يله قال يوم فتح مكة: (إنَّ هذا 
تحرير محل الخلاف | البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضد شوكه. ولا يُنفر صيده؛ ولا يُلتقط لقطته) [خ/ م]ء واختلفوا في جزاء قطع نبات 
الحرم» والخلاف على ثلاثة أقوال 
0006 (لا) جزاء في قطع نبات الحرم يجب الجزاء فيمن قطع نبات الحرم تحب القيمة في قطع نبات الحرم 
الأقوال ونسبتها مالك الشافعي/ أحمد أب سرية 
سبب الخلاف هل يقاس النبات في الجزاء على الحيوان» لاجتماعهما في النهي في قوله وَلهُ: (لا يُنفّر صيدها ولا يُعضد شجرها) 
* حديث ابن عباس 8أفثة: (لا | * حديث ابن عباس ظَفة قال رسول الله لد عن مكة: (لا يُعضد شوكه ولا | © لأنْ النظر إلى القيمة. والنبات (لا) 
يُعضد شوكه...)» ليس في الحديث | يُنفر صيده).» فإذا وجبت الفدية في الصيد» وجبت في الشجر قياسًا. مثل لهء فيعدل إلى القيمة» كما يعدل 
الأدلة 2 أما يدل على الجزاء» فهو نمي عن | © لأَنَّ ما حرم لحرمة الحرم استوى فيه المباح والمملوك, كالصيد يجب فيه الجزاء. | إلى القيمة في صيد الحيوان» كضمان 
القطع مجرد من الجزاء»» يجب | © عن ابن الزبير يه قال: (من قطع من شجر الحرم شيئًاء جزاه حلالًا كان أو || سائر المتلفات. 
امتثاله . محرمًا في الشجرة الصغيرة شاة» وف الكبيرة بقرة) [هق/ بز/ ونحو ذلك عن عطاء]. 
الراجح القول الثاتي: (في قطع نبات الحرم الجزاء)؛ لصحة القياس على إتلاف الحيوان» فإذا وجب المثل في الحيوان وجب ف النبات 
5 من قطع نبات الحرم أثم ولا جزاء | من قطع دوحة (شجرة كبيرة) من الحرم فعليه بقرة» ومن قطع ما دونما فعليه شاة | من قطع نبات الحرم يقوّم عليه بقيمته 
عليه وقت القطع ويخرج القيمة 
5000 بداية امجتهد »)5175/١1(‏ بدائع الصنائع (7/١٠١؟)»‏ وتحفة الفقهاء ».)575/١(‏ والمدونة »)457/١(‏ والذخيرة (910/9©)» والأم (5759/7)» وفتح العزيز (59/4)» والمغني (8/ ")2 
- والإنصاف (54/6ه) 
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ثالثا: القول في فدية الأذى 

المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في رفدية الأذى) 
١-أجمع‏ العلماء على أنَّ فدية الأذى على ثلاث خصال على التخيير؛ الصيام» أو الإطعام؛ أو النسك (الذبح). 
١‏ - اتفقوا أن فدية حلق الرأس من الأذى تحب على من حلق رأسه لضرورة؛ من مرض (قروح)» أو حيوان يؤذيه في رأسه. 
- أجمعوا على منع النحرم من قص الأظفار (حكاية عن ابن المنذر -رحمه الله-). 
5 - أجمعوا على منع ا حرم من حلق الرأس. 
ه-لا خلاف بين الجمهور أنَّ حلق الرأس للمحرم من أعمال الحج. 
5- أجمع العلماء أَنَّ النساء (لا) يحلقن رؤوسهنٌ» وأنَّ سنتهنّ في النسك التقصير. 
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القول في فدية الأذى 
المسائل المختلف فيها 


عنوان المسألة 


الفدية إذا أماط الحرم الأذى بغير ضرورة 

حكم الفدية على من أماط الأذى ناسيًا أو جاهلًا أو بالخطأ وهو محرم 
الواجب في فدية الأذى للمحرم 

مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة الأذى للمحرم 

الفدية في قص الأظفار للمحرم 

الفدية في قص (بعض) الأظفار للمحرم 

الفدية في حلق شعر الجسد للمحرم 

الفدية في نتف من شعر رأسه أو ححيته شعرة أو شعرتين 

موضع أداء فدية الأذى 


هل حلق الرأس من مناسك الحج؟ 


208 






















































































)١١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجيج 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








الفدية إذا أماط الحرم الأذى بغير ضرورة 
أجمعوا على وجوب فدية الأذى وأتما على التخيبر لقوله ممسكن كم مَرِيضًا أو بوء أَدى ين رَأِْو- مِذْيَةُمَنْصِيَاوِ أَوَصَدَفَةَ أَوْ ْمك © [البقرة:37١]»‏ ولقوله وَل لكعب بن 
عجرة َف لما أذاه القمل في رأسه: (احلق رأسكء وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين, أو انسك بشاة) [خ/ م]ء وأجمعوا على أَنَّ الفدية الأذي واجبة على كل من أماط 
الأذى ضرورة» واختلفوا في الفدية الواجبة على من أماط الأذى -فحلق رأسه مثلا- بلا ضرورة» والخلاف على قولين 


من أماط الأذى وهو محرم بغير ضرورة عليه الفدية المنصوص عليها من أماط الأذى وهو محرم بغير ضرورة عليه دم فقط 
مالك/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة 


اختلافهم في مفهوم حديث كعب بن عجرة ذَ والقياس عليه (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث كعب بن عُجرة ذه» فإذا وجبت الفدية على المضطر فهي || * حديث كعب بن غُجرة طك: أنه كان مع رسول الله وله فآذاه القمل في رأسه؛ فأمره 
على غير المضطر أوجبء وهي بالخيار كجزاء الصيد. يله أنْ يحلق رأسهء وقال: صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكينء أو انسك بشاة)» فأي 
ذلك :فل اجراء "قالقذية الواجية بالثياز بين تاكته أشيام إنا:وهبت على الضطر بواناظة 
الأذى بلا عذر لا تخيير له» فعليه الذبح فقط» من باب التغليظ عليه بلا تخيير. 








القول الأول: (تحب الفدية على ما أماط الأذى بلا ضرورة)؛ وهذا من باب أولى» والتخيير حاصل بنص الحديثء» وإيجاب الذبح دون غيره فيه تحكم بلا دليل؛» 


من حلق رأسه بلا ضرورة وهو محرم وجب عليه صيام ثلاثة أيام أو من حلق رأسه بلا ضرورة وهو محرم يجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم (بلا 


إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة (على التخيير) تخيير) 
بداية امجتهد (780/1)» وبدائع الصنائع »)١97/57(‏ والعناية شرح الحداية (0/9 5)» والتهذيب في اختصار المدونة »)5١١/1١(‏ والمجموع (9077/10) 
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مسألة )١١4(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


تخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الفدية على من أماط الأذى ناسيًا أو جاهلًا أو بالخطأ وهو محرم 


اتفقوا على وجوب الفدية على من أماط الأذى عامدًا -كمن حلق رأسه مثلا أو قلم أظفاره-» واختلفوا في وجوب الفدية على من أماط الأذى ناسيّاء والخلاف على قولين 


تحب الفدية على من حلق عامدًا أو ناسيًا 
أبو حنيفة/ مالك / الشافعي (المذهب)/ أحمد/ الثوري/ الليث 


(لا) تحب فدية الأذى على الناسي 
الشافعي (قول)/ أهل الظاهر 


هل يُلحق الناسي والمعذور بالعامد في وجوب فدية الأذى؟ (لم يذكره ابن رشد) 


* القياس .على كنير نن. العيادات» لم .يفرق الشرع: قيها. بين العامد 
والناسي» فمن صلى وهو محدث ناسيًا بطلت صلاته. 

© لأنَّ هذا الفعل من قبيل الإتلافات»؛ ولا فرق فيها بين العامد والخطأء 
كما في ضمان الأموال. 

© لأنّ الله تعالى أوجب الفدية على المعذور بالمرض» فكان ذلك تنبيهًا 
على وجوبما على المعذور بأي عذر آخر؛ كالنسيان والجهل. 


القول الثاي: (لا تحب فدية الأذى على الناسي): 


من حلق شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلا أو خطأ فلا إثم عليه 





وتحب عليه الكفارة؛ صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة 





* لأنّ الشرع فرق بين العامد والناسي في مواضع كثيرة» فمن أخطأ أو زاد أو نقص في 
الصلاة ناسيّاء حكمه غير من فعل ذلك عامدًا. 

* عموم قوله تعالى: ولد عَبَتِحكُمْ جتاح يمآ َحْطَأَنُم بو. ولكن نا تسَمَدَتَ 
نوكم 4 [الأحزاب:ه]. 

* عموم قوله يلهٌ من حديث ابن عباس ته قال وَلِْ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه) إجه/حب/ هق/ سنن/ ص/ عوا / طب/ ش/ كم/ وهو على شرط 
إن التغليظ في حق المتعمد» أما الناسي ونحوه فحقه التخفيف 


من حلق شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا أو خطأء فلا ثم عليه ولا كفارة 


بداية المجتهد »)7581/1١(‏ وبدائع الصنائع (؟/55١).»‏ والتهذيب في اختصار المدونة (501/1)» والكافي لابن عبد البر (9/1؟)» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (545/57؟)» 


وشرح منتهى الإرادات (١الاهه)‏ 
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مسألة زه١‏ ( 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اإراتج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








القدر الواجب في فدية الأذى للمحرم إن اختار الصيام أو الإطعام 


أجمع العلماء على أنَّ الواجب في فدية الأذىء لمن حلق شعره أو قلم أظفاره ثلائة خصال؛ الصيام أو الإطعام أو النسك (الذبح)» لقوله تعالى: لكان مَكم 


مَرِيصًا أَوَبوِء دك من رَأسِو- مَوِذيَةُيَنْصِيَاٍأَوَصَدَفَةٍ أوَضُكٍِ 4 [البقرة: 1١3”‏ واختلفوا في مقدار عدد أيام الصيام» وعدد المساكين في الإطعام, والنلاف على قولين 
الصيام في فدية الأذى ثلاثة أيام والإطعام لستة مساكين الصيام في فدية الأذى عشرة أيام والإطعام لعشرة مساكين 


الجمهور الحسن/ عكرمة/ نافع 
تعارض ظاهر النص مع القياس (لم يذكره ابن رشد) 
#احديث كعب بن عنجرة كل: (اله كان مع رشول الله 3 فأذاه | ٠.6‏ الميلس على للتبتع الذي م يمد للدي اق تنك باز إل كلخ اانترون 
لعل ورراس ار أ حل ست و19 مع 82017 1001| وى و زوجع قح لزن الى لمكو لتنا بان عر ول :التو اللا 
أو أطعم ستة مساكين, أو انسك بشاة) [خ/ م]ء فهذا نص ف 


قِ العدد بالصيام. 
عدد أيام الصيام وعدد المساكين في الإطعام. 


5 
2 وس ممه س2 سس سر 8 بس اطي 6 ص راح س راع ظح وهو لس 222و 


القياس على جزاء الصيد: فا يكبا لذن >امنوأ لا تلوأ اليد وَأنسْم حرم" وَمَن قله 

كم تعدا فَبَآءصدْلُ مَاقَكلَ من ألم وِيحَكُمْيو- دوا عد ل مَدَكُمْ هديا بللِمَ الْكعبة أوْكَفرَةٌ 

كار سكن أو عدل ذلك اما © [المائدة: 45] . 

يام أو إطعام ستة مساكين)؛ للنص قي ذلك» ولا قياس مع النص 

من حلق رأسه أو قلم أظفاره وجب عليه صيام ثلاثة أيام أو من حلق رأسه أو قلم أظفاره وجب عليه صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين 
إطعام ستة مساكين 

بداية المجتهد .)581/١(‏ والحجة على أهل المدينة (577/7))؛ والمبسوط للسرخسي (754/4)» والذخيرة (/47 *)» وحاشية العدوي على كفاية الطالب الربائي (5515/1)» 

والمهذب :.)©58١/1(‏ والحاوي الكبير (575/54)» والكافي لابن قدامة (51/1)» وسرح الزركشي على مختصر الخرقي (8757/7) 


م 


القول الأول: (فدية الأذى صيام ثلاثة 
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مسألة (115) 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراسح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة الأذى للمحرم 


اتفقوا على وجوب كفارة الأذى لمن حلق رأسه أو قلم أظافره» وأا الواردة قُِ حديث كعب بن عجرة ضيف : وي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة [خ/ م]ء واتفقوا أ 
الإطعام إذاكان من البِرّ أنَّ لكل مسكين مُدَّينَ واختلفوا في مقدار الإطعام لكل مسكين إذا كان من التمر أو الزبيب أو القمح ونحوه؛ والخلاف على قولين 


يطعم كل مسكين مدين بمد النبي و من البر وغيره 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 


©» حديث كعب بن عجرة ذه قال ول: (صم 
ثلاثة أيامء أو أطعم ستة مساكين -مدين لكل 
إنسان- أو انسك شاة) [خ/م]ء ولم يفرق بين طعام 
وآخر. 

© رواية في حديث كَعْب بن عُجْرَةَ ذه قال له وَلِق: 
(مَاخْلِق رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَيَقَا بين سِنَّةَ مساكين» أو 
من نل أام أو انشك تبيكة) [خام]» والقرق 
تَاَنَةُ آصّع. 


القول الأول: (يطعم 
من أراد الإطعام عن فدية الأذى أخرج (؟١)‏ مداً 


من أي أنوع من الطعام 








يطعم كل مسكين مذا من البر ومدين من غيره 
أحمد 

ظاهر اختلاف الآثار في الإطعام في الكفارات (م 

© لقول معاوية ذَ في الحنطة: (أرى مدا من 

هذه يعدل مدين من الشعير) [خ/م]. 


يطعم كل مسكين صاعا (5) أمداد من غير البر 
أبو حنيفة (قياساً)/ الثوري 

يذكر ابن رشد) 
© القياس على مقدار صدقة الفطر الواردة في حديث ابن عمر َم 
قال: (فرض رسول الله يله صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير» فعدل الناس به نصف صاع من بر) [خ م]. 
© رواية في حديث المجامع في رمضان قال له رسول الله يل: (فأطعم 
وسقاً من تمر بين ستين مسكيئاً) [د/ دا/ بغ]ء والوسق ستون صاعاً. 
© رواية في حديث المجامع في رمضان قال: (جاءت امرأة من بني 
بياضة بنصف وسق من شعيرء فقال ولع للمظاهر: أطعم هذاء فإن 
مدي شعير مكان مد بر) [هق]. 


لكل مسكين مدان)» وهذا ما دل عليه حديث كعب بن عجرة ذه نصاً فلا يُعدل عنه 


من أراد الإطعام عن فدية الأذى أخرج (5) 


أمداد من البر و(؟١١)‏ هذا من غيره 





من أراد الإطعام عن فدية الأذى أخرج من غير البر (4؟) مداً 


و(١١)‏ مدا من البرٌ 





بداية امجتهد »)587/١(‏ وبدائع الصنائع (؟/07١)»‏ وتبيين الحقائق (557/7)» والذخيرة (/41): وشرح مختصر خليل للخرشي (5/7 35)» والبيان :)٠١3/5(‏ وأسى المطالب (570/1)» والمغني 
(/575)؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع (451/9) 
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مسألة (/ا١١)‏ الفدية في قص الأظفار للمحرم 
اتفقوا على وجوب الفدية للمحرم في لبس الثياب» وف حلق الرأس لضرورة من حشرات أو قمل تؤذيه في رأسه. وللمرض (على خلاف في تفسيره)؛ فقال ابن عباس ذفت: 
تحرير محل الخلاف | المرض يكون قروح في رأسه وقال عطاء: المرض الصداع. وحكى ابن للنذر أن حرم ممنوع من قص أظفاره بإجماع؛ إلا أن أبا ند ابن حزم خالف في هذا فقال: يجوز للمحرم 
قص شاربه» وقد وصف ابن رشد هذا القول بالشاذ» واختلفوا في وجوب الفدية على من قص أظفاره أو بعضهاء والخلاف على ثلاثة أقوال 
1 من قص أظفاره وهو محرم فعليه فدية الأذى مطلقًا ليس على المحرم في قص أظفار فدية مطلقًا | من قص أظفاره وهو محرم فعليه دم 
الأقوال ونسبتها 1 
الجمهور عطاء فوم 
سبب الخلاف هل يلحق قص الأظفار للمحرم بقص الشعر الوارد فيه النص (لم يذكره ابن رشد) 
© حديث كعب بن عجرة ذه قال وَلِِ: (احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم © لم يرد شيء في الكتاب ولا في السنة ما © حديث كعب بن عجرة طق 
ستة مساكين أو انسك 00 خا م]ء والظفر يلحق بالشعر في الحكم. يدل على الفدية في قص الأظافر» والأصل | فقد لزمه دم من باب التغليظ عليه 
٠‏ قو اتالى: ةدك 2 لحني 2 وَلْمُوضُوأ ندُورَهُمَْ 4 [الحج:11], براءة الذمة» وحديث كعب ظا ضيه في الأخذ ومنع الخيار عنه» لأنه لا حاجة له 
©» حديث أم سلمة ؤفك قالت: قال رسول الله كلِهُ: (من كان له ذبح يذبحه. 
فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى 
أولى إلحاق حكم الظفر للمحرم بحكم الشعر. 
الراجح القول الأول: (يحب على المحرم فدية الأذى إن قص أظفاره)» وهذا بنص حديث كعب ذه؛ وإلحاقًا للأظفار بالشعر» وليس المضحي ف ذلك بأولى من امحرم 
ا من قص أظفاره وهو محرم فعليه إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو الذبح 1 من قص أظفاره وهو محرم فعليه الإثم | من قص أظفاره وهو محرم فعليه دم 
شرق الى 
ولا خيار له في غيره 
1-0 بداية امجتهد .)587/١(‏ والمبسوط (71/5)أ وبدائع الصنائع »)١915/7(‏ والمدونة 57/١(‏ 4)» والذخيرة (71/9)» والتنبيه في الفقه الشافعي (ص؟7)» والحاوي الكبير .)١١17/5(‏ والمغني 
30 (937/9؟)» والإنصاف (5/9ه:) 
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مسألة )١١1١4(‏ الفدية في قص (بعض) الأظفار للمحرم 
اتفقوا على وجوب الفدية على امحرم في لبس الثياب أو حلق الرأس» وحكى ابن المنذر أَنَّ امحرم ممنوع من قص أظفاره بإجماع خلاقًا لأبي مهد بن حزم» واتفقوا على أنَّ من 


تحرير محل الخلاف ١‏ ' . 
خل قص أظفاره كلها عليه الفدية - خلافا لداود وعطاء-. واختلفوا قُِ حكم الفدية ووجوبجا على من قص بعض أظفاره» والخللاف على ثلاثة أقوال 
إذا أخذ ظفرا واحدا أطعم مسكينا واحداء وإذا أخذ ظفرين | لا شيء على امحرم حتى يقص جميع أظفاره إن قص أظفاره ترفهًا كمر 
الأقوال ونسبتها أطعم مسكينين» وإذا أخذ ثلاثة فعليه فدية الأذى كاملة وما دونه يطعم مالك 
الشافعى/ أحمد/ أبو ثور أبو حنيفة 
سبب الخللاف هل يصدق وصف قص الأظفار على من قصّ بأقل الجمع. وهي ثلاثةق أم على من قص أظفار يده كاملة) وهل يفرق بين التّرفه وغيره؟ )4 يذكره ابن رشد) 


© لأنَ أقل الجمع ثلاثة» فمن أخذ ثلاثة أظفار صدق عليه | © لأنَّ من قلّم بعض أظفار أصابع اليد لم | © لأنَّ قطع الأظفار فيه إزالة جزء يترفه به» فيكفر 
أنّهُ قص أظفاره فيكيّرء كما في الشعر في قوله تعالى: 9و | يستكمل منفعة اليدء فلا يجب عليه فدية إلا | كإزالة الشعر. 
































الادئة م « هوه أله 
585 0 الإطعام سنة» ما أظفار. 
موأ وسو لقاع ا ل ال عرس ع الوتعام وتقياما فص لازن إطفار 
القول الأول: (من قص ثلاثة أظفار فأكثر عليه فدية الأذى)؛ لأنله يصدق عليه أنه قص أظفاره» أما على القول الثاني فقد يقص من يد ثلاثة أظفار ومن الأخرى 
الرا ٍِ 
قت اثنين ومع هذا يسلم من الفدية 
داسف من تش ارزماة انار تعليه كدر لصن (١‏ لخر من قص أربعة أظفار فعليه إطعام فق | من قص أظفاره لمداواة قرحة أو جرح فلا شيء عليه 
لمسألة بداية امجتهد :)587/١(‏ والأصل للشيباني (؟/575).؛ والمبسوط للسرخسي (71/5): والكافي لابن عبد البر (783/1)» والذخيرة (1/9)؛ وروضة الطالبين »)١1١5/9(‏ والبيان 
اجع ا 3 3 
لفق »)5١١/4(‏ والمغني (5937/9)» والإنصاف (155/9) 
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مسألة )١189(‏ 
تحرير محل الخللاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اراقع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الفدية في حلق شعر الجسد للمحرم 
ألفقوا على مقع علق عض الراس المجرم لحذيك كسب بن غبجرة كلفد (انعلق راميك وض ثلاقة أيام أو أطعر سعة مساكين أو إفسك يكناة) [خارء]ء واختلفوا هل بحنب 
الفدية في حلق سائر شعر الجسد؛ كالإبط والعانة والشارب ونحوهاء والخلاف على قولين 


تحب الفدية على امحرم في حلق سائر شعر الجسد 
الجمهور 








لا تحب الفدية على امحرم في حلق سائر شعر الجسد 
داود 


هل يلحق شعر سائر الجسد بشعر الرأس في الحكم؟ 


« قوله تعالى: «إو] َنأ روسو حي يلخدت يله كان يدي مَرِيضًا أَريوء 
دك ون رَأِْو- فصاو أوْصَدَقَة أو شك [البقرة: 41١3‏ وقوله يل لكعب 
بن عجرة 5نه: (احلق رأسك؛ وصم ثلاثة أيام...)» وحلق سائر الجسد يلحق 
بحلق الرأس بجامع الترفه في كل. 





© لأنَ الفدية واردة في حلق الرأس فلا يقاس عليه غيره» فالأصل براءة الذمة. 


القول الأول: (تحب الفدية على امحرم في حلق شعر الجسد)ء إذ لا فرق بين حلق شعر الرأس وحلق بقية شعر الجسد, بل إِنَّ حلق شعر الجسد كالإبط -مثلّا- 
يحصل به الترفه أكثر من حلق شعر الرأس» فمن باب أولى تحب فيه الفدية 


من حلق شعر إبطه أو شاربه -مثلًا وهو محرم- وجب عليه؛ إما صيام ثلاثة 
أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على التخيير 








من حلق شعر إبطه أو شاربه -مثلًا وهو محرم- فلا شيء عليه 


بداية المجتهد »))787/1١(‏ والحداية في شرح بداية المبتدي »)١5/١(‏ والعناية شرح الحداية (57/9©)» والمجموع (57/7 2)7 وتحفة المحتاج »)١70/5(‏ والمغني (470/9)» والإنصاف 
(*رهه:) 
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)١١٠١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 








الفدية على امحرم فيمن نتف من شعر رأسه أو لحيته؛ شعرة أو شعرتين 


اتفقوا على وجوب الفدية على امحرم في حلق شعره أو نتفه أو قصه. واختلفوا فيمن نتف من رأسه شعرة أو شعرتين» ماذا يجب عليه؟» والخلاف على أربعة أقوال 


أن يكون من باب إماطة الأذى 
مالك 


* لا تحصل النظافة والتزين بإزالة الشعر اليسير. 
من الشعر من باب رفع الأذى فيه فدية بنص 
القول الثاني: (يحب على من 

من نتف بعض شعره لأنه آذاه فعليه كفارة قص 
الشعر» وإذا نتفه لغير سبب الإيذاء فلا شيء 











عليه 


إن قص شعرة فعليه مد, وق 
الشعرتين مدانء وفي الثلاثة فدية 
الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ الحسن 
هل منع انحرم من الحلق من باب 
* لأن منع النحرم من حلق الرأس 
عبادة» فاستوى فيه القليل والكثير. 
« لأنَّ أقل الجمع ثلاثة» فمن نتف 
ثلاث شعرات صدق عليه أنّه حلق 
أو قص فيكفر» لحديث كعب ذه. 


إن نتف قليلًا من الشعر فعليه 
إطعام» والكثير فيه فدية 
عبد الملك (مالكي) 

العبادة أو النظافة؟ 

* يفرق بين القليل والكثير» لأن 
نتف بعض الشعر لا يحصل به 
النظافة والاستراحة والتزين بخلااف 
الكثير» فالقليل ليس ف إزالته زوال 


اذى. 


فأكثر ففيه الفدية 
أبو حنيفة 


والاستراحة بحلق أقل من ربع 
الحلاقة. 
© لأنْ ربع الرأس يقوم مقام الكل. 


نتف ثلاث شعرات فأكثر الفدية)» لأنه أقل الجمع» فهو شعر آدمي يقع عليه الجمع المطلق 


من نتف أربع شعرات فعليه كفارة 


قص الشعر 





الإطعام 





شيء عليه» ومن قص شعرتين 
وثلاثة وأربعة كذلك لا شيء عليه 


بداية امجتهد »)780/١(‏ وبدائع الصنائع »)١97/5(‏ والنتف في الفتاوى ».)5١7/١(‏ والمدونة »)5451/١1(‏ والكافي لابن عبد البر (589/1).؛ والمهذب (597/1). والحاوي الكبير 
»)١١5/5(‏ والمغني (573/9)» والإنصاف (455/8) 
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مسألة (١؟١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








موضع أذاء فدية الأذى 


سس يس لاح ور 2 


انفقوا على وجوب الفدية على من قص شعره أو لبس الثياب من المحرمين» واتفقوا أنَّ المدي يذبح بمكة لقوله تعالى: مضي تَمتَمَبَالْعدرةٍ 


ينََطْدَىُ يله 4 [البقرة: 57 »]١‏ ومحله مكة, واتفقوا أنَّ الفدية على 
على أنَّ هذه الكفارة لا تكون إلا 


يفعل الفدية في أي مكان كان» سواء كان صيامًا أو إطعامًا أو ذبكًا 
مالك/ أحمد 


* لأنّ الشرع فرق بين اسم ذبيحة فدية الأذى فسماها نسك؛ 
وسمى ذبيحة المتمتع هديّاء فلما اختلفت أسماؤهما وجب أن 
يختلف حكمهماء لرواية في حديث كعب فه: (احلق رأسك 
ثم اديع شاة دزي كات أو صم ثلاثة أيام أو أطعم...) [عا. 
« لأنّ البي هله أمر كعبًا ذه بالفدية في الحديبية وهي من 
الحل. 

لأنَّ الحسن ذنه اشتكى بالسقيا فحلق علي ضيه رأسه ونحر 
عنه جزورًا [طح]ء والسقيا قرية في طريق الحج. 

القول الثابي: (الذبح والإطعام في مكة)» فهذه طعمة 


من عليه فدية أذى فذبح في بلده أو أطعم جازء فلا تختص 


الشافعي 

استعمال قياس دم النسك على الهدي 
* قياس الذبح لفدية الأذى على ذبح الهدي» فيجب فيه 
الْكَعَبَةٍ 4 [المائدة: 95]» ويعطى لمساكين الحرم. 
© أثر ابن عباس ذَقْنْها قال: (الدم والطعام بمكة» والصوم 
حيث شاء) [هق/ سنن]. 
© لأنّ مقصود الذبح والإطعام منفعة مساكين مكة 
ا مجاورين للبيت» فلا يصرف لغيرهم. 
لمساكين مكة فلا تصرف إلا إليهم, كالحال في الحدي وبقية 


من عليه فدية أذى فذبح أو أطعم في بلده -غير مكة- 








بمكان معين 


فلا يجزئه ويعيده في مكة 


وو سخ د 


اس واو ار 2 رك دجاه 8 
إلى الحج ما استسير من اهدي ... ولا محلقوا رءوء وحور 


لتخيير» وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة» واتفقوا أنَّ الصيام يكون في أي مكان, والجمهور 
بعد إماطة الأذى» واختلفوا في مكان أداء فدية الأذى» والخلاف على ثلاثة أقوال 


الإطعام والصيام في أي مكانء والذبح بمكة 
أبو حنيفة/ ابن عباس ْنَا 


* لأن المقصود بالنسك والحدي منفعة المساكين 
المجاورين لبيت الله تعالى» فلا يخرج عنهم. 


لكفارات لفعل محظور أو ترك واجب 
من عليه فدية أذى فذبح أو أطعم في بلده 
صح الإطعام وأجزأه أما الذبح فيعيده في مكة 








بداية المجتهد :.)587/١(‏ والأصل للشيباني (577/7)» والمبسوط للسرخسي (75/54): والقوانين الفقهية (ص37)» والشرح الكبير للدردبير (517/7)» والأم »)٠١8/7(‏ وروضة الطالبين 
(18/9 ١)ء‏ والمغني (578/5)» والإنصاف (077/9) 
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مسألة (؟7١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


اراقع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


يتحلل به انحرم 
الجمهور 


« لأنَّ البي هَليْهُ حلق رأسه في حجة الوداع [خ/ 
ش]» والأصل أنَّ أفعاله وه للتشريع. 

« لأنَّ البي كله حلق في صلح الحديبية لما منعه 
المشركون من وصول مكة [خ]. 

دن ترك علق الشعر فقد ترك نسكا بحت الدم: 
ويجب على كل حاج ومعتمر وعلى من فاته الحج 


لأي سبب 


هن 


هل حلق الرأس من مناسك الحج؟ 


ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الحلق أفضل من التقصير؛ لحديث ابن عمر ذفة: (أنَّ النبي وَل قال: اللهم ارحم المحلقين -قالها ثلانًا-» قالوا: والمقصرين» قال: والمقصرين) [خ/ 
م]ء ولا خلاف أنَّ الحلق أو التقصير من أفعال الحج. وأجمع العلساء على أنه ليس على التساء حلق؛ وأنّ سنتهن التقصير» واختلفوا هل حلق الرأس من نسك وأعمال الحج؟, 


والخلاف على ثلاثة أقوال 
ليس الحلق والتقصير من أعمال الحج وإنما هو إطلاق 
محظور 
الشافعي (قول)/ أحمد (رواية) 

يبحمل فعله يْوْ في الحلق على التشريع؟ (لم يذكره ابن رشد) 
« لأنّ البي كلْهُ حلق في حجة الوداع وتطيب» لحديث 
عائشة وك قالت: (كنت أطيب رسول الله كله لإحرامه 
قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت) [خ/ م]ء ولو قلنا 
الحلق واجب لكان التطيب واجبّاء فيحمل فعله وَلْةُ على 
إطلاق امحظور ورفعه. 

ل الحج ومما يتحلل به)» وقد فعله النبي كد في الحج والإحصار 
من ترك حلق الشعر فلا شيء عليه 














الحلق نسك لمن حج أو اعتمر» لكن الذي 
يحصر بعدو ليس عليه حلق ولا تقصير 


أبو حنيفة 


© لأنْ النبي يَلِعٌ حلق في صلح الحديبية من 
باب الإعلام أنه حك وليس للدنسك. 


المحصر لو ترك الحلق أو التقصير فلا شيء 
عله 








بداية المجتهد (584/1).؛ والمبسوط للسرخسي »)7١/5(‏ وبدائع الصنائع (؟/7١)»‏ والتلقين »)88/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)5٠0/1(‏ واللباب في الفقه الشافعي (ص”١٠؟)»‏ 
والحاوي الكبير ».)١57/5(‏ والكافي لابن قدامة 4/1١(‏ 57)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/0 
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رابعا: القول في كفارة المتمتع 
المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في ركفارة المتمتع) 


561 


باتفاق يحب على المتمتع هديء لقوله تعالى: مقي َنم بأْعمرَة إِلَأخيَهَا أسْتَيْسَرَوِنَّ لدي © [البقرة: 57 .]١‏ 

معلوم بالإجماع أنه قد يحب -فٍ جزاء الصيد- شاة. 

أجمعوا على أنَّ كفارة المتمتع على الترتيب» وأنَّ من لم يحد الحدي فعليه الصيام. 

أجمعوا أنَّ المتمتع إذا صام ثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة: أنه قد أتى بما في محلها. 

لا خلاف أنَّ العشر الأول من ذي الحجة أتّما من أيام الحج. 

اتفقوا أنَّ المتمتع -غير الواجد للهدي- لو صام السبعة أيام في أهله أجزأه. 

لا خلاف أنَّ من فاته الحج بعد أنْ شرع فيه لأي سبب؛ إما لفوات ركن أو لغلطه في الزمان أو لجهله أو لفعله مفسدًا للحج, فإنَّ عليه القضاء إذا كان حجًا 
لجنا 

اتفقوا أنَّ المفسد للحج؛ أما من الأفعال المأمور بما: فترك الأركان» وأما من التروك المنهي عنها: فالجماع. 


اتفقوا أنُ من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه, وكذا من وطئ من المعتمرين قبل أنّْ يطوف ويسعى. 


-٠‏ لا خلاف بينهم أنَّ التحلل الأصغر -الذي هو رمي الجمرة يوم النحر- أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه» إلا النساء والطيب والصيد (أي فيه 


خلاف). 
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١‏ اتفقوا أنَّ المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» وإِنْ لم يكن حلق ولا قصر. 
- أجمعوا أَنَّ من فاته الوقوف بعرفة» أنه لا يحل إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة (أي يحل بعمرة)» وعليه الحج من قابل. 


-١‏ أجمعوا أنَّ من حبسه مرض حت فاته الحج أنَّ عليه الحدي. 
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الرقم التسلسلي 


١ * 


١" ١/ 
١77 


ل 
ل 
ضل 
١‏ 








القول في كفارة المتمتع 
المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 


الحدي الواجب على المتم: 

صاش 1 ينطع دقع من اهدي التمتع م وتخده اننا الصيام 

حكم تأخير صيام الأيام الغلاثة الواجبة على المتمتع -غير الواجد لثمن الحدي- إلى أيام التعشريق 
حكم صيام الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع -غير الواجد لثمن الحدي- إلى قبل دخول شهر ذي الحجة 
حكم صيام الأيام السبعة الواجبة على المتمتع -غير الواجد لثمن الحهدي- إلى قبل الوصول لأهله 
ما يترتب على فوات الحج أو إفساده 

حكم المضي في الحج الفاسد 

حكم من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة الكبرى 

حكم حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وقبل طواف الإفاضة 

هل يحل للمحرم بالحج استعمال الطيب والصيد بعد التحلل الأول؟ 

متى يتحلل المعتمر من عمرته؟ 
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حكم حج من باشر فأنزل وهو محرم 

مقدار اهدي على من وطئ مرارًا في الحج 

حكم من وطئ في الحج ناسيّا (أو جاهلا) 

هل على المرأة (الزوجة) الموطوءة في الحج هدي؟ 
حكم تفريق الرجل والمرأة المجامعيّن في حج القضاء 
من أين يفترق المجامعان في حجة القضاء؟ 

ما هو الحدي الواجب على ارم إذا جامع؟ 
الواجب على المجامع وهو محرم إذا لم يجد الحدي 
هل يجب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة؟ 

من فاته الحج وهو قارن كيف يقضي؟ 

حكم البقاء محرمًا إلى العام القادم لمن فاته الحج 
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مسألة )١7(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ليع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








المدي الواجب على المتمد 


لا خلاف أنَّ المتمتع يحب عليه هدي لقوله تعالى: ظرهَنَ تَمنَمْ بالعمرة لها أسَيسَرَ رَونَ أهَدَي # [البقرة: 97 »]١‏ ولا خلاف أنَّ المتمتع لو ذبح بقرة أو بدنة فقد أَدَّى الواجب 


اهدي الواجب 


الذي عليه» واختلفوا قُِ تفسير اهدي على على المتمتع» والخللاف على قولين 


على المتمتع هو شاة أو سُبع بدنة أو بقرة المدي الواجب على المتمتع بدنة كاملة أو بقرة كاملة 


اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الهدي 


* الحدي اسم للشاة» لقوله تعالى: هْهَرَيا بلع الْكَعَبَةٍ 4 [المائدة:30]» ومعلوم * قوله تعالى: مقا آَستَيْسَرَوِنَ حَدَي 4 معناه: بقرة أذون من بقرة» وبدنة أذون من 


بالإجماع أنه قد تحب في جزاء الصيد شاة. 
» حديث جابر ذه قال: (كنا نتمتع مع رسول الله يله بالعمرة إلى الحجى 
فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها) [م]. 


© أثر ابن عباس ظة أنه سئل عن الحدي فقال: (جزور أو بقرة أو شاة) [متفق]. 


بدنة. 


٠‏ لأنّ البي وَل لما حج ذبح مائة بدنة» فيكون أقل المجرئ بدنة أو بقرة. 


القول الأول: (الحدي الواجب» شاة)» للدلالة الواضحة لمعنى الآية» وحديث جابر َه على أنَّ الواجب شاة» وفعل النبي وله من باب الفضل وليس من باب الوجوب 
من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه ذبح شاة وتبرأ ذمته بذلك؛ ويجوز اشتراك | من تمتع بالعمرة إلى احج وذبح شاة () تبرأ ذمته ولم يتم حجه, ولا يصح اشتراك 








سبعة في بقرة أو بدنة أكثر من متمتع في بقرة واحدة أو بدنة 


بداية الجتهد (3,65/1)» والحجة على أهل المدينة (؟/64١)»‏ والمبسوط للسرخسي (8/4؟)» والذخيرة (/؟)؛ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباتي 4/١(‏ 55) والحاوي الكبير 


(5514/5)» ونماية المطلب »)١515/54(‏ والكافي لابن قدامة »)5/0/١(‏ وشرح منتهى الإرادات (0859/1) 
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مسألة (4؟١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 








لو صام من م يستطع دفع تمن هدي التمتع ثم وجده أثناء الصيام 


اتفقوا على وجوب الحدي على المتمتع؛ ولجعوا على أن من لم يحد هدي التمتع انتقل إلى الصيام» فهي على الترتيب؛ لقوله تعالى: لمن تَمنَمَ الم إِلَخيقَا ا 


موعن اع فعيرهة 6 
سبَسسرمِن اهدي 


هن لَّ جد مصِيَام تََكوِ ير في لف وَسَبَْدَا يجَعَكُمَ 4 [البقرة: ١17‏ ]» واتفقوا أنه لو صام المتمتع ثلاثة أيام ثم وجد تن الدي أنه يكمل صيامه. واختلفوا فيمن وجد ثمن المدي قبل 
تمام صيام ثلاثة أيام» والخلاف على قولين 


من لم يجد ثمن الحدي وشرع في الصوم انتقل واجبه إلى الصوم 
مالك/ الشافعي / أحمد 


من لم يجد ثمن المدي وشرع في الصوم ثم وجده أثناء صيام الثلاثة أيام لزمه اهدي 


أبو حنيفة 


هل ماهو شرط ابتداء العبادة هو شرط في استمرارهاء فإن العجز عن اهدي شرط لابتداء الصيام» فهل يشترط الاستمرار في العجز مدة الصيام؟ 


© عموم قوله تعالى: في لم يجرَ 2# وهذا غير واجد للهديء وبشروعه في 
الصيام انتقل واجبه إليه» كما لو وجد الحدي في أثناء صيام الأيام السبعة» وقد 


قال تعالى: ول مبطلوا أَعْمَالكُم 4 [ د :0 ] . 








* لأن صيام ثلاثة أيام في الحج هي بدل الحدي» فمن وجد الحدي فيها فقد 
وجد الهدي في وقته فيرجع إليه» أما من وجد الحدي خلال الأيام السبعة لا يرجع 
لأنه لم يجد الحدي في أيام الحج. 


القول الأول: (من لم يجد الحدي وصام يكمل صيامه)» فما دام أَنّه تلبس بالصيام لسبب صحيح لا يبطل تلبسه به» ولا يذهب صيامه هدرًا في الحج مع مشقته 
ويمكن أنْ يقع منه ذبح الهدي بعد أيام التشريق لو قلنا أنه يرجع للهدي إذا وجدهء وذلك فيمن ابتدأ الصيام من يوم )١١(‏ أول أيام التشريق وصام يوم (؟١)‏ ويوم 
)١(‏ ثم وجد الحدي فإنه سيذبح يوم )١5(‏ 


من لم يجد من الحهدي وهو متمتع ثم وجده أثناء صيامه لليوم الثالث أكمل صيام 
بقية العشر 








من لم يجد ثمن اهدي وهو متمتع ثم وجده أثناء صيامه لليوم الثالث قطع صيامه 


بداية المجتهد »)587/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١١/5(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)١717/1١(‏ والبيان والتحصيل (477/9)» ومواهب الجليل :.)١87/9(‏ والوسيط في المذهب 
(؟/575). والمجموع »)١30/17(‏ والكافي لابن قدامة (5487/1)» والإنصاف (515/8) 
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مسألة (ة؟١١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


ارايخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





حكم تأخير صيام الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع -غير الواجد لثمن الحدي- إلى أيام التشريق 
اتفقوا على وجوب الحدي على المتمتع ومثله القارن» وأنَّ من لم يقدر على ثمن الحدي انتقل إلى الصيام وهذا على الترتيب» وأجمعوا على أنَّ من صام الأيام الثلاثة في العشر 
الأول من ذي الحجة أَنَّهِ قد أتى بما في محلهاء لقوله تعالى: مإهَصِيَام تير فلَليَ © [البقرة:7١]»‏ ولا خلاف أنَّ الأيام العشر الأول من الحجء واختلفوا فيمن أكّر 
صيام الواجب إلى أيام التشريق» والخنلاف على قولين 


يجوز للمتمتع تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق 
مالك/ الشافعي (قديم)/ أحمد 
تردد قوله كلةِ: «أيام منى أيام أكل وشرب» 
» حديث عائشة وابن عمر وف قالا: (لم بُرخص في أيام التشريق أن يُصمن 
إلا لمن لم يجد المدي) [خ]. 
لأنَ الله تعالى أمر بالصيام في الحج» ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام؛ 
فيتعين الصيام فيها. 


القول الأول: (يجوز للمتمتع الصيام أيام التشريق)؛ لما ثبت من الرخصة في ذلك لمن أخر الصيام»؛ خصوصًا لو أخر الصيام لعذر كمن لم يستطع الصيام قبل ذلك» 
أو عجز عن اهدي يوم النحر أو كان يأمل أن يجد ثمن الهدي فلم يجده 


المتمتع الذي (4) يَصّم إلى يوم النحرء يصح أنْ يصوم أيام التشريق» يوم: 
اويا 


بداية المجتهد (787/1)» والأصل للشيباني (/580). والحجة على أهل المدينة »)580-+/5/1١(‏ والكافي لابن عبد البر »)"87/١(‏ والبيان والتتحصيل (/571 )» والحاوي الكبير 
(58/5)» ونحاية المطلب (74/4)» والمغني (518/7)» والإنصاف (07/9*) 
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3 بين أنْ يبحمل على الوجوب» أو على الندب 














(/) يجوز للمتمتع صيام الأيام الثلاثة في أيام التشريق 
أبو حنيفة/ الشافعي (جديد) 


© حديث أب هريرة ظيه قال رسول الله وَ: (أيام منى أيام أكل وشرب) [جه/ 
حب/ بغ/ طب/ عوا/ وحسنه الألباني]» وهذا نمي عن صيام أيام التشريق فيشمل 
الحاج وغيره. 

© لأن كك يوم لا يجوز فيه صومٌ غير المتمتع لم بجر فيه صومٌ التمتع» كيوم العيد. 


المتمتع الذي لم يَصّم إلى يوم النحر» لم يصح صيامه بعد ذلك» وبقيت ذمته 
مشغولة بالحمدي حتى يجده 




































































مسألة (5؟١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صيام الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع -غير الواجد لثمن الحهدي- إلى قبل دخول شهر ذي الحجة 
اتفقوا على وجوب الحدي على المتمتع ومثله القارن» وأنَّ من لم يستطع على تمن الحدي انتقل إلى الصيام وهذا على الترتيب» وأجمعوا على أَنَّ من صام الأيام الثلاثة في العشر 
الأول من ذي الحجة أنه قد أتى بما في محلهاء لقوله تعالى: مإْفَصِبَام حيرف لي #[البقرة:>3١]»‏ ولا خلاف أنَّ الأيام العشر الأول من الحجء واختلفوا فيمن أخّر صيام 
الواجب إلى قبل دخول شهر ذي الحجة» والخلاف على قولين 
(لا) يجوز صيام الأيام الثلائة قبل دخول شهر ذي الحجة وقبل الإحرام بالحج يجوز صيام الأيام الثلانة قبل مخول شير دي الحجا وثبل الإحرام باخيج 
مالك/ الشافعي أبو حنيفة/ أحمد 
هل ينطلق اسم الحج على الأيام التي قبل شهر ذي الحجة والتي اختلف في كونما من شهر ذي الحجة؟؛ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أنْ لا تحزئ إلا بعد وقوع 
موجبها 
* لا تحرئ الكفارة إلا بعد وقوع موجبهاء فلا صيام إلا بعد الشروع في الحج. | * يقاس صيام الثلاثة أيام على كفارة اليمين» حيث يجوز أن يصوم قبل الحنث. 
* قوله تعالى : ممْصِيَام تَكحَِ يا في لي 4» فوقت وجوبها أيام الحج» وهذه الأيام © لأنَّ الإحرام بالعمرة هو أحد إحرامي التمتع» فجاز الصوم بعده كالإحرام بالحج. 


-_ 








مي 00 


ليست منهاء فلا يجوز» كما لا يجوز فيها ذبح الحدي. © قوله تعالى: مين تَمنَّمَ لمرو إِلَأَلْيَ قا آستَيْسَرَ وِنَّ الحَدَئَ © [البقرة:57١]»‏ فهو 
بمجرد الإحرام يسمى متمتعًّاء والمحدي عليه واجب,» وهو غير واجد له فيصوم. 
القول الثاني: (يجوز صيام الثلاثة أيام بعد عمرة التمتع)» خصوصًا إذا تيقن أنه غير واجد لثمن الحدي» أو غلب على ظنه ذلكء ولا يصح القياس على الهديء لأنّه 
(لا) يجوز ذبحه باتفاق أيام العشر الأوائل من ذي الحجة ويجوز فيها الصيام 
من وجب عليه صيام ثلاثة أيام لعدم تمن الحدي وصامها قبل الإحرام بالحج» | من وجب عليه صيام ثلاثة أيام لعدم تمن الحدي وصامها قبل الإحرام بالحج بعد 
فعليه إعادة الصيام بعد الإحرام عمرة التمتع فصيامه صحيح وأدى الواجب وبرأت ذمته 
بداية امجتهد »)587/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١81١/5(‏ وبدائع الصنائع »)١77/5(‏ والكافي لابن عبد البر »)587/1١(‏ والذخيرة (57/9*)» والمهذب »)92170/١(‏ والمغني (91107/9)» 
والمبدع في شرح المقنع )١57/9(‏ 
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مسألة (/ا؟١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراعج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم صيام الأيام السبعة الواجبة على المتمتع -غير الواجد لثمن الحمدي- إلى قبل الوصول لأهله 
تفقوا على وجوب الحدي على المتمتع والقارن» ومن لم يجد المدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله» لقوله تعالى: ممت لَّم جد مَصِيَام تير في لي وَسَبعٍ 
ذا يَجَمَكُمَ © [البقرة: 37 »]١‏ واتفقوا أنَّ من صام السبعة الأيام في أهله أجزأه» واختلفوا إذا صامها بعد الحج وقبل الرجوع لأهله هل يجزئه ذلك؟» والخلاف على قولين 
من صام الأيام السبعة في الطريق أجزأه (لا) يجزئ الصيام للأيام السبعة إلا بعد الرجوع إلى أهله 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد الشافعى 

الاحتمال الوارد في قوله تعالى: مدا وَجَعتم 
* قوله تعالى: و وَسَبْعَةٍ إذَا يَجَمكُم 4 اسم الراجع ينطلق على الرجوع | * قوله تعالى: وبع دَايحَمْتمَ ©؛ اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع. 
نفسه. فيكون المراد: إذا رجعتم من عمل الحج؛ لألّه المذكور. © حديث جابر ذف قال وَلِهُ: (من لم يحد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله) [خ/ م]. 
القول الأول: (يجوز صيام الأيام السبعة في الطريق)» فإِنّ الرجوع إلى الأهل ليس شرطًا في صحة الصيام؛ لكن من باب الإرفاق والتيسير على الحاج» حتى لا يصوم 

في أيام الحج مع مشقته» وكما جاز للمسافر الصيام» جاز للحاج إذا كان لا يشق عليه فعل ذلك 
من صام الأيام السبعة في الطريق أو في مكة أو المدينة قبل الوصول لبلده | من صام الأيام السبعة في الطريق أو في مكة أو المدينة قبل الوصول لبلده أعادها بعد 
سقط عنه الواجب وأدى ما عليه الوصول لبلده 
بداية المجتهد (507/1).: بدائع الصنائع »)١15/7(‏ وتبيين الحقائق (57/7)» والمدونة (551)» والبيان والتحصيل »)5١-151١5/9(‏ والحاوي الكبير (557/5)» والبيان (91/5)» والشرح 
الكبير على متن المقنع (7725/5)؛ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (908/7) 
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)١78( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الرابجيج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما يترتب على فوات الحج أو إفساده 
(لا) خلاف أن من فائه الحج بعد أَنْ شرع فيه؛ إما بفوات ركن من أركانه كالوقوف بعرفة» أو من قبل غلط في الزنمان» أو من قبل جهله أو نسيانه» أو إتيانه في الحج فعلًا 
مفسدًاء فإِنَّ عليه القضاء إِنْ كان حجًا (واجبًا)؛ واختلفوا هل عليه القضاء إِنْ كان حجّه (تطوعًا)» وهل عليه المدي؛ والخلاف على ثلاثة أقوال 


يجب على من فاته حج -التطوع- القضاء والمحدي كما يجب 
عليه ذلك قُِ الحج الواجب 
الجمهور 


* لأنَّ النقصان الداخل على الحاج مشعر بوجوب الحدي. 

© لأنّه يحب على من فاته الحج قضاء الحج الواجب عليه» على 
أصل الوجوب في الحج. 

© يجب عليه القضاء في حج التطوع لعموم قوله تعالى: 19 وَأَيمُوا 
© يجب عليه الحدي قياسًا على المحصر الذي يجب عليه الذبح. 








يجب على من فاته حجع -التطوع- القضاء 
دون المهدي 
أبو حنيفة/ أحمد (في رواية) 


(لا) يجب على من فاته حج -التطوع- القضاء 


ولا الهدي 
مالك (رواية)/ أحمد (رواية)/ عطاء 


اويا لج وَابميو) [البقرة:7١]‏ (لم يذكره ابن رشد) 


« لأنْ اهدي واجب لمن جمع بين الحج 
والعمرةة .وهذا لم ممع نهنا سوام تار 
بعمرة أو لم يتحلل بما. 

© لأن التحلل وقع بالعمرة» فكانت في 
حق فائت الحج بمنزلة الدم ف حق الحصر 
قله مع بينهما. 








« لأن أصل العمل نافلة» فلا يجب عليه 
القضاءء كما لو أفسد صلاة أو صيام نافلة لا 
يجب عليه إعادته. 


القول الأول: (يجب على من فاته الحج القضاء والهدي).» لظاهر الآية» ولفعله َلِهْ في صلح الحديبية» فلم يتحلل يَلِدْ إلا بالذبح والحلق» وقد وصف الإمام ابن 
رشد -رحمه الله- القول الثالث بأنّه شاذ 


من فاته الوقوف بعرفة» تحلل بعمرة وذبح هديه وحج من السنة 
القادمة 








من فاته الوقوف بعرفة» تحلل بعمرة ثم حج 
من السنة القادمة 








من فاته الوقوف بعرفة» تحلل بعمرة وبرئثت ذمته 


بداية المجتهد »)7/30/١(‏ والحجة على أهل المدينة (؟/387)» وتبيين الحقائق (؟/57)» والمدونة »)555/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)501/1١(‏ والحاوي الكبير (7107/5)» ونماية المطلب 
(571/5)» والمغني (/555)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5//5"؟) 
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مسألة (9؟١)‏ 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 
سبب الخالاف 
الأدلة 
ارخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم المضي في الحج الفاسد 


لا خلاف أنَّ من فسد حجه بعد أن شرع فيه فعليه القضاء إن كان 
من فسد حجه مضى فيه ولا يقطعه وعليه دم 
الجمهور 
ظاهر معارضة العموم في قوله تعال: «( وأو 
* عموم قوله تعالى: «إ وَأَيموأ لج الروك فهذا أمر عام بالإتمام» سواء 
كان الحج صحيحا أو فاسدًا. 


الحج واجبّاء واختلفوا هل بمضي في الحج الفاسد, والخلاف على قولين 
داود 
وَالْعمْرََييَو ,4 [البقرة:37١]»‏ مع تخصيص الحج الفاسد 
“* كما () عضي في الصلاة الفاسدة وفي الصيام الفاسد, كذا في الحج الفاسد» 








فيخصص الحج الفاسد من عموم الآية: هل نموأ لدج وَالْعْة بوك . 


القول الأول: (من فسد حجه مضى فيه)» عملا بظاهر الآية» ولا يصح قياسه على الصلاة إذا لا يصح المضي فيها بعد ذهاب شرط من شروط صحتهاء أما 


من فسد حجه أكمل بقية مناسك الحج, حاله حال الحج الصحيح 
بداية المجتهد »)5/1/١(‏ والمبسوط للسرخسي (57/5)» والمحيط البرهاتي (؟/4/8 








من فسد حجه قطعه وتحلل بعمرة ومضى في حال سبيله 


4 ). والكافي لابن عبد البر »)*517/١(‏ والقوانين الفقهية (ص37)» والتنبيه في الفقه 


الشافعي (١/37)أ‏ والكافي لابن قدامة »)575/١(‏ والمبدع في شرح المقنع (549/9 )١‏ 
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)١٠١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة الكبرى 
أجمعوا على أن الجماع من مفسدات الحج لقوله تعالى: هم وض ضيهرك للجلا رَضَتَوَلَا سو ولاج الى أَلْحَِيَّ # [البقرة |1١10‏ واتفقوا أنَّ من جامع قبل 
الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه وكذلك من جامع من المعتمرين قبل أنْ يطوف ويسعى؛ واتفقوا أنَّ من جامع بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة لا يفسد حجهء واختلفوا في 
حكم حج من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة الكبرى (التحلل الأول)» والخلاف على قولين 


من جامع قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه ولو وقف بعرفة من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فحجه صحيح 
مالك/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة/ الثوري 

لأنَّ للحج تحللين -تحللا يشبه السلام في الصلاة- وهو التحلل الأكبر» ويحصل بطواف الإفاضة, وتحللًا أصغرء فهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما؟ 
* لأنه يشترط لإباحة الجماع حصول التحلل الأصغر والأكبر. * لأنه (لا) يشترط لإباحة الجماع حصول التحلل الأكبر» بل يكفي التحلل 
0 » ن عباس فَقَه: (لما سئلا عن الجماع في الإحرام» حكما | الأصغر. 

بالفساد) [هق]ء ولم يستفصلا من السائل هل وقع قبل عرفة أم بعده؟. © حديث عبد الرحمن بن يعمر ذفن قال رسول الله َلِهُ: (الحج عرفة)» [ت/ 
« لأنَّ الجماع صادف إحرامًا كاملاء لم يخففه التحلل الأول ولا الثافي» فأفسد | ن/ جه/ حم/ خز/ طيا/ قط/ وصححه الحاكم والألباني/ وي رواية: (فمن أدرك 
الحج» كما لو كان قبل الوقوف بعرفة. عرفة فقد أدرك الحج)» ورواية: (فقد تم حجه).]. دل الحديث على أن من 

وقف بعرفة فقد تم حجه ولا يفسده بعد ذلك شيء. 








القول الأول: (من جامع قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه).» لاشتراط كامل التحلل من أجل جواز الجماع» أما حديث: (الحج عرفة)» هذا يدل أنه أعظم ركن فيه 
وإلا من شهد عرفة ولم يطوف الإفاضة ولم يسع فقد فسد حجه باتفاق 
من جامع قبل رمي جمرة العقبة» مضى في حجه مع فساده؛ وعليه المدي والقضاء ١‏ من جامع قبل رمي جمرة العقبة أكمل حجه صحيحًا وعليه هدي بدنة 
بداية المجتهد .)78//١(‏ والحجة على أهل المدينة »)53/-5591//١(‏ والنتف ف الفتاوى »)5١/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)59177/١(‏ والبيان والتحصيل (*/ 
الكبير »)5١17/5(‏ ونماية المطلب (35515/5)» والمغني (57/9)» وكشاف القناع (4517/7) 








اا 20 والحاوي 
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)١91( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراخع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وقبل طواف الإفاضة 
أجمعوا على أنَّ الجماع من مفسدات الحج» لقوله تعالى: مهم ورْضَ هرك احج فلا رصت ولا سوق وَلاج2َالَ فى الْحَجَ © [البقرة: 01١31‏ واتفقوا أنَّ من جامع قبل 
حكم حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة (التحلل الثاني)؛ والخلاف على قولين 
من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فسد حجه 
الجمهور النخعي/ الزهري/ حماد 
لأنَّ للحج تحللين -تحللًا يشبه السلام في الصلاة- وهو التحلل الأكبر» ويحصل 
© أثر ابن عباس ذَقْتُه: (قال في رجل أصاب أهله قبل أَنْ يفيض يوم النحر: 
ينحر جزورًا بينهما وليس عليه الحج من قابل) [قط/ هق/ سنن]» وليس له 
مخالف من الصحابة ذي. 
« لأنَّهِ جماع وقع في إحرام غير تام. 
القول الأول: (من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح).؛ لكنه عمل ما لا يحل له فعله» فيجبره بالحدي 
من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة (لم) يفسد حجه. وعليه ١1‏ من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فسد حجه ومضى فيه 
هديء وعند بعضهم يحرم من الحل وعليه الحج من قابل 
بداية امجتهد .)588/1١(‏ ودرر الحكام 57/1١(‏ ؟).» والاختيار لتعليل المختار »)١715/١(‏ والدونة »)55//١1(‏ والمقدمات الممهدات »)585/١(‏ والحاوي الكبير »)5١3/5(‏ والبيان 
(5707/5)» والكافي لابن قدامة »)577/١(‏ والمبدع في شرح المقنع )١55/9(‏ 








بطواف الإفاضة, وتحللًا أصغرء فهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما؟ 
* لأنّ من شرط إباحة الوطء للمحرم حصول التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. 
« لأنّه جماع صادف إحرامًا فأفسده, كالوطء قبل جمرة العقبة. 
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)١97( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





على قولين 
(لا) يحل للمحرم الطيب والصيد بعد التحلل الأول 

مالك 

ظاهر تعارض الآثار في الطيب» ومفهوم آية منع 
# فول تعالل: ِاوَإِدَا لله أصَطادوا © [المائدة: ؟]» الظاهر منه أنَّه التحلل الأكبر. 
© أثر ابن عمر ةا قال: (من رمى الجمرة وحلق أو قصر ونحر هديا -إِنْ كان معه- فقد 
حل له ما حرم عليه» إلا النساء والطي لطيب) [طأ/ ت/ ن/ هق/ وصححه الألباي]. 
© يمنع من الطيب لبقاء الإحرام. 


إذا صاد امحرم بعد التحلل الأول فعليه جزاء الصيدء ولا شيء عليه لو تطيب لكنه فعل 


هل يحل للمحرم بالحج استعمال الطيب والصيد بعد التحلل الأول؟ 
اتفقوا أنَّ للمحرم تحللين؛ تحلل أصغر ( أول)» وتحلل أكبر (ثاني)» وأنَّ التحلل الأكبر يحصل بالرمي والحاق وطواف الإفاضة» ويحل للمحرم بعد كل شيء» أما التحلل الأصغر 
فاتفقوا أنه لا يحل له النساء بعد واختلفوا هل يحل له الطبب والصيد (مع اختلافهم بما يحصل به التحلل الأول)؟؛ والخلاف في حلَ الطيب والصيد للمحرم بعد التحلل الأول 


القول الثاني: (يحل للمحرم الصيد والطيب بعد التحلل الأول)» أما الطيب فلحديث عائشة وت في الصحيحين نص» وأما الصيد فيلحق ببقية ما حك للمحرم 








مكرومًا 
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بداية المجتهد »)7583/١(‏ والذخيرة للقرافي (*/573)» درر الحكام »)5073/١(‏ البحر الرائق (377/5)» والتهذيب في اختصار المدونة »)550/1١(‏ والذخيرة (7554//9)» والحاوي الكبير 
».)١31/5(‏ وحاشية الجمل (017/7)» والكافي لابن قدامة »)477/١(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (77/9؟) 


يحل للمحرم الطيب والصيد بعد التحلل الأول 
الجمهور 

الصيد (لم يذكره ابن رشد) 
© حديث عائشة و قالت: (كنت أُطيّب رسول الله ل لإحرامه 
حين يحرم» ولحله قبل أنْ يطوف بالبيت) [خ/ م]ء وهذا نص على 
حا الطيب قبل طواف الإفاضة. 
« الأصل أنه يحل للمحرم كل شيء بعد التحلل الأول؛ إلا ما دل 
النص على أنَّه لا يحل» ولم يدل النص إلا على منع النساء. 


من السنة للمحرم بعد التحلل الأول أن يتطيب » ولو صاد فلا شيء 
عليه 






























































مى يتحلل ال معتمر من عمرته؟ 
































مسألة )١7(‏ 
ا أجمعوت على أن من جامع قبل الطواف فقد فسدت عمرته» اتفقوا أنَّ المعتمر إذا طاف وسعى وحلق أو قصر فقد تمت عمرته وح له كل شيء» واختلفوا هل يحل المعتمر 
ا قبل فعل ذلكء والخلاف على ثلاثة أقوال 
يحل المعتمر بالطواف والسعي يحل المعتمر بالطواف (لا) يحل المعتمر إلا بالطواف والسعي والحلق أو 
الأقوال ونسبتها | أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي (قول)/ أحمد (المشهور) ابن عباس ظاقنة التقصير 
أحمد (رواية)/ الشافعي (المذهب) 
سبب الخلاف م يحصل التحلل من العمرة؛ بالطواف والسعي والحلق» أو ببعض ذلك؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© لأنَّ أركان العمرة الطواف والسعي ويحصل التحلل | © لأَنَّ الركن الأكبر في العمرة هو الطواف, | © لأَنَّ العمرة عبادة تشمل الطواف والسعي والحلق. 
عننا لأقنها ماع اللسلك» "أما 'الخلق وإ ن كان من أغحال الوص التحلل بهد © لأنَّ الوطء صادف إحرامًا تامًا. 
الأدلة العمرة إلا أنه ليس بنسكء» لكن يكون للتحلل 
(إطلاق محظور)» فلا تفسد العمرة بتركه فكذا لا 
تفسد بالوطء قبله. 
1 القول الأول: (يحل المعتمر بالطواف والسعي)» ولا ينبغي منه أن يطأ قبل الحلق؛ لأنَّ الحلق ليس بركنء لذا لو نسي أنْ يحلق وخرج من مكة ولم يستطع الرجوع, 
- لا تفسد عمرته ويجبرها بدم» وقد وصف ابن رشد - رحمه الله القول الثالث بأنه شاذ 
50 إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعي وقبل الحلق | إذا جامع المعتمر بعد الطواف وقبل السعي إذا جامع المعتمر قبل الحلق فسدت عمرته 
3 لاوط د وعلزةاده يع 
ل بداية المجتهد (583/1). والأصل للشيباني (؟/880)» وتحفة الفقهاء (١/407)؛‏ وجامع الأمهات (ص9١١).:‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (4/7"): وروضة الطالبين 
»)١١9/9(‏ والبيان (370/5؟)» وامجموع (377/1)» والمغني (3077/5)» والإنصاف (57/5))» والسبيل المرشد إلى بداية امجتهد (3317/5م) 
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مسألة )١84(‏ 
تحرير محل الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراحح 


ثمرة الخلاف 








حكم حج من باشر فأنزل 
اتفقوا على أَنَّ من جامع قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه, وذهب الجمهور أَنَّ الجماع المفسد للحج هو التقاء الختانين» ولا يفسد مع من باشر ول ينزل بلا خلاف» 


0 يفسد حج من باشر وأنزل 
اوح التانيى ‏ لجد عسوا ومس 
هل تقاس المباشرة مع الإنزال على الجماع» وهل يقاس الحج على الصيام في المباشرة؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© لأنَّ المباشرة استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل. © لأنْ الحج عبادة يُفسدها الوطءء فأفسده الإنزال عن مباشرة» 
« لله لا نص في فساد الحج بالمباشرة دون إنزال ولا إجماع» ولا هو في معنى المنصوص عليه. | كالصيام 
© لأنَّ الوطء في الفرج يتعلق به أحكام كثيرة دون النظر إلى الإنزال وعدمه» بخلاف المباشرة. 








القول الأول: ( لا يفسد الحج بالمباشرة)» لأنْ الحج بخالف الصيام في المفسدات»؛ لذلك يفسد الصيام بتكرار النظر مع الإنزال» بينما الحج لا يفسد بشيء من 
سائر محظورات الصيام غير الجماع» فافترقا في الحكم 
من باشر فأنزل وجب عليه دم (شاة أو بدنة) على خلاف بينهم من باشر فأنزل فسد حجه ويترتب عليه أحكام الجماع» فيمضي 
في الحج ويحج من قابل وعليه فدية 
بداية امجتهد »))773/١(‏ وبدائع الصنائع »)١15/7(‏ وتبيين الحقائق (557/7)» والمدونة (5459/1)» ومواهب الجليل »)١57/9(‏ والمهذب »)5945/١(‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء (70770/7)» والمغني »)١73/5(‏ والروض المربع (ص 7١‏ 5)» والإجماع لابن المنذر (ص55) 
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مسألة (ه١)‏ مقدار اهدي على من وطئ مرارًا في الحج 


تحرير محل الخلاف اتفقوا على أن من وطئ في الحج فسد حجه وعليه فدية» واختلفوا فيمن وطئ مرارًا في احج كم فدية تلزمه ؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 
من وطئ مرارًا ليس عليه | من وطئ وكرر الوطء في مجلس واحد عليه هدي | من وطئ مرارًا ولم يهد لوطئه الأول فعليه هدي واحدء وإن أهدى وكرر الوطء فعليه 
الأقوال ونسبتها إلا هدي واحد واحد» وإِن كرره في مجالس عليه بكل وطء هدي هدي آخر 
مالك/ الشافعي (الأشهر) أبو حنيفة/ الشافعي (قول) أحمد/ الشافعي (قول)/ تُد بن الحسن 
سبب الخلاف هل من وطئ ومضى في حجه الفاسد حكمه في الحرمة مثل من لم يطأ وحجه صحيح؟ ( لم يذكره ابن رشد) 
« لأنّ الوطء الثاني لا | © لأنّ الوطء الثاني صادف إحرامًا ناقص | © لأنّه وطء موجب للكفارة» فإذا تكرر قبل التكفير عن الأول لم يوجب كفارة ثانية» 
يفسد الحج» فلا يجب به | الحرمة» فأوجب الحدي. كما في الصيام. 
الأدلة شيء» كما لو وطئع ثانا ©« لأنَّه وطئ في إحرام لم يتحلل منه ولا أمكن تداخل كفاراته» فأشبه الوطء الأول. 
قبل التكفير عن الأول. © لأنَّ الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات فكذلك الوطء. 
© لأنَّه إذا لم يكفر عن الوطء الأول تتداخل كفاراته» كما يتداخل حكم المهر والحد. 














القول الأول: (من وطئ مرارًا فليس عليه إلا هدي واحد)» وذلك لأنَ الحكم بفساد الحج كان للوطء الأول» ولأن مضيّه في الحج بعد الوطء الأول من باب العقوبة 
الراجح له فلا يجمع له بين عقابين» ولا فرق بين من وطء وكفّرء ومن وطئ ول يكمّر» سواء في مجلس أو مجالس فالحكم مرتب على الفعل نفسه لا لأمر خارج عنه» سواءً قلنا 
هو التكفير الأول أو اختلاف المجلس 














وك من وطئ وهو محرم وكفر 1 يجب على من كرر الوطء شاة لوطه الثاني من وطئ وهو محرم وكفّر ثم وطئ وجبت عليه كفارة ثانية 
نا 
ثم وطئ لا يحب عليه شيء 
0 بداية المجتهد (189/1)» وبدائع الصنائع (17/7١؟)»‏ وتبيين الحقائق (؟/57)» والمدونة ١8/1١(‏ 5)» والتاج والإكليل لمختصر خليل (555/5)» والتنبيه في الفقه الشافعي »)77/١(‏ وحلية 
اجع المسألة 1 
مراع 








العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (/55/8)» والمغني »)١58/5(‏ والإنصاف (077/9) 
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مسألة )١5(‏ 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








© لأنْ الجماع ناسيًا لا يقدر على رده؛ كحلق الشعر وقتل الصيد» فوجبت 


الفدية. 


« لأنَّ الجماع ف 


وسهوه كالفوات. 


حكم من وطئ في الحج ناسيّا (أو جاهلا) 
اتفقوا أنَّ من وطيئ في الحج عامدًاء فإنَّ حجه يفسد وعليه الهدي» واختلفوا فيمن وطئ ناسيّا ما يحب عليه؟» والخلاف على قولين 
من وطئ في الحج ناسييًا أو جاهلًا فهو كمن وطئ عامدًا 


أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي (قديم)/ أحمد 


من وطئ في الحج ناسيًا أو جاهاًا لا كفارة عليه 
الشافعي (جديد) 


هل يقاس امجامع في الحج على امجامع وهو صائم ف كل حال؟ (لم يذكره ابن رشد) 


الصوم مفسد له ولا فرق بين عمده وسهوه. 








© عموم حديث ابن عباس َقْتُهاء قال وَلْ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) إجه/ حب/ هق/ سنن/ ص/ عوا/ طب/ ش/ كم/ وهو على شرط 
© لأنَّ الحج عبادة يحب بإفسادها الكفارة» فافترق فيها وطء العامد والناسي 


كالصوم. 


القول الأول: (من وطئ ناسيًا أو جاهلًا فهو كمن وطئ عامدًا)» لأنَّ الوطء لا يكاد يتطرق إليه النسيان دون غيره» ولأنَّ المجامع أفسد ما لم يمكن إصلاحه 








بداية المجتهد (590/1)» والنتف ف الفتاوى »)5١7/١(‏ وبداية المبتدي (ص ١‏ ه)» والبيان والتحصيل (*/475)» وجامع الأمهات (ص”١٠)»‏ والحاوي الكبير (39/5١؟)»2‏ وتحاية 
المطلب (585/5). والمغني (7/5١)؛‏ والشرح الكبير على متن الإقناع (8117/9) 
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)١1/( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراقخ 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل على المرأة ( الزوجة) الموطوءة في الحج هدي؟ 
اتفقوا على أنَّ الزوج الواطئ في الحج عليه هدي, ولا خلاف أنَّ الزوجة الموطوءة طوعًا يفسد حجها كالزوج؛ واختلفوا هل يحب على الزوجة الموطوءة هدي؟, 


الزوجة المطاوعة عليها هدي, وغير المطاوعة لا شيء عليها 
(على خلاف هل يجب على الزوج هدي الزوجة؟) 
مالك/ أحمد 


والخلاف على ثلاثة أقوال 


ليس على الزوجة الموطوءة هدي 


الشافعى 


على الزوجة الموطوءة هدي مطلقًا 


أبو حنيفة 


© إِنْ كانت الزوجة مكرهة فَإنَّ إفساد الحج وجد منه في 
حقهاء فكان عليه لإفساده حجها هديء قياسًا على حجه. 
© إِنْ كانت الزوجة مطاوعة, فإِنَّ فساد الحج ثبت بالنسبة 
إليهاء فكان الحدي واجب عليها. 


أكثر من هدي واحدء كما في 
الجماع للصائم. 


القول الثاني: (لا هدي على الزوجة مطلقا)» فكما أنَّه لا كفارة عليها في الجماع حال الصيام؛ فكذا 


إذا (4) تطاوع المرأة زوجها فعلى الزوج هذيان (بدنتان) عند 
(مالك)؛ ولا شيء عليها عند (أحمد) 








إذا طاوعت الزوجة زوجها ف 
الوطء وهي محرمة فلا هدي عليها 








© لافرق بين المطاوعة وغيرها في فساد الحج فكذا الهدي. 
© لقول ابن عباس ته في المجامع وهو محرم: (أهد ناقة, 
ولتهد -أي الزوجة- ناقة) [طأ/ أثر]ء ولم يفرق بين مكرهة 
ومطاوعة. 
لا كفارة عليها في الجماع حال الحج؛ والمكرهة من باب أولى 
على الزوجة الموطوءة كرما في الحج بدنة إِنْ كان الوطء قبل 
عرفة» وعليها شاة إِنّْ كان الوطء بعد عرفة 


بداية امجتهد (590/1)» والحجة على أهل المدينة (377/7)» والمدونة (99/1"): وشرح مختصر خليل للخرشي (571/7)» والحاوي الكبير (5077/5)» والبيان (5754/5)» والمغنى 
»)١77/5(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (895/5) 
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)١78( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم تفريق الرجل والمرأة -امجامعين- في حج القضاء 


اتفقوا على أنَّ من جامع وهو محرم فقد فسد حجه وعليه القضاء من العام المقبل» واتفقوا على 


استحباب التفريق بين الزوجين في حجة القضاء ونه لولم يفرق بينهما فحجهما 


للقضاء صحيح مالم يقع منهما ما يفسد الحج» واختلفوا هل يجب التفريق بينهما؟» والخلاف على قولين 


يحب التفريق بين الزوجين في حجة القضاء 
جمهور العلماء/ ومنهم الشافعي (وجه) 


هل يحمل أمر الصحابة وقد في التفريق بين الزوجين في حجة القضا 
* هذا من باب سد الذريعة وعقوبة لهما. 


(لا) يجب التفريق بين الزوجين في حجة القضاء 
أبو حنيفة/ الشافعي (الأصحٌّ)/ بعض الصحابة كعمر وعلىٌ وابن عباس #/ 
ء على الوجوب أو الاستحباب؟ ( لم يذكره ابن رشد) 
0 الأصل عدم التفريق بين الزوجين» ولا يثبت هذا إلا بدليل ولا دليل على 


© ماروي عن عمر وابن عباس د في رجل وقع بامرأته وهما محرمان, قالا: (أتما حجكماء | ذلك. 


فإذا كان عام قابل فحجا وأهدياء حتى إذا بلغتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء 
فتفرقا حتى تُحلا) [هق/ أثر]ء وهذا أمر وليس لهم مخالف فيكون إجماعًا. 
« لأنَّ اجتماع الزوجين يذكر بالجماع فيكون من دواعيه» وربما وقعا في ذلك مرة 
أخرى. 
القول الأول: (يجب التفريق بين الزوجين المجامعين في حج القضاء) وهذا من باب الا 
المصلحة لمما 














يلزم التفريق بين الزوجين في حجة القضاء وإلا أثما بذلك 
بداية المجتهد ١/١(‏ 8) والبناية شرح الحداية ١/5(‏ © ؟) والعناية شرح الهداية (9/ه 5)» والكافي لابن 


« لأنّه لا يحب التفريق بين الزوجين في قضاء رمضان إذا أفسداه كذلك الحج. 
© ما روي عن عمر وابن عباس د فيمن وقع بامرأته وهو محرم» يحمل على 
الاستحباب لا الوجوب. 

© لأنمما إذا ذكرا ما وجدا من التعب وزيادة النفقة يحترزان عن ذلك أكثر. 
حتياط للعبادة وآمن من عدم الوقوع فيما وقعا به أول مرة» وهو من باب 


عبد البر (73//1)» والتنبيه في الفقه الشافعي (ص١7),‏ والحاوي الكبير (7/54؟؟)» 


وا مجموع »)5١5/1(‏ والمغني »)٠١/5(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (50/9 )١‏ 
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مسألة )١9(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراتخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من أين يفترق المجامعان في حجة القضاء؟ 
الزوجين؟: والخلاف على قولين 


يفرق بين الزوجين من مكان ما أفسدا من الحج الذي قبله 
الشافعى/ أحمد 

ظاهر تعارض فتاوى الصحا 
© لأمر عمر وابن عباس ظَّة للرجل الذي وقع بامرأته وهما محرمان قالا: (أتما 
حجكماء فإذ كان عام قابل فحجا وأهدياء حتى إذا بلغتما المكان الذي أصبتما 
فيه ما أصبتماء فتفرقا حتى تُحلا) [هق/ أثر]. 
« لأنَّ ما قبل موضع الإفساد كان الإحرام صحيحًا فلم يحب التفريق فيه 
كالذي لم يفسد» واختص التفريق بموضع الجماع لأَنّهِ ريما يذكرهما ذلك المكان 
فيدعوهما ذلك إلى معاودة الفعل. 


يفرق بين الزوجين من أول إحرامهما في الميقات 

أبو حنيفة/ مالك 
بة يي (م يذكره ابن رشد) 
© لأمر على 9" للرجل الذي وقع بامرأته وهما محرمان قال: (يفترقان من 
حيث بحرمان حتى يحلا) [طأ]. 
© لأنَّ التفريق بينهما من وقت الاحرام لخنوف معاودة المحظور» وهو يوجد في 
جميع إحرامهما. 


القول الأول: (يفرق بينهما من مكان ما أفسد الحج الذي قبله)» وذلك عملا بفتوى أغلب الصحابة قن واتباعهم أولى 


لو جامع رجل زوجته في عرفة ثم أحرم للسنة التي بعدها يفرق بينهما في عرفة 


لو جامع الرجل زوجته في عرفة» ثم أحرم للسنة التي بعدها من أبيار علي 











-مثلا- يفرق بينهما من أبيار علي محل الإحرام 


بداية المجتهد »)590/١(‏ والبناية شرح الهداية (750/4)» والعناية شرح الحداية (45/7)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (570/7))» والكافي لابن عبد البر »)55//١(‏ والتنبيه في 
الفقه الشافعي (ص١727)»‏ والحاوي الكبير (3557/5)» والمغني »)٠١17/5(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (55/7 )١‏ 
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)١40( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


مت 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما هو الحدي الواجب على امحرم إذا جامع؟ 


اتفقوا على أنَّ الجماع يفسد الحج» وعلى وجوب الحدي على امجامع» واختلفوا في نوع الحدي الواجبء والخلاف على قولين 


بحب شاة على امجامع وهو حرم 


بحب بدنة على امجامع وهو محرم 


أبو حنيفة (للجماع قبل عرفة)/ مالك (رواية) أبو حنيفة ( للجماع بعد عرفة)/ مالك (الصحيح)/ الشافعي/ أحمد 


هل هناك فرق بين الجماع قبل عرفة وبعدها؟ (لم يذكره ابن رشد) 


٠‏ لأنَّ الجماع قبل عرفة معنى يوجب القضاء فلم يحب به بدنة» | * لقول ابن عباس ون في المجامع وهو محرم: (أهد ناقة» ولتهد -أي الزوجة- ناقة) [طأ/ أثر]. 


كمن فاته الحج. 


لأنَّ من جامع قبل عرفة أفسد دخوله في الحج لقوله وَلك: 


(الحج عرفة) [د/ ت/ ن/ ج/ دا/ هق/ قط]. 


« لأنّه جماع صادف إحراما تاما فوجب به البدنة. 


القول الثاني: (تحب بدنة على امحرم إذا جامع)» ولا دليل على التفريق بين قبل الوقوف بعرفة وبعده» ولأنَّ الصحابة د أفتوا بذلك دون تفريق 


من جامع وهو محرم يفسد حجه وتحزئ الشاة وتبرأ ذمته بعد عرفة عند (أبي حنيفة) من جامع وهو محرم يصح حجه ولا تحزئ الشاة ولا تبرأ ذمته بحا 


وعند (مالك والشافعى وأحمد) يفسد حجه ولا تحزئ الشاة ولا تبرأ ذمته بما 








بداية المجتهد .)540/1١(‏ والحجة على أهل المدينة (30/7)» والنتف في الفتاوى »)5١/١(‏ والمدونة »)57١1/١(‏ والبيان والتحصيل .)577/١1(‏ والحاوي الكبير (7/5١؟7)»‏ والوسيط 
في المذهب (189/5)» والمغني »)١17/5(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (8571/8) 
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)١4١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الواجب على المجامع وهو محرم إذا لم يجد المدي 


اتفقوا على وجوب الحمدي على المجامع وهو محرم؛ على خلاف بينهم في الواجب عليه؛ هل هو بدنة أم شاة» واختلفوا فيمن لم يجد الهدي أو لم يقدر عليه ماذا يحب عليه كبدل عنه؟. 


من لم يقدر على الحدي بقيت في 
ذمته حتى يقدر عليه 
أبو حنيفة 
هل يقاس غير القاد 
على اجامع» وم يرد النص بالبدل 
كما في فدية الأذى وهدي التمتع؛ 
فبقى الحق في الذمة. 


على الحمدي بقى في ذمته ولو لعدة 


سنوات ويذبح إذا قدر 5 الحرم 














والخلاف على ثلاثة أقوال 


من لم يقدر على اهدي يصوم عشرة أيام 


مالك/ أحمد 


في الحج وسبعة إذا رجعتم) [هق/ أثر/طأ/, ونحوه عن ابن عباس ظقة]. 
القول الثاني: (من جامع ولم يقدر على الهدي فعليه صيام عشرة أيام)» وذلك لفتوى الصحابة حي 


لا تبرأ ذمة المجامع غير القادر على الحدي بالإطعام؛ وتبرأ بالصيام ثلاثة في 














من لم يقدر على الهدي قوم الواجب عليه بالدراهم وقومت 
الدراهم بالطعام ويخرج الطعام أو يصوم عن كل مد يومًا 
الشافعي 


ر على الهدي بسبب الجماع على غير القادر على الفدية بسبب ارتكاب المحظور أو التمتع بالحج؟ ( لم يذكره ابن رشد) 
* يشبه الدم الواجب على امجامع وهو محرم يدم التمتع. 
© فتوى ابن عمر وَتة فيمن جامع وهو محرم قال له: (إذا كان العام 
المقبل» فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديّاء فإذا لم تحدا فصوما ثلاثة أيام 


* لأن الصيام والإطعام قد وقعا بدل الدم في موضعين؛ 
في الصيد وفدية الأذىء ولم يقع الدم بدلمما إلا في موضع 
واحد وهو الجماع» فقياس المسكوت عنه (الجماع) على 
المنطوق به (الصيد وفدية الأذى) في إيجاب الإطعام عند 


العجز عن الدم, أولى. 
في ذلك» فهو في حكم الإجماع السكوتي 
تبرأ ذمة امجامع غير القادر بالإطعام بمكة أو بمنى» أو 


بداية المجتهد »))131/1١(‏ وتحفة الفقهاء »)51١1/١(‏ والمدونة ١7/١(‏ 4)» والكافي لابن عبد البر »)585/١(‏ والحاوي الكبير (54/4 57)» والبيان (5-55/54؟55)., والمغني ))١57/5(‏ 


والمبدع في شرح المقنع )١77/8(‏ 
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مسألة )١49(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجب اهدي على من فاته الوقوف بعرفة؟ 
أجمع العلماء على أَنَّ من فاته الحج بسبب فوات وقت الوقوف بعرفة يوم عرفة» فَإنّه لا يتحلل من إحرامه إلا بالطواف والسعيء أي يحل بعمرة» وعليه الحج من قابل؛ 
واختلفوا هل يجب عليه الحدي أيضًا؟» والخلاف على قولين 
يجب الحدي على من فاته الوقوف بعرفة ( لا ) يجب المحدي على من فاته الوقوف بعرفة 
مالك/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ أبو ثور أبو حنيفة 
هل يقاس (يلحق) من فاته الحج لعدم الوقوف بعرفة على من فاته الحج بسبب المرضء وهل الحدي بدل عن حج القضاء؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* لأنْ العلماء أجمعوا على أن من حبسه مرض حت فاته الحج, فإلّه | * لأنْ الأصل في الحدي إنما هو بدل من القضاءء فإذا كان القضاء للحج الذي فات» 








عليه هدي» وكذلك مثله من فاته بفوات الوقوف بعرفة. فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع. 
© عن عطاء قال: (من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة» وليحج من | © لأن التحلل وقع بأفعال العمرة» فكانت العمرة في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق 
قابل) [طأ/ هق/ وهو مرسل]. المحصر» فلا يجمع يينهما. 
القول الأول: ( يحب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة)» فقياس من فاته الوقوف بعرفة على من فاته الحج بسبب المرض أولى» فكلاهما قد حبس عن الحج لأمر 
خارج عن إرادته 
من فاته الوقوف بعرفة حج من قابل وذبح الحدي ولا تبرأ ذمته إلا | من فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة» ثم حج من قابل وتبرأ ذمته بذلك» وإذا حبس عن 
بذلك الحج أو لم يستطيع فلا يسقط عنه ال هدي 








بداية المجتهد (191/1). وتحفة الملوك (ص36). وامحيط البرهاني (؟577/5): والذخيرة (37/5١)؛‏ ومواهب الجليل (7/5١5؟).»‏ والمهذب .)5717/١(‏ والحاوي الكبير (519/5)» والفروع 
وتصحيح الفروع (71//7), والإنصاف (514/54) 
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مسألة )١47(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 
سبب الخلاف 


الأدلة 
الراجح 
ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








من فاته الحج وهو قارن كيف يقضي؟ 
أجمع العلماء على أنَّ من فاته الحج فإِنَّ عليه أن يحل بعمرة ويحج من السنة القابلة» ولا إشكال إِنّْ كان نسكه إفرادًا أو تمتعًا أن له أنْ يقضي بحج مفرد» واختلفوا إِنْ كان قارب 
كيف يقضي الحج؟. والخلاف على قولين 
من فاته الحج وهو قارن حج من قابل قارب من فاته الحج وهو قارن فله أَنْ يحج مفردًا من قابل 
مالك/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة 


هل العمرة التي يتحلل بما من فاته الوقوف بعرفة بحزئه عن عمرة الحج للقارن؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* لأنَ القاعدة أن القضاء يحكي الأداءء فمن فاته الحج قارنًا قضاه قارنّ, | * لأنّ القارن لما فاته الحج تحلل بعمرة» فيكون الذي فاته الحج أدى العمرة؛ 
فيقضي مثل الذي عليه. فلا يلزم بتكرارها. 
القول الأول: (من فاته الحج وهو قارن يحج قارنَا)؛ لأنْ الأصل أن القضاء يحكي الأداءء ولأنْ القران لا يتميز فيه إعمال الحج من أعمال العمرة لاشتراكهما في 
بعض الأركان 
من أحرم بالحج قارنًا وفاته الحج وجب عليه أن يقضي الحج قارب ولا تبرأ ذمته | من أحرم بالحج قارن وفاته الحج له أنْ يحج قضاءً قارب أو مفردًا فهو بالخيار في 
إلا بذلك ذلك 
بداية امجتهد ونماية المقصد »)531/١(‏ وتبيين الحقائق »)86٠١/7(‏ والمدونة (507/1)» والكافي لابن عبد البر (89//1©): والمهذب ,537/1١(‏ والحاوي الكبير (514/54) المغني 
(578/5)»؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع (4/7 537) 
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مسألة )١44(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الرابجج 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم البقاء محرمًا إلى العام القادم لمن فاته الحج 


أجمع العلماء على أنَّ من فاته الحج تحلل بعمرة» وحج من العام الذي بعده. وذهب الأثمة الثلاثة -خلافًا للحنفية- أنَّ عليه المدي» واختلفوا هل يجوز له أنْ ييقى في إحرامه 


إلى السنة المقبلة ثم يحج؟, والخلاف على قولين 


(لا) يجوز لمن فاته الحج أن يقيم على إحرامه إلى عام آخر يحوز لمن فاته الحج أنْ يقيم على إحرامه إلى عام آخر 


حمهور العلماء 
اختلافهم فيمن أحرم بالحج في غير أشهر الحج 


مالك (رواية) 


* لأنه لا يجوز الإحرام بالحج ف غير أشهر الحج ومن بقي في إحرامه بقي | * لأنّه يجوز الإحرام بالحج في غير أشهر الحج, وبالتالي يجوز البقاء في الإحرام بعد 


حرمًا للحج في غير أشهر الحج, كاكرم بالعبادة قبل وقتها. أشهر الحج. 


لقوله وَلِِ: (من فاته الحج فعليه دم» وليجعلها عمرة ويحج من قابل) | © لأنَّ تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا جنع إتمامه كالعمرة. 








[طا/ هق/ وهو مرسل عن عطاء]. 


القول الأول: (لا يجوز لمن فاته الحج البقاء في الإحرام للعام القادم)» حتى لا يحرم في غير أشهر الحج, ولما فيه من المشقة والامتناع عما أباح الله تعالى بسبب 
محظورات الإحرام وربما وقع فيما يترتب عليه أحكام هي أعظم من التحلل بعمرة» كما لو وقع منه جماع وهو محرم 
من فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة والحج من قابل والمدي (خلاقًا | من فاته الحج وبقي في إحرامه إلى الحج الذي بعده» سقط عنه التحلل بعمرة وسقط 








للحنفية) 


عنه الهدي 


بداية امجتهد ».)137/1١(‏ والأصل للشيباني (577/7)» والمبسوط للسرخسي »)١177/5(‏ والمدونة »))431/١(‏ والكافي لابن عبد البر (591/1). والأم »))١81/5(‏ وأسنى المطالب 


)57/5( والمغني (57/8/5). والإنصاف‎ .)579/١( 
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خامسا: القول في الكفارات المسكوت عنها 
المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في (الكفارات المسكوت عنها/ 
اتفق الجمهور على أنَّ النسك (أي أفعال الحج) ضربان؛ نسك هو سنة مؤّكدة» ونسك هو مرغب فيه. 
لا خلاف بين العلماء أَنَّ ما كان فرضًا من أعمال الحجء أنه لا يحبر بدم إذا تركه الحاج. 
اتفقوا أنَّ ما كان يجب تركه من محظورات الإحرام ففعله الحاج» فعليه الفدية» وماكان مرغب ف تركه ففعله الحاج» فليس عليه شيء. 


3 


اتفقوا أن من نكس الطواف أو نسي شوطا من أشواطه؛ أنه يعيده ما دام بمكة. 
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١6ه‎ 








الكفارات المسكوت عنها 
(المسائل المختلف فيها) 


عنوان المسألة 


الفدية في ترك الفرض في الحج 

حكم الواجب على من نكّس الطواف أو نسي شوطًا من أشواطه 
الواجب على من نسي ركعتي الطواف 

الواجب على من ترك طواف الوداع 

حكم من لم يُدخل الجر في طوافه 

حكم الطواف محمولًا (راكبًا) 

ما يحب على من ترك السعي 




































































مسألة (ه4١)‏ الفدية في ترك الفرض في الحج 
ذهب الجمهور أنَّ النسك المرغب فيه لا دم على تاركه؛ كمن ترك اليَمَل ولا خلاف أنَّ ترك الفرض كالطواف والسعي لا يُجبر بدم» واختلفوا في ترك الواجب؛ كمن ترك 


تحرير محل الخلاف 
خل الرمي» ماذا يجب عليه؟» والخلاف على قولين 
على كل فعل واجب تركه دم (على خلاف بينهم فيما هو واجب من لا يجب الدم إلا فيما ورد فيه النص 
الأقوال ونسبتها أفعال الحج) أهل الظاهر 
الجمهور 
سبب الخلاف هل العبادات يدخلها القياس؟ (أشار إليه ابن رشد) 


* قول ابن عباس ذَُعا: (من ترك نسكا فعليه دم) [هق/ طأ/ ش/ قال | * لأنّه لا قياس في العبادات» والأصل براءة الذمة إلا فيما ورد فيه النص ولا مجال فيه 
ابن الملقن: موقوف بسند صحيح وضعًف رفعه» وكذا ابن حجر]ء وم يخالفه للاجتهاد. 


الأدلة 0 1 7 ءِ 
أحد في ذلكء فيكون من باب الإجماع السكوق. « لأنْ الأصل في أفعال الحج التوقف لقوله وَلِعْ: (خذوا عني مناسككم) [هق/ سنن/ 
طأ/ بغ/ شا]. 
الراجح القول الأول: (كل واجب ثُرك في الحج ففيه دم)» فالأخذ بالأثر أولى 








ثمرة الخلاف لو خرج الحاج من عرفة قبل الغروب فعليه دم (عند من يرى ذلك واجبّا) | لو خرج الحاج من عرفة قبل الغروب فلا شيء عليه» ولو لم يبت بمنى فلا شيء عليه 
بداية المجتهد (1١/5917)؛‏ والأصل للشيباي (5/7 57))» والمبسوط للسرخسي (55/4))» والمدونة »)4١4/١(‏ والذخيرة (/707)» واللباب في الفقه الشافعي (ص953١)»‏ وحاشية الجمل 


مراجع المسألة , 1 
(؟/517)» وامحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد (1١/45؟)»‏ والشرح الكبير على معن المقنع (798/6)» والملى (110/0) مسألة (80م) 
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مسألة )١45(‏ حكم الواجب على من نكس الطواف أو نسي شوطًا من أشواطه 
اتفقوا على أَنَّ من نكس الطواف أو نسي شوطًا من أشواطه أَنَّهِ يعيد ما دام يمكنه ذلك» أو كان قادرًا على الرجوع» والخطلفوا فيمن لك الطواف أو امن بعض أشواطه وخرج 
تحرير محل الخلاف ْ , 1 
من مكة وِلم يقدر على الرجوع وبلغ أهله. ماذا يحب عليه؟» والخلاف على قولين 
الأقوال و: إِنْ ترك ثلاثة أشواط فما دون يجزئه الدم؛ وإِنْ ترك أكثر من ذلك وجب الرجوع يحب عليه الرجوع ويعيد الطواف المنكوس ويجبر ما نقصه ولا يجبره الدم 
فوال ونسبتها أبن ضيفة مالك/ الشافعى/ أحمد 
سبب الخلاف هل يأخذ الجزء الأكبر حكم الكل» وعلى ماذا يحمل أمره وَلِهُ بقوله: (خذوا عني مناسككم) (لم يذكره ابن رشد) 
© لأنّ من نكس الطواف ترك هيئة ل تمنع الإجزاء» كما لو ترك اليّمَلَ والاضطباع. © لأنَّ من نكس الطواف فقد خالف هيئة الطواف التي فعلها يلهٌ وقد 
57 © لأنَّ من طاف أربعة أشواط فقد فعل الأكثرء والعبرة بالأكثر. قال: (خذوا عني مناسككم) [هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا]. 
1 لأنَّ الطواف عبادة متعلقة بالبيت» فوجب الترتيب فيها وإتمامها 
بسبعة أشواط. 
الراجح القول الثاني: ( يحب الرجوع وإعادة الطواف)؛ لأنَّ الأصل في العبادات التوقف والمتابعة» ولم يرد عنه يَلهِ إلا الطواف كاملا ومرتًا فنبقى على الأصل في ذلك 
من أنقص من طواف الإفاضة شوطين ناسيًا أو مخطنًا في العد ثم نبه بعد أن خرج من من أنقص من طواف الإفاضة شوطين ناسيًا أو مخطنًا في العد ثم نبه 
ثمرة الخلاف م 9 ١‏ 
مكة ولم يمكنه العودة جبره بدم وأجزأه وتبرأ ذمته بعد أن خرج من مكة وجب عليه الرجوع وإلا فهو باقي على إحرامه 
انه بداية المجتهد »)5954/١(‏ وبداية المبتدي (51)» والبناية شرح الحداية (559/5"*)» والمدونة (1١/17؟547)»‏ والكائي لابن عبد البر (56/1*-571)» وأنى المطالب »)578/١(‏ وفتح العزيز 
فراعم لاله 
8 (537/9). والمغني (51/5). والشرح الكبير على المقنع (537/5) 
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)١41/( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 








الواجب على من نسي ركعتي الطواف 


أجمعوا على أنَّ من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف, والجمهور على أنَّ الطائف يأ بحما بعد انقضاء كل طواف» واختلفوا فيمن طاف ونسي أن يصلي ركعتين حتى 
رجع إلى أهله» ماذا يحب عليه؟, والخلاف على ثلاثة أقوال 


من نسي ركعتي الطواف فعليه دم 


أبو حنيفة 


© قوله تعالى: لوَأجدُوأمِن مََاِ 
بهت مُصَنَّ 4 [البقرة:5؟١]:‏ وهذا 
أمرء والأصل في الأمر الوجوب. 

© لأنَّ ركعتي الطواف تابعة للطواف» 


فهما واجبتان. 


القول الثالث: (من نسي ركعتي الطواف يصليهما حيث شاء)؛ وذلك لثبوت ذلك من فعل ابن عمرظكك» 
من نسي ركعتي الطواف حتى وصل إلى أهله خارج الحرم 


من نسي ركعتي الطواف ل تبرأ ذمته إلا 




















يركع ركعتي الطواف ما دام في الحرم, فإِنَّ نسي فلا شيء عليه 


الثوري 


هل ركعتي الطواف سنة أم واجبة (أشار إليه ابن رشد 
© لأنَّ ركعتي الطواف سنة غير واجبة ولم تشرع لما جماعة فلم 


يحب بتركهما شيء» كسائر النوافل. 





مالك/ الشافعى/ أحمد 





( 
© أثر ابن عمر وفت: (أنّه طاف بالبيت سبعًا بعد 
صلاة الفجر» ثم خرج من مكة, حتى إذا كان بذي 
طوى؛ فطلعت الشمسء؛ صلى ركعتين» وقال: ركعتان 

مكان ركعتين) [ش/ طأ]. 








ولأنّه ى يحب شيء من الصلوات إلا الصلوات الخمس 
من نسي ركعتي الطواف جنز أنْ يصليهما في أي 








مكان ولو في بلده 


بداية امجتهد (135/1)» والأصل للشيباني (751/9)» والمبسوط للسرخسي »)١1/5(‏ والمدونة (45-4/85/1)» ومواهب الجليل (511/1)» والأم »)١10/7(‏ واللباب في الفقه 
الشافعي (ص١٠٠3)»‏ والمغني (37/5)» والمبدع في شرح المقنع (7/9١؟)‏ 
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)١4/( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اراح 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








الواجب على من ترك طواف الوداع 
تفقوا على أنَّ طواف الوداع من أعمال الحج. وأنَّ من تركه عامدًا أو ناسيّا أو جاهلًا ثم عاد فطاف قبل الخروج من حرم مكة فلا شيء عليه واختلفوا فيمن تركه ولم يمكنه 


من ترك طواف الوداع ولم يمكنه الرجوع فلا شيء عليه 
مالك 








من ترك طواف الوداع ولم يمكنه الرجوع فعليه دم (على خلاف بينهم في المسافة التي يمكن 
البجوع منها) 
أبو حنيفة/ الشافعي / أحمد/ الثوري 


اختلافهم في حكم طواف الوداع (أشار إليه ابن رشد) 


* لأنّ طواف الوداع يسقط عن المكي وعن الحائض» فهو ليس 


بواجب. 








© لأنَ النبي وله طاف الوداع وقال : (خذوا عني مناسككم) [هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا]. 

© قوله له: (لا ينفرن أحدٌّ حتى يكون آخر عهده بالبيت) [م]ء وهذا أمر. 

© عموم قول ابن عباس ضَهع: (من ترك نسكًا فعليه دم) [هق/ طا/ ش/ قال ابن الملقن: 
موقوف بسند صحيح.؛ وضعّف رفعه؛ وكذا ابن حجر]» وهذا تارك للنسك. 


القول الثاني (من ترك طواف الوداع فعليه دم)؛ لأنْ طواف الوداع واجب بأمر النبي كلك إلا أنه ولو خففه عن المرأة الحائض [متفق] كما سقط عنها الصلاة وهي 
واجبة» فكانت مخصصة من عموم الوجوب 


من خرج من مكة دون أن يطوف الوداع فليس عليه شيء 








من خرج من مكة دون أن يطوف للوداع ففي ذمته شاة يذبحها ويوزعها على مساكين الحرم 


بداية المجتهد »)535/١(‏ والنتف في الفتاوى :.)7١ 5/١(‏ والعناية شرح الحداية (4/7 ٠‏ 5)» والمدونة (577/1).: والكافي لابن عبد البر ٠5/1١‏ 5): والأم »)١917/9(‏ والحاوي الكبير 
.)5١1/5(‏ والمغني (775/5): والشرح الكبير على المقنع (1475//7) 




































































)١49( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراعخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم من ل يُدخل الحجر في طوافه 


اتفقوا على أنَّ الحجر (الحطيم المدار بالكعبة من جانب الشمال) من البيت» وعلى الطائف أنْ يدخله في طوافه» واتفقوا أنَّ من لم يدخل الحجر في طوافه فعليه إعادة الطواف» 


أبو حنيفة 


من لم يدخل الحجر في الطواف وخرج من مكة يلزمه الرجوع والطواف ولم يجز طوافه 
مالك/ الشافعي/ أحمد 


هل من لم يدخل الحجر في طوافه ينطبق عليه أنه طاف بالبيت؟ (ل يذكره ابن رشد) 


© لأنَّ من لم يدخل الحجر في الطواف فقد ترك هيئة لم تمنع 
الإجزاء» كما لو ترك البَمَلَ والاضطباع» فيجبره بدم. 


يَ سا خره صء 


© لأنَّالله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه بقوله: و ليَطوْ سيت الْعَقِيِقٍ 4# [الحج:: ؟] 
والحجر من البيت» فمن لم يطف به لم يعتدٌ بطوافه. 

©» حديث عائشة وت قالت: (سألت الي ولد عن الحجر» فقال: هو من البيت) [م]. 

« لأنَّ البي يله طاف من وراء الحجر وقال: (خذوا عني مناسككم) [هق/ سنن/ طا/ بغ/ شا]. 


القول الثاني (يلزمه الرجوع والطواف)» للبيان الصريح من النبي وَليعٌ أن الحجر من البيت 


من لم يدخل الحجر في طواف الإفاضة؛ ورجع إلى أهله 
فطوافه ناقص ويجبره بدم 








من لم يدخل الحجر في طواف الإفاضة وخرج من مكة فعليه الرجوع وإلا فهو باقي على إحرامه 


بداية امجتهد »))545/١1(‏ والمبسوط للسرخسي (5/١١)؛‏ وبدائع الصنائع »)١71/57(‏ ومواهب الجليل (7/9)» والمدخل لابن الحاج (5/5 57 والأم (؟/9١).‏ والحاوي الكبير 
»)١53/5(‏ والمغني »)١١3/5(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )١1/7(‏ 
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مسألة ): هه ( 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





حكم الطواف محمولا (راكبًا) 


)00 يصح الطواف راكبًا لغير عذر 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد (رواية الخرقي وهي المذهب) 
هل طواف النبي ويد بالبييت راكب كان لاستشراف الناس أم لبيان الجواز؟ ( 
* لأنْ من شرط صحة الطواف المشي مع القدرة عليه» كما من شرط الصلاة القيام مع القدرة» لقوله صَلِ: 
(الطواف بالبيت صلاة) [ن/ هق/ سنن كم/ من] طب/ حب /) وصححه الألباني والأرنؤوط] . 
« لأنَّ الطواف عبادة تتعلق بالبيت» فلم يجر فعلها راكبًا لغير عذر. 
© يجب الدم؛ لأنَّهِ ترك صفة واجبة في ركن الحج» فأشبه ما لو وقف بعرفة تحارًا ودفع قبل الغروب. 


أ 


لا خلاف ف أنَّ الطواف راجلا أفضل» ولا خلاف أنَّ من طاف محمولًا لعذر فلا حرج عليه» واختلفوا في حكم من طاف محمولًا (راكيًا) بغير عذر, والخلاف على قولين 


يصح الطواف راكبًا لغير عذر 
الشافعي/ أحمد (رواية ابن قدامة) 
شار إليه ابن رشد) 
* لأنّ البي ولةْ طاف بالبيت راكبًا من غير مرض) 


اما 
« لأنَّ الله تعالى أمر بالطواف مطلقّاء فكيفما أتى به 


أجزأه» ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. 








«لأنَّ النبي ييْدٌ ركب لعذر؛ لأنّه لما كثر عليه الناس ركب [م]ء وقيل: لكي يراه الناس وليشرف ويسألوة [م]؛ 


قول لأحد مع فعل النبي كَلقٌ) 
فى طافو راككا لغير عدن فعلية دم 


بداية المجتهد (535/1)» والمبسوط للسرخسي (4/4 4)» والمحيط البرهاني (؟/571)» والمدونة (47/8/1)» والبيان والتتحصيل 
الفقهاء (187/6)» والمغني (9/ 4)١ 5٠‏ والإنصاف (1/4) 








القول الثاني (ريصح الطواف راكبا لغير عذر)ء لفعله عَلله والأصل قُُ فعله التشريع» ولحاجة الناسى للركوب خصوصا مع شدة النحام» قال ابن المنذر رحمه اللّه-: (لا 


من طاف راكيًا لغير عذر فلا شيء عليه ولا حرج 








(97/18).» والأم (؟/930١)»‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب 




































































مسألة (١ه١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


راضخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما يجب على من ترك السعي 


سبق في المسألة رقم (554) الكلام عن حكم السعي» والكلام هنا في حكم من ترك السعي؛ والحكم هنا مبني على حكم السعي» والخلاف فيما يجب على من ترك السعي 


يحب (دم) على من ترك السعي وانصرف إلى أهله 
أبو حنيفة/ أحمد (رواية رجحها ابن قدامة) 


* لأن السعي واجب» فمن تركه جبره بدم. 


القول الثالث: (لا يصح النسك بدون السعي)؛ بناءً على أَنَّ السعي ركن في 


من ترك السعي وانصرف إلى أهله لم تبرأ ذمته إلا 


بدم يذبح في مكة 














بداية المجتهد »)537/١(‏ والمبسوط للسرخسي (50/5)» وا 


على ثلاثة أقوال 
(لا) يجب على من ترك السعي شيء 
بعض الصحابة و ابن سيرين 
اختلافهم في حكم السعي 
* أن السعي تطوع؛ فلا حرج على تاركه. 
© قوله تعالى: #إملاجتاع عَليْهِأن يَطُوَصَيِهِمَا 4 


[البقرة:.54١]»‏ ونفي الجناح يلزم منه أن لكيه على 
تاركه. 


من ترك السعى عمدًا أو سهوًا أو جهلا فنسكه 
صحيح وذمته بريئة 


والمغني (3578/5). والمبدع في شرح المقنع (50/9 7) 
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لا يصح النسك بدون السعي 








مالك/ الشافعي / أحمد 


لأنَّ السعي ركنء والركن لا يصح المج بدونه. 

© قول عائشة #99: (طاف رسول الله يله وطاف 
المسلمون معه -أي بين الصفا والمروة- فكانت 
سنة» فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا 
والمروة) [م]. 

الحج والعمرة 


من ترك السعي عمدًا أو سهوًا أو جهلا لم يتحلل 





من إحرامه ويلزمه الرجوع والسعي 


لبناية شرح الهداية (577/4)» والمدونة (١/5737)؛‏ ومواهب الجليل (85/5)» والحاوي الكبير (55/5 .)١‏ والمجموع (07/8)) 






























































سادسا: القول في العدي 

المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في «الغدي) 
أجمعوا على أنَّ الحدي المسوق في عبادة الحج؛ منه ما هو واجبء ومنه ما هو تطوع. 
هدي المتمتع ما هو واجب باتفاق. 
اتفق العلماء أنَّ الحدي لا يكون إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله تعالى عليهاء وأنَّ الأفضل ف الحدايا؛ الإبل, ثم البقرء ثم الغنم, ثم المعز. 
أجمعوا أنَّ امجزئ في الحدي الثني فما فوقه وأنّه لا يزَئ منها إلا الجذع من المعز في الضحايا والحدايا. 
لا خلاف ف أن الأغلى تنا من الحدايا أفضل. 
ل خلاق أنه إذاكان المدى من الإبل والبقر أنه يقلد نعل أو تعلينء أوسا أشبه ذلك: 
أجمع العلماء على أنَّ الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح» وكذلك المسجد الحرام» وأن المعنى من قوله ظهَرَيا بَِِمَ الْكعبَةٍ 4 [المائدة:10] أنه إنما أراد به النحرٌ 
بمكة إحسانً منه لمساكينهم وفقرائهم. 
أجمع العلماء أنَّ النحر بمنى للحج, وبمكة للعمرة. 
لا خلاف عند الجمهور أنَّ ما عُدل من الحدي بالصيام أنه يجوز حيث شاءء؛ لأنَّه لا منفعة فيه لأهل الحرم؛ ولا لأهل مكة. 


-٠‏ أجمع الجمهور أنَّ التسمية مستحبة عند النحر؛ كاف ومكحي للمندض أذ تلى غر طامية نتف 
-١‏ أجمعوا أنَّ هدي التطوع إذا بلغ محله, أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس» وأنّه إذا عطب قبل أنْ يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه. 
-١5‏ اتفقوا على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة» ولا كان هدي جزاء الصيد وفديةٌ الأذى: ظاهر من أمرهما أنمما كفارة؛ لم يختلف الفقهاء في 


أنه لا يأكل منها. 
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القول في الهدي 


(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
حكم إهداء الجذع من بميمة الأنعام 
حكم تقليد غنم ال هدي 
موضع إشعار المحدي 
توقيف الحدي بعرفة (أو الحل) 
محل نحر اهدي 


حكم ذبح المدي قبل يوم النحر 

مكان أداء الصدقة المعدولة عن الحدي الواجب في الصيد 
حكم ركوب الحدي 

إذا عطب هدي التطوع وذبحه دون محله فمن يأكل منه؟ 
حكم بيع لحم الهدي الواجب المعطوب إذا عطب دون محله 
حكم الأكل من الحدي الواجب إذا بلغ محله 
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مسألة كه ( 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








تفقوا على أَنَّ هدي التمتع واجب» وعلى وجوب هدي القارن (خلافًا للظاهرية في القارن)» واتفقوا أنَّ أفضل الحدايا هي: الإبل» ثم البقر, ثم الغنم» ثم المعز» وأنَّ الأعلى تنا 
هي الأفضلء وأجمعوا على أن السنّ امجزية في المدي (ومثله الأضحية) الثني فما فوقه من الإبل (خمس سنين)» ومن البقر (ستتان) ومن المعز والضأن (سنة)» واتّفقوا على عدم 
جواز الحدي من الجذع من المعز والإبل والبقر» واختلفوا في جواز إهداء الجذع من الضأن وهو الذي له ستة أشهرء والخلاف على قولين 


يجوز إهداء الجذع من الضأن 
أكثر العلماء 


اختلافهم في الاستثناء الوارد في الأضحية من الجذع من الضأن (لم يذكره ابن رشد) 
© حديث جابر ذه قال: قال يَلهِ: (لا تذبحوا إلا مسنة, إلا أنْ | * لأنّه لا يجزئ الجذع في غير الضأن» فكذلك لا يجرئ فيه, لحديث أي بردة ذه قال: (يا 


يعسر عليكم فتذبحوا جذعًا من الضأن) [م]. 
© لأنَّ الجذع من الضأن ينزو فيلقح. 


القول الأول: (يجوز الهدي من الجذع من الضأن)؛ قياسًا على جوازه في الأضحية؛ وحديث جابر ذه صريح في جواز ذلك» فهو نص في محل الخلاف 


من أهدى الجذع من الضأن أجزأه وبرأت ذمته 
بداية المجتهد (53//1).» والأصل للشيباني (؟/537)» والمحيط البرهاني (41/7 5).» والمدونة »)5١7/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)50٠7/١(‏ وتحاية المطلب »)١77/١7/(‏ وحاشية الجمل 


حكم إهداء الجذع من بميمة الأنعام 


(لا) يجوز إهداء الجذع من الضأن 
ابن عمر وم 


رسول الله؛ إن عندي عناقًا جذعًا هي خير من شاقٍ لحم فقال وَلِكِ: تجزئك ولا تحزئ عن 


أحد بعدك) [متفق]. 


من أهدى الجذع من الضأن لم يجزئه إلا أن يهدي الثني من الضأن أو من بقية بميمة الأنعام 














(؟/55)» والمغني (3717/11)» والفروع وتصحيح الفروع (545/5) 


2055 






























































مسألة (*ه ( 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لاضع 


ثمرة الخلاف 








حكم تقليد غنم المدي 
لا خلاف أنه إذاكان الحدي من الإبل والبقر أنه يقلد (أي: يجعل على أعناقها التّعال» وأذان القرب وغراها)» واختلفوا في حكم تقليد الغنم» والخلاف على قولين 
(لا) تقلد الغنم تقلد الغنم 
أبو حنيفة/ مالك الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ داود 
هل تقاس (يلحق) الغنم بالإبل في التقليد؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© لأنّهِ لوكان التقليد للغنم سنة لنقل إليناء كما نقل في الإبل. | * أثر عائشة فك قالت: (كنت أفتل القلائد للبي وله فيقلد الغنم» ويُقيم في أهله 
حلالا)» وي لفظ: (كنت أفتل قلائد الغنم للبي 3) [خ/ م]. 
© لأنَّ الغنم هدي؛ فيسن تقليده كالإبل. 
« لأنَّه إذا سُنّ تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار» فالغنم أولى. 
القول الثاني: (تقلّد الغنم)؛ لأثر عائشة ذف الصريح في ذلك» وليس التساوي في النقل شرطًا لصحة الحديثء وقد كثر النقل في الإبل لأَنّه كان يُهدى من الإبل 
أكثر من غيره 
ليس من السنّة تقليد غنم المهدي من السئة تقليد غنم المهدي 














بداية المجتهد (59//1)» والأصل للشيباني (531/7).؛ والحجة على أهل المدينة (717/5-571775/7)» والبيان والتحصيل (/577 )» والقوانين الفقهية (ص: 3)» والبيان »)4١١/84(‏ 
والمجموع (8/ه5). والمغني (5/5 5 4)» والإنصاف )١١1/54(‏ 
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مسألة )١64(‏ موضع إشعار ال هدي 
ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب إشعار الإبل والبقر» (وهو أنْ يشقّ صفحة سنامها حتى يدميها)» خلافا لأبي حنيفة الذي اعتبره مُثْلََ وقد اختلف الأئمة الثلاثة في 
تحربر محل الخلاف ْ 1 

الجهة التي تشعر منها الحديء والخلاف على قولين 
يستحب إشعار الإبل من الجانب الأيمن 


يستحب إشعار الإبل من الجانب الأيسر 
الشافعي / أحمد/ أبو ثور 


الأقوال ونسبد 

قوال ونسبتها مالك 
ظاهر تعارض فعله ولد مع الأثر (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث ابن عباس وَنة: (أنْ رسول الله كيه صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا ببدنة 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» ثم سلت الدم عنهاء وقلدها بنعلين» ثم ركب راحلته 


سبب الخللاف 
* لفعل ابن عمر ذَيه: (أنّه كان إذا أهدى هديا من المدينة» قلده 
5 وأشعره بذى الحليفة» قلده قبل أَنْ يشعره » وذلك في مكان» وهو موجه 
الأدلة 1 ع 0 01 

للقبلة» يقلده بنعلين» ويشعره من الشق الأيسر» م يساق معه حىق, فلما استوت على البيداء أهل بالحج) [عا: 








يوقف له من الناس بعرفة) [طأ/ هق]. 

اللا القول الثاني: (يشعر الهدي من الجانب الأيمن)» وذلك لفعله لِك أمَا ما نقل عن ابن عمر وَقعاء فقد اختلف النقل عنه» قال ابن قدامة -رحمه الله-: (فعل النبي 
5 يله أولى من قول ابن عمر َه وفعله بلا خلاف)» ولأنَّ البي كَل كان يعجبه التيمن في شأنه كله 

من السنة إشعار الهدي من الجانب الأيمن 








ثمرة الخلاف من السنة إشعار اهدي من الجانب الأيسر 

0 بداية المجتهد (135/1)» وبدائع الصنائع »)١57/7(‏ والعناية شرح الحداية (/4)» والبيان والتحصيل (57/9)؛ والذخيرة (5//8هم)ء والأم (//ل/اه »)١‏ والحاوي الكبير (807/4)» 
اجع المسألة 

لت والمغني (5/ هه 4 )» والمبدع في شرح المقنع (70//0؟) 
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مسألة (هه١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الركج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








توقيف الحدي بعرفة (أو الحل) 


اتفقوا على وجوب الحدي على المتمتع؛ والأئمة الأربعة -رحمهم الله- على وجوب الحدي للقارن» واتفقوا أنَّ من سنة المدي التقليد» واختلفوا في حكم إيقاف الحدي بعرفة (أو 
الحل) قبل نحره يوم النحرء والخلاف على ثلاثة أقوال 


إذا اشترى الحدي بمكة ولم يدخله من الحلَ يحب أن يوقفه 
مالك/ الليث/ ابن عمر وفع 


وقوف المدي بعرفة سنة 
الشافعي (وزاد: ومثله التعريف)/ أحمد/ داود/ الثوري/ أبو 
ثور 


على ماذا يُحمل فعله وَللِةُ من إيقاف الحدي بعرفة؟ (لم يذكره ابن رشد) 


* لفعل النبي كللِهُ حيث أدخل الهدي من الحل إلى الحرم 
والأصل في فعله وله الوجوب. 
» حتى يُجمع للهدي بين الحلّ والحرم. 


© لفعل النبي يَلْ؛ حيث أدخل الحدي من الحل إلى 
الحرم» ويحمل فعله يل على الاستحباب. 

© أثر ابن عمر عا قال: (لا هدي إلا ما قُلد وسيق 
ووقف بعرفة)» ورواية: (كل هدي لا يوقف بعرفة فهو 
أضحية) [ص/ مح]. 


وليس التعريف بسنة 


أبو حنيفة 


« لعدم ورود الأمر بذلك؛ والأصل 
العدم. 

« لأنَّ رسول الله َلك إنما ساق الحدي 
من الحل لأنَّ مسكنه خارج الحرم. 


القول الثاني: (وقوف الحدي بعرفة سنة)؛ حملًا لفعله وَليِهُ على الاستحباب؛ إذ لم يأت به الأمر الصريح 


إن اشترى الحدي بمكة ول يقفه بعرفة لا يجزئه إلا أن يخرجه 


إلى الح فإن لم يفعل فعليه البدل فليس هو هدي 








لا حرج على من مم يقف الحمدي بعرفة» سواء كان داخلًا 


في الحل أو لم يكن 








يفعل ل يضره 


بداية المجتهد (533/1)» وتبيين الحقائق (40/5)» والبحر الرائق (7/9)» والذخيرة (8/١٠58؟)»‏ ومواهب الجليل (48/9 »)١‏ والمغني (307/5)» والمحلى )١57/1(‏ 
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مسألة ركه ( 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


للاخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








محل نحر المهدي 


سبق 5 مسألة )65 أين يذبح ا مهدي من حصر بالعدو؟» وق من أنشأ عمرةالجملة النحر بم إجماع من العلماء قي احج وقي العمرة يمكةق وأجمع العلماء على أَنَّه لا يجوز لحن أنْ يذبح قي الكعبق أن المراد 


مغ ل اس صوسدء 


و ع ل سسم سه صرح 


- 3 39 ا بر َك 0 5 5 5 
بقوله تعالى: مهَرَيا بم الْكَعبَةٍ 4#. وقوله تعالى مانم جلها إِلَ المي َالْعتَيِقٍ # [الحج:]» إنها هو النحر بمكة إحسانًا منه لمساكينها وفقرائهاء واختلفوا أين يُذبح المدي؛ سواء كان واجبًا أو هدية أو 
فدية» والخلاف على أربعة أقوال 


هدي التمتع والقران ينحر بمنى وما كان 
بسبب آخر ينحر بمكة ويستثنى هدي 
الفدية يذبح بغير مكة 
مالك 


* حديث جابر قال كله (منى كلها 
تعره وفجاج مكة منحر ومبيت) [م]ء 
دل أن النحر بمنى وبمكة. 

© حديث كعب بن عجرة يدل على 
جواز الذبح بغير مكة؛ حيث خيره 
الذبح؛ وكان بالحديبية [خ/م]. 


القول الرابع: 


من ذبح هدي التمتع والقران بغير مى 
لم يجزئه ومن ذبح الفدية بمكة أجزأه 


بداية المجتهد ))7٠٠١/١(‏ والحجة على أهل المدينة (؟5-1415/5١5)»‏ وا 








المدي لأي سبب ينحر في حدود الحرم 
أبو حنيفة/ الشافعي (واستئنى دم 
الإحصار) 


ينحر اهدي في أي مكان إلا هدي القران وجزاء 
الصيد كلاهما في الحرم 
الطبري 


الاختلااف 5 تأويل الآيات وظاهر تعارضها مع الأثر )4 يذكره ابن رشد) 


© عموم قوله تعالى: ُرَّ َلآ إل 
لبِيمَتِ الْعَتِيقٍ 4# وقوله ©ْهَدَيا بَلِع 
الْكعبَة 4 دل أن عموم الذبح ف الحرم. 
© عموم حديث جابر ذيه: (منى كلها 
منحر» وفجاج مكة منحر ومبيت). 


© قوله تعالى في الصيد: ييا الذي اموا لا 
لقثا يدوأ ومن َه سكم متها مرا 
َل مَاقَوَمنَالتَعَويحَكُمْ يو دوا عد ل يسك هديا ب 
الْكعَبَقَ © [المائدة:ه.3] . 

« قوله تعالى: لثم يلها إل اب تليق 4: 


كل هدي يتعلق بحرم أو إحرام ينحر ف الحرم إلا فدية 
الأذى ودم الإحصار فحيث وجب 
أحمد 


« قوله تعالى: وشم يلها إل بيت الْعَتَِيقٍ 4 
دليل على أنَّ المدي ينحر في الحرم. 

« لأمر البي وَلْهُ لكعب بن عجرة ذه بالفدية» وقد 
قاله بالحديبية [خ/ م[ء ولم يأمره ببعثه إلى الحرم» ومثله 
بقية أنواع فدية الأذى» كلها تذبح حيث وجبت. 

© ما وجب لترك نسك يذبح في الحرم قياسًا على 
الحدي الواجب (كهدي التمتع والقران). 


(الهدي ينحر في الحرم إلا فدية الأذى والإحصار)؛ لأنَّ الأصل في الحدي أنْ يذبح في مكة إلا ما وقع الدليل على استثنائه 


من نحر في غير مكة من الحرم أجزأه 


لا يجزرئ نحر هدى القران وجزاء الصيد إلا في الحرم» 
ويجزئ نحر غيرها في أي مكان 








والمغني (197/5: 44559 .)55٠‏ والإنصاف (4/١5).؛‏ وتفسير الطبري )071/١4(‏ 
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لا يجزئ نحر هدي التمتع والقران والفدية لترك واجب 
إلا في الحرم 


لذخيرة (5:/9©)» والتاج والإكليل (76/5؟).» والأم (؟/8١5)»‏ والحاوي الكبير »)١577/5(‏ 




































































مسألة زلاه ( 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجيج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


(لا) يجحوز ذبح هدي التمتع والقران 
والتطوع قبل يوم النحر 
مالك/ الشافعي (الصحيح)/ أحمد 


© لفعل النبي ويد وقد قال: (خذوا عني 
مناسككم) [هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا]ء 
فقد ذبح الحدي الواجب وهدي التطوع 
في مكة يوم النحر. 


قبل يوم النحر ل يجرئه وعليه البدل 


























حكم ذبح اهدي قبل يوم النحر 


(لا) يجوز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر» ويجوز ذبح هدي 
التطوع وسائر الدماء قبل يوم النحر 
أبو حنيفة 
ظاهر تعارض فعل النبي وه في الحج مع القياس (لم يذكره ابن رشد) 
© لأنَّ المدي قربة غير معقولة المعنى فتختص بمكان وزمان معين» أما 
هدي التطوع فهو صدقة وليس في الأصول صدقة مخصوصة بمكان أو 
زمان لا يجوز أداؤها في غيره. 


واسع تأخيرًا وتقديعا 
من ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر لم يجزئه وعليه البدل 
ومن ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر أجزأه 


والفروع وتصحيح الفروع (7557/5)» وإعلاء السنن )535/١٠١(‏ 
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اتفقوا على أنَّ السنة في وقت ذبح الحديء يوم النحر ويومان بعده (على خلاف)» واختلفوا في حكم الذبح قبل يوم النحرء والخلاف على ثلاثة أقوال 


يجوز ذبح هدي التمتع والقران والتطوع 
قبل يوم النحر 
الشافعي (قول) 








© قياس هدي التمتع والقران والتطوع على 
دم الجحيران الذي لا يختص بوقت. 








القول الأول: (لا يذبح هدي التمتع والقران والتطوع إلا يوم النحر)؛ لفعله كله والأصل في هذا التعبد» أمّا الدم الواجب لترك واجب أو فعل محظور فالأمر فيه 





قبل يوم النحر أجزأه وكان تعجيلا 


بداية امجتهد »)72١1/١1(‏ والمبسوط للسرخسي (727/5)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/1 47)...والحاوي الكبير (355/5)»؛ وروضة الطالبين »)١91/9(‏ والإنصاف (5/9 4 5)» 




































































مسألة (/ه١)‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجج 


ثُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مكان أداء الصدقة المعدولة عن اهدي الواجب في الصيد 


لا خلاف عند الجمهور أنَّ ما عُدل من الحدي بالصيام أله يجوز حيث شاءء أنه لا منفعة في ذلك؛ لا لأهل الحرم» ولا لأهل مكة» واختلفوا إذا أراد المحرم العدول إلى 
الصدقة الواجبة في الصيد» أين يتصدق؟. والخلاف على قولين 


الصدقة المعدولة عن الحدي لمساكين مكة والحرم 
الشافعى/ أحمد 

هل الصدقة المعدولة عن ال مهدي 
* لأن الصدقة بدل من جزاء الصيد الذي هو لأهل مكة؛ 
7 ل 2س ص سل سس تر 6 رس سج عير 6 ص ساح سا كه 5 
لقوله تعالى: ف يكأيا لذبن >امنوأ لا َقثلوا الصَيدَ وأسُم حرم ومن 
له نكم مُتَعيَدا هبرع َْلْ مَا فَكلَ مِنّ الحو يحَكُمْ يو دوا عَدَلٍ 
مِنَكمَ هديا بِلِلِع الْكَعبَةَ # [المائدة:35]» فوجب أنّْ تكون 
الصدقة كذلك. 


الصدقة المعدولة عن المدي تجوز في أي مكان 
أبو حنيفة/ مالك 
لواجب ف الصيد تلحق بالهدي أم بالصيام؟ (لم يذكره ابن رشد) 
* قوله تعالى: مإأَوَكْصَرَةٌ طَعَامٌمَسككينَ #؛ وهذا عام وغير جائز تخصيصه بمكان إلا بدلالة» ومن 
خصه على مساكين مكة فقد خص الآية بغير دليل. 
© ليس في الأصول صدقة مخصوصة بمكان لا يجوز أداؤها في غيره» فجازت الصدقة في كل 
مكان. 
© كما جاز الصيام في كل مكان جازت الصدقة؛ فكلاهما بدل. 








القول الثاني (الصدقة في أي مكان) لاختلاف الآية» ويقيّد المدي بِأنْ يكون لأهل مكة, وما دام أنه جاز إخراج الصدقة في فدية الأذى لغير أهل مكة, كما في 
حديث كعب بن عجرة ذه في الحديبية» فكذا بقية الصدقات 


من أخرج صدقة الصيد لغير مساكين الحرم بمكة لم يجزئه ويجب عليه 
إخراجها مرة أخرى 
بداية امجتهد 4)7١1/1(‏ والمبسوط للسرخسي (75/4)» والعناية شرح 


من أخرج صدقة الصيد لغير مساكين مكة فقد أجزأه وبرئثت ذمته 








لهداية »)5١/(‏ والمدونة 57/١‏ 5)» والكافي لابن عبد البر »)*9/١(‏ والحاوي الكبير (570/5))» والتنبيه 


(ص35)؛ والمغني (59/5 4)» والإنصاف (5/8+ه-589)؛ وإعلاء السنن )995/١١(‏ 
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مسألة (9ه١)‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


اربج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم ركوب اهدي 

اتفقوا على وجوب الحدي للمتمتع بالحج واتفقوا على أنَّ من سنة الهدي التقليدء واتفقوا على جواز ركوب الحدي للضرورة والحاجةء واختلفوا هل يجوز ركوب المدي من إبل 
أو بقر على الطريق إلى مكة بلا ضرورة؛ سواء كان هديا واجبًا أو تطوعاء والخلاف على قولين 

يكره ركوب الهدي بغير ضرورة 


يجوز ركوب الحدي مطلقًا لضرورة ولغير ضرورة 
حمهور العلماء 


أهل الظاهر 
ظاهر تعازض الحديث الطلق مع المقيد أو بعل يمل المتيد من بعديت جابر ذه على الطلى بمن_ خديث. أبي «هريرة خلقه لم 'يذكره ابن :رشاد) 
* حديث جابر ذه وقد سكل عن ركوب الهدي فقال: (سمعت رسول الله طَلِهِ يقول: 
اركبها بالمعروف إذا ألجعت إليها حتى تحد ظهرًا) [م]. 
* لأنَّ الانتفاع بما قُصد به القربة إلى الله تعالى» منعه مفهوم من الشريعة. 
© لأنّه تعلق به حق المساكين» فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم. 


* حديث أبي هريرة ذله: (أن رسول الله وَل رأى رجلا يسوق بدنة. 

فقال: اركبهاء فقال: يا رسول الله إتما هدي» فقال: اركبها ويلك في 

الثانية أو في الثالثة) [خ/ م]. 

© لأنه من المنافع التي ذكرها الله سبحانه في قوله: ١‏ لَك فيا مفِعْ إل 

جل مس » [الحج:0"]. 

القول الثاني (يكره ركوب الحدي لغير ضرورة)؛ لحديث جابر 5ه وهو حديث مقيّد للزكوب المطلق في حديث أبي هريرة ضد» ويمكن حمل حديث أي هريرة ذه 
أنَّ الإذن للرجل الذي يسوق البدنة .حصل لما رأى وله من -حاجته للركوب 

من ركب الحدي بلا حاجة ولا ضرورة فقّد خالف السنة 














من ركب الحدي بلا حاجة ولا ضرورة فلا شيء عليه 
بداية امجتهد »)72١1/١(‏ والمبسوط للسرخسي (54/5 »)١‏ تبيين الحقائق (31/5)» والمدونة ١8/1(‏ 5)» والذخيرة (/851)» والحاوي الكبير (53075/5)» والبيان (5/5 »)5١‏ والمغني 
(5:7/5)» والكافي لابن قدامة (١//8ه)‏ 
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)١5١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








إذا عطب هدي البطوع وذبحه دون محله فمن يأكل منه؟ 


أجعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله (مكة) أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس» واختلفوا إذا عطب الحدي (أي هلك وانكسر) فنحرة صاحبه فمن يأكل منه؟» والخلاف على 


إذا نحر الحدي المعطوب أكل منه سائر الناس 
ورفقته دون مالكه 
مالك 


* حديث ناجية الأسلمى نه -وكان 
صاحب بدن النبى 25- قال: (قلت: يا 
رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ 
قال: انحره واغمس نعله في دمه. ثم اضرب 
صفحته وخلّ بينه وبين الناس فلي كلوه) [حم/ 
د/ ت/ جه/ هق/ طأ]ء دل على منع المالك من 
الأكل من الحدي. 








ثلاثة أقوال 
إذا نحر المدي المعطوب أكل منه الناس دون رفقته -وإن كانوا 
فقراء- ودون مالكه 


الشافعي/ أحمد/ داود/ أبو ثور 
ظاهر تعارض الآثار (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث ابن عباس وَتُع: (أَنْ ذؤْيْئًا أبا قبيصة حدّثه» أن رسول 
الله كلد كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إِنْ عطب منها شيء 
وخشيت عليه موناء فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم اضرب 
به صفحتهاء ولا تطعمها أنتء ولا أحد من أهل رفقتك) [م/ وفي 
رواية عند أحمد: (ويخليها والناس» ولا يأكل منها هو ولا أحد من 
أصحابه]» فدلٌ على منع الرفقة من الأكل ومنع المالك كذلك. 





إذا نحر المدي المعطوب لا يأكل منه الأغنياء 
ولا صاحبه 


أبو حنيفة 


« لأن المدي للفقراء في أصلهء فإذا عطب 





القول الثاني (يأكل من الحدي المعطوب الناس دون رفقته)؛ لحديث ابن عباس نه وهو أصحٌ, وقد منع السائق ورفقته من الأكل من الحهدي المعطوب حتى لا يقصّر 


إن أكل مالك هدي التطوع المعطوب منه 
وجب عليه بدله 








في حفظهاء فيعطبها ليأكل هو ورفقته منهاء فتلحقه التهمة 
إِنْ أكل من هدي التطوع المعطوب عليه قيمة ما أكل أو أمر 


بأكله؛ لحمًا يتصدق به 


بداية امجتهد »)17١7/١(‏ والمبسوط للسرخسي (45/5 »)١‏ وبدائع الصنائع (575/7)» والمدونة »)5٠١/1(‏ والكائي لابن عبد 
»)©881١-880/4(‏ والمغني (5//ه5 864 45)» وامحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد (1/١5؟)‏ 
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إِنْ أكل من هدي التطوع المعطوب عليه قيمة 


لبر 07/1١(‏ 5)» والأم .)75١8/7(‏ والحاوي الكبير 







































































مسألة (151) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارق 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم بيع لحم المدي الواجب المعطوب إذا عطب دون محله 
لا خلاف أن الحدي الواجب إذا عطب قبل أنْ يصل إلى محله (مكة) ومثله لو سرق أو ضلء ل يجزئه» وعاد الوجوب إلى ذمته» واختلفوا إذا عطب الحدي الواجب فذبحه دون 
محلهء كيف له أنْ يتصرف باللحمء والخلاف على قولين 


أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 


ظاهر تعارض الأثر مع القياس (لم يذكره 
© عن ابن عباس ونه قال: (إذا أهديت هديا تطوعاء فعطبء فانحره» ثم اغمس النعل في 
دمه. ثم اضرب بما صفحته. فإِنْ أكلت أو أمرت به عبّفت. وإذا أهديت هديا واجبًا فعطب 
فانحره» ثم كل إِنْ شعت» وأهده إِنَْ شئتء وبعه إِنَّ شعت» وتقوٌ به في هدي آخر) [سنن/ ش]. 
« لأنّه متى كان له أنْ يأكل ويطعم الأغنياء» فله أَنْ يبيع أيضًا لأنّه ملكه. 


لصاحب الحدي الواجب المعطوب أن يأكل منه ويطعم منه 
الأغنياء والفقراء ويكره أن يبيع منه شيئًا 
مالك 
ابن رشد) 
٠‏ أن المدي خرجت من ملك صاحبه وبقي في ذمته؛ فلا يمكنه 
التصرف به ببيع» كما لا يبيع لحم الأضحية. 


القول الأول: (لصاحب الحدي أنْ يتصرف فيه كما شاء)؛ لأثر ابن عباس ذَقةاء ولأنّه استقرٌ في ذمته بدله فلا يُشْقٌ عليه بمنع البيع» فيجب عليه هديين 


من باع الهحدي الواجب المعطوب فلا حرج عليه 


ليس من السنة أن يبيع شيئًا من الحدي الواجب المعطوب 








بداية امجتهد »)72١1/١(‏ والمبسوط للسرخسي (45/5 »)١‏ وبدائع الصنائع (555/5)» والمدونة »)5٠١/١(‏ والكافي لابن عبد البر ١7/١‏ 5)» والأم (588/5). والحاوي الكبير 
(707/5)» والمغني (4886475/0)؛ وكشاف القناع على متن الإقناع )١5/6(‏ 
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مسألة (157) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراعع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








(لا) يؤكل من الهدي الواجب كله 
الشافعي 


لأنّه يظهر 


3 تشبه جميع أصناف المدي الواجب 
بالكفارة» فكما لا يجوز الأكل من الكفارة 
فكذا المهمدي. 


القول الثالث: (يأ 
يعطي اللحم كله للمساكين» وكذا النعل الذي 
قلد به والجلة (الغطاء) إِنْ كان مجللاء وإذا 


أكل من اهدي ضمن مثله لحمًا 


حكم الأكل من الحدي الواجب إذا بلغ محله 
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب هدي التمتع والقران» وأنَّ من ترك واجبًا من واجبات الحج فعليه دم (على خلاف بينهم فيما هو واجب)» وأنَّ من الواجب في فدية الأذى الذبح (على 
التخيير)» واختلفوا ما الذي يؤكل منه في اهدي الواجب وما الذي لا يكل منه؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 


يؤل من كل لخدي الواجب إلا سجزاء الضيد 
ونذر المساكين وفدية الأذى 
مالك 


3 يغلب تشبيه هدي جزاء الصيد وفدية الأذى 
بالكفارة» وقد اتفقوا على أنه لا يأكل صاحب 
الكفارة من الكفارة» وهدي جزاء الصيد وفدية 
الأذى ظاهر في أمرهما أتمما كفارة. 

« لأنَّ جزاء الصيد بدل» فلا يأكل منه ومثله 
فدية الأذى الذي وجب بفعل محظور. 


من أكل من هدي التمتع والقران والدم الواجب 
لترك واجب فلا شيء عليه» ومن أكل من جزاء 








كل من هدي التمتع والقران)؛ وفعله كله صريح في ذ 





يؤكل من هدي التمتع والقران ولا يكل من غيرهما 


أبو حنيفة/ أحمد 


في الحدي معنيان؛ أحدها: أَنَّه عبادة مبتدأة» والثاق: أنه كفارة» وأحد المعنيين في بعضها أظهر 


3# يغلب تشبيه هدي التمتع والقران بالعبادة» لأَن التمتع والقران أفضل من 
الإفراد» فيكون الحدي فيها فضيلة وليس كفارة تدفع العقوبة. 
لأنّ الرسول ك: (ساق الهدي معه من ذي الحليفة) [متفق]» وقد ثبت 
٠‏ لأنَّ النبي كلع ذبح عن أزواجه فأكلن من لحومهاء وكانت عائشة وكا قارنة 
لك» وهو نص 5 حل الخللاف» ولا اجتهاد مع النصٌ 
من أكل من هدي التمتع والقران فلا شيء عليه» ومن أكل من فدية الأذى 
أو جزاء الصيد أو الدم الواجب لترك واجب ضمن بمثله لحم 





بداية امجتهد »)7١7/١(‏ والمبسوط للسرخسي (55/5 »)١‏ وبدائع الصنائع (555/5)» والمدونة »)5٠١/1(‏ والكافي لابن عبد البر ٠ 7/١(‏ 5)» والبيان »)5١8/5(‏ والمغني (5/5 4 4)» 


٠ 4/5( والإنصاف‎ 
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كتاب الجهاد 
يلفقسمالى عغهين 
الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب 


وتعج سبغ فصول 
الأول: معرفة حكم من وظيفة الجهاد, ولمن تلزم. 
الثابى: معرفة الذين يحاربون. 
الرابع: معرفة جواز شروط الحرب. 
الخامس: معرفة العدد الذين (لا) يجوز الفرار عنهم. 
السادس: هل تجوز المهادنة؟. 
السابع: لماذا يحاربون؟. 


218 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في الجملة الأولى «معرفة أركان الحرب) 
-١‏ أجمع العلماء على أنَّ الجهاد على المسلمين فرض على الكفاية» (لا) فرض عيّن. 
؟- (لا) خلاف في وجوب الجهاد على: التجال» الأحرارء البالغين» الذين يجدون ما يغزون به» الأصحاء. 
*- عامّة الفقهاء متّفقون على أنَّ من شرط فريضة الجهاد إذن الأبويّن» إلا أنْ يكون فرض عيّن. 
4- اتفقوا على أن الذين يحارّبون: جميع المشركين. 
ه- النكاية بالعدوٌ بطريق الاستعباد جائزة بطريق الإجماع. 
5- أجمعت الصحابة د على جواز استعباد أهل الكتاب؛ ذكراتهم وإناثهم. 
- لا خلاف في جواز القتل إذا لم يكن يوجد بعد تأمين. 
8- اتفقوا على جواز تأمين الإمام. 
4- (لا) خلاف بين المسلمين أنه يحور في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين. 
-٠‏ (لا) خلاف بين العلماء أنّه (لا) يجوز قتل صبيان المشركين ولا نسائهم, ما ل تقاتل المرأة والصيي. 
-١‏ اتفق المسلمون على جواز قتل المشركين -في الحرب- بالسلاح. 
5- اتّفق عوام الفقهاء على جواز رمي حصون المشركين بالمنجنيق (المدفع)» سواء كان فيها نساء وذريّة أو لم يكن. 
-١‏ شرط الحرب على الكفار بلوغ الدعوة لهم باتفاق» ولا يجوز حرابتهم قبل ذلك. 
-1١ 4‏ أجمعوا على أنه (لا) يجوز فرار المسلم في الحرب من ضعف عدد المشركين. 
- اثّفق المسلمون على أنَّ المقصود بامحاربة لأهل الكتاب -ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب- هو أحد أمرين؛ إما دخول الإسلام» أو إعطاء الجزية. 
-١5‏ اثفق عامة الفقهاء على جواز أخذ الجزية من المجوس. 


2019 














الجملة الأولى: معرفة أركان الحرب 


(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
حكم الجهاد على المسلمين 


هل أخذ الإذن من الأبوين المشركين شرط لوجوب الجهاد؟ 
هل إذن الغرجم شرط لوجوب الجهاد؟ 

هل يُحارب الحبشة والترك؟ 

حكم استعباد الرهبان وقتلهم وأسرهم 

حكم قتل الأسير 

أمان العبد 

أمان المرأة 

حكم قتل من (لا) يشارك في الحرب من الكافرين (ثمن لا يطيق القتال) 
حكم قتل المشركين في الحرب بالحرق بالنار 

رمي (المدن) بالمنجنيق (المدافع) 

النكاية بالعدو بالمباني (الدور) والحيوان والنبات 

حكم تكرار الدعوة للإسلام قبل الحرب 

الضّعف الذي (لا) يجوز الفرار عنهم في المعركة 

هل تجوز مهادنة الكفار؟ 

حكم وقوع الحدنة على مال يدفعه المسلمون للكفار 
مقدار مدة مهادنة الكفار 

هل تقبل الجزية من المشركين (غير) أهل الكتاب؟ 

حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدوٌ (دار الحرب) 
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مسألة )١(‏ 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجع 
ثمرة الخلاف 








الجهاد تطوع 


حكم الجهاد على المسلمين 
اتفق العلماء على مشروعية الجهاد (القتال) في سبيل الله» واختلفوا في حكمه. والخلاف على قولين 
الجهاد فرض على الكفاية 
الجمهور 


تأويل قوله تعالى : «( كيب عَِتَحكُم الِْتَالُ وهو 


أ ل ابي لعو سيا 


* قوله تعالى: كيب عَيِمَحكُم ألْقَتَالُ وهوَكرَه لحم 44 [البقرة:11]» وكتب معناه (فرض). 

* قوله تعالى: موّمَاكارت 2 الفط ماطترا حاف مكارو ومو زف نليكة إتتقتورا و السن 

وَلِيْنَِرُوأ مهم دا رَجَعْوَأإلتَِ لَعَلَهُمَ يحَدَرُوت # [التوبة:7؟١]:‏ دل على أنَّ الجهاد فرض على الكفاية إذا 

قام م 
* قوله تعالى: فصل أ 


لس صرح م 


على المنعدين 


ساس صء سا 4 


هين يأَمولهمْ انشيج عل الْفعِرِيَ 3ن للقدق مال كينت 
ا 0 [النساء: © 9]» المجاهد والقاعد موعود بالحسنى» فدل على أنه فرض كفاية. 
* لم يخرج الببي وَل الجميع الغزوات» ول يخرج قط إلا وترك بعض الناس» فدل أنه فرض كفاية. 








عبد الله بن الحسن 


َه لَك 4 [البقرة:7١1]‏ (لم يذكره ابن رشد) 


قوله تعالى: «إكيِبَ عََِكُمْ الْمِتَالُ # 
[البقرة:7١؟]»‏ كتب معناه (شرع)» وليس 
فحنت لونم ما ال قرلا ا * 
فإ كيب عَليِك إِدا حَصَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ 


|إد َك حا الْوسيةُ 4 [لبتةد.٠1].‏ 


القول الأول: (الجهاد فرض على الكفاية)» فلم يخرج يَلدْ في عامة السراياء كما أن بعض الصحابة أ بقي في المدينة في بعض الغزوات» ولا يُصرف (كتب) إلى 
النّدب إلا بدليل» ولا دليل على ذلكء أما آية الوصية (فكتب) فيها بمعنى (فرض).» إلا أتما نُسخت بتشريع المواريث 


إذا تركت الأمة الإسلامية جهاد الطلب وهي قادرة عليه أنم جميع من هو قادر على الجهاد» وإذا فعله بعضهم 
انتفى الإثم 








إذا تركت الأمة الإسلامية جهاد الطلب 
وهي قادرة عليه فلا إثم عليها 


بداية المجتهد »)7١/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)5/١١(‏ وتحفة الفقهاء (/55114)» والتلقين في الفقه المالكي »)31/١(‏ ومواهب الجليل (7477/9): والحاوي الكبير (4 »)١١7/1١‏ 
والتنبيه في الفقه الشافعي (ص ١7١-17؟)»‏ والكائي في فقه الإمام أحمد »)١١5/4(‏ والإنصاف )١١5/4(‏ 
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مسألة (؟) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 

سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 








هل أخذ الإذن من الأبوين المشركين شرط لوجوب الجهاد؟ 
لا خلاف في وجوب الجهاد على الرجال الأحرار البالغين الذين يجدون ما يغزون» الأصكّاءء ولا يجب على المرضى والرّمنى» وعامّة الفقهاء على أنَّ من شرط 
فريضة الجهاد إذن الأبوين (إلا أنْ يكون عليه فرض عين)» واختلفوا في أخذ الإذن من الأبوين المشركين» والخلاف على قولين 
(لا) يُستأذن الأبوين المشركين للجهاد يُستأذن الأبوين المشركين للجهاد 
الجمهور الثوري 
معارضة فعل الصحابة لظاهر الأثر (لم يذكره ابن رشد) 
«لأنَّ من الصحابة ند من كان يجاهد مع الرسول وي ووالده | * حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذه قال: (جاء رجل إلى الني وَل يستأذنه 
مشرككء وم يستأذنه. للجهاد» فقال له: أح والداك» قال نعم» قال: ففيهما فجاهد) [متفق]ء هذا عام لا 
يفرق بين الأبوين المسلمين وغيرهماء فمعنى الأبوة متحقق فيهما. 
القول الأول: (لا يستأذن الأبوين المشركين للجهاد)» لفعل الصحابة د لذلك» وإقرار الرسول وله لحم» وقد قال تعالى: ون حَحجَعَلَ أله لمعل اومن 
سيا # [النساء: ]١ 5١‏ 








-__ 


من غزا مع المسلمين دون إذن أبويه المشركين (4) يأثم من غزا مع المسلمين دون إذن أبويه المشركين أثم 
بداية المجتهد 2)17١/١(‏ وتحفة الفقهاء »)١515/9(‏ والاستذكار »)4٠/5(‏ والذخيرة (/535)» والحاوي الكبير (5 »)١١7/١‏ ونحاية المطلب (057/117 4)5؛ وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي (57/8/7)» وكشاف القناع (/44) 
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مسألة (*) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباعج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل إذن الغريم شرط لوجوب الجهاد؟ 
ذهب عامة الفقهاء إلى وجوب أخذ الإذن للجهاد من الأبوين المسلمين, وأنَّ شروط وجوب الجهاد المتفق عليها هي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية 
والانتظافة بوبيك لاله "واللفر اعل ضني الخد" اللو ة تل الشرمه ان عليه تون سال تروص إذا بيرك بوقائ الخلا عل قولين 
يجب على المدين استئذان الغريم (الدائن) للجهاد إلا إذا ترك وفاءً (لا) يجب على المدين استئذان الغريم (الدائن) للجهاد, إلا أن يجد وفاءً 
ا مالك 
هل منع الدّين لتكفير الخطايا سبب مؤثّر في وجوب إذن الغربم؟ (لم يذكره ابن رشد) 

* حديث أب قتادة: (أنَّ النبي وَلهٌ قام فيهم فذكر أنَّ الجهاد في سبيل الله والإبمان أفضل | #الأصل عدم المنع من الجهاد ما ل يرد دليل على وجوب الاسكذان» 

الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إِنْ مث في سبيل الله» تكمّر عني خطاياي» | ولا دليل. 
فقال له رسول الله ولِ: نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا الدَّينَ فإِنّ جبريل | ©لأنه إذا لم يقدر على الوفاء فلا منفعة للغريم في تركه الغزوء وقد يُرزق 








تفتلا قال لي ذلك)» [م]» فالدّيْن مانع من التكفير فوجب استكذان الغريم. في الغزو ما يؤدي به الدين. 
القول الأول: (يجب استكئذان الغريم للجهاد)؛ لأنّ مراجعة جبريل الئل للنبي يلل في ذلك فيه دلالة على تأثير الدّين في المغفرة للمجاهدء والتي هو مقصد المجاهد 
الأول 


ينبغى لقائد الجيش أن يرد من أراد الجهاد وعليه دين وم يأذن له صاحب الدين من أراد أن يجاهد وعليه دين وم يأذن له صاحبه فلا مانع من ذلك 
إذا كان هناك من يقضيه عنه لو مات 








بداية امجتهد »)7١9/1١(‏ وتبيين الحقائق (47/9؟)» والبحر الرائق (71/5)» والكافي لابن عبد البر »)4714/١(‏ والمقدمات الممهدات »)351/١(‏ والتنبيه في الفقه الشافعي 
(ص57)» ومنهاج الطالبين (ص307)؛ والكافي في فقه الإمام أحمد »)١١5/4(‏ والإنصاف )١١7/5(‏ 
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مسألة (4) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 
سبب الخللاف 
الأدلة 
الرابجع 
ثمرة الخلاف 








اتفق العلماء على أن جميع المشركين يحاربون» واختلفوا هل يستثنى صنف من أصناف المشركين» وهم الحبشة والبّرك فلا يحاربون؟؛ والخلاف على قولين 


يحارب جميع المشركين بلا استثناء 
الجمهور 


لا يجوز ابتداء الحبشة والترك بالحرب 
مالك 


الاختلاف في صحة الأثر ( يذكره ابن رشد) 


سا دي ال بوه دي ب سس يك ع سير ل اس اج 
#عموم قوله تعالى: 0 و كَيْلَوهُمْ حَىٌ لاتكوت و شتنئه ورجككو الرين 
عر مع 


9 
كز ينه © [الأنفال:9]» وهذا عام لا يخص فئة دون أخرى. 








*قوله يلِدْ: (دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا لتك ما تركوكم)» إد/إن/حم ورواية: (اتركوا 
الحبشة ما تركوكم, فَإنّه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة)» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهي/ وقال الألباي: في سنده رجل ضعيف] . 


القول الأول: (يحارب جميع المشركين)؛ لعموم الآية. قال القراي: عل الإمام مالك عن صحة الأثر» فلم يعتوف بذلك» وقال: لم يزل الناس يتحامون غزوهم 


يُشرع ابتداء الحبشة والترك بالقتال كما يُشرع ذلك في سائر المشركين 








(لا) يُشرع ابتداء الحبشة والترك بالقتال 


بداية امجتتهد »)07١5/1(‏ والنتف في الفتاوى (11/7/)» والبحر الرائق (8-4/5)» والقوانين الفقهية (ص/3)» والذخيرة (8>/7©) والأم (55/4)» والتنبيه في الفقه الشافعي 
(ص؟58)» والكافي في فقه الإمام أحمد (5/5١١)؛‏ وشرح الزيكشي على مختصر الخرقي (44//5) 


33ؤ2 




































































مسألة (ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارجح 
ثمرة الخلاف 








حكم استعباد الرهبان وقتلهم وأسرهم 
أجمعوا على جواز اليّكاية بالعدو في النفوس بالاستعباد والتّملكء وذلك في جميع المشركين» ذكورًا وَإِنانًا وشيوخًا وصبيانً صِغارًا وكباراء وكذلك الرهبان إذا 
شاركوا بالقتال يقتلوا بلا خلافء واختلفوا في الرُهبان الذين لم يشاركوا في القتال» هل يجوز استعبادهم وقتلهم وأسرهمء والخلاف على قولين 


(لا) يُتعرّض للرهبان لا بقتل ولا أسر ولا استعباد 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد 


يجوز استرقاق الرهبان مطلقًا 
الشافعي 


ظاهر تعارض عموم الآية مع الأثر/ والاختلاف في صحة الأثر (لم يذكره ابن رشد) 


*قول أبي بكر الصديق #5ك: (ستمرون على قوم في الصوامع» هم احتبسوا 
أنفسهم فيهاء فذروهم وما حبسوا أنفسهم له) [ط/هق/ وقد روي من أوجه 
كلها ضعيفة منقطعة ونحوه عن خالد بن زيد ذه أنَّ رسول الله وله خرج مشيّعًا 
لأهل مؤته» فقال: وستجدون رجالًا في الصوامع معتزلين الناس» فلا تعرضوا لهم) 
وهو منقطع أيضًا]. 

© لأنهم ليسوا من أهل القتال. 


«عموم قوله تعالى: ا هوا أَسَعَ الكَمَودُ للم مدا الْمُفْرِكِنَ حَيْتُ 
ين يز م ا 0 ا 2 267 23 

جَدُْوهْرٌ وَْدُوهْر وَحَشْرُوم وَأفمدُوأ لهم حكن مَرْصَر 4 [التوبة:ه]ء 
© لأنّه كافر لا نفع قِ حياته, فيعامل كغيره. 


القول الأول: (لا يُتعرّض للرهبان بقتل ولا استرقاق)» تأسيًا بفعل الصحابة ين لذلك» ولأنه لا ضرر منه فيخشى 


من أسر راهبا لزمه فك أسره في الحال 








من أسر راهبا لم يلزمه فك أسره 


بداية المجتهد »)72١١/١(‏ والنتف في الفتاوى »)72١١/7(‏ وتبيين الحقائق (5/7 5 »)١‏ والمدونة الكبرى »)543/1١(‏ والبيان والتحصيل (4 »)١865‏ والحاوي الكبير (5 »)١37/1١‏ ونحاية 
المطلب ».)577/١17(‏ والكافي في فقه الإمام أحمد »)١١5/4(‏ والمغني (178/5)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (57/7 5)» والحداية في تخريج أحاديث البداية )١١/5(‏ 
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مسألة )53 
تحرير محل الخنلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم قتل الأسير 


اتفق العلماء على أن الإمام مخيّر في الأسرى بين المن (العفو بلا مقابل) والاستعباد وأخذ الفداء» واختلفوا هل يجوز للإمام قتل الأسير؟؛ والخلاف على قولين 


يجوز للإمام قتل الأسير 
أكثر العلماء 








يبمنع الإمام من قتل الأسير 
عطاء/ الحسن البصري/ سعيد بن جبير ضف 


ظاهر تعارض قوله تعالى: ًا بعد وَإمَآفِدَك © [غ: ]» وتعارض الأفعال» ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله َل 


ركو م 2000 


5 5 سس 42 رسطر ص يي ّ-ٍّ ع . مج كير خ2 و 
*قوله تعالى: للا مَا كات لي أن يَكونَ له سر حَقّ مض ف لاض ريدو عَرَضٌ 


ا 100 2114 برع 3 1 
لديَاوأَسَبرِيِدُ لتر 4 [الأنفال:0], دلّ ظاهر الآية على أنّ القتل أفضل من الاستعباد 


وكان سبب نزول الآية مشاورته يلل في أسرى بدرء وإشارة عمر ذَيه بقتلهم. 
*لأنٌ الربسول 0 قتل الأسرى» (فقتل يوم بدر ثلاثة صبرً؛ عقبة بن أبي مُعيط» والنضر بن 
الحارثء ومُطعم بن عدي)» [طب/ ش]ء» وقتل وهُ: هلال بن خَطِل [هق/ قط/ طب]. 


ا هه 








2 اعسم 


*قوله تعالى: هآ هَدَ لَقس مدن كفروأ مَصَرب الرَقَانٍ حَفإدًآ 
وم دوا الوق ََامنَبَدُ مده ظاهر الآية يدل 
على أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المنّ أو الفداءء وهذه الآية 
ناسخة لفعله ولةٌ من قتل الأسير. 

*لأنّ البي ل لم يقئل أسارى بدر. 


القول الأول: (يجوز قتل الأسير)» لأنّ الآية: مآ وَدَا لَقِسمَالدينَكَهَرُواْ # مخصصة بالسنة» وليس المقصود منها حصر ما يُفعل بالأسارى» بل فعله ولع حكم زائد على ما 
في الأمرين» وقد قتل النبي كه في آخر حياته في فتح مكة؛ وقد تكون المصلحة أحيانًا في قتل الأسيرء خصوصًا من اشتدٌ ضرره على المسلمين 


الإمام مخيّر في الأسرى بين: المن» والاستعباد» وأخذ الفداء» وضرب الجزية» أو القتل عند 
الأئمة الثلاثة» وعند الحنفية مخير بين الاستعباد والقتل فقط 








الإمام مخير في الأسرى بين: المنّ» والاستعباد» وأخذ الفداءء 


وضرب الجزية (دون) القتل 


بداية امجتهد :)١١/١(‏ وتحفة الفقهاء »)807-8.1١/+(‏ وبدائع الصنائع »)١١3/9(‏ والتلقين في الفقه المالكي »)34/١(‏ والمقدمات الممهدات .)577/١(‏ والحاوي الكبير 
»)١17/14(‏ والبيان ( »)١ 47/1١‏ والمغني (5/1 4)» والإنصاف )١١0/5(‏ 
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مسألة (/) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أمان العبد 


(لا) خلاف بين المسلمين أنه (لا) يجوز قتل الأسير بعد تأمينه» واتفقوا على جواز تأمين الإمام» وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل المسلم الحرّء دون أخذ إذن من 
الإمام -خلاقًا لابن الماجشون-» وأجمعوا أن أمان الصبي غير المراهق لا يجوز ومثله أمان المجنون» واختلفوا في حكم أمان العبد» والخلاف على قولين 


يجوز أمان العبد مطلقا 
الجمهور 








(لا) يجوز أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال 


أبو حنيفة 


ظاهر معارضة العموم للقياس 


“عموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, ونحوه عن علي كَلِ: (المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم) [طيا/ حم/ د/ 
حه/ هق]ء وف رواية: (ويجير عليهم أدناهم)» وأدناهم أي: أقلهم؛ فيدخل كل وضيع 
بالنص وكل شريف بالفحوى؛ ودخل في الأدى العبد. 

»حديث على ذه قال رسول الله كلِةُ: (ذمة المسلمين واحدة» يسعى با أدناهم» 
فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يُقبل منه صرف ولا 








*لأنَّ الأمان من شرطه الكمالء والعبد ناقص بالعبودية» فوجب أنّْ يكون 
للعبودية تأثير في إسقاطه. قياسًا على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام 
الشرعية» وأ يخصص عموم الحديث بهذا القياس. 

© لأنَّ العبد (لا) يحب عليه الجهاد» فلا يصح أمانه كالصبي. 

© لأنَّ العبد بحجلوب من دار الحرب» فلا يُومن أنْ ينظر لهم في تقديم مصلحتهم. 


القول الأول: (يجوز أمان العبد)؛ لعموم الحديث فهو نص في محل الخلاف ودلالته واضحة؛ ولأنّ العبد مسلم مكلّف فصح أمانه كالحر» وليس هو بمتهم» فالأصل براءة 
الذمة 


(لا) يجوز قتل الحربي الذي أمنه العبد 


يحوز قتل ال حربي الذي أمنه العبد 








بداية امجتهد »)7١7/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)7١/١١(‏ وبدائع الصنائع :)١٠١7/1(‏ وا 


لتاج والإإكليل لمختصر خليل (559/5ه). ومنح الجليل »)١07١/9(‏ والأم ١/07‏ 9107)ء 


والوسيط في المذهب (57/17)» والكافي في فقه الإمام أحمد »)١7/5(‏ والمغني (55/7)» وكشاف القناع »)١١5/5(‏ ونيل الأوطار (95/17) 
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مسألة (2) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ابجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أمان المرأة 


(لا) خلاف بين المسلمين أنه (لا) يجوز قتل الأسير بعد تأمينه» واتفقوا على جواز تأمين الإمام» وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل المسلم الحرّء دون أخذ إذن من 
الإمام -خلاقًا لابن الماجشون-», وأجمعوا أن أمان الصبي غير المراهق لا يجوزء ومثله أمان امجنون» واختلفوا في حكم أمان المرأة للكافر ا محارب»؛ والخلاف على قولين 


يجوز أمان المرأة 
الجمهور 

الاختلاف في مفهوم قوله وَل (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) [متفق ]/ وقياس المرأة في التأمين على الرجل/ وا 
*حديث أم هانئ بنت أبي طالب وك قالت: (ذهبت إلى رسول الله ُ عام الفتح, فقلت: يا رسول الله 
زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته» فقال وَل: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) [خ/ م]» فُهم منه إمضاء 
أمان أم هانئ َف من جهة أنه قد انعقد وأثّر. 
قوله وَلِ: (المسلمون تتكافاً دماؤهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم؛ وهم يد على من سواهم) [طيا/ حم/ د/ هق]ء 
أدناهم أي: أقلهم» وقد دخل في الأدن المرأة. 
“قياس المرأة على الرجل» فلا فرق بينهما في إجازة الأمان. 


© أجارت زينب بنت رسول الله 0 أبا العاص بن الربيع» فأمضاه رسول الله 0 [هق/ عب/ ش]. 


6 


أمان المرأة موقوف على إذن الإمام 

ابن الماجشون/ سحنون 
لاختلاف ف ألفاظ جموع المذكر هل تتناول النساء أم لا؟ 
“قوله كلِدُ: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) يُفهم منه 
أن أمان أم هانئ وك لا صحة له في نفسه وأنّه لولا 
إجازة النبي وَل لذلك لم يؤثّر. 
*لأنّ المرأة ناقصة عن الرجل في باب الجهادء فلم يجز 
أمانما كأمان الصبي. 
© لا يُوُمن أَنْ يكون في أمان المرأة ضرر على المسلمين» 








فكان موقوقًا على إذن الإمام. 


القول الأول: (بجوز أمان المرأة)» لنص حديث أم هانئ ولت فهو أظهر في أن النبي لد أخبر بلزوم العقد» وقد أشار ابن المنذر -رحمه الله- أن المسألة إجماع من أهل العلم» 


وأومأ إلى ضعف قول المخالف 


(لا) يجوز قتل الكافر ال حربي الذي أمنته المرأة مطلمًا 


يحوز قتل الكافر الحربي الذي أمنته المرأة إذا لم يجز الإمام 
أماتما 








بداية امجتهد »)7١7/1(‏ والمبسوط للسرخسي »)53/١١(‏ وبدائع الصنائع )١٠١7/1(‏ والذخيرة (4/7 4 4)5 ومنح الجليل شرح مختصر خليل (4)170/7 والحاوي الكبير 
:.)١55/1(‏ والوسيط في المذهب (47/17)» والكافي في فقه الإمام أحمد »)١77/4(‏ والمغني »)727/1١(‏ ونيل الأوطار (814/107) 
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مسألة (9) 
تحرير محل 
الخللاف 
الأقوال 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابيج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم قتل من (لا) يُشارك في الحرب من الكافرين (ممن لا يُطيق القتال) 


(لا) خلاف بين المسلمين أنه يجوز 


في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين» ولا خلاف أنّه (لا) يجوز قنل صبيان المشركين ولا قتل نسائهم ما ل تقاتل المرأة والصبيء فإذا قاتلت المرأة استبيح دمهاء لقوله كَل 


لما تلت امرأة: (ماكانت هذه لتقاتل) [حم/ د/ جه/كم/ هق]ء واختلفوا في قتل غير المشاركين في القتال؛ كالمعاق والمريض والشيخ الكبير ونحوهم؛ والخلاف على أربعة أقوال 


(لا) يُقتل من ل يشارك في الحرب 


آبوحيفة| مالك أحيد 


(9) قث لالشيوج فق 
الثوري 








(لا) يُقتل الشيوخ والحراث (المزارعين) 
الأوزاعي 


يقتل جميع المشركين بلا استثناء 
الشافعي (الأصح) 


ثلاثة أسباب؛ الأول: ظاهر معارضة الآثار بخصوصها لعموم الكتاب والأثر/ والثاني: ظاهر معارضة قوله تعالى: وَفَََلُوا ف سبل اَذ يتوت وا توا [البقرة: »]1١5‏ 
بعض ع 


لقو تعال : «إناقثو الفشركي حَيثْ وجدشُوفز 


“عن ابن عباس فَهَها: (أنَّ النبي يله كان إذا || *حديث: (ولا تقتلوا 

بعث جيوشه قال: لا تقتلوا الولدان ولا أ شيخًا فاتًّا), فنص 

أصحاب الصوامع) [ش/ حم/ هق/ والصحيح /إ الحديث على الشيخ 

أنه من قول أبي بكر 5ك ]. الفاني دون غيره. 

*حديث أنس ذك: (أنَّ رسول الله َل إذا 

بعث جيشه. قال: لا تقتلوا شيحًا فانيًا ولا 

طفلًا صغير ولا امرأة) [د/ هق] وضعفه 

الغماري. 

*لأنٌ العلة الموجبة للقتل إطاقة القتال» للنهي 

عن قتل النساء مع أتم كفار» ويلحق بكم 

من لم يُطق القتال لنفس العلة. 

القول الأول: (لا يُقتل من لم يشارك في الحرب) لقوة أدلة القوا 
الوا امجاهدين: 
اجتناب قتل الشيوخ من 
يطيق القتال من الكفار 

الكفار ويجوز قتل من 








التوبة:ه]» والثالث: اختلافهم في العلة الموجبة للقتل» الكفر أم إطاقة القتال؟ 
لتو و فهم هل هي مم 


*قوله تعالى: 6 دا أَضَلحَ اتير للم مَفَدلُوأ الْمتْرِكينَ حَيّتُ 
وَجَدتُوَهْرٌ 4 هذا يقتضي قتل كل مشرك, وهذه الآيات ناسخة 1 
تعالى: «ولامتداً مك آله لَايْحِبُ الشكريت 4. 

*عموم قوله وَله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله 
أن محمدًا رسول الله) [خ/ م]. 

“حديث سمرة ذه قال وَليِ: (اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم)» 
[حم/ د/ ت/ هق/ وفي رواية: (واستبقوا)/ قال الترمذي: حسن صحيح]. 
وشرخهم: الصغار الذين ل يدركواء أو الشباب أهل الجلد الذين ينتفع 
كم 

“لِأنّ العلة الموجبة للقتل هي الكفرء فتطرد في جميع الكفار. 


*حديث رباح بن الربيع ذه قال: 
(خرجنا مع رسول الله طَلهُ في غزوة 
فمررنا بامرأة مقتولة» فقال وك: ما 
كانت هذه لتقاتل» ثم قال: الحق 
بخالد فلا يقتل ذرية ولا عسيقًا)ء 
[حم/ د/ جه/ كم/ هق/ طح/ وصححه 
الحاكم وابن حبان] . 

*عن ابن وهب قال: (أتانا كتاب 
عمر» وفيه: لا تغلّوا ولا تغدروا ولا 
تقتلوا وليدّاء واتقوا الله في الفلاحين)» 
[ص/ هق]. 

» فإِنٌ الإسلام يتشوف إلى حفظ الدماءء» فهو دين الرحمة» والأدلة متظافرة على ترك قتل من لا يقاتل 


الواجب على امجاهدين اجتناب قتل 
المزارعين والحراث من الكفار ويجوز 
قتل من عداهم 


يجوز للمجاهدين قتل كل من وجد من الكفار في المعركة دون استثناء 


بداية امجتهد »)12١4/1(‏ والنتف في الفتاوى »)17١1/5(‏ وتبيين الحقائق (5/7 5 5)» والمدونة الكبرى (1١/595)؛‏ والذخيرة (/5590)» والحاوي الكبير (4 ١/37١)؛‏ ونحاية المطلب (4710/1177)» والكافي 
في فقه الإمام أحمد (5/4؟١١)»‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/5 5 5)» والهداية في تخريج أحاديث البداية (7/5؟) 
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مسألة 89 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ابجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم قتل المشركين في الحرب بالحرق بالنار 


صح النهي عن الْمُثلة بالعدو (تشويه البدن بعد الموت بجدع الأنف وقطع اليد ونحوه)؛ لحديث عبد الله بن زيد ذه قال: (نمى رسول الله وَل عن المثلة) [خ]ء واتفق 
المسلمون على جواز قتل المشركين بالسلاح؛ كالسهم والسيف والبندقية ونحوها مما يقتل بحرمه» ولا خلاف أنه إذا قُدر على العدو فلا يجوز تحريقه بالنار» واختلفوا في 
حكم رمي المشركين بالنار إذا (م) يمكن إلا بذلكء والخلاف على ثلاثة أقوال 


يكره تحريق المشركين بالنار ورميهم بما 
مالك (رواية)/ عمر ذلك 


*حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ذه قال: (أُمّرقِ رسول 
الله وليْهْ على سرية» فخرجت فيهاء فقال لي: إِنَّْ وجدتم 
فلانًا فأحرقوه بالنار فوليت» فناداتي فرجعت إليه» فقال: 
إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه. فَإنّه لا يُعَذّب بالنار 
إلا رب الثار) [حم/ د/ هق/ وصححه الألباني/ وهو عند 
البخاري بلفظ: إِنَّ النار لا يُعدَّب بما]. 


يحوز تحريق المشركين بالنار ورميهم بما 
أبو حنيفة/ مالك(الصحيح)/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 


*عموم قوله تعالى: (لْمَاقَْلُواْ اَلْمْتْرِكِينَ 
0 [التوبة: 5]) ولم يستثن قتلّا دون قتل. 


»فعل الصحابة يب لذلك» فقد حرّق علي ذل 
بعض غلاة الشيعة [خا؛ وحرّق خالد ذفن 
أصحاب الردة [عب]. 


بعض 








يجوز تحريق المشركين بالنار ورميهم كما إذا ابتداً 
العليق 


قوم (لم يُنسب لأحد) 


#عموم قوله تعالى: طم أغتدئ عَليك تدا 


.]١5 4 [البقرة:‎ © ًَ 


عَلْنَهِ مدا ما أَعْتَدَىُ 


القول الثاتي: (يجوز تحريق المشركين بالنار)» بل أصبح هذا من ضروريات الحرب, فالأسلحة الحديثة أغلبها تقتل بالتحريق» ولا يمكن النكاية بالعدو إلا بماء أما حديث حمزة طلله 


فقد كان المقصود 
إذا نحصن المشركون وم نقدر عليهم إلا بتحريقهم فالمهدي عدم 
قل كلك 


بداية المجتهد »)7١7/1(‏ والنتف في الفتاوى ))7١5/57(‏ وبدائع الصنائع (10/. 


إذا تحصن المشركون ول نقدر عليهم إلا بتحريقهم فلا مانع 
من تحريقهم 


والشرح الكبير على متن المقنع )8957/١٠١(‏ 
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من التحريق أنْ يحصل به القتل» ابتداءً» وَإِنْ قدروا على قتله بالسيف ونحوه ثم تمى عنه كله 


إذا تحصن المشركون ولم نقدر عليهم إلا بتحريقهم 
وبادروا برمينا بالنار فلا مانع من تحريقهم 


»)١88/١5( والتاج والإكليل لمختصر خليل (551/5)» والمغني‎ »)5 ١ 9/( والذخيرة‎ »)٠ 




































































)١١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








رمي (المدن) بالمنجنيق (المدافع) 
اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بامجانيق (المدافع) التي يُقصف بها من بعيد دون تميبز بين مقاتل وغيره» وهذا يجوز ولو كان في 0 نساء وذرية» فيرموا ويقصد برميه 
المقاتلة» لفعل النبي يِه فقد (نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يومًا)؛ ورواية: (سبعة عشر يومًا) [هق/ مرا/ ت]ء ولأنَّ الكف عن ذلك يُفضى إلى تعطيل الجهاد» أما إذا كان 
بتلك الحصون والمدن أسرى من المسلمين وتسكّى هذه الحالة (بمسألة التّتريس) وكانت الحرب غير قائمة أو بالإمكان القدرة عليهم بدون رمي مع الأمن من شرهم؛ لم يجز رميهم؛ لكن إذا 
دعت الحاجة إلى رميهم للخوف منهم على المسلمين جاز رميهم؛ لأنحا حالة ضرورة ويقصد برميه الكفار» واختلفوا في جواز الرمي إذا لم يخف منهم, ولكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي» 
والحرب قائمة بين الفريقين وهم متترسون بالمسلمين» والخلاف على قولين 


(لا) يحور الرمي باللتجنيق إن كان بالحضن أسرئ من المسلمين يجوز الرمي بالمنجنيق ولو كان في الحصن أسرى من المسلمين 
مالك/ أحمد/ الأوزاعي/ الليث أبو حنيفة/ الشافعي 
ظاهر معارضة الآية للنظر َ مصلحة المسلمين (ل يذكره ابن رشد) 
*قوله 0 ولوك َال ل 6 0 و 0 نطو ا ف مض ع بد 7 بر عِلْو *لأن النظر إلى المصلحة يقتضي الجواز» فبهذا يحصل مقدار النكاية التي 


يحوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم. 


ليَنَحْلَ أنّهُ فى رَحْمَتِهء من هق أوَكَرَئَنوا َعَزَّا الت كر أ 6ه عَذَان نينا 4 [انسيءهب]ء فقد أخبر : 
« لأنّ ترك الرمي يفضي إلى تعطيل الجهاد» ويكون ذريعة للمشركين 


تعالى أنَّ كفار قريش هم الذين صدوا المسلمين عن 0 المسجد ان وى المسلمين عن قتالهم لوجود 

ريغال وهاه من « الوقن" المسعسحيين فق مكة كن وكتمؤة: تين :فلو انل اللي مين الت وله | لعزي :وائما بالسلمين لياميرا على اتفسهم وذراريهيم» 

تزيلوا أي (تميز) الكافر من المسلم في مكة لعذب الله تعالى الكافرين. 
القول الثاني: (يجوز الرمي بالمنجنيق ولو كان في الحصن أسرى من المسلمين)؛ وهذا لضرورة الحرب» ولقفل باب عظيم من التكتيك العسكريء فلو علم الكفار أن التترس بالمسلمين يمنع من 

رميهم لأخذوا بهذه الطريقة في كل حربء أما كفار قريش فقد أمهلهم الله تعالى لعلمه بما سيكون من بعد ذلك فتح مكة ودخول أهلها في الإسلام» ولما فيه من حرمة المكان 

إن قتل مسلمًا برميه بالمنجنيق فعلى الرامى الكفارة عند الشافعية» والدية 
لا بالمنجنية ك فتح الحصن» ذلك معصومًا فعليه الدّية والكفارة 8 

(0) ينى وأو تر ا فشتل تتفد في رواية عندهم. وليس عليه شيء؛ لا دية ولا كفارة عند الحنفية 














بداية امجتهد ,)7١17/١(‏ والسير الصغير (ص »)١١5‏ والمبسوط للسرخسي »)54/٠١(‏ والمدونة الكبرى »)21١7/١(‏ والقوانين الفقهية (ص38)» والحاوي الكبير »)١9/١9(‏ والبيان »)١75/١7(‏ 
والمغني .)١51/1١(‏ والمبدع في شرح المقنع (791/78) 
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مسألة (؟١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








النكاية بالعدو بالمباني (الدور) والحيوان والنبات 


يجوز قطع الشجر وعقر الدواب وهدم 
أب تحيفة| الاك أخجيد 


قطع نخل بني النضير وأحرق» وف ذلك 
نزلت الآية من قوله تعالى: ما قَطْعَثُم 


ع عصرم < رو 


َنْبا 4) [نفو|ء وليس 
لأحد يعد قله 25 جيجة ولا قول. 

© لأنَّ فيه نكاية بالعدو. 

قوله يق لأسامة ه: أغز على أنق 
صباحاء وحرّق) [د/ جه]. 


(لا) حرج على من قطع الشجر وعقر 


فقطء والخلاف على ثلاثة أقوال 
(لا) يجوز قطع الشجر وعقر الدواب وتخريب المباني إغاظةً للعدو 
الأوزاعي 


اختلافهم في مفهوم مخالفة فعل أبي بكر الصديق 5ه لفعله عل 
*وصية أبي بكر الصديق ذه لجيوشه: (لا تقطعنّ شجرًا مثمرّاء ولا تخرينّ 
عامرّاء ولا تعقرن شاةً ولا بعيراء ولا تحرقنٌ نخلا) [طأ/ هق/ يغ/ ش]ء فعل 
الصديق وه هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ النهي عن ذلكء إذ لا يجوز 
أن يخالف الصديق النبي كلِةِ. أو يكون فعله يلد ببني النضير خاضًا به و. 
© لأنْه يل نمى عن قتل الدواب صررا [خ]» ولعن من اتّخذه غرضًا [م]. 
© لأنّ الحيوان له روح فلم يجز قتله لغيظ المشركين. 


_- 
هس سس ليه 


©لأنّ هذا من الإفساد» وقد قال تعالى: وَِدًا يوا سكن فى الْدَرْض 
فد ها وفك الْحَرَت وَالتّسل وَأمَلَا حب التساد 4 [البقرة:ه ٠‏ ؟]. 
القول الأول: (يجوز قطع الشجر وعقر الدواب وهدم المباني من باب الإغاظة بالعدو)؛ لحديث ابن عمر ظاقة ؛ ولما فيه من نكاية بالعدو وتخويف لغيرهم وردع لهم وفِعل الصديق يه 
اجتهاد منه وخاص به» لكن فعله وَيِةٌ مقدّم عليه 





من قطع الشجر أو عقر الدواب أو هدم المباني فقد خالف السنة 








يحوز قطع الشجرء ولا يجوز قتل الدواب ولا هدم المباني 
الشافعي 


النضير. 


© أحاديث النهى عن قتل الدواب واتخاذها غرضًا. 


من قطع الشجر في الحرب فلا حرج عليه» ومن قتل 
الدواب أو هدم المباني فقد خالف السنة 


بداية امجتهد (1/11/1)» والمبسوط للسرخسي »)901/٠١(‏ والاختيار لتعليل المختار »)١١15/5(‏ والمدونة الكبرى ٠ ١/١(‏ 3)» والذخيرة ١17/5(‏ 4)» والأم (0/7/5؟)4 والحاوي الكبير 


)١ 18-1١ 57/1 والمغني‎ .)١184/1١5( 


201 




































































مسألة )١(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لاع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم تكرار الدعوة للإسلام قبل الحرب 


بالاتفاق شرط محاربة الكافرين بلوغهم دعوة لإسلام لحم لقوله تعالى: ظوا كا 


يحب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب حتى مع بلوغ الدعوة 
مالك 


*حديث بريدة ظَيه قال: (كان رسول الله يلع إذا أمّر أميرا على جيش» قال 

له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال؛ ادعهم إلى 

الإسلام فإِنْ هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التّحول من 

دارهم إلى دار المهاجرين .... فإنْ أبو فسلهم الجزية» فإِنْ أبو فاستعن بالله 

وقاتلهم) [م]. 

»عن ابن عباس َه قال: (ما قاتل رسول الله وَللْهٌ قومًا قط إلا دعاهم 

إلى الإسلام) [حم]. 

8ر0 على واي جنع حير ارعالى رسك حت انل ببساعيوو م 

ادعهم إلى الإسلام) [خ/ م]ء والأصل في الأمر في الأحاديث الوجوب. 

القول الثاني: (يستحب تكرار الدعوة)» وهذا فيه جمع بين 

من حارب قبل تكرار الدعوة (4) يقم بواجب الدعوة قبل القتال 





3 





اي ّي 
م 7 اس ب يس سيو ره 


معذبين حو نبَعث رسوا [الإسراء: 5 »]١‏ واختلفوا هل يجب تكرار الدعوة للإسلام عند تكرار 
لحرب؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 


يستحب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب 


الجمهور 


ظاهر معارضة القول للفعل 
الجمع بين حديث بريدة ذنه» وحديث 
ابن عمر ظفة » فنرجح القول على الفعل» 
وحمل الفعل على الخصوص للجمع بين 


الأحاديث. 


الأحاديث وإعطاء فسحة لقائد الجيش أو السرية 


من حارب قبل تكرار الدعوة فلا حرج عليه 











(لا) يجب ولا يستحب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب 
نافع مولى ابن عمر دَنة 

*حديث ابن عمر وفتكا قال: (أغار رسول الله يك على بني 
المصطلق وهم غارّون وأنعامهم تسقي على الماء» فقتل مقاتلهم 
وسبى ذراريهم) [خ/ م]ء ففعله كله ناسخ لقوله» ونا كان 
تكرار الدعوة أول الإسلام قبل انتشار الدعوة» بدليل دعوتهم 
إلى الهجرة. 
© حديث: (بعث رسول الله يل رهطا من الأنصار إلى أبي 
رافع» فدخل عليه عبدالله بن عتيك بيته فقتله وهو نائم) 


اخا: 


النظر في الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة 


من حارب وم يكرر الدعوة فقد امتثل الحدي النبوي 


بداية المجتهد »)718/١(‏ والنتف في الفتاوى »)7١3/7(‏ وتبيين الحقائق (57/9 ؟)» والمدونة الكبرى »)537/1١(‏ والذخيرة (7/9 ١‏ 5)» والمهذب في فقه الإمام الشافعي (707/5)» والبيان 
»)١١1-170/1(‏ والمغني »)١5/17(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (451-141457/5) 
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مسألة (4 )١‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الراجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





الصّعف الذي (لا) يجوز الفرار عنهم في المعركة 
اتفقوا على أَنَّه (لا) يجوز للمسلم في المعركة أن يفر عن الصّّعف من المشركين» واختلفوا في تفسير الضّعف, والخلاف على قولين 


الضّعف الذي (لا) يجوز الفرار منه في المعركة يكون بالعدد فقط 
الجمهور 


الصّعف الذي (لا) يجوز الفرار منه في المعركة يكون بالقوة 
مالك (رواية ابن الماجشون) 








الاختلاف في مفهوم قوله تعالى: اه عَلِمَ نك فِيككُمَ صَعَهًا #(لم يذكره ابن رشد) 


*قوله تعالى: «3 كن حَمَّفَ لَه نكم وَعَلمَ 0 نك فيك صَعْمَا إن مَك 
نكم ينه َصَابرة يَقَيُوأ نين وَإن يَكْن صَسَكُم لت يليوا أَلْمَيوْبدن 


ا كه 


لَه أله مَعَ آلصَدِبرِينَ 14 الأنفال:””]» ظاهر الآية أن الضعف بالعددء 
فالمسلم يقابل اثنين من المشركين؛ وهذا بعد التخفيف»؛ وإلا كان المسلم يقابل 


عشرة من المشركين. 


©قوله تعالى: اَن حَنَفَ أَنَهُ نكم 4 : هذا من باب الإخبار» أو من باب 
البشارة» وقد فرقت الشريعة قِ الغنيمة بير بين الرّاجل والفارس» ثما يُعلم أنه لآ 
تساوي بينهماء واعتبار اختلاف القوة كر في القتال. 








القول الثاي: (الضعف الذي لا يجوز الفرار منه يكون بالقوة مع اعتبار العدد)؛ وهذا القول لا بد من المصير إليه في هذه الأيام» إذ القوة العسكرية الآن لا تقاس بالعدد» 
بل بالعدة والعتاد» فيمكن لجندي واحد مع طائرة أَنْ يهلك جيشًا بأكمله, أما فيما مضى من العصور فكانت العدة مع تفاوتما متقاربة 


إذا فر المجاهد من خصمه لأنَّه أقوى منه وأشد عدة منه يعد فارًا من النحف 








إذا فر امجاهد من خصمه لأنه أقوى منه وأشد عدة منه (لا) يعد فارًا من النحف 


بداية المجتهد »)77١/١(‏ والنتف في الفتاوى »)7١7/7(‏ والمقدمات الممهدات »)35//١(‏ والبيان والتحصيل ».)534/١١(‏ والحاوي الكبير (5 »)١87/١‏ ونحاية المطلب -454//١17(‏ 





8) والكافي في فقه الإمام أحمد »)١57/54(‏ والإنصاف )١١5/4(‏ 
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مسألة (ه١)‏ 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تجوز مهادنة الكفار؟ 
المهادنة -وتسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والصلح المؤقت-» هي: أن يُعقد لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض. وهي جائزة بشرطها ويلزم الالتزام بما ممق 
وقعت» واختلفوا متى تحوز مهادنة الكفار وهل يجوز الصلح بدون ضرورة؟» والخلاف على قولين 
تحوز المهادنة -من غير سبب- إذا رأى الإمام المصلحة فيها ولو بلا ضرورة (لا) تحوز المهادنة إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام؛ من فتنة أو غير ذلك 
لعي" مجاهد/ وعكرمة/ والحسن وقتادة (وغيرهم) 


معارضة ظاهر قوله تعالى: « وَدَالشَلَعَ تور للْْمْكاَدُوا الْمُفْرِكِنَ حَيّتُ وَجَدتُمُوهرٌ © [التوبة:ه وقول تعالى : 99 فينو أل ليومتب بآ وَكا يلوو الآ #[التوبة:؟]ء 
لقوله تعالى: «إوَإن جَدَحُوالِسَلِمِ لصح طَا وتوكلٌ توَكلٌ عل لَه 4[ الأنفال: 51] 


< سلووياهم دا ده 0 


*قوله تعالى: مون جَتَما ِإسَلَم بسح ها وتوَكلٌ عل َه ند َه هُوَ أَلسَّمِيعٌ | *قوله تعالى: 9# وَإدَاَضَكح الأ بزل افا المقروه حت وجدوة تارق و غتزيط اتنثا ل 








كليم 4, ماد ارس حصي ارات ا نان حكن مَرْصَدٍ كن كَابوأوأقَامُوا أصَكءوءَاا كر مَل أله إِنَللَه حَدُود يد 4. 
لد 5 5 2 3 كت وء 2111 مسو ا م و ل 01 
“صا النبي كلد قَريْشًا عام الحديبية على ترك القتال [خ]» ولم يكن ذلك 0 تعالى: 9 هيلا أل لا ومن لَه ولا يلوو لز ولا مون ما كَرّم لله ورسولة, ولا 
٠. ١‏ ل م2 ماس رض م متي رم م ل سيرج سا 
توفع كك سورت دين الحقّ مِن 6 ددست أرقو تك 3 حَيَّ يعطوأ لْجِرَيد عن يد د وهم صعْرُوت 24 هاتان 








الآيتان فيهما الأمر بالقتال وهي ناسخة لآية الصلح» فلا يجوز ذلك إلا لضرورة. 
القول الأول: (تحوز المهادنة بلا ضرورة)» متى وجدت المصلحة في ذلك» خصرضا مع ضعف المسلمين في هذه العصور, وسماح أكثر الدول (غير المسلمة) للمسلمين بفتح مراكز إسلامية ومساجد 
ما يتيح للمسلمين نشر الإسلام» والإسلام يتطلع إلى حفظ الدماء لا لسفكها 


لو عقد الإمام المهدنة لغير ضرورة جازت وأصبحت لازمة لعموم المسلمين لو عقد الإمام الحدنة لغير ضرورة كانت باطلة وغير لازمة لعموم المسلمين 








بداية المجتهد :)7١١/1(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (555/5)» والبناية شرح الهداية (5/7 »)١١‏ والقوانين الفقهية (ص 4 »)٠١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (507/5)» والحاوي الكبير 
»)*50/1١5(‏ وتحاية المطلب »)77/1١8(‏ والمغبي »)١55/1١(‏ والإنصاف (7/5١؟)‏ 
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)١5( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرافع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم وقوع الهدنة على مال يدفعه المسلمون للكفار 
جماهير أهل العلم على جوز الحدنة بشيء يأخذه أهل الإسلام من الكفار؛ على أن (لا) يكون ذلك الشيء هو الجزية» وتحوز المهادنة دون أنْ يدفع الكفار للمسلمين 
شيئّاء واختلفوا في حكم وقوع الحدنة على مال يدفعه أهل الإسلام للكفار؛ والخلاف على قولين 


يجوز للإمام أن يُصالح الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى 
الكفار إذا دعت ضرورة إلى ذلك 


الجمهور 








(لا) يجوز للإمام أنْ يُصالح الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار» إلا أَنْ يُخافوا أن 
الشافعي 


الاختلاف في تأويل فعله وَيِيِدْ من هه المصالحة مقابل مال يدفعه للكافرين (لم يذكره ابن رشد) 


*لأنّه يهُ هم أن يصالح على مال يدفعه للكفار» من حديث 
سعيد بن المسيب قال: (أرسل الني كله إلى عيينة بن حصن: 
أرأيت إِنْ جعلت لك ثلث تمر الأنصار» أترجع بمن معك من 
غطفان؛ وتخدّل بين الأحزاب...» فأرسل النبي يله إلى سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ فقالا: فإنًا نرى أنْ لا تُعطيهم إلا السيف) 
[سع/ مح]. 

© لأنّ دفع العوض من باب الضرورات» خوقًا من سحق المسلمين. 








*القياس على إجماع العلماء على جواز فداء أسرى المسلمين؛ لأنّ المسلمين إذا صاروا إلى هذا 
الحدّء فهم بمنزلة الأسارى. 

قوله. تعال: لجخ أله أقتقا ورت التؤبيرت الششهز وأتؤك, يلك كج الصَدة' 
عيورت في سَيِلٍ اله فبِقَئلُونَ ويشَّكلُوسصَ 4# [التوبة: ١ ١‏ أخبر تعالى أن المؤمنين إذا قتلوا أو 
قتلوا استحقّوا الجنة» فاستوت الحالتان في الثواب» فلم ير دفع العوض لدفع الثواب. 

لأنّ النين يَيهُ في آخر أمره امتنع عن الدّفع لعيينة بن حصن بعد مشاورة السعدين. 


القول الأول: (يجوز للإمام أن يصالح الكفار على شيء يدفع لهم للضرورة)» وهذا هو ظاهر فعله يلك وبالجملة لا يخرج القول الثاني عن هذا القول؛ فإنّ خوف الاستفصال 
يعد ضرورةً قصوى, فكأنٌ بين القولين تلاق مع اختلاف في تفسير الضرورة 


لو صالح الإمام على أنْ يدفع للكفار شينًا لضرورة لا تصل إلى 
خوف الاستئصال فصلحه صحيح 








لو صالح الإمام على أنْ يدفع للكفار شيئًا لضرورة لا تصل إلى خوف الاستفصال فصلحه باطل 


بداية امجتهد »)7٠١/1(‏ والمبسوط »)80/١١(‏ والبناية شرح الحداية (4/1 »)١١‏ والقوانين الفقهية (ص 5 »)٠١‏ ومنح الجليل »)5١3/7(‏ والحاوي الكبير (4 »)537/1١‏ والمهذب 
(/577)» والمجموع (550/15). وامحرر في الفقه »)١87/5(‏ والمبدع (850/9) 
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مسألة (107) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباشخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مقدار مدة مهادنة الكفار 


اتفقوا على جواز المهادنة ولزوم الوفاء بما متى وُضعت على الوجه الصحيح» 


واختلفوا هل تحوز المهادنة مدّة مفتوحة» أم لا بد من مدّة محددة كصلح 


الحديبية» على خلاف بينهم في مقدار مدة صلح الحديبية» والخلاف على قولين 


(لا) يحوز الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها النبي كلل في صلح الحديبية 
شي عشر: سنين 
الشافعي/ أحمد (رواية القاضي) 


ليس للصلح مدّة محدودة» فيجوز الصلح مدّة مفتوحة 


أبو حنيفة/ مالك/ أحمد (رواية أبي الخطاب وهي المذهب) 


الاختلاف في تأويل معنى المدة التي صالح عليها النبي يله في صلح الحديبية» هل هو من باب التحديد أم من باب الاتفاق بين الطرفيّن؟ 


*الأصل عموم الأمر بالقتال حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية؛ لقوله تعالى: 
لوأ أأزيت لا ومن ,لَه ولا يلوو اكز وَلَا رون مَا حرم لل 
وَرَسُوله ولا يدوت دن الْحَنّ من الت أوثوأالححتب حَقَّ يعْطوأ 
لْجِرَيد عن يد وَهُمٌ مروت # [التوبة: 9 7]» وتخصص هذه الآية بفعله يَللِهٌ عام 

الحديبية» فلا يراد في الصلح على المدّة التي صالح عليها رسول الله كَل. 
الصلح مدة مفتوحة يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. 

القول الثاني: (ليس للصلح مدّة محدودة)» وما وقع منه ولو في 
لو صالح الإمام أهل الكفر لمدة )١7(‏ سنة مثلاء بطلت الزيادة» ويبطل الصلح 


في أحد الوجهين؛ بناء على مسألة تفريق الصفقة 


بداية المجتهد »)727١/١(‏ وتبيين الحقائق ( 5/7 5 ”)» والبناية »)١١5/17(‏ والكافي لابن عبد 


على ثلاث» وهذا وقع مخ باب الاتفاق بين الطرفين» وليس من باب 
التحديد لأكثر زمن الصلح» فلو وقع الاتفاق على أكثر من ذلك لما 








صلح الحديبية كان على سبيل الاتفاق وليس لتحديد المدّة 
لو صالح الإمام أهل الكفر مدة )١١(‏ أو زيادة على ذلك يصحٌ الصلح» 
ولزم الوفاء به 


البر »)579/١(‏ ومنح الجليل :.)5١9/9(‏ والذخيرة (49/79 5): ومختصر المزني مع الأم 








(87/8؟)» والحاوي الكبير (5 »)5501/1١‏ والمغني »)١55/11(‏ والمبدع (55/9*)» والحداية على مذهب الإمام أحمد (ص ١؟5)‏ 
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مسألة (14) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارذع 


ثمُرة الخللاف 


مراجع المسألة 








هل تقبل الجزية من المشركين (غير) أهل الكتاب؟ 


اتفق المسلمون على أنَّ المقصود با محاربة لأهل الكتاب (اليهود والنصارى)؛ إما لدخول الإسلام» أو لإعطاء الجزية» ويستثنى من ذلك أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب. واتفق عامة 
الفقهاء على جواز أخذ الجزية من المجوس كما تُؤخذ من أهل الكتاب؛ لقوله يل عن المجوس: (سنُوا بمم سْنّة أهل الكتاب) [طا/ عب/ ش/ هق/ وي سنده انقطاع/ وعند البخاري شهد ابن 


ؤخذ الجزية من كن مشرك 
مالك 


*قوله ونِدٌ لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب - 
فادعهم إلى ثلاث خصال... فإن أبوا فسلهم الجزية) [م]» وهذا عام 


يشمل جميع المشركين. 


»لما جاز استرقاق نساء غير أهل الكتاب» جاز أخذ الجزية منهم 


«لأنّ أخذ الجزية دل وصغار» فتؤخد منهم ما دام أتما أخذدت من 


أهل الكتاب» وهم أفضل ديئًا. 


© قياس غير المجوس على المجوس» فلما جاز أخذها من المجوس» وهم 


ليسوا بأهل كتاب» جاز من غير المجوس بجامع الكفر. 


القول الثالث: (تؤخذ الجزية من أهل الكتاب فقط)؛ لظاهر 


تقبل الجزية من البوذيّين» والشيوعيّين» ومشركي العرب والعجم 








نوخد الجزية من كل مشرك إلا مشركي العرب 
أبو حنيفة/ أحمد (رواية) 


2 ا ا ا 0 3200038 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولة ولا ينوت دين الحقّ 

مم 0 راسم مي وول 06 مم ودي سا 5-5 
يِنَ الت أونواًالحكتب حقٌ يعْطوأ الجرية عن ير وهم 


صْعْوُوت # [التوبة:5؟]» دلت الآية بعمومها على أخذ الجزية 
من أهل الكتاب عريًا وعجمًا دون مشركى العرب. 

© قوله لةِ: (ألا أدلكم على كلمة دين 2 كما العرب» وتؤدّي 
الجزية إليكم العجمء شهادة أن لا إله إلا الله) [حم/ حب/ ن/ يع/ 
كم/ ت/ وضعّْفه الأرنووط/ وحسّنه الترمذي والحاكم والذهيئ]» فعم 
بالجزية العجمء وعم بالدين العرب» فدلٌ على افتراقهماء وأنّ الجزية 
تؤخذ من العجم دون العرب إلا أهل الكتاب؛ للآية. 


دلالة الآية في ذلكء ولأنْ أصل دين أهل الكتاب دين سماوي؛ بخلاف 


أما مشركو العرب فليس هم إلا الإسلام أو السي 








ختلفوا في حكم أخذ الجزية من الكفار -غير أهل الكتاب والمجوس-», والخلاف على ثلاثة أقوال 


تُؤخذ الجزية من أهل الكتاب فقط دون غيرهم 
الشافعي/ أحمد (ظاهر المذهب)/ أبو ثور 


2 5 0 وى 08 9 آذ 2# 
قوله تعالى: 0 قنَيْلوهُمْ حَىّ لا تكوت 
فد سس 50 مو يت مس 00 
هَِنَهَ وَيَكُونَ أَلِينُ كله يِه قإنِ أنتهوأ 


* قوله وَل: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقّهاء وحسابهم على الله تعالى) [خ/ م]ء هذا 
عام ومتأخر عن الخصوص من أمر البي َل 
لسراياه؛ لذا هو ناسخ له فالآية أمر بقتالهم على 
العموم؛ وهي متأخرة» فهي في عام الفتح. 

الأديان الملحدة المنكرة لوجود الله تعالى 


(لا) تُؤخذ الجزية من المشركين سواء كانوا عربًا أو 
عجماء وليس لمم إلا الإسلام أو السيف 


بداية المجتهد 2775/١(‏ /754)» والنتف في الفتاوى »)١30/١1(‏ وتحفة الفقهاء (501/9)» والذخيرة (/51 5).؛ والتاج والإكليل (555/5).: والأم »)١87/5(‏ والمهذب (07/7"*)» وكفاية الأخيار (ص 
) والكافي لابن قدامة »)١75/5(‏ والإقناع »)١7/9(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية (44/5) 
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)١9( مسألة‎ 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراعع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدوٌ (دار الحرب) 
أجمع العلماء على وجوب حفظ كتاب الله تعالى من الضّياع» والامتهان» ووجوب صيانته من الأعداء؛ وحكى ابن عبد البرّ -رحمه الله- إجماع الفقهاء على عدم 
السفر بالقرآن إلى أرض العدوٌ إذا خيف عليه من الامتهان» وهذا الحكم خاص بالمصحف المطبوع ورقيّك ويخرج منه برامج المصحف الإلكترونية» وكتب التفسير» 
وترجمة القرآن باللغات الأخرىء» واختلفوا في حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدوٌ مع الأمن عليه من الضياع؛ والخلاف على قولين 


(لا) يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدوٌ 
عامة الفقهاء 


رن السضن بالق دذإن أرضن الغلا 
أبو حنيفة/ الشافعي (الصحيح) 


هل النهي عام أريد به العام» أو عام أريد به الخاص؟ 


*حديث ابن عمر وَقتَه قال: قال رسول الله يلِهُ: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدو؛ مخافة أنْ تناله أيديهم) [خ/ م]ء هذا النهي عام عن أخذ المصحف إلى 


أرض العدوٌ» فيحمل على عمومه؛ سواء أمن عليه المهانة أو لم يؤمن. 








* حديث ابن عمر ونع قال: قال رسول الله يلِ: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدو؛ مخافة أنْ تناله أيديهم) [خ/ م]ء هذا حديث عام أريد به الخاص» وهو خوف 
المهانة» كما بيّن ذلك الحديث: (مخافة أن تناله أيديهم)» فإذا لم خف من ذلك جاز. 


القول الثاني: (يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدوٌ)» إذا أن عليه من المهانة» فالمسلم يحتاج النظر في القرآن في كت مكان» وخصوصًا في الجبهات وأماكن القتال» وما 
دام أنَّ العلّة في الحديث مخافة الامتهان» وهي منتفية هنا فلا حرج 


يأثم من سافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ حتى لو أمن عليه المهانة 








(لا) يأثم من سافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ ولو أمن عليه المهانة 


بداية المجتهد :)7١/1(‏ بدائع الصنائع »)١٠١57/1(‏ والبناية شرح الحداية »)٠١8/10(‏ وإعلاء السئن (7١/57؟)»‏ وجامع الأمهات (ص 545 :)١‏ وشرح خليل للخرشي »)١١5/9(‏ الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع »)٠١4/١(‏ وأسنى المطالب (7/1)» والمغني (١/5١؟)»‏ والإقناع (0/5؟) 
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الجملة الثانية 
أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون 

ونحته سبعة فصول 

الأول: حكم الخْمُس. 

الثاي: حكم الأربعة الأخماس. 

الغالث: حكم الأنفال. 

الرابع: حكم ما وُجد من أموال المسلمين عند الكفار. 

الخامس: حكم الأرضين. 

السادس: حكم الفيء. 

السابع: أحكام الجزية والمال الذي يُوْخْذ من الكفار عن طريق الصلح. 
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المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في الجملة الثانية 
رأحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون) 
-١‏ اتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرًا من أيدي الروم -ما عدا الأرضين- أن خمسها للإمام. 
9- أجمع جمهور العلماء على أنَّ أربعة أخماس الغنيمة للغانئمين» إذا خرجوا بإذن الإمام. 
*- اتّفقوا على أن السهم من الغنيمة يستحقّه الذكران الأحرار البالغين من المقاتلين. 
م - اتفقوا على إباحة الغزو للنساء. 
ه- اثفق المسلمون على تحريم العُلول. 
؟- اتّفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة (أي: يزيد على نصيبه) لمن يشاء. 
/ا- أجمعوا على أن الكمّار غير ضامنين لأموال المسلمين إذا أخذها الكمّار من المسلمين بالغلبة. 
8- العلماء مجمعون على أنّه (لا) يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب العجمء ومن الجوس. 
9- اتفقوا -فيما حكي عن بعضهم- أن الجزية لا تؤخذ من قرشي كتابي. 
-٠‏ اتّفقوا على أن الجزية تحب بثلاثة أوصاف؛ الذكوريّة» والبلوغ» والحرّيّة» وأتما (لا) تحب على النساءء ولا على الصبيان» ولا على العبيد. 
-١‏ اتفقوا على أن الجزية (لا) تحب على الذْمّ إلا بعد مضي الحول؛ لأنْ الحول شرط في وجوكاء وأنتما تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول. 
- اتفقوا على أن الجزية تصرف في مصالح المسلمين اشتراكًا من غير تحديد؛ كالحال في الفيء» وهذا عند من رأى أن الجزية مصروفة إلى اجتهاد الإمام. 
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الجملة الثانية: أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون 
(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
ماذا يُفعل بسهم الرسول يَثدٌ من الغنيمة» وسهم ذوي القربى بعد موته يَلل؟ 
من هم ذوو القربى في قوله تعالى إوَلِزِى الْصُرَىَ © [الأنفال: ١4]؟‏ 
حكم الصطفي من الفلينة 
هل يستحق من الغنيمة من خرج لوحده للقتال بغير إذن الإمام؟ 
هل للنساء سهم من الغنيمة إذا خرجن مع الجيش؟ 
هل للعبيد سهم من الغنيمة إذا خرجوا مع الجيش؟ 
هل للصب المراهق سهم من الغنيمة إذا خرج مع الجيش؟ 
هل يُسهم للتجّار والأجراء من الغنيمة؟ 
حكم الجعائل 
إذا لحق عسكر الإسلام مدد في دار الحرب قبل أن يقسموا الغنيمة» أو يحرزوها بدار الإسلام. هل يشاركوفم فيها؟ 
كيفية توزيع الغنيمة لو خرجت سريّة من العسكر وغدمت 
مقدار ما يجب للفارس من الغنيمة 
ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة 
عقوبة الغالٌ 
من أي شيء من الغنيمة يكون النفل؟ 
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الحدّ الأعلى للتفل 

هل يجوز الوعد بالتشفيل قبل الحرب؟ 

هل تنفيل الإمام شرط في استحقاق السّلب؟ 

ما شرط استحقاق السَّلب؟ 

هل يخْمّس السَّلَب؟ 

حكم ما وُجد من أموال المسلمين عند الكفار 

حكم العبد والأمة المغنومة من الكفار إذا تبيّن أنما لأحد المسلمين 

لو أسلم الكافر وفي يده مال للمسلم هل يجوز لمن بيده المال أخذه؟ 

إذا دخل مسلم إلى الكفار امحاربين خلسة وأخذ مال (مسلم) منهم فلمن يكون المال؟ 
إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام وترك ولده وزوجته وماله في دار الحرب فما حكمهم؟ 
حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 

كيفية قسمة الفيء 

هل تجب الجزية على الفقير والمقعد والشيخ الكبير وأهل الصوامع ونحوهم؟ 

مقدار الجزية الواجبة 

لو أسلم الذّمِي بعد تام الحول هل تسقط الجزية عنه؟ 

حكم أخذ الزكاة من نصارى بني تغلب 

هل يجب تعشير تجارة أهل الذمة؟ 
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مسألة )٠١(‏ 
تحرير محل 
الخللاف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفق المسلمون أنَّ الغنيمة التي تُؤَخذ قسرًا من العدو الكافر -باستثناء الأرض- أن أربعة أخماسها للمجاهدين, والخُمس للإمام؛ لقوله تعالى: لإوأعلموا آَم 


امس يُقسم على (خمسة) أقسام 

الشافعي (الأظهر)/ أحمد (المشهور) 

هل ذكر الأصناف في الآية: #إوأعلموا أَتَمَاعَدَ 
“*قوله تعالى: مإوَاعَلموَا أَنَمَا حَنِمَسُم من شَىْءِ أن له 
ته وللسول وَلِذِك القرق والمكي والمسكن 
وَآرَنِ التَسِيلٍ #» نصت الآية على خمسة أقسام 
وقسم الله تعالى ورسوله وو قسم واحدء وافتتاح الآية 
باسم الله تعالى من باب التبرك به لا لإفراده بسهمء 
فللّه تعالى الدنيا والآخرة. 
© عن ابن عمر وابن ن عباس ؤَقتَةا: (كان رسول الله كَل 


يقسم اكمس على خمسة) [حم/ هق]. 


مهي م 


القول الأول: (يُقسم الخُمس على (خمسة) أقسام)» لصريح 


يُقسم الخُمس؛ قسم واحد لله ورسوله وَلوٌه وقسم لذي 

القربى» وقسم لليتامى» وقسم للمساكين» وقسم لابن 
السبيل 

بداية المجتهد »)775/١(‏ والسير الصغير (ص 48 5)» واللباب 





تَماغَنِمِتُم 


كيفية 7 7 ا 


وَلِرسُولٍ © [الأنفال: 14١‏ واختلفوا في كيفية تقسيم الحُمُس على أربعة أقوال 


الخُمُس يقسم على (أربعة) أقسام 
الشافعي (قول)/ أحمد (رواية) 


[ى راسم 


* قوله تعالى: 38 َِ ب وَلِلرسُول 
وَلِذى َلْمْرِقَ وَالْبَسَى والمسكين و 
َليَسِيلٍ 24 فذكر الله تعالى هو لافتتاح 
الكلام» وليس قسمًا بذاته» وما كان 
للرسول يْهْ فهو لذي القربى. 
© الأثر: (كان عمر وعثمان نَع يعطيان 
ذوي القربى) [حم/ وهو ضعيف]. 


يُقسم الخمس؛ قسم لذي القربى» وقسم 
لليتامى» وقسم للمساكين») وقسم لابن 
السبيل 


4 التصوذ نحن خسن لوا سد انيد على حضو كود ا 





الخُمُس يقسم على (ثلاثة) أقسام 


أبو حنيفة 


* قوله تعالى: لكان يلو حمسسة, 
وَللرسُولٍ وَلِذِى الْفْرَِقَ ع 
والمستكين ون لتيل 4 
فذكر الله تعالى هو لافتتاح الكلام» 
وسهم النبي يو وذي القربى سقطا 
بموت النبي 0 
»عن ابن عباس فته قال: (إِنَ 
أبا بكر وعمر قسّما الخمس على 
ثلاثة أسهم) [طبر]. 
نص الآية في ذلكء» ولفعل الصحابة مي 


6 وابن ن السبيل 





عستم من أن | نه حمسة 1 
الخُمُس بمنزلة الفيء 
مالك/ عامة الفقهاء 


من باب الخاص الذي أريد به العام؟ 


*قوله تعالى: 


أن يلد 


1000 


وَأَعلموأ نما عَنِمَّم ين شَىْو 
لسر به مسسه: وَلِلرَسُول 4 كر الأصناف 
في الآية من باب الخاص الذي أريد به العام 
فذكرهم المقصود منه التنبيه لغيرهم فيتعذى 
إليهم» فجاز للإمام أن يصرف الغنيمة فيما 
يراه صلاحًا للمسلمين. 


2 


لا تخمس الغنيمة) 7 5 بيت المال» 
ويُعطى منه الغني والفقير» ويوزعها الإمام 








حسب ما يراه 


في الجمع بين السنة والكتاب (770/7)» ومجمع الأنمر .)55/8/١(‏ والنوادر والزيادات (857/7)» والمقدمات الممهدات :)51/١(‏ ونحاية 
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المطلب ٠ 5/١١(‏ ه)» والبيان »)55/8/١57(‏ والمغني (807/9؟)» والمبدع (8578/9) 




































































مسألة (1؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراضع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


َلتَبِيلٍ 4: نص الله تعالى على أصناف 








ماذا يفعل بسهم الرسول 0 من الغنيمة, وسهم ذوي القرى بعد موته 9 


اتفق المسلمون أنَّ الغنيمة التي تُوْحَْذْ قسرًا من العدوٌ الكافر -باستثناء الأرض- وأنْ أربعة أخماسها للمجاهدين, والخُمس للإمام؛ وسبق في المسألة السابقة الخلاف في تقسيم الخُمس الذي هو 
للإمام, والخلاف هنا فيما يُفعل بسهم رسول الله َكْدْ وبسهم ذي القربى بعد موته يَتْدٌه وبالتالي يخرج الحنفية من هذا الخلاف؛ لإسقاطهم سهم الرسول قد وذي القربى ابتداءً» والخلاف على 


يُردٌ سهم الرسول كه وذي القربى على بقية 
الأصناف الذين لهم الخمس 
الطبري 








الاختلااف 
*قوله تعالى: 38 لَه 2 سول 
توك القزة ولتق والتشكن زان 


محدودة» فإذا سقط بعضهم يرد على البقية. 


القول الرابع: (يجعل سهم 


يُقسم الّمس بعد النبي وَلِدٌ على ثلاثة: 
50 والمساكين» وابن ن السبيل 








يُرْدٌ سهم الرسول وَليْةٌ وذي القربى على 
باقي الجيش 


*قوله تعالى: 2-١‏ رد 
سهم الرسول كدو وذي القربى على 
باقي الجيش من باب إلحاقهم» تشبيهًا 
ببقية الأصناف المنصوص عليهم في 
الآية. 








الشافعي (الأصح) 


ف مغهوم انه وات تابنك 4 








لليتامى» والمساكين» وابن ن السبيل 


أربعة أقوال 
يكون سهم الرسول ولدٌ للإمام» وسهم ذي القربى 
لقرابة الإمام 
قتادة/ بعض الصحابة ذَيب 








جعل سهم الرسول وَلةٍ وذي القربى في السلاح 
والعدة 
الشافعي (قول)/ أحمد 


[الأنفال: »]4١‏ والاختلاف في ظاهر الأحاديث (لّ يذكره ابن رشد) 


*حديث أبي بكر ذه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إذا أطعم الله نبيًا طّعمة ثم قبضه كانت 
للذي بلي بعده) [حم/ د/ هق/ قال الغماري: وفيه 
الوليد» وثقه الأكثرء واحتج به مسلم» وحسنه 
الألبااي]. 

© قال ابن عباس ؤَقتُهُ عن سهم ذوي القربي: 
(إنّ كنا نزعم أنه لنا) [هق]. 


حو لاما روصم لفرانة الؤمام توكس ايدايق 
وقسم للمساكين» وقسم لابن السبيل 








© قوله يةِ: (لا يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا 
مثل هذه إلا الخمس» وهو مردود عليكم) [ص/ د/ 
ن/ طأ/ حم]. 

© الأثر: (كان في خلافة أبي بكر وعمر ذه 
يُصرف سهم الرسول وَيْدٌ وذي القربى في الخيل 
والعدة في سبيل الله) [محب]. 


الرسول وَل وذي القربى في مصال المسلمين)؛ لظاهر الحديث: (وهو مردود عليكم)» ولفهم الصحابة د لذلك 


أقسام؛ قسم للجيشء وثلاثة أقسام؛ 


قسم للعدة والسلاح (مصالح المسلمين)» وثلاثة 
أقسام؛ لليتامى» والمساكين» وابن ن السبيل 


بداية المجتهد »)7١5/1(‏ والبناية (1771/9١)؛‏ والحاوي الكبير »)99.٠/8(‏ والبيان (573/17).؛ والمغني (453/5)؛ وكشاف القناع (/854)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (53//5)» والهداية في تخريج أحاديث البداية 


314 


6/0 




































































مسألة )؟؟) 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 
سبب الخللاف 


الأدلة 


الرامع 
ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من هم ذوو القربى في قوله تعالى «إوَإِذِى اَلْفُرَِىَ 4؟ 


اتفق المسلمون أنَّ حمس الغنيمة تردٌ على من ذكرهم الله تعالى ف قوله: لفان يله مس4 وللرسول وَلِذى الْفَرَقَ وَالْمَسَىوالمسسكين وَأبرَس ألسَيلٍ # 
[الأنفال: 5١‏ ]» واختلفوا ما المراد بذي القربى في الآية؟: والخلاف على قولين 


ذوو القربى هم بنو هاشم فقط ذوو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب 
مالك الجمهور 
هل يحمل معنى ذوي القربى على عدم حلّ الصدقة لهم؛ أم على النصرة للنبي كة؟ (لم يذكره ابن رشد) 
“*لأن ببي هاشم (لا) تل لهم الصدقة دون غيرهم. “حديث جبير بن مطعم ذيه» قال: ( لما كان يوم خيبر وضع رسول الله كَل سهم 


ذي القربى في بني هاشم, وبني المطلب» وقال رسول الله وَلوّ: إنا وبنو المطلب لا 
نفترق في جاهلية» ولا إسلام؛ وإِئما نحن وهم شيء واحد) [خ]. 
القول الثاتي: (بنو هاشم وبنو المطلب)؛ لنصْ حديث جبير ذه فهو نص في محل الخلاف 
إذا طالب بنو المطلب الإمام بسهم ذوي القربى (م) يعطهم إذا منع الإمام بني المطلب من سهم ذوي القربى فقد منعهم حقهم 
بداية امجتهد »)7777/١1(‏ والبناية شرح الحداية »)١7/5/1(‏ ومجمع الأتحر »)554//١(‏ والبيان والتحصيل (85/5"؟)» والذخيرة (57/9 »)١‏ والحاوي الكبير »)47١/4(‏ والبيان 
(/87)» والتذهيب في أدلة الغاية والتقريب (ص١57)»‏ والمغني (537/3)» والشرح الممتع (///17؟) 
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مسألة (7؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الرايع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حك لفقي من الديعة 


(لا) خلاف على وجوب حمس الحُمس من الغنيمة -عند من يرى وجوبه- للنن وَل سواء غاب عن القسمة أو حضرهاء وأجمعوا على أن الصّفَيَ من الغنيمة ليس لأحد 
بعد رسول الله 2 -خلاقًا لأبي ور - الذي قال يجري جرى سهم النبي ل والصّفي: شيء يختاره النيّ 2 من ا مغنم قبل القسمة؛ كالجارية» والعبد» والثوب» والسيف 
ونحوه. وقد اختلفوا هل يأخذ النن كلُِ الصف مع الخُمس؟» والخلاف على قولين 


ليس للنبي و إلا اللُمس فقط 
قوم (لم يُنسب لأحد) 


للنبي يله الُمس والصّفئ 
جمهور العلماء 


ظاهر تعارض المفهوم من الحديث مع المنطوق (لم يذكره ابن رشد) 


© قال يلُِ: (لا بحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه 
إلا الُمسء وهو مردود عليكم) [ص/ د/ ن/ طأ/ حم]؛ دل 
أنه ليس للنبي يِه إلا الُمس. 
© عموم قوله تعالى: «أوأعلَموَا نَم حَنْمسُم من سَىْء أن لَه 
خمسسة, 4 [الأنفال: ١‏ 4]» وم يذكر الصفي. 
القول الثاني: (للنبي وله الحُمس والصّفيَ)» وهذا ثابت من 
عند قسمة الغنيمة يأخذ النبي وله المخمس دون الصّفي 


“عن عائشة ظَت قالت: (كانت صفيّة من الصّفيَ) [د/ كم/ هق/ وصححه ابن حبان والحاكم] . 

*عن الشعبي قال: (كان للني يلو سهم يدعى الصّفئء إِنْ شاء عبداء وإِنّ شاء أمدّ وإِنّ شاء فرساء يختاره 
قبل الخُمس) [إد/ هق/ طح]ء فأخذ الصّفئَ للنين يَييدٌ معروف عند أهل العلم ولا يختلف فيه أهل المّتير. 

» حديث وفد عبد القيسء الذي رواه ابن عباس َع وفيه: (وأنْ يعطوا سهم النبي وَل والصّفيّ) [هق/ 
ونحوه ما كتب الني وَليةْ إلى زهير بن أقيش عند: د/ ن/ حم]. 


فعله يلد والخلاف في هذه المسألة يعد خلافًا ضعيم ويكفي ضعفه أنه لم يُذكر اسم المخالف في كتب الفقه 
قبل قسمة الغنيمة يأخذ النى وَلهٌ الصّفيت وبعد قسمة الغنيمة يأخذ الخمس 








بداية امجتهد »)1/1/١(‏ والمبسوط للسرخسي (١٠/4)؛‏ والبحر 


لرائق (4/8/5): وإعلاء السئن »)75175/١7(‏ والحداية شرح البداية (57/57)» ومواهب الجليل (01/5 )4 ومنح الجليل 


55١ /(‏ ). والحاوي الكبير (/79.0)؛ وروضة الطالبين (7/10)» والمغني (591/9)» والإقناع )١571/8(‏ 
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مسألة (4 ؟) 
تحربر محل 
الخللاف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


ارجح 


ثمرة الخلاف 








هل يستحق من الغنيمة من خرج لوحده للقتال بغير إذن الإمام؟ 
أجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغائمين» إذا خرجوا بإذن الإمام؛ لقوله تعالى: (إوَآعَلَموَا أتَمَاحَيِمَثُم ين َي فَأَنَ بل مسسة, # [الأنفال:١5]»‏ فملّك الله تعالى أربعة 
أخماس الغنيمة للمقاتلين بوصفها لحم: «إخَنِمَثم 4 واستثنى منها الخُمسء واختلفوا هل يأخذ من الغنيمة من خرج للقتال بغير إذن الإمام» سواء خرجت مجموعة لوحدها أو فرد 
لوحده» وليس مع الجيش وغنموا؟, والخلاف على ثلاثة أقوال 
إذا خرجت السرية أو الرجل بغير إذن | إذا خرجت السرية أو الرجل بغير إذن الإمام» فكل ما 
الإمام فلها أربعة أخماس الغنيمة ساقت نفل يأخذه الإمام 
الجمهور أحمد (المذهب)/ أبو حامد (شافعي) 
ظاهر تعارض نص الآية مع الأمر الواقع (لم يذكره ابن رشد) 
*ظاهر قوله تعالى: إوَءْكمو] َم جك ١‏ “لأ الفعل الواقع في عهد الرسول و أنّ جميع السرايا || © أثر عمر ظلله: (الغنيمة لمن شهد الوقيعة) [هق/ ش/ عب/ وهو موقوف]» 
إنما كانت تخرج عن إذنه كله كما هو معلوم قُِ الميثيرة» فدلّ بعمومه أن من )0( يشهد الوقيعة فلا شيء له ويأخذه كله من قاتل. 
فكان إذن الإمام شرطًا في استحقاق الغنيمة. ما يأخذه الواحد أو من لا منعة لهم -على سبيل التلصص- اكتسابٌ مباح 
© أخذه الغنيمة كلّها عقوبة لمم؛ لغزوهم بلا إذن الإمام. | بمنزلة الاحتطاب» بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة وشوكة فدخوطم لا يخفى على 


من خرج للقتال بغير إذن الإمام وغنم» يأخذ الغنيمة كلّها (إن 3 يكن له منعة) 


أبو حنيفة 


موي هي 


من شَىْء أن لويم ولم يفرّق بين 

















الإمام عادةً وعليه أن ينصرهمء فهم بمنزلة الغازين بإذنه» فيُخْمّس ما غنموه. 
القول الأول: (تخمس الغنيمة مطلقًا)» وهذا يوافق ظاهر الآية؛ لأنَّ الجيش كله له تأثير في النصر وفي الظفر بالعدوٌء فلا قوة للسرية بلا بقية الجيش» وقد ضعّف ابن رشد - 








الله - القول الثاني 
من خرج بإذن الإمام وغنم فله أربعة أخماس || من خرج بغير إذن الإمام وغنم (لا) يحل له من الغنيمة : 
ْ 5 ' شْ من خرجح م وغنم ( ) يحل من من خرج بلا إذن الإمام وغنم» فلا تَخمّس الغنيمة» ويأخذها الغازون كلها 
الغنيمة» حاله حال الذي 0 بع يش شيع » وترجع للإمام» وتصرف مصارف الفيء 








بداية امجتهد »)7759/١1(‏ والمبسوط للسرخسي »)7/١١(‏ وتحفة الفقهاء (7./9)» وإعلاء السنن »)١7/١(‏ والأم (0/19؟)» والبيان »)5037//1١7(‏ والمجموع »)١71/18(‏ والمغني 
5/1 1) 
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مسألة (ه؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل للنساء سهم من الغنيمة إذا خرجن مع الجيش؟ 
اتفقوا على أن الغنيمة للذكران الأحرار البالغين» واتفقوا على أن النساء مباح همنّ الغزو» واختلفوا إذا خرجت النساء للغزو مع الجيش المسلم؛ هل لنّ سهم من الغنيمة أم يُرضخ 
نّ؟» والرضخ: أن تُعطى لمرأة شيئًا من الغنيمة دون مقدار السهم. والخلاف على قولين 


يُرضخ للمرأة شيء من الغنيمة 
الجمهور 


للمرأة سهم من الغنيمة كالذكران 
الأوزاعي 


اختلافهم في تشبيه المرأة بالرجل في كوتما إذا غزت لما تأثير في الحرب أم لا 


“أثر ابن عباس وما لما سئل عن خروج التناء للحرب قال: 
(كنّ يحضرن الحرب مع رسول الله كَل فأمًا أن يُضرب طنّ 
سهم فلاء» وقد كان يرضح لمنٌ) [د/ هق/ ولفظ مسلم: (وأما 
سهم فلا يضرب طَنّ)] . 

* (لا) تُشبّه المرأة بالرجل في الحرب» فتأثيرها دون الرجل؛ لذا 
(4) يغزو يومًا جيش كله من النساء. 

»لأن الإسلام أسقط وجوب الجهاد عن المرأة» فليس دلا 
مهد كالرجال» 


* حديث حشرج عن جدته قالت: (خرجت مع رسول الله ود في غزوة خيبر سادس ست نسوة» فبلغ 
رسول الله د فبعث إلينا فجتنا فرأينا فيه الغضب» فقال: مع من خرجتنٌَ» وبإذن من خرجينٌ؟ 
فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء للجرحىء ونناول السهام 
ونسقي السويق. فقال: قمن» حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لناكما أسهم للرجال؛ وكان ذلك قرًا) 
[د/ ن/ وسنده مجهول» وضعفه الألباي]. 

*تشبه المرأة بالرجل» فلها تأثير مثله في الحرب. 

© عن سعيد بن المسيب عن ابن شهبل: (أنّ البي وَلدٌ ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم, 
فقال رجل من القوم: أعطيت سهلة مثل سهمي) [ص]. 


القول الأول: (يرضخ للمرأة ولا يُسهم لما من الغنيمة)؛ لصحة خبر ابن عباس وها فهو نص في حل الخللاف 


يُعطى الإمام جزءًا غير مقدّر من الغنيمة للمرأة» ويكون 


ذلك دون السهم 








تأخذ المرأة سهمًا من الغنيمة مثل ما يأخذ الذكر 


بداية امجتهد »)779/١(‏ والسير الصغير (ص57 »)١‏ وتبيين الحقائق (557/5)» والقوانين الفقهية (ص »))٠١١‏ ومنح الجليل »)١19/79(‏ والمجموع 4)*57/١19(‏ وعمدة السالك 
(ص 715). ومختصر الخرقي (ص »)١ 5١‏ والمغني »)31/١7(‏ والهداية في تخريج أحاديث البداية (07/5) 
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مسألة (5؟) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الراحق 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يُرضخ للعبد شيء من الغني لغنيمة 
الجمهور 


0020 


هل للعبيد سهم من الغنيمة إذا خرجوا مع الجيش؟ 
اتفقوا على أن الغنيمة للذكران الأحرار البالغين» واختلفوا في العبيد هل لهم شيء من الغنيمة؟ والخلاف على ثلاثة أقوال 


(ليس) للعبد حظ من الغنيمة مطلفًا إلا أنْ يأ بغنيمة 
الأوزاعي 


جم حرو 


للعبد سهم واحد من الغنيمة 
أبو ثور/ الحسن البصري/ عمر بن عبد العزيز 


هل عموم الخطاب في قوله تعالى: «إوَأعَلَموا أنَمَاحَِمَثُم ين سَيْءِ فَأَنَ ِل حمس © [الأنفال:١5]:‏ يتناول الأحرار والعبيد معًا؟: أم للأحرار دون العبيد 


» حديث عمير مولى أبي اللحم قال: (شهدت 
خيبر مع سادتي» فكلموا فّ رسول الله ولد فأمر بي 
فقلّدت سيقاء فإذا أنا أجثه فأخبر أي تملوك» فأمر 
لي بشيء من خُرئي المتاع) إد/ ت/ وصححه 
الألباني]. 

© لأنْ العبيد لا يجب عليهم القتال» فلا يكون 





هي سوم عن العتيمة. 


القول الأول: (يُرضخ للعبد شيء من الغنيمة)» لفعله ول ولأنّ العبد لا يملك» ولكن يُعطى من باب الإحسان إليه» فآية الغنيمة: «إوَاعَلْمُوا أتَمَاخَيِمَثُم 


يُعطي الإمام جزءا غير مقدّر من الغنيمة للعبد 








بمقدار دون السهم 





ه لأنّ العبد لا يملك» فملكه لسيّدى فما أخذه من 
الغنيمة عاد لسيده» ورعا ١‏ يبحضر سيده القتال» فيغنم 
السيد وهو لم يغزو. 


حمس 4 لم تشمله؛ والأثر في ذلك لم يصحّ 
(لا) يُعطى العبد شيئًا من الغنيمة» لا سهم, ولا يُرضخ 
له 














* أثر عمر ذإلنه: (ليس أحد إِلَّا وله في هذا المال حقٌّ, إلا 
ما ملكت أيمانكم) [طأ/ قال ابن عبد البرّ: وهو أصحٌ] . 

© لأنَّ العبد مسلم مكلّفء فله ما للمسلمين» وعليه ما 
على المسلمين» وحرمته كحرمة الحرٌّء والعناء في الحرب 
واحد. 

© روي عن الأسود بن يزيد أنه قال: (شهد فتح القادسية 
عبيد» فضرب لحم سهامهم) إذكره الطبري في تاريخة] . 


0 


اخ 


١م‏ 0-4 
٠.‏ 5< فاث 
من مسىء فال ل 


1١ 


يأُخذ العبد سهمًا واحدًا من الغنيمة سواء كان راجلا أو 


فارسًا 


بداية امجتهد )779/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)55/١١(‏ والجوهرة النيرة (574/7)»؛ والذخيرة (575/9)» وشرح مختصر خليل للخرشي »)١7/9(‏ واللباب في الفقه الشافعي 
»)571/١(‏ والبيان »)5١/1١(‏ وأسنى المطالب (97/9)؛ ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (5717/1)» والمغني )97/١5(‏ 
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مسألة /0؟) 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








هل للصب المراهق سهم من الغنيمة 


إذا خرج مع الجيش؟ 


اتفقوا أن الغنيمة للذكران الأحرار البالغين» واختلفوا هل للصم سهم من الغنيمة كالبالغين؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 


يُسهم للصوح كالبالغين مطلقًا 





الأوزاعي 

ظاهر تعا 
* أثر عمر ظيه: (ليس أحد إلا وله 
في هذا لمال حقٌّ إلا ما ملكت 
أمانكم) [طأ/ قال ابن عبد البدّ: وهو 
أصحٌ]. 
© حديث: (أسهم رسول الله صل 
للصبيان بخيبر) [هق/ وهو منقطع]. 


يُسهم للصوح كالبالغين إن كان يطيق القتال 
مالك 





«لأنْ أخذ السهم من الغنيمة منوط بالقتال 
والمقاتلين» فمن حمل السلاح ولديه القدرة على 
القتال كان مقاتلاء فسهم له كسائر المقاتلين» فهو 
ذكر مقاتل. 








رض فعل الصحابة و لعموم قوله تعالى: وأعلموا أَنَّمَا 


الجمهور 
> حم عي جه 


عَنْمَسم يَنِسَيْء أن لَه حمسسة, 4# [الأنفال: ]4١‏ 








*روي عن عمر ذه وابن عباس وفا: (إِنَّ الغلمان لا سهم لهمء وانتشر 
ذلك بين الصحابة) [ش]. 

» عن عقبة بن عامر قال: اختلف الناس في فتح الاسكندرية؛ حيث لم 
يقسم عمرو للصبيان شيئًاء فقال: انظرواء فإِنْ كان قد أشعرء فاقسموا له) 
[ذكر صاحب المغني أنَّ الجوزجاني رواه/ قال الألباني: لم أقف عليه] . 

لم ينبت عن الني يل أنه كان يُقسم للصّغارء بل كان لا يجيزهم للقتال. 








يأخذ الصبيّ سهم واحد من 


إذا كان الصبي يُطيق القتال ويحمل السلاح فيأخذ 





الغنيمة» مثله مثل الذكور البالغين 





فى العيجة عدا ران لكر لمن 


يعطي الإمام جزءًا غير مقدّر من الغنيمة للصيٌ بمقدار دون السهم 








بداية امجتهد :)79/1١(‏ وتحفة الفقهاء (00/8٠7)»؛‏ ومجمع الأتمر »)51417/١(‏ والمدونة الكبرى »)570/١(‏ والنوادر والزيادات »)١88/9(‏ والكاي لابن عبد البر »)575/1١(‏ والأمٌ 
.)١75/5(‏ والحاوي الكبير (4 »)١77/1‏ والمغني (35/17)» وكشاف القناع (2307/9) 


2300 




































































مسألة (/؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابتج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يُسهم للتجّار والأجراء من الغنيمة؟ 


اتفقوا على أن من خرج من المسلمين للقتال في سبيل الله فله سهم من الغنيمة» راجلا كان أو فارسّاء واختلفوا فيمن خرج مع 


المسلمين المقاتلين ولكن ليس للقتال بل 


للتجارة أو الإجارة (العمل عندهم) بأجرة للخدمة» وشهدوا القتال ولم يقاتلواء هل لحم سهم من الغنيمة؟» والخلاف على قولين 


(لا) يُسهم للتجّار والأجراء الذين لم يقاتلوا 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي (الأصح)/ أحمد (رواية) 


0016 56 عه 


تخصيص عموم قوله تعالى: مإوََعلَموا أنَمَاجَنِمَثُم ين سَىْء أن له حمسة 
*قوله تعالى: «إوأعلَموَا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين شَىّْءِ 2# والتجار والأجراء حكمهم خلاف سائر 


امجاهدين؛ لأتُم لم يقصدوا القتال» بل قصدوا التجارة» فهم مستثنون من عموم الآية. 

*حديث عوف بن مالك ذه قال: (بعنني رسول الله وَل في سرية» فقال رجل: أخرج معك على 
أن تجعل لي سهمًا في المغنم» ثم قال: والله لا أدري أتغنمون أم لا تغنمون» ولكن اجعل لي شيئًا 
معلومًاء فجعلت له ثلاثة دنانير. فغزونا فأصبنا مغنمّاء فسألت النبي ولع عن ذلكء فقال: ما أجد 
له ف الدنيا والآخرة إلا دنانيره هذه الثلاثة الذي أخذ) [طب/ د/ كم/ هق/ ونحوه عن يعلى بن 
أمية/وحسنه الطبراني وصححه الألباني]. 

لأنّ الغنيمة للمقاتلين» فمن قاتل استحقّها وإِلّا فلا. 


القول الأول: (لا يسهم للتجّار ولا الأجراء الذين لم يقاتلوا)» فهذا القول أقرب للدليل» ولو قلنا: يأخذون, لأخذوا مرّتين؛ مئة 


حا عن قائل 


لو حضر التاجر القتال» ومثله الأجير لخدمة المقاتل ول يقاتلوا فلا شيء لحم من الغنيمة 














يُسهم للتجّار والأجراء ما دام أنحم شهدوا القتال» ولو لم يقاتلوا 
أحمد (المشهور)/ الشافعي (قول) 


حمسسة, # [الأنفال: ١‏ ]4 بالقياس الذي يوجب الفرق بين التجار والأجراء وسائر الغائمين 


0001 0 ذ-ه 


*عموم قوله تعالى: إوَأعلَمُوَا أَنَمَا عَنمَثُم يّن شَىَّء 4 وهذا عام؛ 
والعموم يجري على ظاهرهء فيدخل في قسمة الغنيمة التجار 
والأجراء. 

*يُشبه بالجعائل» وهو أنْ يُعين أهل الديوان بعضهم بعضاء فيُعين 
القاعد منهم الغازي. 

حديث: 6 للأجير) [عب/ ش]. 

« أثر عمر #5ك: (الغنيمة لمن شهد الوقيعة) [هق/ ش/ عب/ وهو 
موقوف]» وهذا شهد الوقيعة وإِنَ لم يقاتل. 


من الأجرء وأخرى من الغنيمة» فأصبحوا أكثر 


لو حضر التاجر القتال» ومثله الأجير لخدمة المقاتل ولم يقاتلوا 


استحقُوا الأجرة» واستحقوا سهم الغنيمة 


بداية امجتهد »)7270/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)55/١١(‏ وبدائع الصنائع (55715/9)» والمدونة الكبرى ([570/1)» والشرح الكبير للدردير (؟97/5١).‏ والمجموع ))١59/١(‏ 
والمغبي »)١57-17/1(‏ ونيل الأوطار (877/1)» وتفسير القرطبي (117/8) 
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مسألة (9؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


يده 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الجعائل 
الجعائل: مفردها جُعل» وهو ما يجعل للعامل على عمله, والمراد أن يقول الإمام: من قتل فلا فله سَلّبه» أو: من فتح باب كذا فله كذا من المال؛ ونحو 
ذلك. وقد اتفقوا على استحقاق الغنيمة للمقاتل» واختلفوا في جواز الجعائل» سواء كانت لمسلم أو لكافر» لمقاتل أو غير مقاتل؛ والخلاف على قولين 


تحوز الجعائل (على تفصيل بينهم؛ فاشترط بعضهم بذلها من السلطانء أو تكون للضرورة» أو أن لا (لا) تجحوز الجعائل 
جو ل 1 
تكون قبل الغز, ا 
5 قبل 7 الثوري/ الليية 
الأئمة الأربعة 


هل تشبه الجعائل بالإجارة أم هي عقد مستقلٌ (لم يذكره ابن رشد) 

«لأنه جُعل ف مصلحة فجازء كأجرة الدليل» وقد استأجر النبي َل وأبو بكر ظينه في الحجرة من | © لأنّ في الجعل نوع إجارة مجهولة» فكان فيه غررء 
دلُم على الطريق [خ]. فلم يجز. 

« لأنّ انبي يل جعل للسرية الثلث والربع مما غنموا [حم/ د/ هق/ من/ وصحححه الحاكم والألباي]. | هلأنّ الجعائل قد تكون للمسلم وقد تكون للكافر, 
فأصبحت ضريًا من ضروب الاستعانة بالكافر في الحرب. 
القول الأول: (تحوز الجعائل)؛ لما فيه من مصلحة للمسلمين» فهو مبذول لمن قام بعمل زيادة على ما هو مطلوب منه» ويخالف الإجارة» بل حكى ابن 

قدامة -رحمه الله- الإجماع على جواز الجعالة في الحرب 
من جُعِل له جعل من أجل مهمة ما في الحرب فقام 
ما فليس له منه شيء لأنَّهِ (لا) يصح 
بداية المجتهد (771/1)» وتبيين الحقائق »)١58/(‏ والجوهرة النيرة (557/7)» والكافي لابن عبد البر (١/575)؛‏ وحاشية العدوي ))١5/5(‏ وتحفة المحتاج (177/9؟): وحاشية 
الجمل »)7١٠/5(‏ والمغني (0//17)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (075/5) 








يستحب للإمام أنْ يجعل جعلا لمن يقوم بمهمة ما في الحرب لشحذ همم الجنود وغيرهم 
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مسألة (.") 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الرابجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





اتفقوا على أنَّ اجاهد إذا حضر أرض المعركة وقاتل فله سهم 
المعركة وخروجهم لدار الإسلام أنْ لا شيء له 
إذا جاء المجاهد بعد انتهاء القتال فليس له سهم من الغنيمة 
ا جمهور 


*حديث أب هريرة ذه قال: (بعث رسول الله يد أبان بن سعيد 
ابن العاص على سرية من المدينة قبل نجد» فقدم أبان بن سعيد 
وأصحابه على رسول الله وَدْ بخيير بعد أن فنحهاء فقال النبي َل: 
اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم) [د/ هق/ خ تعليقًا/ وصححه 
الألباني]. 

*(لا) يُلحق تأثير الغازي بالحفظ بتأثير الأخذء فالحفظ أضعف» 
فلم يجب له ما وجب للغازي الذي أخذ الغنيمة من عدوّه قهرًا. 


إذا لحق عسكر الإسلام مدد في دار الحرب قبل أنْ يقسموا الغنيمة, أو يحرزوها بدار الإسلام, هل يشاركونهم فيها؟ 


لغنيمة» وكذلك لو شهد المعركة ولم يقاتل استحق السهم من الغنيمة» وكذا اتفقوا على أن المجاهد إذا لحق بالجيش بعد انتهاء 
إذا جاء المجاهد بعد انتهاء القتال وقبل رجوع الجيش إلى دار الإسلام فله سهم من الغنيمة 


أبو حنيفة 


سببان للخلاف: الأثر والقياس؛ فأما الأثر فإنّه ورد في هذه المسألة أثرين متعارضين» وأما القياس فهو هل يُلحق تأثير الغازي في الحفظ بتأثيره في الآخذ؟ 


*حديث ابن عمر َه قال: (إنما تغيّب عثمان عن بدرء فإنَّه كانت تحته بنت رسول الله له وكانت مريضة» فقال له 
البي يَل: إِنَّ لك أجر رجل من شهد بدرًا وسهمه) [خ]» فضرب له رسول الله كلع بسهم ولم يحضر القتال؛ لأنَّ اشتغاله 
كان بسبب الإمام. 

© أثر عمر يِه قال: (الغنيمة لمن شهد الوقيعة) [هق/ ش/ عب]» وهذا لم يشهد الوقيعة. 

* يلحق تأثير الغازي بالحفظ بتأثير الآخذء فالذي جاء قبل أنْ يصل الجيش إلى بلاد المسلمين له تأثير في حفظ الغنيمة» فيشبه 
التأثير في الحفظ بالتأثير في الأخذ. 

© لأنّ تمام ملك الغنيمة بتمام الاستيلاء» ولا يكون ذلك إلا بالإحراز إلى دار الإسلام أو قسمتهاء فمن جاء قبل ذلك 
© أثر عمر 5ه: (أنّه كتب إلى سعد: قد أمددتك بقوم؛ فمن أتاك قبل أنْ ثفني القتلى فأشركه في الغنيمة) [هق/ وهو 
منقطع وفيه مجالد وهو ضعيف]. 








إذا وصل اليجاهد إل جبهة القتال بعد انتهاء القتال سقط 
حقّه من ١‏ لغنيمة 


بداية امجتهد »)77/1١(‏ والنتف في الفتاوى للسغدي (7/ 





القول الأول: (ليس له سهم)» ودليلهم عن أبي هريرة نه نصّ في محل الخلاف» ويشهد له أثر ابن عمر َقْنُها ويحمل فعله يَلدِ لعنمان ذه أنّه من باب المواساة له. وأنّه أعطاه من 


الخمس الذي هو لله تعالى ولرسوله وَل 


إذا وصل المجاهد إلى جبهة القتال بعد انتهاء القتال وقبل رجوع الجيش استحقٌ سهمه من الغنيمة 








) والعناية (47/5)» وإعلاء السنن »)١7//١7(‏ والنوادر والزيادات (173/7)» والحاوي الكبير (4 »)١53/1١‏ والمهذدب 


(/599؟)» والوسيط (5/؟ 5)» وإعانة الطالبين (5721/5)» والإنصاف .)١55/4(‏ والحداية على مذهب الإمام أحمد (ص ١؟)‏ 
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مسألة (1*) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








كيفية توزيع الغنيمة لو خرجت سريّة من العسكر وغنمت 
سبق في مسألة (4 ؟) الكلام عن كيفية قسمة الغنيمة فيما لو خرجت مجموعة بغير إذن الإمام» والكلام هنا في السريّة التي تنفصل عن جيش المسلمين» أو تسبقه فتغنم» والسرية: هي 
القطعة من الجيش» قد يصل عددها أربعمائة فرد» وسميت سرية؛ لأتما تسري (تسير) بالليل. ولا إشكال أنه إذا أقام الأمير بدار الإسلام وبعث سرية منفردة وغنمت أن الغنيمة لما 


وحدهاء والخلاف: لو خرجت السرية 


يشارك الجيش أهل السّرية فيما انفردت به السّرية من غنيمة 
الجمهور 


هل يُشْيّه تأثير العسكر (الجيش) في غنيمة السّرية» بتأثير من حضر القتال» وهم أهل السرية؟ 


*حديث عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن جده. قال: قال رسول الله 805: 
(المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم؛ ويجير عليهم أقصاهمء 
وهم يد على من سواهم يرد مُشِدَُهُم على مُطْعِمُهِم ومتسرّيهم على 
قاعدهم؛ لا يُقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده) [طيا/ د/ جه/ هق/ 
وحسنه الألباني]. 

*لأنْ للجيش تأثيرا في أخذ الغنيمة» كتأثير من حضر القتال» فهم شيء واحد. 

© فعل الي يَل: (لَمَا بعث سرية من الجيش قبل أوطاس» فغنمت السّرية» 


أشرك بينها وبين الجيش) [خ]. 


يؤخذ من غنيمة السّرية الخُمُسء والباقي للسّرية 
الحسن البصري 


*(لا) يشيّه تأثير من أخذ الغنيمة (السّرية) بتأثير من حضر 
القتال (الجيش)» فالمباشر أعظم تثيرا من الردئ. 

© عموم قوله تعالى: إوَاعلمُوا ما َنِسشُم ين طَيْء نَل 
خمسسةٌ 4 والذي غنم هم السترية. 

© أثر عمر دي قال: (الغنيمة لمن شهد الوقيعة) [ش/ طب/ 
عد/ وهو موقوف]ء والذي شهد الوقيعة هم السّرية دون 


مع الجيش» لكن انفردت عنه بمهمة -ما- بإذن الإمام فغنمت» فكيف تُقسم الغنيمة؟» الخلاف على ثلاثة أقوال 


الإمام بالخيار» إِنْ شاء حمس ما غنمت 
المّرية» وَإِنْ شاء نقّله كله 
النخعى 


© عموم أثر عمر ذه قال: (الغنيمة لمن شهد 


الوقيعة) . 
© عموم قوله تعالى : موأعلموَ] نَم َي 2 4 0 
َي أن يلو خمسسة, # [الأنفال: .]4١‏ 


القول الأول: (يُشارك الجيش أهل السّرية فيما انفردت به السّرية من الغنيمة)؛ لصحة دلالة حديث: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)؛ ولأنّ السرية تتقوى بوجود الجيش» وتضعف بدونه 


لو غنمت سرية» يُوَحَد من الغنيمة الخُمس ويُقسم الباقي على السّرية وعلى 
الجيش مشاركة بالسوية 


لو غدمت سرية» يؤخذ من الغنيمة الخُمس ويردٌ الباقي على 
السرية وحدها دون الجيش 














لو غنمت سرية؛ إما أن يؤخذ منها الخُمس ويردٌ 
الباقى على السرية لوحدهاء أو تأخذه السرية 


بداية امجتهد »)77/١(‏ والنوادر والزيادات »)١75/59(‏ والتاج واللأكليل »)58١/5(‏ والمهذب (599/8). والمجموع (5715/19)» والبيان (7١/*؟١5)»‏ وامحرر »)١77/9(‏ والمغني »)١531/1(‏ 
وكشاف القناع (2)87/7 وموسوعة فقه الحسن البصري (ص1757) 
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مسألة ١م‏ 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الرابجج 


ثُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مقدار ما يجب للفارس من الغنيمة 


اتفقوا على المقدار الواجب من الغنيمة للرجل الذي لا فرس لهء سهم واحد» واختلفوا في مقدار سهم الفارسء والخلاف على قولين 


الجمهور 


أبو حنيفة 


ظاهر اختلاف الآثار» ومعارضة القياس للأثر 


*حديث ابن عمر وَتُه: (أنْ البي لع أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم؛ 
سهمان للفرس» وسهم لراكبه) [خ/ م]. 

»حديث أبي رهم ذَيِه قال: (كنت أنا وأخي فارسيّن يوم خيبر» 
فأعطانا النبي ولع ستة أسهم؛ أربعة لفرسيناء وسهمين لنا) [هق]ء 
الحديثان نص في محل الخلاف. 

«لأنْ الفرس الذي في الحرب أعظمء وكلفته أكثرء فينبغي أن يكون 
سهمه أكثر. 


القول الأول: (للفارس ثلاثة أسهم)»؛ قال ابن رشد حرحمه الله- عن القياس 








د 


حديث مجمع عن ابن يعقوب عن عمّه ذف قال: (شهدنا الحديبية مع رسول الله لوه فقسمت 
خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله وَليدٌ ثمانية عشر سهمّاء فأعطى الفارس سهمين» وأعطى 
الراجل سهمًا) [د/ ش/ حم/ طب/ كم/ هق/ وصححه الحاكم والذهبي» وضعف إسناده الشافعي» وق سند 
الحديث كلام طويل ذكره الغماري] . 

*حتى لا يكون سهم الفرس أكثر من سهم الإنسان» فالفرس حيوان» فكيف يُعطى أكثر من الآدمي. 
© عن ابن عمر ظَفْه: (أنَ البي وَل جعل للفارس سهمينء والراجل سهمًا) [ش/ قط/ سنده صحيح 
على شرط الشيخين]. 


لذي أخذ به أصحاب القول الثاني: " وهذا القياس ليس بشيء؛ لأن سهم الفرس إنما استحقه الإنسان 


الذي هو الفارس بالفرسء وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل» بل لعله واجب» مع أن حديث ابن عمر أثبت" 


من أعطى للفارس ثلاثة أسهم فقد وافق سنة النبي كَل 








من أعطى للفارس سهمين فقد وافق سنة النبي كَل 


بداية المجتهد »)77/1١(‏ والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (؟/ »)١78‏ وإعلاء السنن »)١3/١7(‏ والسير الصغير (ص »)١١7‏ وتحفة الملوك (ص »)١85‏ والمدونة الكبرى »)51//1١(‏ 
والكافي لابن عبد البر (575/1)» والأمٌ (؟//4)» وإعانة الطالبين (5781/5)» والمبدع (/707©)» والروض المربع »)5317/١1(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية (77/5) 
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مسألة (18م) ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة 
اتفقوا على تحريم الغلول» والغلول هو: أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها؛ ودليل تحيمه حديث عبادة بن الصامت ذَهء قال النبي ولِةٌ: (أدوا الخيط والمخيط» وإياكم 
تحرير محل الخلاف | والغلول؛ فإنّه عار على أهله يوم القيامة) [حم/ ونحوه عن العرباض بن ساريةكه عند: بز/ طب/ ورجال سند وثقات]» واختلفوا هل يجوز للغزاة الأكل من طعام الغنيمة في ما 
داموا في أرض العدوء ومثله العلف للدواب؟» والخلاف على قولين 
الأقوال ونسسه يحوز للمجاهد الأكل من طعام الغنيمة (لا) يجوز للمجاهد الأكل من طعام الغنيمة 
ْ الجمهور ابن شهاب الزهري 
سبب الخلاف ظاهر معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام 
*حديث ابن مغفل ذه قال: (أصبت جراب شحم يوم خيبر» فقلت: لا أعطي منه شيئًاء فالتفت فإذا رسول | * حديث عبادة بن الصامت ذه قال النبي : (أدوا 
الله كلو يبتسم) [خ/ م]. الخيط والمخيط» وإياكم والغلول؛ فإنه عار على أهله يوم 
57 *حديث ابن عمر وَهْنْها قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه) [خ]. القيامة)» ترجح أحاديث تحرم الغلول على الأحاديث 
3 *حديث ابن أبي أوقى ذه قال: (أصبنا طعامًا يوم خيبر» وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه | المبيحة لأكل الطعام. 
فننطلق) إذ/ من/ كم/ هق/ وصححه الحاكم]ء هذه الأحاديث ونحوها مخصصة لأحاديث الغلول. 
© لأنّ الطعام والعلف يقل في دار الحرب» فأبيح ليقوى المجاهد على القتال. 
الراجح القول الأول: (يجوز للمجاهد الأكل من طعام الغنيمة)» وأحاديث القول نصّ ظاهر في المسألة 
َ ٍ لو أكل المجاهد من مال الغنيمة لضرورة أو لغير ضرورة» بمقدار ما يحتاجه بإذن أو بغير إذن من الإمام» جاز | لو أكل المجاهد من مال الغنيمة بغير ضرورة وبدون إذن الإمام 
ثمرة الخللاف 00 0 
ذلك ولم يعدّ غالًا عُدَ غالًا للغنيمة 
ا بداية امجتهد (7785/1)» والعناية (84/5 5 ) والجوهرة النيرة (571/7)» والتهذيب في اختصار المدونة (53/17)» والفواكه الدواني ١1/١‏ 5).» وجواهر العقود »)"81/١(‏ وأسنى 
فد المطالب »)١917/5(‏ والمغني »)١7/8/١(‏ والكافي لابن قدامة (57/5١)؛‏ وكشاف القناع (07/9) 
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مسألة (4 ”) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





عقوبة الغال 


الغال يحرق رحله ومتاعه كله 


أحمد 


*حديث عمر ذه عن النبي وَل: (إذا وجدتم الرجل قد غلكَ» فأحرقوا متاعه واضربوه) [حم/ 
د/ ت/ كم/ هق/ قال الترمذي نقلا عن البخاري: فيه رجل منكر الحديث» وقد أطال الغماري 


الكلام فيه] . 
»عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: (أنَّ رسول الله وله وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع 


الغال) [هق/ ش]. 
القول الثاتي: (الغال يعزر)» لضعف الحديث الذي نص على التحريق؛ ولما فيه من إضاعة 

من غلّ من الغنيمة خُرّق متاعه ورحله إلا المصحف وما فيه روح؛ ولا تحرق ثيابه التي 
يلبسهاء ولا سلاحه ولا نفقته» وإِنْ مات قبل أنْ يحرق رحله لم يحبّق» وكذا لا يحرق متاع 


اتفقوا على تحريم الغلول» وهو من كبائر الذنوب؛ وموعد صاحبه بالعقوبة» واختلفوا في عقوبة الغال الدنيويّة» والخلاف على قولين 


اختلافهم في تصحيح حديث: (من غلّ فاحرقوا متاعه) 


الغال يعرّر 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 


«لأنْ النبي وله لم يحرق» وقال للرجل الذي أخذ من الغنيمة: 
(كن أنت بحي ء به يوم القيامة) فلن أقبله منك) إداء وم 


حرق متاعه. 
«لأنّ إحراق المتاع فيه إضاعة للمال» وقد نمى النبي ولع عن 


إضاعة المال. 
المال» ولعدم وجود عقوبة تحريق في الشريعة بسبب السرقة 


من عل من الغنيمة غَزّْره الإمام بما يرى من عقوبة تردعة 








الصبي والعبد 


تخريج أحاديث البداية )17١/57(‏ 
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بداية امجتهد »)775/1١(‏ والنتف في الفتاوى للسغدي (؟/ 7707)» والمعتصر من المختصر »)5//1١(‏ والنوادر والزيادات »)5١7/9(‏ والكافي لابن عبد البر »)577/١(‏ وإرشاد 
السالك (ص 5١‏ )» والأم (55/4))» وتحاية المطلب »)557/1١1١(‏ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (591/8)؛ وامحرر »)١78/7(‏ والمغني »)١539/1(‏ والحداية في 




































































مسألة (ه”) 
تحرير محل 
الخلااف 
الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من أي شيء من الغنيمة يكون التفل؟ 
التفل: زيادة تضاف إلى سهم الغازي. وقد اتفق العلماء على جواز التّفل قبل إحراز الغنائم للتحريض على القتال؛ بحيث يزيد الإمام على نصيب السرية؛ أو المجاهد الفرد مقدارًا معيّئّاه وقد سبق في المسألة رقم (١؟)‏ أن 
النخعي -رحمه الله- يرى جواز تنفيل كامل الغنيمة للسرية التي خرجت وغنمت لوحدهاء والخلاف هنا من أين يُوَخذ النفل؟: وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال 
الل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين | التَّفل يكون من خمس الخمسء وهو حظّ الإمام فقط التفل يكون من جملة رأس الغنيمة بعد أخذ الخمس 
أبو حنيفة/ مالك الشافعي أحمد/ أبو عبيد 














ل بحذ بو 0 


هل بين الآيتين الواردتين في الغنائم تعارضء أم هما على التخيير» وهما قوله تعالى: لوك عن نمال قل ا ََمَالُ َه وَاليَسُول 4 [الأنفال: »]١‏ وقوله تعالى #وأعلموَا أن ما عْنِمْتم مّن شَيْء اَن له ة 4 
[الأنفال: /]5١‏ واختلاف الآثار في هذه المسألة 














*قوله تعالى: 007 كما نمكم ين عَتَءٍ وَأ بيه | *هي أدلة القول الأول» وقد خصوا الخمس بحظ | *قوله تعالى: مَإيْسَنُوَكَ عن الَكمَالِ كل امال يِه وَأَليَسُول 24 أي: 2000 
سق : هذه الآية ناسيخة تقولد تعالى + سيل ين عب | الإمام حتى لا يراحم اليتامى والمساكين وأبناء المسحل | لله تعاى وللرسول له ولا تعارض بين هذه الآية وقونه تعال: <(زاتكيرا مما عَدِنَتم 
امال هن الأنمَال يِل وَلمُول 4 فلا نفل سود ين َي فَأنَ َه مسسة, 4 ؛ لأنما على التخيير. 

الغنيمة إلا من الخمس. * حديث حبيب بن مسلمة ذَه: (أنْ البي يَلةْ كان ينقّل الربع من السرايا بعد الخمس 
*حديث ابن عمر ظَنَهُ: (أنَّ رسول الله وَلِهٌ بعث سرية في البداءة» وينقّلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة) [حم/ د/ هق/ من/ وصححه الحاكم 
فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلّا كثيرة» فكان والألباني]ء فكان ينفّل يليدْ قبل بدء الغزوة» وبعد الفراغ من الغزوة» وهذا يدل على أنّ 
سهامه اثني عشر بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا) [متفق]. النفل من رأس الغنيمة بعد الخمس» فقد ملكهمك الثفل قبل إحراز الغنيمة ابتداء. 


القول الأول: (النفل يكون من الخنمس الواجب لبيت مال المسلمين)» وعمومًا النفل من الخمسء وليس من نصيب امجاهدين؛ وعموم الجيش الذي ملكهم إِيّاه رب العالمين» وبالتالي تكون آية الأنفال )5١(‏ ناسخة 
للآية الأولى من السورة» وهذا مذهب جمهور العلماء كما قال القرطبي 
بعد إحراز الغنيمة يُعطى الجيش أربعة أخماسهاء والخمس | بعد إحراز الغنيمة يُعطى الجيش أربعة أخماسهاء والخنمس 
الثاني يُخرج منه التّفل أولّاء ثم تُقسم إلى ثلاثة أقسام عند الثاني يقسم خمسة أقسام -حسب ما ذكر في الآية- 
أبي حنيفة» وعند مالك يتصرف فيه الإمام ويخرج من خمس الله ورسوله يلو فققط النفل 
بداية امجتهد (75/1)» والجوهرة النيرة (7/7؟)» والبناية »)١/1(‏ وإعلاء السنن »)777/١7(‏ والمدونة الكبرى (١/0117).؛‏ والنوادر والزيادات (71/5؟)» والأم .)١5١/4(‏ والبيان »)١94/١7(‏ وتحفة امحتاج 
»)١ 4 5/1(‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص551)» والمغني (017/11)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/8) 


بعد إحراز الغنيمة يُخْرج الخمس ويوزع على المذكورين في الآية» وباقي الغنيمة الأربعة 
أخماس» يُخرج منها النفل ثم يوزع على الجيش 
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مسألة (5”) 
تحرير محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


البابيج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


الح الأعلى للتفل 
اتفق العلماء على جواز التفل» ولا إشكال أنه (لا) حدٌ لأقلّ الثفل» فيجوز للإمام أنْ ينقّل بالشيء اليسير» واختلفوا في الحدٌ الأقصى والأعلى للنفل» والخلاف على ثلاثة أقوال 


(لا) يجوز التّفل بأكثر من الثلث يجوز أَنْ ينقّل السريّة جميع ما غنمت لا حدّ لأكثر التّفلء وهو موكول لاجتهاد الإمام 
أبو حنيفة (لو نقّل بعد الإحراز)/ أحمد أبو حنيفة (لو نفل قبل الإحراز)/ النخعي مالك/ الشافعي 
الاختلاف في مفهوم حديث حبيب بن مسلمة في نفل السرايا دون الجيش» وهل هو مخصص لآية الأنفال (أشار إليه ابن رشد) 


* حديث حبيب بن مسلمة ذ#ه: (أنّ النين يله كان يُنَقّل الربع 
من السرايا بعد الخمس في البداءة» وينفلهم الثلث بعد الخمس 
في الرجعة) [حم/ د/ هق/ من/ وصححه الحاكم والألباني]» فلم 
ينقْل النوم لو أكثر من الثلثء فلا يتجاوز لهذا المقدار» وهذا 


7 بك ردس ع بو مجع ل 2 5 ملك .ك ليه ا 5 

* قوله تعالى: و 31 نَكَ عن لان نال 5 الْدَنمَالٌ يله © لذأن الب 2 نفل مرّة الربع» ومرة الثلث» ومرة 

وَالرَسْول 4 عله لأا اعوط لوي ع عي ١‏ تعب مدني لاز علوي ل التي ا راواه رن 
غير اك اق الإمام» وليس ما ورد من مقدار التنفيل للتحديد. 


© أثر عمر ذفلنه قال: (الغنيمة لمن شهد الوقعة) [ش/ 


الحديث مخصص لآية الأنفال: يسو عن الأنفال قل طن عد/ وهو موقوف]» والسرية هي التي شهدت 
ْنا كط َأليسُولِ 24 كما نما ممم ين طم َأ له 


ِلّهِ | الوقعة» ولا دون الخمسء فجاز أن تحوز جميع الغنيمة. 














القول الأول: (لا يُنَقّل بأكثر من الثلث)» فهذا ما ورد في السنة» والاقتصار عليه أولى» أمَا قوله تعالى: إيسَنُوتَكَ عن نمال 46 [الأنفال: ]١‏ فهذه الآية منسوخة بالآية: مإوَآعلَموَا أَنَمَا 
> حا د -ءَي يه 


عَنِمَسُم ين شَىَءِ نَل مسسة, ‏ [الأنفال: ١‏ 4], كما ذهب لذلك جمهور العلماء 


يُنفْلٍ الإمام ما شاء» لكن عند مالك تُوَخْذْ من + 
يُنقل الإمام للسرية ثلث الغنيمة فأقل بعد أخذ الخمس منها يفل الإمام كامل الغنيمة للسرية دون تخميس امم لكن ل ان 
الغنيمة) وعند الشافعي ُوخذ من حمس حمس الخمس 
لسنة والكتاب (717/7)» وبدائع الصنائع (5/1١١)؛‏ وإعلاء السنن »)584/١7(‏ والاختيار »)١57/5(‏ والمدونة الكبرى (5117/1)» والبيان 














بداية المجتهد (717/1): واللباب في الجمع بين ا 








والتحصيل »)8١/9(‏ والأم »)١51/5(‏ والحاوي الكبير (501/4)» والمغني »)55/١(‏ والمبدع (810/9) 
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مسألة (/ا") هل يجوز الوعد بالتّفيل قبل الحرب؟ 
تحرير محل الخلاف | اتفق العلماء على جواز التّفل من الإمام وأنّه يحوز إذا بدأت الحرب» واختلفوا هل يجوز للإمام أنْ يعد سريّة أو جنديًا بالتّفل قبل الحرب؟» والخلاف على قولين 
5 يكره التنفيل قبل الحرب يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب 
الأقوال ونسبتها 
(مالك) (الجمهور) 
سبب الخلاف معارضة مفهوم القصد من الغزو لظاهر الأثر 
* لأنّ الغزو إِنما بُقصد به وجه الله تعالى؛ ولتكون كلمة الله تعالى هى العلياء فإذا وعد | * حديث حبيب بن مسلمة ضيكه: أن النبى وَلهُ كان ينقّل الربع من السرايا بعد 
الإمام بالنفل قبل الحرب» خيف أن يسفك الغزاة دماءهم في حقٌ غير الله تعالى. الخمس في البداءة» وينقّلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة) [حم/ د/ هق/ من/ 
الأدلة »حديث ابن عباس فته قال: (لما كان يوم بدرء قال النبي الله كله قال: من قتل | وصححه الحاكم والألباني]» ثبت عنه وله أنه كان يعد بالثفل في البداءة» أي: قبل 
قتيلًا فله كذا وكذاء ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا) [د/ طبر/ كم/ هق]. بدء الغزو. ولا اجتهاد مع النصّ. 
* لأنّ المقصود من الوعد بالتّنفيل قبل الحرب التنشيط على الحرب. 
5 القول الثاني: (يجوز الوعد بالتّنفيل قبل الحرب)» وحديث حبيب بن مسلمة ذه نص في مح الخلاف, ومعلوم أن امجاهد موعود بالغنيمة أيضاء ولم يصرفه ذلك عن وجه الله 
الا 5 
ا تعالى» والقتال لرفع كلمة لا إله إِلّا الله؛ فإِنٌ العبرة في ذلك بالنية 
ثمرة الخلاف الأولى عدم الوعد من الإمام بالتّفل قبل الخروج للحرب (لا) حرج على الإمام أن يعد سريّة أو فردًا بالتفل قبل الخروج للحرب 
250 بداية المجتهد (727/1)» والاختيار »)١57/5(‏ وتبيين الحقائق (55//9)» والكافي لابن عبد البر »)571/١(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي .)١0/8(‏ والأم »)١51/5(‏ والحاوي 
يت الكبير ١١/(‏ 5)» والمغني (575/5)» والمبدع )91١/9(‏ 
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مسألة (8”) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارايخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





* قوله تعالى: «إواعلموا أَنَّمَا عَنِمَسم ين سَىْء هن له 


(لا) يُستحق سَلَب المقتول إلا أنْ ينقّله الإمام للقاتل أو يشترطه القاتل 
أبو حنيفة/ مالك/ الثوري 








وأعلموأ أن َه مسسة, © [الأنفال: 14١‏ لما نص الله تعالى في 
الآية على أن الخمس لله تعالى» علم أن الأربعة أخماس واجبة للغانئمين» كما أنّه لما نص على الثلث 


للأم في المواريث علم أن الثلنين للأب. 
* قوله وَلِه: (من قتل قتيلًا فله سلبه)» هذا من - جهة الثفل» وما قضى به ولوُ يوم حنين» وقد 


هل تنفيل الإمام شرط في استحقاق السَّلَب؟ 
المتلّب: ماكان القتيل لابسًا له من ثياب ونحوهاء وما كان معه من سلاح يستعين به في القتال» وأما ما معه من مال ومتاع لا يستعين به في الحرب فليس داخلا في 
الستلّب. ولا خلاف أن القاتل في الحرب يستحق سلب المقتول -في الجملة -, لقوله ولِةُ: (من قتل كافرًا فله سَلّبه) [خ/ م]ء واختلفوا هل يُشترط لأخذ السّلب تنفيل 
الإمام بعد الحرب؟» والخلاف على قولين 


الاختلاف في قوله ظلِعٌ يوم حنين من حديث أبي قتادة ضطله: (من قتل قتيلًا فله سلّبه)» ورواية: (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه) [خ/ م]ء هل هذا منه لو على جهة 


التّفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل؟ 
* قوله يَلِعِ: (من قتل قتيلًا فله سَلّبه)» هذا من باب بيان استحقاق 








حمل على التّفل لا الاستحقاق لمعارضة آية الغنيمة: لإواعلَموا أتَمَاخَيِمَتُم 4. 


يجوز للإمام أن يضم السّلب إلى الغنيمة ويوزعه على امجاهدين بالسوية» و(لا) يصح للقاتل أن 
يستحوذ عليه دون إذن الإمام 








311 


القول الثاي: (السّلب مستحقء أذن به الإمام أو ل يأذن)» لظاهر قوله يلد ولأنّ هذا مما يحمّز ا مجاهدين» قال أبو عمر ابن عبد البر: قوله يةّ: (من قتل قتيلًا فله سلّبه)» 
هذا محفوظ عن النبي وَللةِ في خحُنين وف بدر» وهذا فيه رد على الإمام مالك حين قال: إِنَّ البي كَل لم ينقّل إلا في حُنين 





الستلّب مُستحق للقاتل سواء نقّله الإمام أو لم يتقّله 
الشافعي / أحمد/ أبو ثور/ إسحاق/ جماعة من السلف 


القاتل للمكلب مطلقًا. 
« لأنَّ السّلب مأخوذ من الغنيمة بغير تقدير الإمام واجتهاده» فلم 


يفتقر إلى إذنه» كالسهم من الغنيمة. 


عند الشافعى: يأخذ القاتل سلب المقتول بغير إذن الإمام» فهو 





بداية المجتهد (71/1)) والمبسوط للسرخسي /٠١(‏ 7)» والاختيار لتعليل المختار (4/ »)١17‏ والتفريع للجلاب (ص: »)5١5‏ وإرشاد السالك (ص: »)5١‏ ومختصر المزثي 
(/7/ا؟)ء والحاوي الكبير (4/ 537)» والمغني »)7١/1١(‏ والشرح الكبير /١١(‏ *15) 


مستحق له بالقتل» وعند أحمد: الأولى أنْ يأخذ السّلّب بإذن الإمام 




































































مسألة (9”) ما شرط استحقاق السَلّب؟ 
(لا) خلاف ف الجملة أنَّ القاتل في الحرب يستحق السّلبء ولا خلاف أنّ من شرط استحقاق السّلّب أنْ يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتالهم» فمن قتل صييًا أو 
كرير حل امرأة أو شيحًا فانيّا أو ضعيفًا من لا يقاتل ل د يستحقٌ سلبه» وقال الأوزاعي: من قتل في حين معمة القتال فليس له سلبء واختلفوا هل لاستحقاق السكَلّب شروط أخرى؟, 


الخلاف 5 
والخلاف على ثلاثة أقوال 
يُستحق السّلّبٍ للقاتل بكل حال دون شرط | (لا) يُستحق الكَلّب للقاتل إلا إذا قتله مقبلّا غير مدبر | يُستحق السّلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة 
الأقوال ونسبتها الجمهور الشافعي/ أحمد الحرب أو بعدها 
و 
سبب الخلاف الاختلاف في مفهوم حديث: (من قتل قنيلًا فله سلبه) (م يذكره ابن رشد) 
«عموم قوله يِ: (من قتل قتيلًا فله سلبه) | «لأنَّ الأصل في حصول السّلّبٍ أنْ يغرر المشرك بقتله» | «لأنّ السلّب يكون للمبارزة أو الحرب» فالبي 6 
3 [خ/ م]ء وهذا عام بدون شرط. (أي يبرز للقتال وليس منهزمًا). لم يُعط السّلّب إلا للمبارزة» أو لمن كفى المسلمين 


«لأنَّ المنهزم بعد الحرب قد كفى المسلمين شر نفسه. ولم | شرّه. 
يغرر قاتله بقتله فلم يستحقٌ سلَبهء كالأسير. 
الراجح القول الأول: (يُستحقٌ السكلّب بكل حال)» لعموم الحديثء أما التخصيص أو التقيبد بالأحوال المذكورة في الأحاديث وكونها شرطًا لاستحقاق السلب فغير 0 
من لاحق مشركًا أراد الفرار من المعركة فقتله | من لاحق مشركًا أراد الفرار من المعركة فقتله وأخذ سلبه | من لقي مشركًا حين احتدام الحرب فقتله فليس له 
وأخذ سلبه كان له فليس له سلبه سلبه» بخلاف من قتل قبل الحرب أو بعده 
بداية اجتهد (75/1)» والمبسوط للسرخسي /٠١١(‏ 57 )» والبناية شرح الحداية (1/ »)١8١‏ والتفريع للجلاب (ص: »)5١9‏ والقوانين الفقهية (ص: 39)» والأم للشافعي (1/ 5515)» 
ومختصر المزني (8/ 53 »)١‏ وشرح منتهى الإرادات »)5726/١(‏ والمغني »)10/١1(‏ وشرح الزركشى على مختصر الخرقى (9/ )١85‏ 


ثمرة الخلاف 














مراجع المسألة 
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نسالة 4 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفقوا على أنَّ الغنيمة تخمّسء فيُخرجٍ منها الخُمس قبل توزيعها على الغانمين» لقوله تعالى: 


إذا استكثر الإمام السسَلّب جاز أن يخْمّسه 
إسحاق 
ظاهر معارضة فعل عمر 
* عن أنس بن مالك ذه قال: (إِنْ البراء بن مالك حمل على 
مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله» فبلغ سلبه 
ثلاثين ألقّاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ذه فقال لأبي طلحة: 
(إنا كنا لا نخقس السّلّبء وإنَّ سلّب البراء قد بلغ مالا كثيراء ولا 


أراني إلا خمّسته)» قال: فكان أول سلب خمس في الإسلام [ش/ 
هق]» فالتفريق بين الكثير والقليل سنة عمر ذ#ه. 


القول الثاني: (لا يخمّس السّلّب مطلقًا)» لفعل النبي وله والخلفاء 


إذا كان السّلب كثيرًا أخذ الإمام خمسه كالحال في الغنيمة 


وأعلموا أَنَّمَا مده 4150 


الستّلب؟»؛ والخلاف على ثلاثة أقوال 
(لا) يخمس السسّلّب مطلقًا 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
ذينه لمطلق حديث عوف بن مالك ذه (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث عوف بن مالك الأشجعي ذفن وقاله ابن الوليد: (أنَّ 
رسول الله َلةٌ قضى بالسّلب للقاتل) [م/ وف رواية: (ولم يخمّس 
الشلب) حم/ د]ء دلّ الحديث إما بظاهره أو بنصه أن الستلب 
لا يخمس. 

* قول عمر ذنه: (كنا لا نخيّس السَلّب)» وف رواية زيادة: 
عو رسا لله يخ)؛ دلَّ على أنَّ الأمر من فعله يل 
عدم تخميس السّلّب. 








من بعده؛ أبو بكر وعمر صدرًا من خلافته» وأما فعل عمر ذه بتخميس 
اجتهاد خاص منه ذنه وليس إجماع من الصحابة ونه وحديث ابن عوف ذه مخصص لعموم الآية 


لو كان السّلب كيرا أو قليلًا لم ير للإمام أنْ يخمّسه 




















تَمَاحَنِمَثم ين سَىَءِ نبلو خمسسة, 4[ الأنفال 50 ]» واختلفوا هل يخمّس 


يخمّس السكلب مطلقًا 
الأوزاعي/ مكحول 


»عموم قوله تعالى: «إوعَلموأ 


من شَىَءٍ فَأنَّ لِلَهِ 


2 2 
خمسسه, # [الأنفال: ١4]ء‏ والسّلّب 


من جملة الشيء الذي يُغنم. 


المكلّب لما استكثره فهذا 


لو كان السّلّب قليلًا وجب 


بداية المجتهد ))7//١(‏ والاختيار لتعليل المختار (4/ »)١*‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 557)» وإعلاء السنن »)5395/1١5(‏ والنوادر والزيادات (9/ 8؟5)) 


والقوانين 
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ن الفقهية (ص: 339)» والأم للشافعي »)١50/5(‏ وروضة الطالبين (5/ 85©)» والمغني (13/1)» والعدة شرح العمدة (ص: 585) 










































































مسألة )4١(‏ 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم ما وُجد من أموال المسلمين عند الكفار 


اتفقوا على أنَّ ما وُجد من أموال الكفار عند الكفار بعد الغلبة عليهم يكون تخميسه للمسلمين» واختلفوا في الأموال التي عند الكفار وهي للمسلمين أولّاء ولكن اسبُّردت منهم بطريق الغلبة» ما حكمها؟. 


ما استرده المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين تعود لأربابما 
الشافعي / أبو ثور 


ظاهر تعارض الآثار والقياس/ وهل يملك الكفار على المسلمين أموالهم 


* حديث عمران بن الحصين وك قال: (أغار المشركون على سرح المدينة 
وأخذوا العضباء ناقة رسول الله ييه وامرأة من المسلمين» فلما كانت ذات 
ليلة قامت المرأة وقد ناموا فركبت العضباء ثم توجهت إلى المدينة» ونذرت 
لعن نجاها الله لتنحرهاء فلما وصلت وأخبرت بنذرهاء قال ولِهُ: ببس ما 
جزيتيهاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم؛ ولا نذر في معصية) [م]» فلم 
يملّكها وَل الناقة» فدلٌ أن الكافر لا بملك مال المسلم التي غلبه عليها. 

* حديث ابن عمر ونه قال: (ذهبت فرسه فأخذها العدو» فظهر عليهم 
المسلمون فردت عليه زمن رسول الله كل وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر 
عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد الني يَ) [خ]. 

* تشبيه الأموال بالرقاب» فكما أن الكفار لا بملكون رقاب المسلمين» فكذا لا 
يملكون أموالهم, كما لا يملك الباغي لا رقاب ولا أموال العادل (المبغى عليه). 








والخلاف على أربعة أقوال 
ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من 
أموال المسلمين يُقسم هو غنيمة للجيش 
الزهري/ عمرو بن دينار/ علي بن أبي 
طالب ضيه 


* حديث أسامة بن زيد ذنه قال: (قلت: يا 
رسول الله أين تنزل غدًا حإِنْ شاء الله-؟ 
وذلك زمن الفتح- قال: وهل ترك لنا عقيل 
من منزل؟. وكان عقيل ورث أبا طالب لأنّه 
كافر) [خ/ م]» فدل أنَّ الكافر يملك مال 
المسلم» فإذا استرده المسلمون غلبة فهو غنيمة. 
* لأتحم أجمعوا أن الكافرين غير ضامنين 
لأموال المسلمين» فازم منه أنْ يكون الكفار 
مالكين له فلو كانوا غير مالكين لضمنوا. 
« لأنّ الكفار ملكوه باستيلائهم فصار 
غنيمة كسائر أموالهم. 


ما وُجد من مال المسلم قبل القسم 

يعود لصاحبه» وبعد القسم صاحبه 
أولى به بثمنه 

مالك/ أحمد/ الثوري/ عمر بن 

الخطاب ذه 

إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكوتما؟ 

* حديث ابن عباس 4ه: (أنَّ رجلا 

وجد بعيرا له كان المشركون قد أصابوه» 

فقال وي: إِنْ أصبته قبل أنْ يُقسم فهو 

لك» وإِنْ أصبته بعد القسم 

بالقيمة) [قط/ هق/ والحديث ضعفه 

ابن رشد والدارقطني والبيهقي وغيرهم]» 

فدل على التفريق بين ما وُجد قبل 

القسمة وما وُجد بعد القسمة. 

* قضاء عمر #ه: (من وجد ماله بعينه 

فهو أحقّ به مالم يُقسم) [ص/ أثر]. 


أخذته 














إذا حاز الكفار المال وبلغ دارهم ثم أخذه 

المسلمون فهو لصاحبه قبل القسمء ويأخذه 

بثمنه بعد القسمء وما حازه الكفار لكن لم 
يبلغوا به دارهم فهو لصاحبه 


أبو حنيفة 


* حديث عمران بن الحصين ذينء قال: 
(أغار المشركون على سرح المدينة...)» دل 
الحديث أن الكفار إذا لم يبلغوا دارهم يُرد 
مال المسلم لصاحبه مطلقًا. 

« لأنّ مالم يصل المال لدار الكفر لم يحوزوه 
حيازة كاملة» فيرجع المال للمسلم. 


القول الأول: (ما استرد المسلمون من أموال المسلمين تعود لأربابما)» وهذا القول أحظ بالدليل وأوضح دلالة» وقد ضعّف ابن رشد -رحمه الله- القول الثالث والرابع؛ فقال: (من فرّق بين الحكم قبل القسم 
وبعده,) وبين ما أخذه المشركون بغلبة أو بغير غلبة» فليس له حظ من النظر) 


من وجد ماله بعينه في الغنيمة وجب على الإمام رده عليه مطلقًا 








من وجذ ماله بعينه. ف الغنيمة فلا حتق له 
فيه وهو من الغنيمة 


من وجد ماله بعينه في الغنيمة 
فاسترده قبل قسمتها فهو له وإلا 


دفع ثمنه وأخذه إِنْ شاء 














من وجد ماله في الغنيمة قبل أنْ تصل إلى 
ديار الكفار فهو له مطلقًا وأما إن وصل إلى 
ديار الكفار فهو له إذا لم تقسم الغنيمة وأما 


إذا قسمت فهو له إِنَ دفع ثمنه 


بداية المجتهد (79/1)» والبناية شرح الهداية (1/ »)١5٠‏ وفتح القدير (7/ 7)» والمدونة الكبرى (5/ 5 2)١‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة /١(‏ 719).» ومختصر المزني (8/ ».)*8٠١‏ والمجموع »)١١17/1١7(‏ والمغني »)١١17 /1١(‏ والشرح 
الكبير على متن المقنع /١٠١(‏ 47)» الهداية في تخريج أحاديث البداية (5/5/) 
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مسألة (؟4) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الاج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


حكم العبد والأمة المغنومة من الكفار إذا تبيّن أنما لأحد المسلمين 
إذا استولى الكفار على حر لم يملكوه سواء كان مسلمًا أو ذمَيّاء ولا خلاف في هذاء واختلفوا لو استولى الكفار على الأمة والعبد والمدبّر والمكاتب وأم الولد» ثم غنمه 
المسلمون منهم فما حكمه؟» والخلاف على قولين 
(لا) ترد الأمة والعبد وأم الولد ونحوها لسيدها 


ترد الأمة وأم الولد دون غيرهما لسيدها 
أحمد 


أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 
هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوا عليها أم ليس علكونها؟/ وهل يلحق به ما يقوم بالمال؟ (أشار إليه ابن رشد) 
© الكقار (لا) يملكون ما حصلوا عليه من المكاتب وأمٌّ الولد, لأّه لا | © لأنّْ الكفار يملكون كل ما حصلوا عليه بالقهر مما يقَوّم بالمال» والأمة والعبد ونحوهما مما يقوّم 
يحوز نقل الملك فيها كا حرٌ. بالمال فيملكها الكفار ولا فرق بين الأمة وأمٌ الولد والعبد القن. 
«لأنّ أم الولد لا يجوز لغير سيدها استحلالها. 
القول الأوّل: (ثُردُ الأمة وأم الولد لسيدها)» بناءً على الراجح في المسألة السابقة» من أنّ الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالغلبة عليها بالقهر» وقد ضعف ابن رشد - 
رحمه الله- القول الثاني» فقال: (استثناء أم الولد والمدبّر من سائر الأموال لا معنى له)» خصوصًا من يرى أن الكفار يملكون على المسلمين سائر الأموال» وقال: (لا فرق 
بين سائر الأموال إلا أنْ يغبت في ذلك سماع) 
متى خرجت الأمة وأم الولد بالقسم لأحد المسلمين أو اشتراها إنسان؛ لم يكن لسيدهما أخذهها 
إلا بالثمن 








يجب أنْ ترجع الأمة وأم الولد لسيدها قبل وبعد القسمء ويجوز للإمام 
أدهي أو الوه أو خوسيسا خلى اتاقهاء وإدام يكن لسينيها 
مال أعطيت له واتبعه الذي أخرجت في نصيبه بقيمتها ديئًا مق أيسر 
بداية انهه 1/1110 سوامداية ي, شرج بدلية البندي (1 )0 والبناية شرع الهداية (5/10 1 ]تو التوليية يا اختضار للجولة 707+ )ب توالعاج والاكليل لمختصر حليل 
(9/ه0؟)» والأم للشافعي (301/5)» ومختصر المزتي »)88٠0/8(‏ والمغني »)١77/1(‏ والشرح الكبير على متن المقنع )4/7/١٠١(‏ 
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مسألة ("4) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لاع 
ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








لو أسلم الكافر وني يده مال للمسلم هل يجوز لمن بيده المال أخذه؟ 
أكثر العلماء على أن الكفار إذا أخذوا أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم وعلم صاحبها -قبل قسمتها- أتما ترد على صاحبها بغير شيء؛ 
ولا خلاف أن الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل على المسلمين بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه فإنّهِ (لا) ضمان عليه؛ واختلفوا لو أسلم الكافر 
لوحده وفي يده مال للمسلم سواء عُلم المسلم أو ججهل؛ هل يجوز له أخذ المال» والخلاف على قولين 
لو أسلم الكافر وبيده مال للمسلم يصح له أخذه لو أسلم الكافر وبيده مال للمسلم لم يصح له أخذه 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد الشناقيي 
هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوا عليها أم ليس يملكوتها؟ (أشار إليه ابن رشد) 
«قوله يَْهُ: (من أسلم على شيء فهو له) [|ص/ هق/ وحسنه | »#حديث ابن عمر دف قال: (ذهبت فرسه فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون 
الألباي]. فرت عليه زمن رسول الله وك [خ]ء فدلٌ أن الكافر لا يلك ما تحصل عليه من 
«لأنَّ الكفار يملكون ما حصلوا عليه من المسلمين بالقهر والغلبة. | المسلمين بالقهر والغلبة. 
© حديث المغيرة بن شعبة 5ه أنه صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء 
فأسلم» فقال له النبي وَل: (أما الإسلام فأقبك» وأما المال فلست منه في شيء) [خ]. 
القول الأول: (لو أسلم الكافر وبيده مال للمسلم يصح له أخذه)» فهو أصبح من المسلمين وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» فصح أخذه للمال؛ 
كما صحح نكاحه وولايته» بخلاف ما أخذ منه قهرّاء وأما حديث المغيرة فإنه في حق أخذه غدرًا 
لو أسلم الكافر وبيده مال مسلم صح للكافر أخذه بلا عوضء إلا | لو أسلم الكافر وبيده مال مسلم فيرده للمسلم أو يرد ثمنه» وإذا كان المال أم ولد أو 
أم الولد والأمة فترد عند أبي حنيفة ومالك أمة ردها على صاحبها 
بداية المجتهد »)757/١(‏ والحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 710)» والجوهرة النيرة (؟571/5)» والتاج والإإكليل لمختصر خليل (4/ 557)» وشرح مختصر خليل للخرشي 
.)١١7/(‏ والأم للشافعي (5070/5)» والحاوي الكبير (4 »)507/8/١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد (5/ ».)١5١‏ والمغني )١77/١7(‏ 
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مسألة (44) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 
الأدلة 
الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








إذا دخل مسلم إلى الكفار امحاربين خلسة وأخذ مال (مسلم) منهم فلمن يكون المال؟ 
اتثفقوا أنّ ما أخذه المسلمون في الحرب من مال الكافرين فهو غنيمة للمسلمين» وذهب عامة أهل العلم إلى أن ما أخذه الكفار من أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم 
وعلم صاحبها رُدّت إليه قبل قسمها بغير شيء» ولو دخل مسلم لوحده إلى الكفار وأخذ ماهم فهو للمسلمين» سواء قلنا: يشاركه فيها الجيش أو لا يشاركه» وسواء خرج بإذن الإمام أو 
بغير إذنه» لكن لو خرج مسلم إلى الكفار خلسةٌ وأخذ منهم مالا فتبين أنَّ المال لمسلم فما حكمه؛ ولمن يكون؟؛ والخلاف على قولين 
من أخذ مالا من الكفار وتبيّن أنه لمسلم فمن أخذه أولى به من أخذ مالا من الكفار وتبيّن أنّه لمسلم فهو لصاحب المال 
أبو حنيفة مالك/ الشافعي (مقتضى مذهبه)/ أحمد 
هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكوتها؟ (أشار إليه ابن رشد) 
« لأنْ الكفار يملكون ما حصلوا عليه من المسلمين بالقهر والغلبة. | © حديث عمران بن الحصين 5ف قال: (أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء ناقة رسول الله كَل 
© لأنّ المال أصبح ملكا لواحد بعينه فأشبه ما لو قُسم. وامرأة من المسلمين» فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة -وقد ناموا- فركبت العضباء ثم توجهت إلى المدينة - 
ونذرت لئن نجاها الله بتحرها-» فلما وصلت وأخبرت بذلك النبي ييهٌ قال: بئس ما جزيتيهاء لا نذر فيما لا 
بملك ابن آدمء ولا نذر في معصية) [م]ء ولم بملّكها النبي يل الناقة على الرغم أتما نذرت بذبحهاء وسماه نذر 
معصية» وهي قد أخذت الناقة من الكفار قهرًا. 
«لأنه لم يحصل في يده بعوض » فكان صاحبه أحق به» كما لو أدركه في الغنيمة قبل قسمته. 
القول الثاني: (من أخذ مالا من الكفار وهو لمسلم فهو لصاحب المال)» لظاهر دلالة حديث عمران بن الحصين ضيه ولأنّ الكفار (لا) بملكون ما حصلوا عليه من مال لمسلم بالغلبة 
من استولى على شيء من الكفار كان ملكه وإِنْ كان هو في الأصل من استولى على شيء من الكفار كان ملكه إلا إذا كان هو في الأصل لمسلم فيرده عليه بلا مقابل 
لمسلم ولصاحبه استرداده بثمنه 
بداية امجتهد (747/1)؛ والحداية في شرح بداية المبتدي (5/ :89)» وبداية المبتدي (ص: »)١١1‏ وشرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة /١(‏ 784)؛ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
(؟/ :.)١5‏ والأم للشافعي (5/ 597)» والبيان »)١3٠0 /١7(‏ والمغني »)١١3/١(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (9/ 179) 
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مسألة (ه:) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


البايخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام وترك ولده وزوجته وماله في دار الحرب فما حكمهم؟ 
اتفقوا أَنَّ الحربي إذا أسلم في دار الحرب حقن دمه وماله وأولاده الصغار» وكذا إِنْ دخل دار الإسلام ومعه أولاده وماله وزوجته وأسلم» واختلفوا لو أنَّ الحربي أسلم وهاجر إلى دار الإسلام وترك في دار الكفر 


ولده الصغير وزوجته وماله فما حكمهم؟» وهل يجوز سبيهم (والخلاف في 
إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام فكل ما ترك له حرمة الإسلام 
الشافعي/ أحمد 


اختلافهم في مفهوم قوله وَل (أمرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 


* قوله يلي: (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)» الأصل أن المبيح للمال 
هو الكفرء وأنّ العاصم هو الإسلام» وقد أسلم. 
6٠‏ أن أولاده أولاد مسلم» فوجب أنْ يتبعوه قِ الإسلام؛ كما لو كانوا معه قِ الدار. 








لأن ماله مال مسلمء فلا يجوز اغتنامه» كما لو كان في دار الإسلام. 


إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام فكل ما 
ترك (ليس) له حرمة الإسلام 


أبو حنيفة 


« لْأنَه لم يثبت إسلام ولده وزوجته بإسلامه» ولم يعصم 
ماله لاختلاف الدارين» ولذا لو سبي الطفل وأبواه في 
دار الكفر ل يتبعهماء ويتبع سابيه في الإسلام. 

© لأنَّ داره بقعة في دار الحرب» فجاز اغتنامها. 


لأولاد الصغار وليس الكبار)» وأخذ ماله غنيمة لو غلب عليهم المسلمون؟» والخلاف على ثلاثة أقوال 


إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام فما ترك 
من زوجة وولد له حرمة الإسلام» وما ترك من مال 
(فليس) له حرمة الإسلام 
مالك 
وأموالهم إلا بحقها) [متفق] 
« لأنَّ أولاد المسلم يتبعونه في الإسلام. 
© لأنَّ ماله وداره في دار الحرب فهي تبع لذلك. 








القول الأول: (إذا أسلم الحربي وهاجر لدار الإسلام فما ترك له حرمة الإسلام)» وقد ضعّف ابن رشد -رحمه الله- القول الثالث» فقال: (والتفريق بين المال والزوجة والولد هذا جار على غير 
قياس)» ورد على القول الثاني فقال: (الأصل أن المبيح للمال هو الكفر» والعاصم هو الإسلام» فمن زعم أن ها هنا مبيح غير الكفر من تملك عدو أو غيره» فعليه الدليل) 


لو غزا المسلمون دار كفر فسبوا وغنموا واتضح أنَّ بعض السبي والغنيمة هم أبناء 
ومال رجل أسلم والتحق بدار الإسلام وجب ردها عليه 


لو غزا المسلمون دار كفر فسبوا وغنموا واتضح أنَّ 
بعض السبي والغنيمة هم أبناء ومال رجل أسلم والتتحق 
بدار الإسلام (لم) يلزم ردها عليه 








لو غزا المسلمون دار كفر فسبوا وغنموا واتضح أنَّ 
بعض السبي والغنيمة هم أبناء ومال رجل أسلم 
والتحق بدار الإسلام وجب رد السبي إليه ولم يلزم 
رد المال إليه 








بداية امجتهد :9/١(‏ 207 وشرح ال الكبيو (ص: 89 والبحر الرائق (ه/ 36 وعقد الجواهر الثمينة /١(‏ تانق والقوانين الفقهية (ص: 5 36 وروضة الطالبين ( /١ ٠‏ 5 وكفاية الأخيار 
(ص 505 ). والمغني »)١١5/17(‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (؟/ )١‏ 
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مسألة (45) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 


اتفق المسلمون أنّ الغنيمة التي يُؤخذ قسرًا من المشركين في الحرب من متاع ولباس ودواب ونحوهاء أنَّ خمسها لبيت مال المسلمين, والأربعة أخماس الباقية للمجاهدين؛ واختافوا في قسمة الأرض مما افتتح المسلمون» والخنلاف على 


(لا) تُقسم الأرض على الغائمين إلا أن يرى الإمام المصلحة فيه 
مالك 


ب د ع 


ما يُظن من تعارض بين آية سورة الأنفال: موََعلَموا تَمَاعَنِمَثُمِينَطَىَءِ [الأنفال: 14١‏ وآية سورة الحشر: رسع رَسُولِو-مِنَأَهْ لامر #[الحشر:07]» 


* قوله تعالى: #إواعلموا أنَمَا جَنِمَُم يبن طَىْءِ 44: وقوله تعالى: ما أقاء أنه عل 
أن 22 ىعد هه جود 4 ل ل عر ا سه له دص م د 2 
رَسُولِوء من أَهْلِ الريك مله وول وَلِذِى الْعَرقَ والْبَسنى وَالْمسكينٍ وَأبنِ آلسسِ لِك 
لابين وله ين الكو م 24 آية الأنفال والحشر متواردتان على معنى واحد 
(الفيء)» وآية الحشر مخصصة لآية الأنفال التي هي محمولة على الخيار» فليس من 
قسمة الغنيمة قسمة الأرض. 
-- 8 5 002 ع6 سح اس 2 4 سر سام 220 2 سر 
قوله تعالى: ##والزيت جاءو من بعَدهِم يقولونت رَبنا اغفرلنا 
وَلِإِحوْننَا ادس سَبَفُوبًا لايم 4 » هذه الآية أشركت جميع الناس بالفيء» 
الحاضرين والآنين» وهذا فهم عمر ويك فقد قال عن الآية: (ما أرى إلا وقد عنّت 
الخلق) [طا]ء ولم يقسم الأرض التي فتحت أيامه عنوة» ومنها أرض العراق ومصر. 








ثلاثة أقوال 
تُقسم الأرض على الغانمين كما تُقسم بقية الغنائم 


الشافعي 








* آية الأنفال: #واعلموا أَتَّمَا عَنِمَتُم ين طَىْءِ 44 ) هذه في 
الغنيمة» وآية الحشر: ما أقء أله عل رسُولو- من أَهَلٍ 
قري 4 هذه قِ الفيء» فتُحمل آية الأنفال على ظاهرهاء 
فيخمّس كل ما عُنم من متاع وأرض. 

* حديث بشير بن يسار 5نه: (أنْ رسول الله وَلِهُ حين ظهر 
على خيير قسمها على ستة وثلاثين سهمّاء فجعل نصف 
ذلك كله للمسلمين» وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من 
الوفود والأمور ونوائب الناس) [حم/ د/ بغ/ وقال عمر ظلكه 
كما عند (خ): ما فتحت على قرية» إلا قسمتها كما قّسم 
يلد الذي يجري مجرى البيان للمجمل فضلًا عن العام. 








الإمام مخيّر بين قسمة الأرض على المسلمين أو يضرب على 
أهلها الكفار الخراج 
أبو حنيفة/ أحمد (المشهور) 

مع قوله تعالى: «إوأي جاو من بَحَدِِمَْ 4 [الحشر:١٠]‏ 

* حديث ابن عمر ظة: (أنَّ رسول الله يل عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع) [خ/ م]» وحديث 
عائشة فنك قالت: (كان النبي هَل يبعث عبد الله بن 
رواحة إن يهود خيبر فيخرص النخل حين يطيب» قبل أنْ 
يوؤكل) [عب/ د/ قط]ء يُفهم من الحديثين أنَّ رسول الله كَل 
لم يكن قسم كل أرض خيبر» لكن قسم طائفة وترك طائفة 
لم يقسمهاء فبان أنَّ الإمام بالخيار بين القسمة والإقرار 
بأيديهم» وهو الذي فعل عمر ذ#ك. 


القول الثالث: (الإمام مخيّر بين القسمة وضرب الخراج)» فهذا القول أحظ بالدليل» هذا إذا لم يسلموا بعد الغلبة عليهم؛ فإِنْ أسلموا خُيّر الإمام بين المّ عليهم أو قسمتهاء بناء على فعله لع بمكة التي فتحت عنوة 
[م]ء وقد قال ابن رشد -رحمه الله- عن القول الأول: ضعيف جدَاء وجمع الغماري -رحمه الله- بين أدلة القول الثالث وأدلة القول الثاني فقال: لا تعارض بينهاء فقد ورد أنَّ خيبر لم تُفتح كلها عنوة [د]» فما مُتح 
عنوة قسمه 345 وما مُتح صلحًا عامل أهله على شطر ما يخرج منه 


تكون الأرض المفتوحة عنوة وقمًّا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة 


وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير 


وأربعة أحماس للمجاهدين 








تُخْمّس الأرض كما تُحْكّس الغنيمة» فيكون خمسها لبيت المال» 


لو شاء الإمام قسم الأرض» ولو شاء أبقى الأرض 
المغنومة في أيدي أهلها ويضرب عليها الخراج مدة معلومة 








بداية المجتهد »)1417/١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/ /4؟)» وفتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 555)» والتهذيب في اختصار المدونة /١(‏ 5515)» والذخيرة للقرافي (/ 5117)؛ والحاوي الكبير (// 
ه ١‏ ؛ ) والتنبية في الفقه الشافعي (ص: 575)» والمغني »)١83/5(‏ وزاد المستقنع في اختصار المقنع (ص: 917)» والحداية في تخريج أحاديث البداية (90/5) 
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مسألة (417) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرايع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


الفيء لجميع المسلمين» ولا خمس ف شيء منه 
الجمهور 


* قوله تعالى: .ل مَ َه آهل وَسُولِه- من أَهلِالْفركك لول وَذِى الْفرَقَ 
َالْبَسَى وَالْمَسكينٍ وَأَبنِ آَلسّبيلٍ 4 الآية ذكرت بعض الأصناف من باب 
التنبيه لهم ويتعداهم إلى من فوقهم. 

* حديث عمر ذه قال: (كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على 
رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي عله 
خالصة» فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع 





هل الأصناف الخمسة المذكورون في الآية: هل مَآأقاء أسَمعَلٌ رَسُولِهء من أَهْل شري 


كيفية قسمة الفيء 


الفيء فيه الخمسء ويصرف على من ذكر ف آية الأنفال» 
والباقي مصروف إلى اجتهاد الإمام 
الشافعي (المذهب) 


2 صدوم 
* قوله تعالى: «إمَآ أده أنَهُ عَلَ رَسُولِه- من أَهْلٍ الريك قله 


وليل #: الآية ذكرت الأصناف الذين يستوجبون الفيء» 
فلا يتعداهم إلى غيرهم» فهذا خاص بحم. 





والسلاح عدة في سبيل الله) [خ/ م]ء وهذا يدل أن الفيء لا يخمّس. 


الأصناف في آية الغنيمة (الأنفال)» ثم مال 
يصرف ولي الأمر الفيء في المصالح العامة للمسلمين؛ كبناء المستشفيات 
والمرافق العامة وغير ذلك» ويعطي من شاء من رعيته 














يخمّس ولي الأمر الفيء فيعطي النمس لمن ذكروا في الآية 
والباقي يجعله في المصالح العامة للمسلمين؛ كبناء 
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© [الحشر:] تنبيها على المستحقين ومن فوقهم أو من 


الفيء -عند الجمهور - هو: كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الُعب والخنوف؛ من غير أنْ يوجف بخيل أو ركاب» فهو المال امحصّل بلا حرب. وقد اختلفوا في الجهة التي تصرف فيها 
الفيء وف تخميسه؛ والخلاف على ثلاثة أقوال 


الفيء غير مخْمّسء ويُقسم على الأصناف 
الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس 
الشافعي (قول) 
باب التعداد والحصر لحم فلا يتعداها؟ 


دس 


* قوله تعالى: وم أَداء أللَهُ عل رَسُولِه- من 
مل ال مَل رولك ظاهر الآية أن 
جميع الفيء يُقسم على الأصناف الخمسة 
المذكورين في الآية. 


القول الأول: (الفيء لجميع ١‏ لمسلمين ولا يخيّس).» قال ابن رشد -رحمه الله- عن قول الشافعي: لم يقل به أحد قبل الشافعي» وإنما مله على هذا القول لأَنّهِ رأى الفيء قد قُسم على 
إلى القول الثالث» لكن حديث عمر ذه الصحيح يدل على 


لقول الأول 
يعطي ولي الأمر الفيء لمن ذكروا قُُ آية 
الأنفال والحشر ولا يتعداهم إلى غيرهم 








بداية امجتهد 2)757/١(‏ وفتح القدير (7/ 55)» والبحر الرائق (5/ 85)» والإشراف على نكت مسائل الخلاف 5١/4(‏ 5)» والقوانين الفقهية (ص: 39)» والحاوي الكبير (//589)» والمهذب 
(9/ 307)ء والحداية على مذهب الإمام أحمد (ص: »)5١١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد (4/ )١١5‏ 




































































مسألة (/4) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


اراجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تجب الجزية على الفقير والمقعد والشيخ الكبير وأهل الصوامع ونحوهم؟ 
الجزية هي: المال الذي يدفعه الكتابي ومن في حكمه لبيت مال المسلمين» جزاء كفب اليد عنهم ودخولهم تحت الحماية والرعاية» والتزام الدولة النظر ف شؤوتهم 
وفق ضوابط محددة. وقد اتفقوا أنه (لا) جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا عبد» واختلفوا في وجوبما على من ليس من أهل القتال؛ كالشيخ الفاني 
والرّمن والأعمى وأهل الصوامع؛ ومثله الفقير ونحوهم؛ والخلاف على قولين 
(لا) تحب الجزية على الشيخ الفاني واليّمن والأعمى وأهل الصوامع والفقير ونحوهم ٠‏ تحب الجزية على الشيخ الفاني والزَّمن والأعمى وأهل الصوامع والفقير 
الجمهور ونحوهم 
الشافعي (قول) 
هل تقتل هذه الأصناف في الحرب إذا لم تشارك فيها أم لا تقتل؟ 
«لأنّ هذه الأصناف منهي عن قتلهاء فلا تحب عليهم الجزية؛ كالنساء والصبيان. | © عموم قوله يل (خذ من كل حالم دينارًا) [حم/ ش/ عب/ ت/ ن/ قط/ 
#عموم قوله تعالى: 9 لا مُكَل ب أله فسا إلا وسعَها 4 [البقرة 85]ء والفقير هق/ وصححه غير واحد] » فهذا يشمل جميع الأصناف بلا استثناء. 
ونحوه يدخل ف معنى هذه الآية. 
القول الأول: (لا تحب الجزية على هذه الأصناف).» فإلحاقها بمن اتّفِقَ على سقوط الجزية عنهم؛ كالصبي وامجنون والمرأة أولى» قال ابن رشد -رحمه الله-: (كل 
هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي) 
تسقط الجزية عن الشيخ الفاني والزّمن والأعمى ونحوهم ممن لا يطيق القتال» وإِنْ | تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزّْمن والأعمى ونحوهمء سواء كانوا أغنياء 
بداية امجتهد »)755/١(‏ والمبسوط للسرخسي /١١(‏ 79): والعناية شرح الحداية (5/ 57)» والكافي لابن عبد البر /١(‏ 5779)» والذخيرة للقرافي (/ 557)» والأم للشافعي 
»))١187/4(‏ ومختصر المزني (8/ 285)» والمغني »)35١3/1١(‏ والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 5 ؟؟) 
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مسألة (49) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مقدار الجزية الواجبة 


أجمع العلماء على جواز أخذ الجزية من أهل الككتاب العجم ومن المجوس» واتفقوا أن الجزية تجب بثلاثة أوصاف: الذكورية» والبلوغ» والحرية» واختلفوا في مقدار الجزية الواجبة على كل شخصء والخلاف على خمسة أقوال 


يحب على أهل الذهب أربعة دنانير» 
وعلى أهل الورق أربعون درتمًا 
مالك 


* أثر عمر ذَىه: (أنّه فرض الجزية 
في حق الغني أربعون درهماء أو 
أربعة دنانير» وفي حق الفقير عشرة 
دراهم أو دينار) [عب/ ش/ هق]» 
يرجّح هذا الأثر على غيره لأنّه 
الأصح. 


القول الثالث: (لا حد لأكثر الجزية 


يُوْخْدْ من الغني أربعة دنانير» أو 
أربعون درهمًا تحديداء لا يزيد ولا 


ينقص» ومعها ضيافة ثلاثة أيام 








أقل الجزية دينار» ولا حدّ لأكثرها 
الشافعي 


* حديث معاذ ذه لما بعنه كه إلى 

اليمن قال له: (خذ من كل حالم 

دينار)» هذا دل على أقك الجزية. 

* تعدد الآثار في أكثر الجزية يدل 

على التّخيير بينهاء وأنّه لا توقيت 

لأكثره» فيجمع بين حديث معاذ 

ظيه وتعدد الآثار عن عمر 5ك. 

ولا لأقلها)؛ ويُترك ذلك لاجتهاد الإمام» 
(لا) يجوز أخذ أقل من دينار في 
الجزية» وأكثرها بحسب ما يصالحون 

عليه 


لا حدٌّ لأكثر الجزية ولا حدٌ لأقلّها 
الثوري 


اختلاف الآثار في مقدار الجزية الواجبة 
* الجمع بين الآثار في مقدار الجزية فهي تحمل 
* عموم ما ينطلق عليه اسم الجزية الكثير 
والقليل فلا توقيت فيه» وليس فيه توقيت في 
حديث متفق على صححتهء وقد ورد في 
الكتاب مطلقًا: محَقٌ يُعطوأ الْجِرَيد عن يَدِ 


وَهُمٌ صْرورت 4# [التوبة: 5 1]. 


تقدير الجزية مصروف إلى اجتهاد الإمام 














يجب على الغني (/5) درهماء وعلى المتوسط 
(4؟) درهماء وعلى الفقير )١١(‏ درثما 
أبو حنيفة/ أحمد (المشهور) 


* أثر عمر #5ه: (أنّه جعل الجزية على 
ثلاث طبقات؛ على الغني ثمانية وأربعين 
درهمّاء وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درمماء وعلى الفقير اثنا عشر درهمًا) |أش/ 
عب/ هق|ء يرجّح هذا الأثر على غيره 
لأنّه الأصحّ. 


يختلف تقدير الجزية بحسب حال المعطى» 
سواء كان فقيرا أو غنيًا أو متوسطًا 








أقل الجزية دينار أو عدله معافر 
(ثياب باليمن) 


أحمد (رواية) 


* حديث معاذ ه: (خذ من كل 


حالم دينارّاء أو عدله معافر) [حم/ 
ش/ عب/ ن/ ت/ قط/ هق/ 
وصححه غير واحد]ء يرجّح هذا 
الحديث على غيره لأنّه مرفوع للنبي 


ونوع العملة والحالة الاقتصادية والقيمة المالية التي تتغير من زمن إلى زمن» وقد قال ابن رشد -رحمه الله- عن القول الثالث: (وهو الأظهر) 


(لا) يُؤخذ في الجزية أقل من دينارء 
ويجوز أخذها ثيايًا لا مالا 


بداية المجتهد ))753/1١(‏ والاختيار لتعليل المختار (4/ »)١137‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (/ 5107؟)» والرسالة للقيرواني (ص: 58)» والكائي لابن عبد البر /١(‏ 575) والحاوي الكبير (5 /١‏ 595)) 
والبيان /١7(‏ 555)» والحداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 3559).» والمغني (709/17) 
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مسألة )0 ه( 
تحرير محل 
الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لو أسلم الذّمي بعد تمام الحول هل تسقط الجزية عنه؟ 


اتفقوا على أنَّ الجزية (لا) تحب على الذِّمِي إلا بعد نحاية الحول» وأنما تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء 
وهو الإسلام- () تحب, واختلفوا لو أسلم الذمي بعد تمام الحول وقد استقرٌ وجوب الجزية في ذمته» 
من يُسلم بعد تمام الحول سقطت عنه الجزية 
الجمهور 


هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها؟ 


* لأنّ الإسلام يهدم وجوب الجزية حال الكفر» كما يهدم كثيرا من الواجبات. 

#عموم قوله تعالى: 9[ قل زِزَذِيِنَ كفَروا إن يَنتَهُوأ يُغَمْرَ لهم مَاقَدٌ سَلَفَ 4 [الأنفال:]» والجزية 
دن جلكنا ملق 

© حديث ابن عباس دنه قال وَليِ: (ليس على المسلم جزية) [د/ ت/ حم]ء وهذا أصبح من المسلمين. 
© حديث: (لا ينبغي للمسلم أنْ يؤدّي الخراج -أي الجزية -) [د/ جه]. 

« لأنّ الجزية صَّعَار فلا تُؤُخذ ممن أسلمء كما لو أسلم قبل الحول. 


لحول» فالحول شرط في وجوب الجزية» فإذا وجد الرافع للجزية - 
فهل تسقط عنه بإسلامه أم لا تسقط؟» والخلاف على قولين 
من أسلم بعد تمام الحول (لم) تسقط عنه الجزية للحول الماضي 
الشافعي 


* لأنّ الإسلام (لا) يهدم وجوب الجزية عنه حال كفره؛ كما لا 
يهدم كثيرا من الحقوق المترتبة عليه» كسائر الديون والخراج. 








القول الأول: (تسقط الجزية) لأنَّ الإسلام يحب ما قبله» ويحب ما هو أعظم من الجزية من الذنوب والمعاصي والشرك بالله تعالى» ولأنّ الجزية حق مالي للدولة وليس هو 
دين لآدمي» ومال الدولة العام له أحكامه الخاصة؛ لذا لم تحب فيه الرّكاة 


إذا أسلم الذّمي بعد سنة ولم يدفع الجزية سقطت عنه في جميع الأحوال» حتى لو اتُم أنه أسلم لإسقاط 
الجزية عنه» وتبرأ ذمته قضاءً 


إذا أسلم المي بعد سنة ولم يدفع الجزية وجبت في ذمته ووجب 








بداية المجتهد »)75١/١(‏ والحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 07 5)» والعناية شرح الهداية (5/ 57)» والمدونة الكبرى (؟/ 587)» والتفريع للجلاب (ص: »)5١8‏ والأم للشافعي (4 / 
»)*"٠ 5‏ والحاوي الكبير (5 »)5١5 /١‏ والمغني »)3551/1١(‏ والحداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 4 ؟؟) 
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مسألة (١ه)‏ 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم أخذ الزكاة من نصارى 
سبق أنّْ تكلم ابن رشد -رحمه الله- عن هذه المسألة في كتاب الركاة» مسألة (؟)» وقد اتفقوا 
العشر من أهل الذمة دون الركاة» واختلفوا في نصارى بني تغلب (النصارى 
(لا) تُوخذ الرّكاة من جميع أهل الذمة 
جين الما 


0 عدم 


من الكفار سواء كانوا أهل الكتاب أو غيرهم» ويؤخذ 
العرب)» هل تُؤخذ منهم الرّكاة؟ والخللاف على قولين 
تُؤخذ الركاة (ضِعمًا) من نصارى بني تغلب دون غيرهم 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 


ظاهر معارضة فعل عمر ذه لظاهر النصوص (أشار إليه ابن رشد) 


«لأنَّ الإسلام شرط في قبول الركاة» فكما لا تحب على الكافر الصلاة والصيام فكذا لا تحب 


سدسم لز د ا 


مَاعَمِلُوْمِنَ حَمَلٍ فَجَعَلْهَبسَآءمَنمُورًا © [الفرقان:١١].‏ 
من أهل الكتاب» 


الزكاة» قال تعالى: 99 وَقَرِمَِْلَ 
ديه لما بعنه النبي له إلى اليمن قال له: (إِنّك تأت قومًا 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إله إلا الله .... فإِنْ أطاعوك لذلك» فأعلمهم أنَّ الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم» تُؤخذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم) [متفق]. 


© حديث معاد 


* ثبت عن عمر 5ه أنه صالح نصارى بني تغلب على تضعيف الصدقة 
عليهم؛ لما طلب منهم دفع الجزية» قالوا: نحن عرب لا نؤوّي كما يؤدّي 
العجم» ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض -يعنون الصدقة-» 
فقال عمر ذنه: (لا» هذا فرض على المسلمين)» فقالوا: فزد ما شئت بمذا 
الاسم» لا باسم الجزية» ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعف الصدقة 
عليهم. [هق/ ستن/ كار/ أموا]. 








القول الأول: (لا تؤخذ من جميع أهل الذمة» بما فيهم نصارى بني تغلب)» وفعل عمر ظَينه اجتهاد منه وجنكة, وإلا فقد صرح ذه بأن الكاة فرض على المسلمين» فيعتبر 


ما أخذه منهم جزية وضريبة وليس ركاة 


تؤخذ الضريبة من أهل الذمة العرب ضعف ركاة المسلمين 





بداية المجتهد وتحاية المقتصد »)36١ »454/١(‏ والمبسوط »)١7/5(‏ والبناية (71/8*)» والمدونة 


وحواشي 


324 





لكبرى (7/ 355/8)» والقوانين الفقهية (ص77)» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 


ي الشرواني والعبادي (59/ :.)55٠‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (54/ .)55١‏ والمغني (415/9*)» والشرح الكبير )090/١١(‏ 




































































مسألة (؟ه) 
تحربر محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 
الأدلة 


الك 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجب تعشير تجارة أهل الذّمة؟ 
الجزية على ثلاثة أصناف» عنويّة: وهي التي تفرض على الحربيين بعد اتمزامهم» فهي مفروضة على أهل البلاد المفتوحة عنوة» وصُلحيّة: وهي التي يتبرّعون بما ليكفٌ عنهم؛ أو توضع على أهل الذمة 
بالتراضي والصلح وعُشريّة: وهي ما يُفرض على أهل الذمة في أموالهم» وقد اختلفوا هل يجب العشر في أموال أهل الذمة التي ينجرون بما في بلاد المسلمين» ومثله لو كانوا حربيين» والخلاف على ثلاثة 


يُخذ من أموال تحار أهل الذّمة العْشْرء إلا ما يساق للمدينة فنصف العشر 
مالك 


أقوال 
يؤخذ من أموال تحار أهل الذمة نصف 
| 22 


أيو حنيقة) ألغيد 


لم يأت في العُشر على أموال التجار سُنّة يُرجع إليها عن رسول الله وَل 


* عن رجل من أصحاب النبي ول لما سئل: (لم كنتم تأخذون العُشر من مشركي 


العرب؟» قال: لأتحم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم) [أموا]. 


© قوله يَلِهِ: (ليس على المسلمين عُشورء إِنا العُشُور على اليهود والنصارى) [د/ 


حم]: فدلٌ أن الواجب في مال تحار أهل الكتاب الفُشر. 


القول الثاني: (ِيُوَخَدذ من أموال تحار أهل الذّمة نصف العشر)» لثبوت 


ما دخل به أهل الذمة من تحارة لأرض المسلمين يُوَخْذ منه العشر لبيت مال 


المسلمين» وما دخل المدينة (خاصة) يُوْخْذْ منه نصف العشر» وعلى هذا تكون 


الجزية العشرية غير الصّلحية 








* لأنّ عمر ذه شرط نصف العُشر على 
من دخل الحجاز من أهل الذمة [هق]ء 
وفعله 5ه لذلك كان بأمر من الرسول 


ما دخل به أهل الذّمة من تحارة لأرض 
المسلمين يُوْخْذ منه نصف العشر لبيت 
مال المسلمين» بشرط أنْ يبلغ ما يتجرون 
به الحول والنصاب المعلوم ف كتاب الركاة 








(لا) يُوَخَذ من أموال تحار أهل الذمة شيء إلا بالصلح 
عليه أو بالشرط 


الشافعي 


* فعل عمر ذه من شرطه نصف العُشر على من 
دعل الكماز من أحل الماع هذا علي بريه الوط 
وليس من باب السنة اللازمة» فلا يجب شيء من 
أموال التجار إلا بالشرط. 


ذلك من سنة عمر ذيه بمحضر من الصحابة د فكان ذلك بمنزلة الإجماع السكوت 


(لا) يؤخذ من أموال التجار شيء إلا ما اصطألح عليه أو 
اشترط» فتكون الجزية العشرية نوعًا من الجزية الصلحية» 
وأقك ما يجب أنْ يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر ذه» 

وإِنْ شورطوا على أكثر فحسنء وال حربي كالذمي في الحكم 


بداية امجتهد (207/1)) والمبسوط للسرخسي (؟/ ))٠٠١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 78)» والتفريع للجلاب (ص: »)5١5‏ والرسالة للقيرواني (ص: 58)؛ والحاوي الكبير (4 /١‏ ١551)؛‏ 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (9/ 7375)» والمغني (5759/17)» والعدة شرح العمدة (ص: 551) 
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كتاب الأبمان 
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كتاب الأيمان 

يفقسمالى عذهين 

- الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأبمان وأحكامها 
- الجملة الثانية: في معرفة الأشياء الرافعة للأبمان اللازمة وأحكامها 
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المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في كتاب الأيمان 
١‏ -اتّفْق الجمهور على أنَّ الأشياء منها؛ ما يجوز في الشّرع أنْ يُقسم به. ومنها ما (لا) يجوز أَنْ يقسم به. 
؟-اتفقوا على إباحة الأيمان التي بأسماء الله تعالى. 
*-اتفقوا على أنَّ الأبمان؛ منها لغوء ومنها منعقدة. 
الم ع الأبمان التي ليست إقسامًا بشيءء لعا تخرج مخرج الإلزام الواقع برط هرو الختروطكة اغا تلزم في القُربء وفيما يُلزْمه بالشّرع؛ 
كالطلاق والعتاق. 
ه-أجمعوا بالجملة أَنَّ الاستثناء له تأثير في حل الأيمان. 
5-اتّفْق الجميع على أنَّ استثناء مشيئة الله تعالى في الأمر ا محلوف على فعله أو تركه. أنه رافع لليمين. 
17ت تفقوا انا عيعي لتك ضر اهالت رسو عليه ايفين 
8 -اثفقوا أنَّ اليمين على نية المستحلف في الدعاوى. 
5 -اتُفقوا أَنَّ الكفارة في الأيمان هي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: مإمَكَمَرَيُْه © [المائدة: 85]. 
٠‏ الجمهور على أنَّ كفارة اليمين على التَّخييرء ولا يجوز له الصيام إلا إذا عجز. 
11ب اتققوا أن من خلقن علق .أمور. شق نيمين :واخدق أن كقارته كفارة ين واتحدة: 


مال كن" اذا جلت عات شقٌّ على شيء واحدء أن الكفارات بعدد الأيمان» كما لو حلف بأبمان شقٌّ على أمور شقٌ. 


2309 


الجملة الأولى 
في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها 


وتشدمل ال فصول 
الفصل الأول: في معرفة الأعان المباحة وتمييزها من غير المباحة. 
الفصل الثاى: في معرفة الأبمان اللُّغوية والمنعقدة. 
الفصل الثالث: في معرفة الأبمان التي ترفعها الكفارة والتي (لا) ترفعها. 
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الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها 
(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
الحلف بغير الله تعالى 
الحلف بصفات الله عرّ وجل وأفعاله 
المراد باليمين اللغو 
هل في اليمين الغموس كفارة؟ 
الحلف بالكفر باللّه تعالى 
حكم الأبمان التي إن تخرج مخرج الإلزام بشرط 
قول القائل: (أقسم أو أشهد) هل هو يمين؟ 
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مسألة )١(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 








الحلف بغير الله تعالى 


اتفقوا على جواز الحلف بالله عر وجاه- إلا قولًا شادًا قُ ذلكء» واختلفوا في جواز الحلف معظّم -غير الله ع وجل-؛ كالكعبة» والنبي 3 والصحابي» والآباء والشّرف وغيرهاء» 


(لا) يجوز الحلف بمعظم غير الله عرٍّ وجل 


أبو حنيفة/ أحمد 


والخلاف على قولين 


يكره الحلف بكلّ معظّم 


مالك/ الشافعي 


معارضة ظاهر الكتاب في الحلف بمعظّم غير الله-عرٌ وجل- للأثر/ واختلافهم في بناء الآية والحديث 


“*حديث ابن عمر تَفة» قال البي لكِ: (ألا إِنَّ الله ينهاكم أنْ تحلفوا بآبائكم» من كان 


حالقّاء فليحلف بالله أو ليصمت) [خ/ م]. 


© حديث ابن عمر قظة قال: (لا يلف بغير الله» وان معت رسول الله 2 يقول: 
من حلف بغير الله» فقد كفر أو أشرك) [حم/ د/ ت/ حب/ طح/ كم/ وحسنه الترمذي» 


© حديث بريدة يه قال: قال رسول الله وَل: (من حلف بالأمانة فليس منّا) [حم/ د/ 


حب/ بز] طح/ وصححه الحاكم والمنذري والنووي وغيرهم] . 
هل الحلف بالشيء تعظيم له فلا يكون ذلك إلا لله -عرٌ وجك-. 


*لأنَّ الله تعالى أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة من مخلوقاته» مثل قوله: مإالسمك وَالطارِق» 
[الطارق: ]١‏ » وقوله: اتج إِذَا هو 7 [النجم: »]١‏ "وو لصَتَقّتٍ صًَا # [الصافات: ١‏ ]» 
ولعت عرا44 [النازعات: .]١‏ 

*المقصود بحديث: (من كان حالقًا فليحلف بالله), هو أنْ لا يُعظّم من لم يُعظّمه الشرع 
بدليل قوله: (إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)ء وهذا من باب الخاص الذي أريد به العام 
© قول النبي ويه للرجل الذي جاء يسأل عن الإسلامء لَمَا ول وقال: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقصء قال وَلِِ: (أفلح وأبيه إِنْ صدق) [م]» وهذا حلف بالآباء. 








القول الأول: يحرم الحلف بمعظم غير الله تعالى» وهذا فيه جمع بين الكتاب والأثر» فإنَّ الأبمان الواردة في الكتاب» المقسوم به فيه محذوف», وهو الله تبارك وتعالى» ون التقدير: (وربت 
النجم)؛ (ورب السماء)» (ورب الصافات)» (ورب النازعات). وحديث: (أفلح وأبيه) إما منسوخ وكان ذلك قبل النهي أو هو كلام جرى على ألسنة العرب دون قصد الحلف» أو أنه يحمل 


على التأكيد وليس التُعظيم» أو في 


من حلف بمعظم غير الله -عرٌ وج- فعل حرامّاء وفاعله عاصء وعليه أن يتوب 


ويستغفر» وكينه غير منعقدة» ولا كفارة إن حنث 


لكلام محذوف تقديره: (أفلح ورب أبيه) 


ف ف بمعظا غير الله -عرٌ وجلة- فقد أتى عملا مكرومّاء ويمينه منعقدة» ولا إثم عليه 
وعليه الوفاء» وعليه كفارة اليمين إِنْ حنث 








بداية المجتهد (75//1)» وتبيين الحقائق »)٠١3/5(‏ والعناية (53/5)» والبيان والتحصيل (1/؟)» والأم (14/10)» والحاوي الكبير (5 »)577/١‏ وامحرر »)١31/9(‏ والفروع وتصحيح الفروع 
»)407/٠١(‏ وأحكام اليمين بالله عرّ وجك (ص 077) 
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مسألة (؟) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الراكج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الحلف بصفات الله عرّ وجل وأفعاله 


اتفقوا على جواز الحلف بأسماء الله تعالى المختصّة بهء ولا يسمّى بما غيره جات جلاله» مثل: (الله» الرب» الإله التحمن» اليحيم)» واختلفوا في جواز الحلف بصفات الله تعالى الثبوتية» سواء 
كانت صفات ذاتية؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصرء والعرّة والحكمة. أو صفات خبريّة؛ كالوجه واليدين والعينين» ومثله الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله تعالى» التي إِنَّ شاء فعلها 
وإِنْ شاء لم يفعلهاء والخلاف على قولين 


يجوز الحلف بصفات الله عرّ وجل وأفعاله 
الجمهور 

هل يُقتصر بالحديث: (من كان حالمًا فليحلف بالله) على ما جاء به تعليق الحكم فيه 
*حديث ابن عمر وَفتة قال ل: (ألا إِنَ الله ينهاكم أنْ تحلفوا بآبائكم» من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت) [خ/ م]ء كما جاز الحلف باسم الله تعالى» جاز الحلف بصفاته وأفعاله؛ لعموم الحديث. 
©قوله تعالى: «قَعرّي كَ رهم لَمَينَ 4 [ص:؟8]» وهذا حلف بصفة. 
© حديث آخر رجل يدخل الجنة يقول: (وعرّتك لا أسألك غيرها) [خ/ م]. 
© حديث جبريل الل قال: (وعرّتك لا يسمع كما أحد إلا دخلها) [هق]. 
© حديث الذي يُغمس ف الجنة ويقال له: (هل رأيت بؤسًا قط؟» فيقول: لاء وعرّتك وجلالك) [م]. 


(لا) يجوز الحلف بصفات الله عرّ وجل وأفعاله 
ابن المواز (مالكي) 
(اسم الله تعالى فقط)» أو يُعدّى إلى الصفات والأفعال؟ 
*حديث: (فليحلف بلله)» اقتصر الحديث على اسم الله تعالى فلا يعدى 
إلى غيره. 
© لأنّ صفات الأفعال أمور متجدّدة فلا يُقسم بما. 








القول الأول: (يجوز الحلف بصفات الله عرّ وجل وأفعاله)» وأدلة القول نص في محل الخلاف, قال ابن رشد -رحمه الله- عن دليل القول الثاي: (تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط. جمود كثير) 


تنعقد اليمين بالحلف بصفات الله تعالى وأفعاله» ويترتب عليها آثار اليمين الصحيحة 





(لا) تنعقد اليمين بالحلف بصفات الله تعالى وأفعاله» ولا يترتب عليها آثار 
اليمين الصحيحة 





بداية اجتهد ))75/1١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١87/8(‏ والبحر الرائق »)3١5/5(‏ والذخيرة (5/5)» ومواهب الجليل ».)١55/7(‏ وروضة الطالبين »)١١/1١١(‏ وكفاية الأخيار (ص 89ه)» 
والإنصاف »)7/١١(‏ وكشاف القناع (70/5): وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص 5ه) 
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مسألة (”*) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








المراد باليمين اللغو 


وه بغ ود قفوو 2د .جام 58 ع اناك فو وود كه 5 
اتفقوا على أن الأبمان؛ منها بمين (لغو)» ومنها يمين (منعقدة)؛ لقوله تعالى: لَايوَآِ دك للفو ف يمي وَليكن نوكم يِمَاعَفَّدم امن 4 [المائدة: 65]» واختلفوا في المراد بيمين اللغو» والخلاف على 


بمين اللغو: هي اليمين على الشيء ؛ يظنٌ 

الرجل أنه على يقين منه فخرج على خلافه 

أبو حنيفة/ مالك/ قتادة/ مجاهد/ النخعي/ 
الحسن ابن أبي الحسن 


*اللغو يُطلق على الكلام الباطل» كقوله 
5 500-602 د وه 
تعلى: لوَالْعَوَاضِ د لعلَك مَمْونَ 4 
|إفصلت:"؟]. 

#أثر أبي هريرة ضيه قال: (لغو اليمين» 
حلف الإنسان على الشيء يُظنٌ أنه 
الذي حلف عليه؛ فإذا هو غير ذلك). 








يمين اللغو: ما لم تنعقد عليه النية» مثل ما يجري 
على الألسنة عادة» كقول الرجل: لا والله 


الشافعي/ أد/ عائشة وفك 


*اللغو يُطلق على الكلام الذي لا تنعقد عليه 
نية المتكلم به؛ لظاهر قوله تعالى: 0 
يكم يما عَنَّدم لأسن 4 فيمين 
اللغو ضدٌ اليمين المنعقدة» وهى المؤكدة, 
فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. 
*حديث عائشة َك قال هَلِهُ: (اليمين 
اللغوء كلام الرجل في بيته: لا والله» وبلى 
والله) إد/ حب/ هق» وصحح وقفه الدارقطني» 
وصحح رفعه الألباني] . 








خمسة أقوال 
بمين اللغو: أَنْ يحلف الرجل وهو 
غضبان 
إسماعيل القاضي (مالكي ( 


الاشتراك الذي في اسم اللغو 
“لأن اللغو يدل على معنى غَرفٍ 
في الشرع» وهي الأمان التي بيّن 
الشارع سقوط حكمهاء كالطلاق 
في الغضب في قرله 5: (لا 
طلاق في إغلاق) [حم/ تخ/ د/ 
جه/ هق]» فإذا لم يُعتبر الطلاق في 
الإغلاق» فمثله اليمين في 
الإغلاق. 

© حديث ابن عباس ذَيْقْنُه قال 








يمين اللغو: هي اليمين على فعل المعاصي 
الشعبي/ مسروق 


© حديث عائشة ذَْقنُكا قال هَلِهُ: (من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ) [خ/ 
م]» اليمين على فعل معصية يمين خرّمة» 
فتكون مردودة لاغية ولا يترنّب عليها 
أثر. 








اليمين اللغو: أن يحلف الرجل على أن يحرم 
على نفسه ما أحله الله تعالى 


سعيد بن جبير 


© حديث عائشة َك قال يَلهُ: (من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)» ومن 
حرم على نفسه الحلال» فعمله مردود ولا 


يترتب على بمينه أثر. 


قال ابن رشد رمه الله-: الأظهر هو القول الأول والثاني» فيكون المراد بيمين اللغو كلا القولين» فلو حلف الإنسان على شيء وظهر خلافه؛ أو قال: والله في كلامه بلا قصد اليمين» فهو يمين لغو أما الحلف بالغضب 
على فعل معصية» وعلى تحريم ما أحل الله تعالى» فهي بمين» فلمًا حرّم النبي ل على نفسه قال له تعالى: «قَدَوَضَأّهُ لَكه جَلََأَيَمَكُم [التحرم:١]‏ 


لو قال: والله إن فلانًا لم يسافر. لكونه 
الغالب على ظنه, ثم ظهر خلافه فلا 
شىء عليه 








إذا قال الضيف لصاحب البيت: والله لا 
أجلس حتى تحلس» ثم أصر صاحب البيت 
عليه فجلسء فلا شيء عليه 








إذا غضب رب البيت غضيًا 
شديدًا ثم حلف أنه لا يشتري 
أشياء معينة ثم اشتراها فلا شيء 








لو قال: والله لا أصلى الجماعة» كانت 
يمين لغوء ولا حكم لاء ويجب عليه أن 


يصلي 








لو قال- مثلًا-: والله لا آكل الخبز ما 
حييت» ثم أكله فلا شيء عليه 


بداية المجتهد (١55/1)؛‏ والجوهرة النيرة (595/7؟)؛ ودرر الحكام (5/7)» والمدونة الكبرى »)5178/١1(‏ والكافي لابن عبد البر (78/5)» والأم (77/17)» وتحاية المطلب (/705/1)» والكافي لابن قدامة »)١87/5(‏ وشرح 
الزروكشي (1/7/17)» وتصحيح الفروع 57/١١(‏ 5 )4 وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص )١*17‏ 
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مسألة (5) 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل في اليمين الغموس كفارة؟ 


اتفقوا على وجوب الكفارة في اليمين (المنعقدة) إذا خالف ما حلف عليه» واليمين المنعقدة هي: اليمين التي يحلفها على أمر من المستقبل؛ أنْ يفعله أو لا يفعله. وقد اتفقوا على (عدم) 
وجوب الكفارة في يمين (اللغو) على خلاف في معناها -كما في المسألة السابقة-» واختلفوا هل في اليمين (الغموس) كفارة؟» واليمين الغموس هي: اليمين التي يحلفها على أمر ماضٍ أو 
على أمر حال كاذيّاء وهي من كبائر الذنوب» وحميت غموسًا لأكما تغمس صاحبها في النار» والخلاف في كمّارة يمين الغموس على قولين 


لسن اق التميل العموين كداره 
الجمهور 


*حديث أبي أمامة َيِه قال وَلِةِ: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه (حلفه)» حرّم الله 
عليه الجنةع وأوجب له النار» وَإِنْ كان قضيبًا من أراك) إعاء ظاهره يوجب أن اليمين 


الغموس ليس فيها كفارة. 


© حديث أبي هريرة 5ه -مرفوعًا- قال: (خمس ليس لمن كفارة» ومنها الحلف على 
مين فاجرة يقتطع كما مال امرئ مسلم) [حم/ وحسنه الألباي]. 


في اليمين الغموس كفارة 
الشافعي/ الظاهرية/ الأوزاعي 








ود 5 دع ل ارس 20 مي عوقو عر خم 
*عموم قوله تعالى: - « لا يوَاِدكُ أله للق يه أيَمْيَكْ ولكن يُوَلددُكُم يِمَا عَنَّدم الْديسنَ 
دَكْمَرَنهه إطعام عَمَّرَوَ مَسَككينَ مِنّ أَوَسَطٍِ مَا تطْهِمُونَ أَهليكم أَوَكسْوَتْهُرٌ ... ,4 [المائدة:89]ء 
ظاهر الآية يوجب أنْ يكون في اليمين الغموس كفارة» لكونما من الأمان المنعقدة. 
© لأنّ الله تعالى أوجب الكفارة مع فساد العمل فأوجب الكفارة على المظاهر وهو 0-0 


من الْقَوَلٍ وروا 4 [ | امجادلة :ل“ وتنحب الكفارة على من تعمد الفطر بالجماع قي كار رمضان» ومن 
أفسد الحج بالجماع تلزمه الكفارة» فكذا من حلف كاذيا. 


القول الأول: (ليس في اليمين الغموس كفارة)» فالحديث خاص والآية عامة» قال ابن رشد -رحمه الله- ردًا على الشافعي: (ولكن للشافعي إمّا أن يستثني من الأيمان الغموس ما لا يُقتطع بما حق 
الغير» وهو الذي ورد فيه النص» أو يقول: إَ الأمان الي يقتطع كما حق الغير قد جمعت الظّلم والحنث» فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الأمرين جميعا» أو ليبس يمكن فيها أنْ تهدم الحنث دون الظلم» 
أن رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة» وليس تتبعض التوبة قِ الذّنب الواحد بعينه) فإِنْ تاب ورد د الظلمة وكفّر سقط عنه جميع الإثم) 


كفارة بمين الغموس التوبة إلى الله تعالى ولا يُقبل غير ذلك 








من حلف يمين الغموس التوبة» وكفّر كفارة يمين سقط عنه الإثم» كالحال في اليمين المنعقدة 


بداية امجتهد (7717/1)» النتف في الفتاوى »)581١/١(‏ والاختيار (417/5)» والمدخل لابن الحاج (5/7)؛ ومواهب الجليل (577/9)) والحاوي الكبير (5 5/8/١‏ 5؟)» والبيان »)488/١١(‏ والمغني 
(537/9)» وكشاف القناع (75/5)» وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص )١5١‏ 
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مسألة (ه) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من قال: (أنا كافر بالله تعالى» أو مشرك بالله» أو يهودي). إِنْ فع لكذاء ثم فعل ذلكء فقد اتفقوا أنه فعل أمرًا محرمًا ومعصية» لحديث أبي هريرة له أن رسول الله يلل قال: (من حلف 
بملّة غير الإسلام فهو كما قال) [خ/ م]ء ولا يخرج من الإسلام» سواء خالف ما حلف عليه أو لم يخالفه, واختلفوا هل هذه يمين تُوجب الكفارة؟» والخلاف على قولين 


الحلف بالكفر بالله تعالى ليست بيئًا ولا كفارة فيها 
مالك/ الشافعي/ أحمد (المعتمد) 


الحلف بالكفر بالله تعالى بمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين 


أبو حنيفة/ أحمد (رواية) 


اختلافهم هل اليمين بكل ما له خُرمة؛ أم ليس يجوز اليمين إلا بالله تعالى فقط؟», ثم إِنْ وقعت فهل تنعقد أم لا؟ 


*لأنَّ الأيمان المنعقدة -التي هي بصيغ القسم- إنما هي الأبمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه. 
قوله تعالى: 8 وَأَقْسَمُوأ باه جَهَدَ تمن 4# [الأنعام:5١٠٠]»‏ فإنَ الله تعالى جعل غاية اليمين 
وأغلظهاء اليمين بالله عز وجل» فلم تتغلظ بغيره. 


© حديث ابن عمر وَإفته أن النبي وَل قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) [حم/ د/ 
ت/ حب/ طح|/ كم/ طيا/ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان]» فدل على سقوط الكفارة في 


اليمين بغير الله عز وجل. 
© حديث أبي هريرة ذه قال وَل (من حلف باللات والعرَّى» فليقل: لا إله إلا الله) [متفق]ء 
ولم يذكر الكفارة. 








*لأن الأمان تنعقد بكل ما عظّم الشرع حرمته, لأنّ الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم» وذلك 
كما أَنّهِ يحب التعظيم أنْ (لا) يترك التعظيم؛ فكما أَنَّ من حلف بوجوب حتق الله عليه» كذلك من 
حلف بترك وجوبه» لزمه. فحاصله أن هذا الحلف كناية عن الحلف بالله تعالى. 

© قوله تعالى: 8 وَلِكَ كَمَرَه أيَملِيَكُمْ ِدَا َلَفْجُمَ 6 [للائدة:6]» فهذا عام يشمل اليمين بغير 
ملة الإسلام. 

© حديث أبي هريرة يه أنَّ رسول الله يلُ: (من حلف ملة غير الإسلام فهو كما قال) [خ/ مآ 
فاعتبر بعينه بهينا. 

© أفتى غير واحد من الصحابة د أنَّ على من حلف بالكفر بالله تعالى فعليه الكفارة» كابن عباس 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وابن عمر وأ [عب/ قط/ هق/ سنن]. 


القول الأول: (الحلف بالكفر بالله تعالى ليست ييا ولا كقارة فيها)؛ لأنه لم يقسم قسمًا شرعيًا صحيحًاء ولم يصمح دليل مرفوع على وجوب الكفارة 


من قال: والله أنا يهودي أو نصران إِنْ لم أفع ل كذا. ثم لم يفعل فعليه التوبة كفارة لفعله المشين 








من قال: والله أنا يهودي أو نصران إِنْ لم أفعل كذا. انعقدت بينه» وعليه كفارة يمين إن حنث » 
ون لم يحنث فلا كفارة» وعليه التوبة لأنّهِ وقع في معصية 


بداية المجتهد »)777/١(‏ والنتف في الفتاوى (70774/1)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (/17/17)» والمدوّنة الكبرى (587/1)» وشرح خليل للخرشي (7/ 5)» وامحرر »)١317/5(‏ والإقناع 
(717/5)» وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص )1١‏ 
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مسألة 3 
تحرير محل 


الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


راع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لو قال: إن فعلت كذا فعلي 


حكم الأيمان التي تخرج مخرج الإلزام بشرط 


مشي إلى بيت الله تعالى» أو إِنّْ فعلت كذا فعلئ صدقة ألف ريالء أو إِنْ فعلت كذا فلن آكل الخبز» أو أشرب الحليب» ومثله لو قال: إِنْ فعلت كذا فغلامي 


حر أو امرأي طالق. فهذه ظاهرها القسم» وحقيقتها إلزام معلّق بشرط» بخلاف ما لو استخدم ١‏ سم الله تعالى» فقال مثلا: والله إِنْ فعلت كذا فعلىٌ صدقة» فهذه بمين صرفة» وبخلاف ما 
لو قال: علي المشي إلى بيت الله تعالى» فهذا نذر باتفاق» والإلزام المعلّق بشرط قد يكون إِلزامًا بفعل قربة» كقوله: (إِنْ فعلت كذا فعل الصدقة بكذا)» وقد يكون إِلزَامًا بالعتق أو 
الطلاق» كقوله: إِنْ فعلت كذا فغلامي حرّء أو زوجي طالق» وقد اختلفوا في لزومهاء وهل فيها كفارة إذا خالف؟: والخلاف على ثلاثة أقوال 


الأيمان التي تخرج مخرج الإلزام بشرط (لا) كفارة 
فيهاء وإِنْ لم يفعل ما حلف عليه أَثم 
مالك 


*لأنما من جنس النذر» فهي من الأشياء التي 
نص الشرع على أنّه إذا التزمها الإنسان لزمتهى 
فيجب الوفاء به وإلا أثم؛ لعموم قوله ولةُ: (من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصيه) [خ]. 


*م مين وهي داخلة تحت عموم قوله تعالى: لفُكمدريه 








الأيمان التي تخرج مخرج الإلزام بشرط فيها الكفارة» إلا الطلاق والعتق يقع 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أبو عبيد/ أبو ثور 
هل الأيمان التي تخرج مخرج الإلزام بشرط بمين أو نذرء أو ليست أبانًا ولا نذورًا؟ 
:إطعام عَشَرَوَ مُسَككينَ مَسككين 4 الجلهد: : 
59 فتجب فيها الكفارة. 


00 2ء 4ه ماهو 


*قوله تعالى: مإلِمَ حرم مآ لَه َك ... فد وض أله لَك جل ممم 4 [التحرم: ١-؟]‏ ظاهر هذا 
أن الله تعالى سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط» أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين» ماه 
يمينا وقد نزلت الآية لما قال النبي وَلِ: (حرام عل كذا)» فيكون بمينًا بالعرف الشرعي. 


*حتى لو قلنا إنما نذر» فتجب فيها الكفارة لقوله ولي (كفارة النذر كفارة يمين) [م]. 
© يقع الطلاق والعتق لقوله كَلِهُ: (ثلاث لا يُلعب بمنّ» الطلاق والنكاح والعتاق) [ص/ هق/ ش]. 








بشرط غير لازمة» ولا كفارة فيها 
أهل الظاهر 


*لأنما ليست بنذر فيلزم الإتيان 
بماء ولا بأيمان فترفعها الكفارة. 


يرجع لنية القائل هل نوى النذر أم اليمين؟» فَإِنْ لم ينو» يكون الراجح القول الثاني: (الأبمان التي تخرج مخرج الإلزام بشرط فيها الكفارة إذا خالف ما التزمه» إلا إذا خالف وكان بمينه في العتق أو 
الطلاق» فيلزمه ولا كفارة)» قال ابن رشد -رحمه الله- ردًّا على المالكية: (يعسر هذا على المالكية لتسميتهم إياها أبماناء لكن لعلهم إنما سموها أيمانا على طريق التجوز والتوسع, والحق أَنّه ليس يحب 
أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية) ثم قال: حديث: (كفارة النذر كفارة يمين)» ظاهره أنَّ النذر ليس يناه وإِنّ كان ليس بينًا إلا أن حكمه حكم اليمين إلا ما خصصه الإجماع مثل الطلاق 


يلزمه أن يفعل ما ألزم به نفسه؛ فيمتنع عن فعل 
المعلق به فلو قال: إِنْ نمت عن الصلاة فعلىٌ 
صدقة» وجب عليه الوفاء بعدم النوم عنها 








يلزمه أنْ يفعل ما ألزم به نفسه؛ وإذا خالف كمّْرء إلا في العتق والطلاق» إن خالف وقع العتق ووقع 
الطللاق 








(لا) يلزمه أن يفعل ما ألزم 2 
نفسه) ولا كقارة عليه» وهي قي 


حكم اللغو 


بداية امجتهد (777/1)» وتكملة المجموع »)١١17/117(‏ وأسنى المطالب (7777/9)» والمغني (5.0//9)؛ وكشاف القناع (50/7 ؟)» والملخص الفقهي (505/5) 
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مسألة (7) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








قول القائل: (أقسم أو أشهد) هل هو بمين؟ 


اتفقوا أنّه لو قال: (أقسم بالله. أو أشهد بالله أو أحلف بالله أتما أمان صحيحة؛ واختلفوا لو قال: (أقسم أو أشهد أو أحلف) إِنْ كان كذا وكذاء ولم يذكر لفظ الجلالة» هل يكون يميئًا؟» والخلاف على 


قول (أقسم أو أشهد) ليست يميا مطلقًا 
الشافعي (المذهب) 


*المعتبر باليمين صيغة اللفظ» وهو لم يكن في 
لفظه مقسوم به فلا يكون بمينًا. 


يو تك عبن يا توخي انين 
6 


5 5 1 20021001 1 م لا 
#قوله تعالى: إفَسَهدةُ احرهر أزبع شهندات بالل 


28 


دو د رصم 


ِنَّهلَمنَ سويت [النور:4]» فاللعان أمان» 
لقوله كَلدِ: (لولا الأبمان لكان لي ولا شأن) [حم/ 
ضيا/ هق/ وصححه أحمد شاكر]ء وقد قال تعالى: 
(شهادات بالله)» فدلٌ على أنَّ مطلق الشهادة لا 
يكون بميئًا حتى تقترن بذكر الله تعالى. 


لو قال: أقسم أو أشهد كان كلامه لغواء ولم 








ثلاثة أقوال 


قول (أقسم أو أشهد) يمين صحيحة 
أبو حنيفة/ أحمد 

هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ» أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار النية 
*المعتبر باليمين صيغة اللفظ بالعادة» ففي اللفظ محذوف ولا بد أنّهِ الله تعالى» فالعادة 
من قال: أقسمء يُريد: أقسم بالله تعالى. 
#قوله تعالى: مِإِدًا جآءك الْمَِفِقُوتَ فَالُوأ مَشبَدُ إن 
[المنافقون: »]5-١‏ فسمّى الله تعالى الشهادة ييا 
#قول العباس ذَيِه للنبي وَل: (أقسمت عليك يا رسول الله لتبايعته» فبايعه البي َل 
وقال: أبررت قسم عمي) [حم/ جه/ هق/ وفيه ضعف]. 
#قول أبي بكر ذه للبي له: (أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرن بما أصبت ما 
أخطأت, فقال الني وَلِ: لا قسم) [خ/ م]. 


4 ممة ‏ معب] عو عومد 


لو قال: (أقسم أو أشهد) وأراد كما بالله تعالى بالنية فهي يمين» 
وإِنْ لم يرد بما الله تعالى فليست ينا 
مالك/ أحمد (رواية) 


*ليس اللمعتبر باليمين صيغة اللفظ ولا اعتبار العادة» لكن 
المعتبر نية القائل» فاللفظ صا أنْ يكون يميئاء وصالح أنْ (لا) 
يكون يينَاء والنية تميزها؛ لعموم حديث عمر #5 قال البي 
ي: (إنَا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [خ/ م]. 


القول الثاني: (أقسم أو أشهد يمين صحيحة)؛ لحديث أبي بكر ذَهْنه فهو نص في محل الخلاف 


لو قال: أقسم أو أشهدء اعتبر يميئًا صحيحًاء فوجب عليه الوفاء بما أو الكفارة 








لو قال: أقسم أو أشهد ونوى اليمين فهي يمين صحيحة يجب 
عليه الوفاء أو الكفارة» وإِنْ لم ينو يكون لغوًا لا حكم له 


بداية المجتهد »)275/١(‏ والنتف في الفتاوى »)780/١(‏ ودرر الحكام (؟/50)» والمدوّنة الكبرى »)5/80/١1(‏ والذخيرة »)١١/5(‏ والأم (75/9)» واللباب في الفقه الشافعي (ص7١‏ 5)) ومسائل الإمام أحمد» رواية ابنه 
أبي الفضل (5/9؟2)5 والمبدع (/ > والإقناع (387/5)./ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص )5٠0‏ 
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الجهلة الشافية 
في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها 
وتنقسهالقسمين: 
القسم الأول: النظر في الاستثناء» وتحته فصلان: 
الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين 
الفصل الثاني: في تعريف الأيمان التي يؤثّر فيها الاستثناء من التي لا تؤثر 
القسم الثاني: النظر لي الكفارات» وتحته ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في موجب الث وشروطه وأحكامه 
الفصل الثاني: في رفع الحنث, وهي الكقارات 
الفصل الثالث: متى ترفع الكفارة الحَتّث؛» وكم ترفع؟ 


2339 








الجملة الثانية: في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها 








(المسائل المختلف فيها) 

الرقم التسلسلي عنوان المسألة 

/ حكم الاستنناء إذا فصله عن اليمين 

8 إذا نوى الحالف الاستثناء بقلبه (و4) ينطق به هل يصح؟ 

٠١‏ هل تصح نية الاستثناء المتأخرة عن النطق باليمين؟ 

١‏ هل يؤثر استثناء المشيئة في الطلاق والعتق؟ 

١‏ لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو مكرمًا؟ 

١‏ لو فعل بعض المحلوف عليه هل يحنث؟ 

١‏ لو اختلف لفظ الحالف عن نيته 

6 حكم التورية في اليمين 

1 لو حلف أن (لا) يأكل رؤوسًا فأكل رؤوس حيتان (سمك) 

١7/‏ لو حلف أن (لا) يأكل لما فأكل شحمًا 

18 مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة اليمين 

1 هل يكون مع الخبز إدام في الإطعام؟ 

.06 ما المجزئ من الكسوة في كفارة اليمين؟ (مقدار الكسوة) 

5" هل يشترط التتابع في الأيام الثلاثة في صيام كفارة اليمين؟ 

ف اشتراط العدد في المساكين في كفارة اليمين 

رف هل يشترط الإسلام والحرية في المساكين في كفارة اليمين؟ 

1 هل من شرط الرقبة -المعتقة في كفارة اليمين- سلامتها من العيوب؟ 

" هل من شرط الرقبة -المعتقة في كفارة اليمين- أن تكون مؤمنة؟ 

5" حكم تقديم كفارة اليمين على الحنث 

0" الكفارة لو حلف على شيء واحد مرارًا كثيرة وحنث 

/” الكفارة لو حلف في يمين واحد بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى ثم حدث 
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مسألة () 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الع 
ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








حكم الاستثناء إذا فصله عن اليمين 


أجمعوا على أن الاستثناء -في الجملة- له تأثير في حل الأبمان» واتفق الجميع على أنّ استثناء مشيئة الله تعالى في الأمر ا محلوف على فعله أو تركه أَنّه رافع لليمين؛ لأنَّ الاستثناء هو رفع للزوم اليمين» وأجمعوا 
على أنه متى اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط» كان الاستثناء صحيحاء ومؤثرًا على انعقاد اليمين» وهي: أنْ يكون الاستشناء متّسقًا (متّصلًا) مع اليمين» وملفوظًا به» ومقصودًا من أول اليمين. واتفقوا أن 
فصل المستثنى منه بفاضل حكمًا؛ من قطع نفس أو عطاس أو تثاؤبء أن الفاصل غير مؤثر» واختلفوا لو فصل الاستثناء باليمين قصدّاء هل يصح الاستثناء» والخلاف على ثلاثة أقوال 


اتصال الاستثناء باليمين شرط لصحة الاستثناء 
الجمهور 


*حديث أبي هريرة 4ك قال ول (من حلف فقال إِنْ شاء 
الله لم يحنث) [حم/ ت/ ن/ جه/ محب/ ع/ وصححه 
الألباني]» الفاء للترتيب والتعقيب مع الفورية. 

*لأنّ الاستثناء مانع لانعقاد اليمين» فيشترط أن يكون 
متصلا. 

© حديث عبد الرحمن بن سمرة نه قال و: (إذا حلفت 
على يمين فرأيت أن غيرها خير منها فكمّر عن يمينك) [خ/ 
م]ء قال: كمّر» ولم يقل: فاستثن. 


القول الثاني: لو فصل الاستثناء عن اليمين بسكتة يسيرة صمح الاستثناء؛ لحديث عكرمة 5ه فهو نص في ذلكء ولا يناقضه حديث أ 








لو فصل الاستثناء عن اليمين بسكتة يسيرة للتذكر أو لكلام 
الغير صحّ الاستثناء 
الشافعي (قول)/ أحمد (رواية) 
هل الاستثناء مانع لانعقاد اليمين ابتداءً أو حال لما؟ 
*حديث عكرمة ذه قال رسول الله يَلِِ: (والله لأغزونٌ قريشّاء قالما 
ثلاث مرات» ثم سكت ثم قال: إِنْ شاء الله) [د/ ع/ طح/ طب/ مع/ 
هق/ حب/ مح/ مجمع/ قال الهيتمي: رجاله رجال الصحيح, وقال أبو 
داود: الحديث مسند لابن عباس فَيعُ/ وقال ابن حجر: إسناده 
مضطرب]» فقد حلف ولق ثم سكت ثم لم يغزهم. 
*لأنّ الاستثناء حالٌ لليمين بالقرب مثل الكفارة» فلا يلزم فيه 
الاتصال. 


الفصل الطويل في الاستثناء في اليمين غير مؤثر (على خلاف في مدّته) 
ابن عباس وَلِقتَه/ قتادة 


*لأن استثناء حال لليمين ولو مع البعد, فلا يلزم فيه الاتصال. 

© قوله تعال: واي ابتك مم مه ءاخر وَلافتون ال الى 
حَيَم أّهإِلَا يلْحَيّ 4 [الفرقان:8"] ثم بعد سنة نزل: © إِلَام تَابَ وَدَامََت 
وَععِلَ كحملا صلح] [الفرقان: ٠‏ 0]» فصح الاستثناء مع بعد الزمن. 

© قوله تعالى: فل وَلَا نَتُولّنَ نِإف دعل ذلك غَدا © إِ ل أن يمَآء مد 
وَأَذَكْررََكَإِدَا ضَسِيتَ # [الكهف:5-77؟]» فقد علق المشيئة على الذكر 
بعد النسيان. 


بي هريرة ضيينه فيصح عند الفورية ولكن لا يشترط» ويصح عند السكتة اليسيرة» أما 


الاستثناء بعد طول الفصل» لما وجبت كفارة أصلاء ولأنّ الاستثناء قُ اليمين بعد الفراغ منها رجوع عنهاء ولا رجوع عن اليمين إلا بكفارة. 


من قال: والله لا يدخل فلان بيتيء ثم فكّر قليلّا فقال: إِنْ 
شاد الله لم يصح الاستثناءء وانعقد ما حلف عليه 








من قال: والله لا يدخل فلان بيقيء ثم فكر قليلا أو ذكّرهِ أحد 
بالاستثناء» فقال: إِنّْ شاء الله صحٌ استثناؤه 











من قال: والله لا يدخل فلان بيتي؛ فعند ابن عباس وت يصح له أن يقول 
إنْ شاء الله ولو بعد عام» وعند قتادة يصح له ذلك قبل أنْ يقوم من مجلسه 


بداية امجتهد »)717/١1(‏ والعناية سرح الهداية (5/5 )4 ورد امحتار (711/5)» وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (؟/50١))‏ ومنح الجليل »)١٠١5/5(‏ والتنبيه »)١3///١(‏ والمجموع »)١50/117(‏ والمغني (077/9)» والمبدع 


(77/8)» وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص )١854‏ 
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مسألة (8) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








إذا نوى الحالف الاستثناء بقلبه (وم) ينطق به هل يصح؟ 
أجمعوا أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط كان الاستثناء صحيكاء ومؤثر على انعقاد اليمين » وهي: أنْ يكون الاستثناء متّسقًا (متّصلًا) مع اليمين» وملفوظًا به» ومقصودًا 
من أول اليمين. واختلفوا إذا حلف الحالف ونوى الاستثناء في قلبه» سواء كان الاستثناء بألفاظ الاستثناء» أو بتخصيص العموم, أو بتقييد المطلق» والخلاف على قولين 


(لا) يصح الاستثناء من اليمين إلا بنطق المستثئى يصح الاستثناء من اليمين في القلب إذا استفنى ب (إلا) 
الجمهور بعض المالكية 


هل تلزم العقود اللازمة فقط بالنية دون اللفظء أو باللفظ والنية معًا؟ 
“أن العقود اللازمة كاليمين» تلزم وتنعقد بالنطق والنية» ومثله الطلاق والعتق» فلو || » حديث عمر ذَيدِ قال يِكُ: (إنَا الأعمال بالنيات وَإنَا لكل امرئ ما نوى) 
نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ لم يقعه كذلك لو نطق واستثنى بقلبه (4) يصح | [خ/ م]ء فمن نوى الاستثاء ب(إلا) ولو لم يتلفظ به فَإِنّ البيّة معتيرة؛ 
الاستثناء» لا بالطلاق ولا باليمين. لظاهر الحديث. 
© حديث أبي هريرة 5ه قال وه: (من حلفء فقال: إِنْ شاء الله لم يحنث) [حم/ 
ت/ ن/ جه/ عب/ ع/ وصححه الألباني ]» قوله: (فقال) دليل على اعتبار النطق. 
القول الأول: (لا يصح الاستثناء من اليمين إلا بالنطق) وقد قال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم فيه مخالقًا. وما دام أن اليمين لا تنعقد بمجرد النية» فكذا الاستثناء 
فيهاء وقال ابن رشد -رحمه الله- عن القول الثاني التفرقة بين (إلا) وغيره من الحروف ضعيف 
من قال: والله لا أفعل كذاء وعقد في قلبه: إلا أنْ يشاء الله» أو إِنْ شاء الله» فلا أثر | من قال: والله لا أفعل كذاء وعقد في قلبه إلا أَنْ يشاء الله صح استغناؤه» 
لما عقده في قلبه ويجب عليه أن يلتزم ما حلف به أو يكفر إِنْ حنث ولو استثنى بغير (إلا) لم يصح 
بداية امجتهد »)7١/8/1١(‏ وبدائع الصنائع »)5١١/7(‏ والتاج والإكليل »)5١١/5(‏ والفواكه الدواني »)5٠١/١(‏ وبلغة السالك »)7٠١7/5(‏ والكافي لابن قدامة »)١8/5(‏ والمغني 
(85/16:) والشرح الكبير »)١80/١١(‏ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص )١314‏ 
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)٠١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ابجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تصح نية الاستثناء المتأخَرة عن النُطق باليمين؟ 


أجمعوا أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط أنه كان الاستثناء صحيحاء ومؤثّر على انعقاد اليمين» وهي: أَنْ يكون الاستثناء متَّسقا (متّصلًا) مع اليمين» وملفوظًا به» ومقصودًا من أول اليمين. واختلفوا فيمن أحدث نية 
الاستثناء متأخرة عن النطق باليمين» كمن حلف على شيء, فذكره من بجانبه -مثلًا- بالاستثناء فاستثنى» والخلاف على ثلاثة أقوال 


تصح نية الاستثناء المتأخرة (بشرط) اتصاا باليمين 
أبو حنيفة/ مالك 


(لا) تصح نية الاستثناء المتأخرة 
الشافعى/ أحمد 
هل الاستثناء مانع لعقد اليمين أو حال لليمين؟ 
*لأن الاستثناء مانع من عقد اليمين ابتداء» فلا بد 


من اشتراط النية أول اليمين؛ ليوجد المانع قبل عقد 
اليمين. 


*لأنّ الاستثناء حال لليمين بعد عقده فلا تلزم النية له من أول اليمين» مثل الكفارة 
تحك اليمين بعد عقده. 

© حديث أبي هريرة ذ#ه» قال: (قال سليمان الكل: لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة» 
كل تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل: إن شاء الله» فنسي» فطاف 
كن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام» فقال كلِةُ: لو استثنى» أو قال: 
إن شاء الله ل يحنث) [خ]ء فدلّ على صحة نية الاستثناء المتأخرة. 

© عموم قوله كلِ: (من حلفء فقال: إِنْ شاء الله لم يحنث) [حم/ ت/ ن/ جه/ حب/ 
ع/ وصححه الألباني]» وهذا في المحصلة» قال: إِنْ شاء الله. 

© لأنّ الاستثناء يكون بعد اليمين» وكذلك نيته لا مانع أَنْ تكون بعد اليمين. 








تصح نية الاستثناء المتأخرة في استثناء العموم بتخصيص» أو 
المطلق بتقييد) ولا يصح استثناء العدد بنية متأخرة 
قول ( يُنسب لأحد) 


©يصمٌ الاستثناء المتأخر بتخصيص العموم» وتقييد المطلق» 
لأنّ المستثنى منه يقبل أنْ يكون أجناسًا مختلفة» بخلاف العدد؛ 
فإنَّهِ لو أراد العدد الأقل ابتداء لحلف عليه؛ فبدلًا من قوله 
عشرة إلا خمسة» كان الأولى أنّْ يقول (خمسة) ابتداءً. 


القول الأول: تصح نية الاستثناء المتأخرة» لما تقرر في المسألة رقم (8) بأن الاستثناء حال لعقد اليمين 


بعشرة ريالات» ثم تذكر الاستثناء متصاا باليمين» 
فقال: إِنْ شاء الله في الأول» أو عشرة إلا ثلاثة قي 


من حلف: أن (لا) يفعل شينًا أو حلف بِأنْ يتصدق بعشرة ريالات» ثم تذكر الاستثناء 
متصلا باليمين» فقال: إِنْ شاء الله في الأولى» أو عشرة إلا ثلاثة في الثانية صح استثناؤه 








الثانية» 3 يصح وعليه الكفارة إِنْ حنث 


من حلف: أنْ (لا) يفعل شيئًاء أو حلف بأنْ يتصدق بعشرة 

ريالات ثم تذكر الاستثناء» فقال: إِنَْ شاء الله في الأولى» أو 

عشرة إلا ثلاثة في الثانية» صح استشناؤه في الأولى» وم يصح 
استثناؤه في الثانية وعليه الكفارة إِنْ حنث 


بداية امجتهد (0)1/75/1 والمبسوط للسرخسي »)١610/(‏ وتبيين الحقائق »)١17/(‏ وإرضاد السالك (ص 58)» والشامل في فقه الإمام مالك (7/7/5؟) والتنبيه (ص9/6١)‏ وفتح العزيز (1/4)» والكائي لابن قدامة 


)١57 وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص‎ »)١7/١1( والشرح الكبير‎ »)١1807/5( 
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)١١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يؤثر استثناء المشيئة في الطلاق والعتق؟ 


سبق الخلاف في المسألة رقم (7)» في الأيمان التي تخرج مخرج الإلتزام بشرط» وقد اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله تعالى في الأمر المحلوف على فعله أو على تركه أنه رافع لليمين» واختلفوا هل 
الاستثناء مؤبّر في الطلاق والعتاق» سواء علّق الاستثناء بمجرد الطلاق أو العتق فقط» كقوله: هي طالق إِنْ شاء الله أو هو عتيق إِنْ شاء الله أو يعلّق الطلاق بشرط من الشروط» مثل أنْ يقول: إِنْ 


كان كذا فهي طالق إِنْ شاء الله أو إِنْ كان كذا فهو عتيق إِنَْ شاء الله» فهل الاستثناء يؤثر في القول الذي خرج 
الاستثناء المعلّق بمجرد الطلاق والعتق (لا) يؤثر ولا يرفع الحكم, ولا يُسكّى يميا والاستثناء المعلّق بشرط من الشروط 
مؤثر 
مالك/ أحمد 


هل الاستثناء مانع لعقد اليمين أو حال لليمين؟ 


“أن الاستثناء المعلّق بمجرد الطلاق والعتق هي من جنس النذرء وليست عيناء قتجب عليه ولا يرفعها الاستثناء؛ لأتما 


*لأن الاستثناء سواء قلنا هو حال لليمين أو مانع لماء إلا أنه لما قرن بلفظ مجرد الطلاق لا يكون له تأثير فيه إذ قد 


وقع الطلاق» فلو قال لزوجته: (أنت طالق إِنْ شاء الله ) وقع؛ لأنَّ المانع إِنما يقوم لما لم يقع في المستقبل. 
© حديث أي هريرة ذه قال يلِةُ: (من حلفء فقال: إِنَْ شاء الله لم يحنث)» ظاهره أنَّ الاستثناء يؤر في اليمين فقط. 
لأنَه تعليق إلى ما لا سبيل إلى علمه. فيبطل» كما لو علّقه على مستحيل. 
القول الثاي: الاستثناء المعلق بمجرد الطلاق والعتق» والاستثناء المعلّق بشرط فيها مؤّر 
من قال لزوجته: أنتي طالق إلا أن يشاء الله» طلقت», ولو قال: أنتي طالق إِنْ غادرقٍ البيت اليوم» لم تطلق إلا إذا 


غادرته 








بداية المجتهد (73/1): وبدائع الصنائع :)١51/(‏ وتبيين الحقائق 51/7 7)» والبيان والتحصيل »)١55/7(‏ والتاج والإكليل 


مخرج الشرطء وبالقول الذي خرج مخرج الخبر؟» الخلاف على قولين 
الاستثناء المعلّق بمجرد الطلاق والعتق؛ والاستثناء المعلّق بشرط من الشروط 
في الطلاق والعتق» كلاهما مؤثّر ويرفع الحكم 
أبو حنيفة/ الشافعي 


*لن الانفاء سال المتودع: فريضب آل يكوق ل عار فى الظلذفه رن 
كان وقع. 
© حديث أبي هريرة ذفن قال وَل: (من حلفء فقال: إِنْ شاء الله لم يحنث) 
اليمين فكذا في الطلاق والعتق» فكلاهما إلزام بعدم الفعل. 
لما تقرّر أن الاستثناء حال لعقد اليمين 
من قال لزوجته: أني طالق إلا أنْ يشاء الله 3 تطلق» إلا إذا أكد ذلك» 
ولو قال: أنتي طالق إِنْ غادرتٍ البيت اليوم» لم تطلق إلا إذا غادرته 


(53/5©): والحاوي الكبير »)75/8/١١(‏ والبيان :)١١3/١٠١(‏ ومسائل الإمام 


أحمد وإسحاق بن راهويه »)١555/5(‏ والشرح الكبير (//458) 
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مسألة )١(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


ع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


فوم لم1 «ولكن 2 عد لمن 4 *عموم قوله يلكّ: (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [ن/ ت/ جه/ د 








لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو مكرمًا؟ 
اتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين» وذلك بفعل ما حلف على ألا يفعله» أو ترك ما حلف على فعله؛ واختلفوا في حكم من 
أ باللغالق نارقا تللفه او13كنا لنالك لك أكرن على الفخل أو العرف» فيل مني ةر ولوك خلن فوليت 
لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو مكرمًا يحنث كالعامد والمختار لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو مكرمًا (لا) يحنث 
أبو حنيفة/ مالك الشافعي/ أحمد 
ظاهر معارضة عموم الأدلة من القرآن والأثر» بحيث يمكن أنْ يُخصّص كل منهما بصاحبه 


[المائدة: 85]» ولم يفرق بين عامد وناسي. وهو صحيح ]| ظاهره (لا) يحنث المخطئ والناسي. 

5 8 08 -ه لك >< دعو 5 وو ع 
قوله تعالى: ولس عَبَتَحكُم جنا فيمآ أَحَطأَسُم بو وَلدِكن مَاتصَمَدَتَ فوفك 14 
[الأحزاب: ه]» وهو م يتعمد المخالفة» فلا حنث عليه. 
© القياس على النائم وا مجنون؛ لعلة عدم القصد. 
القول الثاني: (لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو مكرمًا لا يحنث)؛ لقوة أدلة القول؛ ولأنْ أصل عقد اليمين الإلزام للنفس بما لا يلزم ابتداءٌ» فلزم أَنْ تكون المخالفة 
من حلف أنْ (لا) يأكل نوعًا معيئًا من الطعام» ثم نسي وأكله أو | من حلف أن (لا) يأكل نوعًا معيئًا من الطعام» ثم نسي وأكله أو أكره على أكله 

أكره على أكلهء حنث وعليه الكفارة (4) يحدث 


بداية امجتهد »)71757/١(‏ والهداية »)5١11/5(‏ والجوهرة النيرة »)١97/5(‏ وحاشية العدوي مع الخرشي (4)721/5 والإشراف على نكت مسائل الخلاف (895/5)» والتبصر للخمي 
»)١1758/5(‏ والبيان (١١/555)»؛‏ وجواهر العقود (571/17)» وروضة الطالبين :)"/١١(‏ والكافي لابن قدامة »)١591/5(‏ وشرح الزركشي (717/17)» والإنصاف (١١4/1؟)‏ 
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مسألة (*) 
تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لو فعل بعض المحلوف عليه هل يحدث؟ 
اتفق الأئمة الأربعة على أنّ من حلف على (فعل) شيءء كقوله: (والله لآكلنٌ الرغيف)» ثم أكل بعض الرغيف وترك بعضه فهو (لا) يحنث؛ واختلفوا لو حلف على 
(ترك) شيءء كقوله: (والله لا آكل الرغيف) ثم أكل بعضه. هل يحنث؟: والخلاف على قولين 
لو فعل بعض ا حلوف على تركه يحنث لو فعل بعض انحلوف على تركه (4) يحنث 
مالك/ أحمد (المذهب) أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد (رواية) 
هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق على الاسم أو بجميعه (أشار إليه ابن رشد) 
*يؤخذ في حلف الثّرك بأقلَ ما يدل عليه الاسم» وهذا من باب | »حديث عائشة ظفته في اعتكاف الني وله قالت: (كان هَلِةٌ يُصغي إل رأسه وهو مجاور - 


الاحتياط. معتكف- في المسجد وأنا حائض) [متفق]» ولم يبطل اعتكافه وله بإخراج جزء من جسده؛ فدلّ 
© مقتضى اليمين» المنع من فعل جميع المحلف عليه» فاقتضت المنعَ على أنّ فعل البعض لا يتعلّق به حكم. 
من فعل أقلّ شيء منه. © كما لا يحنث من حلف على فعل شيء وفعل بعضه؛ كذلك من حلف على ترك شيء وفعل بعضه. 








«لأنّ اليمين تعلّقت بترك الجميع» فلا يحنث بفعل البعض. 
القول الثاني: لو فعل بعض ال محلوف على تركه () يحنثء لقوة أدلة القول» قال ابن رشد -رحمه الله-: (وأما تفريق مالك بين الفعل والترك» فلم يجر في ذلك على أصل واحد) 
لو قال: (والله لا آكل هذا الرغيف) وأكل بعضه. انْحلّت يعينه 
ووجبت عليه الكفارة 
بداية المجتهد (1177/1)» والبحر الرائق (517/5 )2 وتبيين الحقائق 4)١١5/9(‏ وأقرب السالك مع حاشية الصاوي »)١77/7(‏ وشرح الزرقاني .)5١5/5(‏ والحاوي الكبير »)7075/1١5(‏ وبحر 
المذهب ))575/١١(‏ وتكملة المجموع »)٠١8/1(‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (7/ 5 ه)» والمغني (583/5)» وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص 55 ؟) 


لو قال: (والله لا آكل هذا الرغيف) وأكل بعضهء فلا يحنث حتى يأكله كله 
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)١ 4( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابشج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





لو اختلف لفظ الحالف عن نيته 


اتفقوا أنّه لو حلف المسلم على شيء بلفظ» وقد توافق اللفظ مع نيته» أنه انعقد يمينه بما تلفظ به ونواه» كمن حلف ألا يأكل اللحم؛ وينوي بذلك جميع اللحوم 

وكذلك لو حلف بلفظ محدد؛ كمن حلف أنْ لا يأكل (لحم عجل) انعقد يمينه على ما حدده. واختلفوا فيمن أطلق اللفظ في اليمين» وخالف في نيته ظاهر لفظه؛ 

فيما يتحمّله اللفظء كمن حلف (بلفظه) أنْ لا يأكل لحمّاء وهو يقصد (بنيته) أنّه لا يأكل الدجاج فقطء أما لو قال: قصدت باللحم الفاكهة, فهذا لا يُقبل؛ 
لعدم احتمال اللفظ. وقد اختلفوا فيمن خالف لفظه نيته في الحلف فيما يحتمله اللفظ, والخلاف على قولين 


العرةاف النعق الف 
أبو حنيفة/ الشافعى 


العزة في اليمين:بالتية (على 'تفضيل عندهم) 
مالك/ أحمد 


هل المعتبر في الأبمان اللفظ أم النية؟ (لم يذكره ابن رشد) 


© لأنْ العبرة في العقود اللازمة هو اللفظء وكذا اليمين. 


القول الثاني: (العبرة في اليمين بالنية)؛ لأنَّ 


حرم عليه كل أنواع اللحوم والدجاج والسمك وغيرها؛ 


«قوله تعالى: #وَلكن يُوَلينذدُحكُم يما عدم الميسن 4 [المائدة: 85]ء فالمعتبر ما انعقد عليه 
اليمين» وهي نية الحالف. 

«حديث عمر ذه قال يَلِكّ: (إنا الأعمال بالنيات»ء ونا لكل امرئ ما نوى) [خ/ م]ء فهذا نوى 
شيئًا معيّئًا فلا يلزمه غيره» إذ الحالف تلفظ ونوى, ولم يأت بلفظ مجرد» فيقدّم اللفظ على النية. 
الحالف أعلم بمراده» بل إِنّه قد يُريد أعجّ مما حلف عليه» أو أقكَ ثما حلف عليه 








من حلف أنْ (لا) يأكل اللحم وهو ينوي لحم الغنم فقط. حرم عليه لحم الغنم» وجاز له أكل 
بقية اللحوم» ولا يحنث بذلك 








بداية المجتهد »)7177/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١7/8(‏ والبناية (5/7 »)١5‏ والقوانين الفقهية (ص »)١٠١8‏ والتبصرة :)١7/85/5(‏ وتكملة المجموع »)57/١/(‏ والفقه المنهجي 





(19/5١)؛‏ وشرح منتهى الإرادات (557/7)» والكافي لابن قدامة :»)١37/5(‏ والإنصاف :.)١١5٠0(‏ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص )5١7‏ 
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مسألة 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


راج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم التورية في اليمين 
القّورية في اليمين هي: القسم على شيء معناه متبادر إلى الذّهنء وهو يقصد أمرا آخر يحتمله اللفظ المذكور, كمن قال: والله هذا أخي» ويقصد أخاه في 
الإسلام» أو يقول: والله أنا في الحرم» ويقصد أنه في حدود حرم المدينة ومكة» وليس في المسجدء وقد اتفقوا على أنّه (لا) يجوز الثورية في اليمين في الدعاوى أمام 
القاضي, واختلفوا في حكم التّورية في (غير) الدعاوى» وليس الحالف ظالما ولا ضرورة له في ذلك ولا مصلحة, كالتورية في المواعيد وغيرهاء والخلاف على قولين 


تحوز التورية في اليمين 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 


(لا) محوز التورية في اليمين 


ا حمد 


هل المعتبر في اليمين ظاهر اللفظ أم المعنى القائم بالنفس؟ (أشار إليه ابن رشد) 


* المعتبر في اليمين المعنى القائم بالنفس» لا ظاهر اللفظ. 
5 ديس ع ال رو لا ع ومء هسم كه 
#عموم قوله تعالى: ##وَلكن يُوَِِرُحكُم يِمَا عَقَّدتم الْقَيمنَ © [المائدة:13]ء 
والحالف عقد اليمين على ما نواه. 
#حديث عمر ذه قال وْةِ: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى) 


[خ/ م6]. 








*حديث أبي هريرة 4ه قال ويِ: (اليمين على نية المستحلف) [م]» الحديث 
نص في محل الخلاف». وهذا عام لليمين أمام القاضي وغيرهاء وتخصيصه 
بالقضاء لا دليل عليه. 

“*حديث أبي هريرة ذه قال كَل: (يمينك على ما يصدقك به صاحبك) [م]. 


القول الثاني: (لا تحوز النّورية في اليمين)؛ لقرّة وصراحة أدلة القول؛ ولأنّ الّورية في اليمين تبطل الفائدة المرجوٌة منها 


من طلب من صديقه سلقًا وكان مماطلاء فقال له: والله لا أملك ريالّا واحدًا في 
حبس وميك أن نا سعد مو نه (ء وه ريال عدلقة يناو له قلخل تند 


هذه ولا شيء عليه 








من طلب من صديقه سلقًا وكان مماطلاء فقال له: والله لا أملك ريالّا واحدًا 
في جيى. ويقصد أنَّ ما معه من فئة )5.٠0(‏ ريال مثلاء كان كاذبًا ولو أراد 
بذلك التورية 


بداية امجتهد ))777/1١(‏ والمبسوط للسرخسي »)5١7/90(‏ والمختصر الفقهي لابن عرفة (19/5*)» ومغني امحتاج »)١7/5(‏ والنجم الوهاج (١٠/5؟)»‏ والإنصاف (١١/55؟))‏ 
والإقناع (531/4), ومطالب أولي النهى (51/7)؛ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص 054 ") 
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)١5( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اباذع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لو حلف أن (لا) يأكل رؤوسًا فأكل رؤوس حيتان (سمك) 
اتفقوا أنه لو حلف أَنْ (لا) يأكل رؤوسًا وأكل رأسًا من بحيمة الأنعام حنثء واختلفوا لو أكل رأس حوت (سمكة) هل يحنث؟» والخلاف عللا قولين 


من حلف أنْ (لا) يأكل رؤوسًا فأكل رؤوس حيتان (لا) يحنث 
أبو حنيفة/ مالك (قول)/ الشافعي (بشرط ألا يكون في بلد يباع فيه رؤوس 
السمك مفردة) 
هل المراعى في لفظ اليمين دلالة 
*لأنْ المراعى في الاسم والعرفء وثي العرف لا يطلق على رأس الحوت اسم الرأس» 
إذ الرأس للحيوان الذي يحصل به التذكية» ورأس الحوت وجسمه سواءء فالمفهوم 
عند الناس رؤوس الأنعام لا رؤوس السمك. 
«لأنَّ اسم الرأس يقع على العصفور والجراد وغيره» ومعلوم أن العموم غير مراد 
هناء والحالف ل يُرد ذلك. 
القول الأول: (من حلف لا يأكل رؤوسًا فأكل رأس حوت لا 


من حلف لا يأكل رؤوساء فأكل رأس مك لم تنحل يمينه» وما زالت منعقدة 








من حلف أنْ (لا) يأكل رؤوسّاء فأكل رؤوس حيتان حنث 
مالك (قول)/ أحمد (اللذهب) 
الأّفظ أو دلالة اللغة؟ (أشار إليه ابن رشد) 
*لأنّ المراعى في الاسم دلالة اللغة» فيطلق في اللغة اسم الرأس على رأس الحوت. 
»لو حلف ألا يشرب ماءًء فإنّه يحنث بشرب الماء المالح والماء النجسء» فيتناول عموم 
اسم الرأس رأس السمك. 


يحنث)؛ لأله ينصرف إلى بكيمة الأنعام حقيقة» مالم ينو الحالف غير ذلك 


من حلف لا يأكل رؤوساء فأكل رأس سمك انحلت بمينه وحنث ووجبت عليه الكفارة 


بداية امجتهد »)7714/1١(‏ والنتف في الفتاوى للسغدي .)59//١(‏ وامحيط البرهاني (3584/5)» والقوانين الفقهية (ص »)٠١9‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف (؟/ 855)) 


والإقناع للماوردي (ص١5١)»‏ وبحر المذهب 57/١١(‏ 5)» وشرح منتهى الإرادات 
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(/571)» وكشف المخدرات (7/ »)8٠١8‏ وأحكام البحر في الفقه الإسلامي (ص )551١‏ 




































































مسألة (117) 
تحرير محل الخنلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجع 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لو حلف أنْ (لا) يأكل لحمًا فأكل شحمًا 
اتفقوا على أن من حلف أنْ لا يأكل لحمًا انعقدت يمينه» وحرم عليه أكل اللحم» واختلفوا لو أكل الشّحمء -ومثله: المح والكبد والطحال والقلب والكرش 
والدماغ والقانصة-» هل يحنث؟؟؛ والخلاف على قولين 
لو حلف لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا (لا) يحنث لو حلق لا ياكل تا فأكل شحما حدث 

الشافعى/ أحمد أبو حنيفة/ مالك 

الخرى اليمين دلالة اللفظ الحقيقيء أم المعتبر فيه الشيء وما يتولّد منه (أشار إليه ابن رشد) 
* المعتبر في اليمين دلالة اللفظ الحقيقي» وهو حلّف (لا) يأكل لحمّاء | *لأنّ اسم الشيء ينطلق على الشيء وعلى ما يتولّد منه» واللحم والشحم كلاهما 
والشحم هو خلاف اللحم. شيء واحد. 
»لا يدخل الشَّحم في اسم اللحم لا لغة ولا عرفًاء بدليل لو أمر وكيله | © لأنّ الشحم لحم حقيقة» ويتخذ منه ما يتخذ من اللحم, فأشبه لحم الفخذ. 
بشراء لحم فاشترى له شحمًاء لم يكن متثلًا لأمره» ولا ينفذ الشراء. 








القول الأول: (لو حلف لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا (لا) يحنث)؛ لأنّ المعتبر في اليمين دلالة اللفظ الحقيقي وما انعقدت عليه اليمين: مو لكن يُوَايِدحكُم يما 


تدم دمن # [المائدة: 85] 


من حلف أنْ لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا بقيت ينه منعقدة من حلف أنْ لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا انحلت يمينه» ووجبت عليه كفارة اليمين 








بداية المجتهد :)774/١(‏ والنتف في الفتاوى للسغدي »)59//١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١87/8(‏ والمدونة الكبرى »)501/1١(‏ والكافي لابن عبد البر (551/1)» والأم (85/10)» 
واللباب في الفقه الشافعي (ص: ؛ ١٠‏ 5)؛ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل (595/7©)» والمغني (589/11)» وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص 779) 
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)١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الربع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة اليمين 

أجمعوا على أن من حلف باسم من أماء الله تعالى ثم حنث أنَّ عليه الكفارة» واتفقوا أن الكفارة فيها هي الأنواع الأربعة التي ذكرها الله تعالى بقوله: فَكَمَرَيَء إطعَام عَمَّرَةَ مَسَكينَ مِنَ أَوَسَط مَا مطهِمُونَ 

ص ا ووم ابي 2 دس لخدي جد اي الا جد عر سيرك 2ك عكر هر ه 2 رمح برج ءَِ 0 عِِ عٍِ عم هه 

هكم أوَكْسوثه م أو حير رب و لم يج فَصِيَا تلن ينام لِك كَصَّرَة يَمِكُمٌ دا حَلَفْخُمَ © [المائدة:3]» وأجمعوا على أن الحالف إذا عدم الإطعام أو الكسوة أو العتق صام؛ لقوله تعالى: مإْهَمَن لَرَ 

يد فصِيَامتلَةٍ أيَارِ # [المائدة: 85]» وذهب جمهور العلماء إلى أن الحالف إذا حنث فإنَّه مخيّر بين الإطعام أو الكسوة أو العتق» خلافًا لابن عمر ينه الذي فرّق فيها فقال: كفارة اليمين المغلّظة؛ العتق 
والكسوة» وكفارة اليمين التي لم تغلظ بالإطعام, مع اتفاق الجميع أنه إذا لم يجد انتقل إلى الصيام» واختلفوا في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين» والخلاف على ثلاثة أقوال 


كفارة الإطعام في اليمين» لكل مسكين مدّ من حنطة بمدّ البي عله 
مالك (وخصه بأهل المدينة)/ الشافعي/ ابن القاسم (مالكي) 


اختلافهم في تأويل قوله تعالمى: ملمنٌ أَوسَلِ مَا ملم 


“قوله تعالى: «إإِظعَامْ عَسَرََ مَسَككينَ من أَوْسَطٍ مَا ملَعِمُونَ 4 المراد أكلة 
واحدة» فوجب المدّ لأنه وسط في الشبع. 

*القياس على كفارة الفطر متعمدًا في رمضان» من حديث أبي هريرة نه 
قال: (جاء رجل إلى النبي كَلِةٌ أفطر في رمضان...فأني بعرّق فيه تمر قدر 
خمسة عشر صاعًاء وقال -فيه-: كل أنت وأهل بيتك) إد/ قط/ 
وصححه الألباي]» وفي رواية: (أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعًا)» 
والصاع (5) مدودء فيكون المجموع (50) مداء ولكل مسكين مدّ. 








كفارة الإطعام في اليمين» لكل مستكين نصف صاع من حنطة 

أو صاعًا من شعير أو تمر أو غيره 

أبو حنيفة 

مُونَأَهليَكُمْ / وتردد كفارة الحنث بين كفارة الفطر متعمدًا في 
* قوله تعالى:ف إظعَامٌ عَشَرَوَ مَسَككينَ هن أَوْسَطلِ مَا مطعِمُونَ 
أَهْلِيَكُمْ 4 المراد قوت كامل اليوم؛ وهو غداء وعشاءء فوجب 
نصف صاع ليكفي وجبتين. 
“القياس على كفارة الأذى في الحجّ» من حديث كعب بن عجرة 
ذ: أن كان مع رسول الله وَل محرمًا فآذاه القمل في رأسه؛ فأمره 
يلد أن يحلق رأسه وقال: (صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» 
مدين لكل إنسان) [خ/ م]ء والمدان: نصف صاع. 





22002 


كفارة الإطعام قِ اليمين» لكل تشكين مد من بر أو 
أحمد 

رمضانء وبين كفارة الأذى في الحجّ 

©»حديث أبي يزيد المدني ذه قال: (جاءت امرأة من بنى 

بياضة بنصف وسق شعيرء فقال النبي كل للمظاهر: أطعم 

هذاء فإنّ مدّئْ شعير مكان مد بِدّ) [هق]. 

© حديث كعب بن عجرة ه: (...أو أطعم ستة مساكين» 

مدين لكل إنسان) [خ/ م]. 

© القياس على فدية الأذى في الحجّ. وهي نصف صاع 

من التمر أو الشعير بلا خلاف, فكذا فدية الحانث. 





القول الأول: كمارة الإطعام قُِ اليمين (مدٌ لكل مسكين)؛ لدلالة حديث أبي هريرة طفن على هذا المعنى» ولو زاد احتياطًا وإبراءً للذمّة فذلك أحسن 


المجرئ الذي تبرأ به ذمّة الحانث في اليمين إطعام )٠١(‏ مدود من أي 


نوع من الطعام؛ من برّء أو شعيرء أو تمر» أو نحوه 








امجرئ الذي تبرأ به ذمّة الحانث في اليمين إطعام )٠١(‏ مدا من 
الحنطة» أو (40) مدا من الشعير» والتمر» وغيرها 





امجزئ الذي تبرأ به ذمّة الحانث في اليمين إطعام )٠١(‏ 
أمداد من البو )0 (١‏ مدا من التمر والشعير» ونحوها 





بداية امجتهد (775/1)» والمبسوط للشيباني »)٠١9/5(‏ والحجة على أهل المدينة »)59//1١(‏ والمدونة الكبرى 5/١(‏ 45 )» والتنبيهات المستنبطة (8517/7)» والأم (71/1)؛ وجواهر العقود (7555/5)» والشرح الكبير 
(517/8))» والإجماع لابن المنذر (ص »)١707‏ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص 555)» والجداول الفقهية لكتاب الحج (م/ )1١‏ 
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مسألة (19) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراك 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يكون مع الخبز إدام في الإطعام؟ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحالف الذي يحنث مخيّر بين الإطعام أو الكسوة أو العتق» لقوله تعالل: مفَكفَدرَيهء إِطْعَام عَكَرَةَ مَسَكينَ مِنَ أَوسَط مَا مظعمو نَأهليكم 
َوَكْسَوَتْه ْأَوتحَرِيرُ َو 4 واختلفوا فيمن اختار الإطعام » فاختار اليرّ أو الشعير» فقدّم خبرًا للمساكين؛ هل يازمه تقديم إدام مع الخبز؟» والخلاف على قولين 


(لا) يلزم تقديم الإدام مع الخبز من الإدام» هل هو الزيت أو اللبن أو السمن أو التمر) 
الجمهور/ أبو حنيفة (إذا أطعمهم حنطة) أبو حنيفة (إذا أطعمهم شعيرا أو ذرة)/ ابن حبيب 
(مالكي) 
الاختلاف في تأويل قوله تعالى: مإمِنَ أَوَسَطٍ ما تُطْهِمُونَاهلِيَكُمَ 4 [المائدة: 85]/ وهل العبرة بالإطعام الإشباع أم مجرد الإطعام؟ (لم يذكره ابن رشد) 
#قوله تعالى: مإمِنَ أَوْسَطِ مَاتطعِمُونََهِيِكُمْ #: فمن أعطى حبّا بلا إدام فقد أطعم. © قوله تعالى: إن أَوَسَطِ مَا تُظَعِمُونَ أَْلِيَكُمْ 4. والإدام 
لأنْ الحنطة تشبع بلا إدام» بخلاف غيرها (عند أبي حنيفة). داخل في الطعام. 


©ما ورد من آثار عن الصحابة 55 وفيها إعطاء الحب دون الإدام» كقول ابن عباس وَبم : (لكل ©»يعطى الإدام مع خبز الشعير والذرة ليمكنه من الشبع. 
مسكين مدٌ) [طبر]ء وقول ابن عمر ظفك: (مدّ من حنطة لكل مسكين) [عب]ء ومثله عن زيد بن 


القول الأول: (لا يلزم تقديم الإدام مع الخبز)؛ لظاهر الآية؛ ولما ورد عن الصحابة د في ذلك» ولو قدّم الإدام فذلك أفضل 
من حنث في حلفه وكمّر عن بمينه بإطعام الخبز أو الرز دون إدام» أجزأه» ولو قدّم معه إدامًا كان | من حنث في حلفه وكمّر عن يبمينه بإطعام الخبز أو الرزء 
أفضل لزمه تقديم الإدام معه ليرا ذمته 
بداية المجتهد (7177/1)» والمبسوط للشيباني (1/9١؟)»‏ وتحفة الفقهاء (551/7©)» والتاج واللإكليل »)5١7/5(‏ والتفريع (1١/917؟)»‏ وشفاء الغليل للمكناسي »))587/١(‏ والحاوي 
الكبير (4 »)3١7/١‏ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص »)717١‏ وتفسير القرطبي )١80/5(‏ 
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مسألة (؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


للاخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما المجزئ من الكسوة في كفارة اليمين؟ (مقدار عد 


ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الحالف الذي يحنث عر بين الإطعام والكسوة والعتق» لقوله تعالى : مإفَكمدر: 
[المائدة :5 ]» واختلفوا لو اختار ا 


ل عو َ 27 


2 
0" خلاف بينهم في نوع الكسوة) 


طعَامٌ حَسَّرََ مَسَككينَ مِنَ أَوسَطِ مَا مظْهِمُو نكم أو 
ة» فما ا منها؟, والخلاف على قولين 

يجْرَئْ الحانث أنْ يكسي بأقل ما ينطلق عليه اسم الكسوة 
الشافعي 


هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغويّ أو المعنى الشرعي؟ 


*الواجب الأخذ في دلالة قوله تعالى: ملأ وَكْسَوَتْهُرٌ ‏ المعنى الشرعي» فالكفارة 
عبادة» فلم يحز فيها أقل ما يستر في الصلاة. 
« أثر أبي موسى الأشعري ذله: (حلف على يمين فكمّر» فكسا كل إنسان منهم 


ثوبّاء إما مقعدًا وإما ظهرانيًا) [هق/ طب/ عب/ وإسناده صحيح]. 


*الواجب الأخذ في الكسوة بأقل دلالة الاسم اللغوي للكسوة في قوله تعالى: #إأَوَ 
اكوهرة فيجوز أنّْ يكسى بأي نوع منها؛ لأنه يقع عليه اسم الكسوة. 

© أثر عمران بن الحصين #5ه: (أنّ رجلا سأله عن الكسوة» فقال: أرأيت لو أن وفدًا 
دخلوا على أميرهم فكسا كل رجل منهم قلنسوة» قال الناس إِنَّه كساهم؟) [هق/ مح]. 
© لأنه يستوي قدّر الإطعام قي الكفارة بين 
الكسوة فيها أيضّاء ولو اعتبرنا فيهما 
لاختلاف عورة الرجل عن عورة المرأة. 


الرجال والنساء» فوجب أن يستوي قدر 
ستر العورة لوجب اختلاف القدر فيها؛ 


القول الأول: الواجب أن يكسى الحانث كساءً ساترًا للصلاة» إذ إن صرف الألفاظ المطلقة إلى المعبى الشرعى أولى» وف هذا مراعاة للعرف أيضًا 


عند أبي حنيفة: يجب في الكسوة قميص أو رداء أو كساء أو ملحفة أو إزار» 
المهم أنّه يستر جميع البدن, ولا تحزئ العمامة ولا السراويل عند أبي يوسف. 
عند مالك: يحب ثوب للرجل يستر جميع البدن» وللمرأة ثوب وخمار. 

عند أحمد: يجب للرجل ثوب أو قميص يصلي فيه أو إزار ورداء. 


يجزئ في الكسوة: سراويل» أو إزار» أو رداع» أو عمامة) أو منديل» أو جبة) أو درع 


من صوف» أو تماغ, أو غترة أو غيرها 








بداية المجتهد »)7177/١(‏ والنتف في الفتاوى »)9/5/١(‏ وتحفة الفقهاء (؟557/5)» والذخيرة (5/5)» ومواهب الجليل (+/07؟), والأم (78/19)» ونحاية المطلب »)515/١8(‏ 
والكائي لابن قدامة (515/4١)؛‏ وشرح الزركشي »)١75/17(‏ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص 71795) 
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مسألة (1؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يشترط التتابع في الأيام الثلاثة في صيام كفارة اليمين؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الحالف الذي حي جار بين الإطعام والكسوة والعتق» لقوله تعالى: فر فُكفَدرَية ؛إطعام حَقرة مسكي + من أَوَسَعلِ مَا مَعِمُونَأَهلبكم أو ار 3 
كحَريرٌ َكب 4 [المائدة: 85 ]» واختلفوا لو اختار الحانث الصيام» هل يلزمه أنْ يصوم متتابعًا؟» والخلاف على قولين 
لا يشترط التتابع في صيام كفا فارة ة اليمين يشترط التتابع في صيام كفا فارة ة اليمين 
مالك/ الشافعى أبو حنيفة/ أحمد 
هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف (القراءة الشاذّة)؟/ واختلافهم هل يُحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل عليه؟ 
*قولة تعالى: ام - امَك لح أيَّاوٍ 4: هذا مطلق فييقئ “قراءة ابن مسعود ينه : (فمن ١‏ يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ذلك كفارة أعانكم) [ ) [عب/ ش/ هق/ وإسناده صحيح]» 
ومثله قراءة أبى بن كعب يد فيُعمل بالقراءة التى ليست فى المصحف» فقراءة الآحاد منرّلة منزلة أخبار الآحاد وهى 
على إطلاقه. 7 ١‏ 2 2 2 5 
صالحة لتقييد المطلق و بخصيص العام. 
© القياس على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان. | ه لأنّ الأصل في الصيام الواجب في الشرع إنها هو التتابع. 
© أثر ابن عباس فقت قال في كفارة اليمين: (هو بالخيار في هؤلاء الثلاث؛ الأولء فإنْ لم يجد شيئًا من ذلك؛ فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات) [طبر/ هق]. 
© القياس على كفارة القتل والظهار: مإفصِيَامُ شَمَرَيْنَمتَتَابعَينِ 4 [النساء:47]» فيُحمل المطلق في آية كفارة اليمين على 
المقيّد في كفارة القتل والظهار. 
القول الأول: (لا يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين)» للأمر المطلق في الآية» بخلاف ما ورد من الأمر بالصيام في كفارة القتل والظهار» فقد جاءت مقيدة بالتتابع 
لو صام لكفارة اليمين يومّاء وتوقف اليوم الثاني» ثم | لو صام لكفارة اليمين يومّاء وقطع التتابع فأفطر اليوم الثاني -مثلًا- فإِنْ كان لغير عذر انقطع تتابعه اتفاقّاء ووجب عليه 


أكمل صحّ صيامه» وبرأت ذمته وأدى الواجب» ومع الاستعئناف» وَإِنَّ كان لعذر؛ كمرض» وسفر» وحيض» ونفاس» وصيام رمضاك» انقطع التتابع» واستأنف عتك أ حنيفة) 








بداية امجتهد »)7177/١(‏ وبدائع الصنائع (77/7)) والجوهرة النيرة »)١ 57/١‏ والقوانين الفقهية (ص »)١١١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 57/١(‏ 5). والحاوي الكبير ))577/1١١(‏ 
ونحاية المطلب (91/1)» والمغني (4/9 5 ه)» والإقناع (91./4)» ونيل الأوطار ١/(‏ 4 ؟) وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص 08 ) 
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مسألة )؟؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


راجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اشتراط العدد في المساكين في كفارة اليمين 


اتفقوا على أن الحانث لو أراد أنْ يكمّر بالطعام» وأطعم عشرة مساكين» فقد فعل الوجب الذي عليه؛ لقوله تعالى: مإفَكَدرَنهة إطعام عَدَّرَوَ مُسَككينَ # [المائدة: 85]» 
واختلفوا هل يجوز له أَنْ يُطعم مسكيئًا واحدًا عشرة أيام» أو يطعم مسكينين كل واحد منهما خمسة أيام» أم أن العدد الوارد في الآية لازم؟, والخلاف على قولين 


يجب ف كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين 
مالك/ الشافعى/ أحمد 
هل كفارة اليمين حق واجب للعدد المذكور في الآية للح 
* لأنّ كفارة اليمين حق واجب للعدد المذكور في الآية مإعَكَرَةَ مَسَككينَ # 
كالوصية» فمن أوصى لعشرة مساكين لزم استيفاء العدد. 
© قوله تعالى: م فَكَمَرَيهءِ إطعام عَمَرَوَ مَسَككينَ #) الآية اشترطت العددء 
فمن أطعم أقل من العدد المذكور كان غير ممتثل. 
© نص غير واحد من الصحابة ويب على استيعاب العدد المذكور في الآية» قال 
عمر ظَه: (أطعم عشرة مساكين) [عب/ ش/ هق/ وسنده صحيح» ونحوه عن 
علي وزيد وابن عمر #] . 
القول الأول: (يجب إطعام عشرة مساكين)؛ لظاهر الآ 
من أطعم مسكيئًا واحدًا عشرة أيام (م) يجزئه ذلك عن كفارة اليمين» وكان 


يجوز في كفارة اليمين إطعام مسكيئًا واحدًا عشرة أيام 


أبو حنيفة 


عََرَوَ مَسلكينَ #: أو حق واجب على المكقّر وقدّر بالعدد المذكور؟ 


* لأنَ كفارة اليمين حق واجب في ذمّة المكمّر» فيجب عليه إخراج مقدار ما يطعم 
عشرة مساكين بأي طريقة أخرجها. 

«لأنّ من ردّد الإطعام عشرة أيام» كمن أطعم كل يوم مسكيئًا فيجزئه. 

«لأنّ الإطعام لدفع الجوع, والجوع يتجدد» فلو أطعمه عشرة أيام, كان كمن أطعم 
عشرة مساكين. 

© كما جاز إعطاء كامل ركاة الأموال الواجبة لصنف واحد, كذا يجوز إعطاء كفارة 
اليمين لمسكين واحد. 

ية» وتفسير الصحابة كيد نص في ذلكء ولا اجتهاد مقابل النصّ 

من أطعم مسكيئًا واحدًا عشرة أيام أجزأه في كفارة اليمين» وبرأت ذمّته» لكن يدفع له 








كل يوم بيومه» ولا تدفع مرة واحدة» ومثله لو أطعم اثنين مدة خمسة أيام لكل منهما 


بداية المجتهد 2)7171/1١(‏ وتحفة الفقهاء (541/7)» والجوهرة النيرة (؟3-5/7١)»‏ والنوادر والزيادات (5/١؟)»‏ والفواكه الدواني »)5١7/1١(‏ والتنبيه (ص 93 ».)١‏ والبيان »)55/1١١(‏ 


ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ١١‏ 
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*)؛ وامحرر (3//5١)؛‏ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص ”73077) 




































































مسألة (7؟) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الررجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يه 


اتفقوا على أنه يجوز للحانث عن اليمين أن يكمّر بإطعام المساكين أو كسوتحم؛ لقوله تعالى: مإْفَكهدر: 


يشترط الإسلام والحرية في المساكين الا اليمين؟ 


له إطعام عَّرَوَ مَسَككينَ ... أَوكْسْوَتَهرَ 4 [المائدة: 69]» واختلفوا 


هل يشترط قي المساكين الذين سيطعمهم أنْ يكونوا مسلمين أو أحرارًا حى. حك لهم صدقة الكفارة؟» 00 إطعائا أو كسوة» والخلااف على قولين 


يشترط الإسلام والحرية في المساكين لكفارة اليمين 
مالك/ الشافعي/ أحمد 


(لا) يشترط الإسلام والحرية في المساكين لكفارة اليمين 


أبو حنيفة 








اشتراط الإسلام/ هل استيجاب الصدقة بالفقر فقطء أم بالفقر والإسلام 
اشتراط الحرية/ هل يتصور في العبيد وجود الفقر أم لا؟» فهم مكفيون من ساداتحم في غالب الأحوال» أو ممن يجب أنْ يكفوا 


”“تشبية كفارة اليمين بالركاة الواجبة على المسلمين» فيشترط 

الإسلام في المساكين الذين تحب لمم هذه الكفارة. 

*العبد نفقته واجبة على سيده؛ فلا يحتاج المعونة بالكفارات وما 

جرى مجراها من الصدقات. 

© كما اشترط في الرقبة المعتقة أَنْ تكون مؤمنة» فكذا في الإطعام. 

«لأنْ الكفارة لا تدفع إلى الحربي اتفاقًاء فكذلك غيره بجامع 

الكفر. 

القول الأول: (يشترط الإسلام والحرية في المساكين)؛ إذ الأصل ف 

لو أعطى الكافر والعبد المسكين كفارة اليمين لم تبرأ ذمة الحانث» 
ويجب إخراجها مرة أخرى للحر المسلم 





"اتبيه كفارة ا بالصدقات الت تى تكون عن تطوع, فيجوز لغير المسلمين» وقد أنياأ السمع أنه يثاب 


*قد يوجد من العبيد من يجوّعه سيده مع وجوب نفقته عليه فكان العبيد والأحرار سواءٌ في استحقاق 
كفارة اليمين. 

© قوله تعالى: مفَكَمَرَيهمإِطْمَامْ عََرَوَ مَسَككينَ © [المائدة:9]» وهذا عام يشمل المسلم والكافر. 

© لأنّ الكفارة وجبت لدافع 0 0 موجود في الكافر كالمسلم» بل هو في الكافر أولى؛ لأنّه 
يرغبهم في الإسلام. 

لعبادات المالية أتما تُعطى لفقراء المسلمين» وللأحرارء لأنَّ العبيد لا يملكون أصلاء فضلًا عن وجوب نفقتهم 


لو أعطى الكافر الذمي والعبد المسكين كفارة اليمين برأت ذمة الحانث» وأخرج ما وجب عليه 





بداية المجنهد »)17171/١(‏ والمبسوط للشيباني »)5١7/7(‏ وبدائع الصنائع (4/5 »)٠١‏ والمدونة الكبرى »)537/١(‏ وشرح خليل للخرشي (58/7)» والتدريب في الفقه الشافعي 
(591/4))» والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (؟/ 539)» والمغني (57/9)» والروض الندي (ص 47 4)» وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص 5905؟) 
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مسألة (4 ؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


الله ال تر مقي 4 نعي ال يدل عليه 0 فل 


يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة اليمين أَنْ تكون سليمة من العيوب 
فقهاء الأمصار 
هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه 


« كما (لا) يجوز إخراج الثوب المعيب والطعام المعيب» فكذا لا يجوز إعتاق 








الع عت 


(لا) يصح إعتاق العبد المقعد, ولا فاقد البصرء ولا مقطوع اليدين أو الرجلينء 





اتفقوا على أن الحانث عن اليمين يجب أنْ يكفر بالإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة؛ لقوله تعالى: ف 
هيك أوَكسْوَتَهُرَ ل | [المائدة: 85]» واختلفوا هل يُشترط ف الرقبة المعتقة السلامة من العيوب التي تؤثر في ثمنها؟» والخلاف على قولين 


القول الأول: (يشترط ف الرقبة المعتقة السلامة من العيوب)» لاختلاف ثمن الرق 





عن كفارة اليمين» وكذا كل عيب ينقص الثمن» ويكنع العبد من العمل 
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هل من شرط الرقبة -ال معتقة في كفارة اليمين- سلامتها من العيوب؟ 


4ك[ طكاء د 2010110 عن أو مظنا يوه 


(لا) يشترط ف الرقبة المعتقة في كفارة اليمين أَنْ تكون سليمة من العيوب 
أهل الظاهر 


الاسم أو باسم ما يدل عليه؟ 


* قوله تعالى: مإتَحرِيرٌ وََبَو 4 الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم 


وقد جاء لفظ: (رقبة) مطلق من غير تقيبد. 


لرقبة المعتقة اختلافًا ظاهرًا بسبب العيوب, فإنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبًا 


يصح إعتاق العبد المقعد» وفاقد البصر ومقطوع اليدين أو الرجلين» عن 
كفارة اليمين» وكذا كل عبد فيه عيوب تنقص الثمن» وتمنعه العمل 


بداية امجتهد :)7778/١(‏ والتاج والإكليل (5/5١5)؛‏ وأسهل المدارك (ص577)» والتهذيب للبغوي (8/ »)١١7‏ وإعانة الطالبين (577/5)» والإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 
9) والمغني (7/9: ه)» وا محلى (7//5*)» وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص /9؟9) 










































































مسألة (ه؟) 
تحرير محل الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل من شرط الرقبة -المعتقة في كفارة اليمين- أنْ شك مؤمنة؟ 
اتفقوا على أنّ الحانث عن اليمين يجب أنْ يكفر بالإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة؛ لقوله تعالى: مفَكَمَْريهَ إطعام عَسَرَةَ مَسَلكينَ مِنَّ أَوْسَطِ مَا نِمو نَأَهليَكُم أَوَ 
َوَتم أو َحرِيرُوَكَبَةِ 4 [المائدة:9]» واختلفوا هل يُشترط في الرقبة المعتقة أن ا مؤمنة؟» والخلاف على قولين 
يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة اليمين أن تكون مؤمنة (لا) يشترط ف الرقبة المعتقة في كفارة اليمين أن تكون مؤمنة 
مالك/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة 
هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب» كحال حكم كفارة اليمين مع كفارة القتل 
*يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب»؛ | *(لا) يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في 


فيشترط في الرقبة الإيمان» حملا على اشتراط ذلك في كفارة القتل: ف وَمَن تل كَثَلَّ | الأسباب» فلا يشترط الإبمان؛ لإطلاق اللفظ في آية كفارة اليمين: أو محَرِيرٌ 
مُؤّمِنًا خَطَكًا مسر ربق مُؤْمِئَةٍ و # [النساء: .]91١‏ وك » فيدخل فيه الرقبة المؤمنة والكافرة. 


©» حديث معاوية بن الحكم السلمي ذه قال: (كانت لي جارية» فأتيت 000 

فقلت: علي رقبة» أفأعتقها؟, فسألا البي كلك ثم قال: أعتقها فَإتما مؤمنة) [م]» 

فدلٌ أنه أجاز عتقها عن الكفارة بشرط الإيمان. 

القول الأول: (يشترط ف الرقبة المعتقة في كمّارة اليمين الإيمان)؛ لأنّ الحكم واحدء وهو إعتاق رقبة بسبب كفارة» وعند أكثر الأصوليين يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد 
السبب واختلف الحكم 

من أعتق رقبة غير مؤمنة في كفارة اليمين» لم تحزئه» ويلزمه إعتاق رقبة مؤمنة من أعتق رقبة غير مؤمنة ف كفارة اليمين» أجزأته وبرأت ذمته» وانحلت يمينه 














بداية امجتهد »)777/١1(‏ والمبسوط للشيباني »)١3//5(‏ وتحفة الفقهاء (؟/557). والجامع لمسائل المدونة (5/ 751)» والمعونة »)557/1١(‏ والفواكه الدواني »)5١7/1١(‏ والأم 
(759/9).: وتحفة المحتاج »)١7/١٠١(‏ ومغني المحتاج .)١31/5(‏ والمغني (17/9 5)؛ وشرح الزركشي على الخرقي ,)١١5/1(‏ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص 885) 
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مسألة (5؟) 
تحربر محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم تقديم كفارة اليمين على الحنث 


اتفقوا على أَنَّ من حلف ثم حنث ثم كمّر, فقد انحلّت بمينه وارتفع عنه الاثم» واختلفوا فيمن حلف ثم كمّر ثم حنثء فقدّم التكفير على الحنث هل يقبل منه ذلك؟؛ والخلاف على قولين 


يحوز تقديم الكمّارة على الحنث 
الشافعي (واستثنى الصوم فلا يحزئ قبل الحنث)/ أحمد/ مالك (المذهب) 


(لا) يجوز تقديم الكمارة على الحنث 


أبو حنيفة/ مالك (رواية أشهب) 


اختلاف الرواية في حديث: (من حلف على بمين فرأيت أن غيرها خيرا منها...)/ واختلافهم هل يُجَزئ الح الواجب قبل وقت وجوبه؟/ وهل الكفارة رافعة للحنث أو مانعة له؟ 


* حديث عبد الرحمن بن سمرة ذه قال وَلِ: (إذا حلفت على بين فرأيت أن غيرها خير منها فكّر عن 
بمينك, وأت الذي هو خير) [م]» ورواية عن عن أبي موسىظهه: (إني والله -إِنْ شاء الله- لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كرت عن يني» وأتيت الذي هو خير) [خ/ ءم]. 

*لأنّه وإِنْ كان موجب الكفارة الحنث,ء إلا أنّه يحوز تقديم الحقٌ الواجب قبل وقت وجوبه؛ كتقديم الركاة 
قبل وجوبها. 

*لأنّ الكقّارة بعد الحنث مانعة للحنث» فيجوز تقديمها. 

© قوله تعالى: قد وض أنه َي يله أيَمَيَحمْ # [النحرع: ؟]» فالكفارة قبل الحنث تحله, والتحلة لا تكون 
بعد الحنثء» لأنه بعد الحنث انحلت اليمين بالحنث لا بالكفارة. 

© قوله تعالى: مإ دَلِكَ كَمَرَةُ أيَمَيِكُمَ إِدا حَلَفَكُمَ 4 [المائدة:15]؛ دل أن اليمين سبب الكقّارة» ومن 
كر بعل وجود السب أجزأه . 








* حديث عبد الرحمن بن سمرة ضيه قال ولِ: (إذا حلفت على يمين فرأيت أن 
غيرها خير منها فأت الذي هو خيرء وكمّر عن بمينك) [خ]. ورواية: (إني 
والله -إن شاء الله- لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت 
الذي هو خير» وكرت عن يميني) [خ]. 

*الظاهر أن الكمارة إنما تحب بعد الحنث كالركاة بعد الحول. 

*لأن الكفارة رافعة للحنث إذا وقع» فلم يجز تقديمها عليه. 

© لأنْ الكفارة تستر الجناية (هتك حرمة اسم الله تعالى) ولا جناية قبل 


انث 
5 7 ع2 ار ار ف ب ع 
© قوله تعالى: هيما د لْدَيمنَ فَكَمَرَيهءِ #» تقديره: بما عقدتم الأبمان 


القول الأول: (يجوز تقديم الكفارة على الحنث)» وبذلك يُعمل بجميع روايات الحديث؛ والعمل بجميع الروايات أولى من العمل ببعضها 


من حلف ثم كفر ثم حنث» صم تكفيره» وانحلت بمينه» وارتفع الاثم» والمستحب الحنث ثم التكفير عند 








من حلف ثم كفّر ثم حنثء لا يرتفع الحنث, ولم يصحٌ تكفيره»» ووجب عليه 
التكفير مرّةِ ثانية 


بداية امجتهد (2)17179/1 والغرة المنيفة (ص17/4١)»‏ والجوهرة النيرة »)١57/5(‏ والبيان والتحصيل »)١85/5(‏ والتاج والإكليل (577/5)» ونحاية المطلب (١/708))؛‏ وتكملة المجموع ))١١7/1(‏ 
وتحاية امحتاج »)١81/(‏ والمغني »)5١/7(‏ والشرح الكبير (١١//3١)؛‏ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص )7”7٠0‏ 
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مسألة (1؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الكفارة لو حلف على شيء واحد مرارًا كثيرة وحنث 
اتفقوا أنّ من حلف على أمور شيٌ بيمين واحدة» كقوله: (والله لا آكلء والله لا أشربء والله لا أمشي)» أنَّ عليه كفارة يمين واحدة» ولا خلاف بينهم أنه إذا حلف 
بأمان شٌّ على شيء واحدء كقوله: (والله وتالله وبالله ورب البيت» والأحد الصمدء لا أدخل البيت)» أن عليه كفارات بعدد الأبمان» كالحلف بأبمان شقٌ على أشياء 
شي واختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مرارًا كثيرة» كقوله: (والله والله والله لا أفعل كذا)» أو: (والله لا أفعل كذاء والله لا أفعل كذا)»؛ ثم حنث؛ فكم كقارة 
بحب عليه؟» والخلاف على قولين 
من حلف على شيء واحد بعينه مرارًا كثيرة ثم حنث حب عليه كفارات 
بعددها إذا أراد بالتكرار الاستئناف أو التغليظ 
أبو حنيفة/ مالك (رواية)/ الشافعي (قول) 
هل الموجب للتعدد في الأبمان» هو تعدد الأيمان بالجنس أو بالعدد؟ 
“لأن الموجب للتعدد في الأبمان تعدد الأيمان بالجنس (المقسم عليه)» وهو أقسم على | * لأنّ الموجب للتعدد في الأيمان تعدد الأيمان بعدد تكرار اليمين (القسم 
شيء واحد (الجنس المحلوف عليه). امحلوف به)» وهو ذكر المحلوف به مرارّاء فهو إما يريد التكرار أو الاستئناف. 


© أثر ابن عمر َك قال: (إذا أقسمت مرارًا فكفارة واحدة) [عب/ هق/ وسنده 


من حلف على شيء واحد بعينه مرارًا كثيرة ثم حنث بحب عليه كفارة واحدة 
مالك (المذهب)/ الشافعي (الأصح)/ أحمد 


صحيح]. 
القول الأول: (من حلف على شيء واحد بعينه مرارًا ثم حنث وجبت عليه كفارة واحدة» لأنّ ا محلوف عليه شيء واحد 
من حلف على شيء واحد بعينه مرارًا كثيرة» فهو كمن حلف بيئًا واحدة» فإذا حنث | من حلف على شيء واحد بعينه مرارًا كثيرة» انعقدت بمينه بعدد المرات التي 
وكمّره مرّة واحدة برأت ذمّته كررها في امحلوف بهء وإذا حنث وجب عليه بكلّ لفظ محلوف كقارة 
بداية المجتهد (7/1)» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ))7١4/7(‏ والدر المختار شرح التنوير (ص١5/8)»‏ والكافي لابن عبد البر 57/١(‏ 4)» والذخيرة (117/4)» والمهذدب 
»)١١5/(‏ والبيان »)085/١١(‏ والمغني (515/5)» وكشاف القناع (4/5 4 »)١‏ وأحكام اليمين بالله عز وجل (ص١5؟)‏ 
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مسألة (؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الكفارة لو حلف في بمين واحد بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى ثم حنث 


(لا) خلاف أنه لو حلف بأيمان شي على شيء واحدء كقوله: (والله لا آكل» ورب البيت لا آكل» 
لو حلف ف بمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله عرّ وجلك» كقوله: (بالسميع العليم الحكيم 


أقسم بالله لا آكل). ثم حنث, أن عليه كفارات متعددة بعدد الأيعان» واختلفوا 


لا آكل) أو قال: (بالسميع والعليم والحكيم -بالعطف-)., ثم حنثء كم يلزمه 


كفارة؟» والخلاف على قولين 


من حلف على يمين واحدة بأكثر من صفتين لله تعالى ثم حنث تحب عليه كفارات بعدد الصفات 
(إذا أدخل بين القسمين حرف عطف) 
أبو حنيفة (رواية) 
هل مراعاة الواحدة أو الكثرة ف اليمين هو راجع إلى (صيغة القول) أو إلى (تعداد 
*لأنَ مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين راجع إلى (تعدد الأشياء) أي: عدد ما تضمنته صيغة 
القول من الأشياء التي يمكن أنْ يقسم بكل واحد منها على انفراد. 
© لأنّ كل صفة من الصفات صالحة, لأنْ يقسم بما على جدا وبانفراد» فتتعدد بتعددها. 


«لأنّه لو حلف بأيمان شتى على شيء واحد, تعدّدت الكفارات. 





من حلف على بمين واحدة بأكثر من صفتين لله تعالى ثم حنث تحب عليه 
كفارة واحدة 





أبو حنيفة/ مالك (بشرط ألا يريد استئناف يمين بكل كلمة)/ الشافعي / أحمد 
الأشياء) التي يشتمل عليها القول الذي مخرجه مرج اليمين؟ 

* لأنّ مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين راجع إلى (صيغة القول» أي: أنَّ 
المراعى في اليمين عدد المحلوف عليه وهو واحدء ويمكن حمل تعدد الصفات 
على التأكيد. 


القول الثاني: (من حلف على يمين واحدة بأكثر من صفتين ثم حنث فعليه كفارة واحدة)؛ لأنّ المحلوف عليه واحد» وحمل تعدّد الصفات على التأكيد ممكن 


من حلف فقال: بالسميع والعليم والحكيم؛ لا أفع لكذاء ثم حنث فعليه ثلاث كفارات» وإذا قال: 
بالسميع العليم الحكيم -بدون واو- فعليه كفارة واحدة 





من حلف فقال: بالسميع والعليم والحكيم» لا أفعل كذاء ثم حنث فعليه كقارة 


واحدة 





بداية امجتهد »)728١/١(‏ وبدائع الصنائع »)١5/07/5(‏ والكافي في فقه أهل المدينة 47/١(‏ 5)» والذخيرة »)١8/5(‏ وروضة الطالبين »)١7/١١(‏ وأسنى المطالب (45/5؟)» وفتح العزيز 
(7١/48؟)»‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (/ 41)» وعمدة الفقه (ص »)١77‏ والشرح الكبير (10/1/11) 
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كتاب التذور 


قتحاب النذور 
ويشمل ثلاثة فصول 
- الفصل الأول: في أصناف النذر. 
- الفصل الثابي: فيما يلزم النذور وما لا يلزم, وحملة أحكامها. 
- الفصل الثالث: في معرفة الشيء الذي يلزم عن النذر وأحكامها. 
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المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في كتاب النذور 


-١‏ اتفقوا على لزوم النّذر المطلق في القُربء إِنْ كان على وجه الرّضا وصرّح بلفظ التّدر. 

؟- أجمعوا على لزوم النّذر الذي خرج مخرج الشرطء إِنْ كان نذْرًا بقربة. 

*- اتفقوا على لزوم النّذر بالمشي إلى بيت الله تعالى للحج أو العمرة. 

4- أكثر الناس أنَّ من نذر المشي للصلاة لغير المساجد الثلاثة (لا) يلزمه. 

ه- اتفقوا أنَّ من نذر من جهة (الخبر) أنْ يجعل ماله كله في سبيل الله تعالى» أنه يلزمه» كقوله: نذرت مالي للمساكين. 
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كناب النذور 
(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 

حكم النّذر المطلق في القُرب (الطاعة) 
هل يشترط في التّذر التصريح بلفظ (النذر) في النّذر المطلق؟ 
هل يشترط في النّذر أن يخرج على وجه الرضا في التذر المطلق؟ 
من نذر فعل معصية 
من حرّم على نفسه شيئا من المباحات 
التذر المطلق (المبهم) الذي ل يعيّن فيه الناذر شيئًا 
من نذر الذهاب ماشيًا إلى بيت الله الحرام بمكة وعجز عن المشي 
من نذر أنْ يمشي إلى مسجد النبي كَل أو إلى بيت المقدس 
من نذر أنْ يمشي إلى غير المساجد الثلاثة 
الواجب فيمن نذر أنْ ينحر ابنه في مقام إبراهيم 
من نذر أنْ يجعل ماله كله في سبيل الله (نذر أنْ يتصدّق بكل ماله) 
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)١( مسألة‎ 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراك 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الّذر المطلق في القُرب (الطاعة) 


أجمعوا على لزوم التّذْر الذي مخرجه مخرج الشرط إذا كان نذرًا بقربة (طاعة)» كقول القائل: (إِنْ شفى الله مريضيء فلله عل صوم شهر)؛ لعموم قوله تعالى: 0 


1 .م 


وهأ يا 


و 
0 5 


كنيا الدرت غاملا 


د #المائدة:١]»‏ ولأنَّ الله تعالى مدح ذلك فقال: مإبْوفوتَ لد رِ؟ [الإنسان:]» واختلفوا في حكم النّذر المطلق في القُرب (الطاعة) التي لها أصل في الشّرع؛ كالصوم والصلاة 


والصدقة والحج» كقول القائل: (لله على صوم شهر)» بخلاف لما ليس له أصل ف الوجوب ف الشرعء؛ كعيادة المريض» هل يلزم؟» والخلاف على قولين 


يلزم الوفاء بالنّذْر المطلق في القُرب 
الجمهور 


* عموم قول تعال: ملكي الج اموا رثا مود 4 وهذا عقد يجب الوفا به. 
* قوله تعالى: فيدر » وهذا مدح للموفين بالنذور وهو شامل لكل نذر. 


3 0-7 
يت بين ع عد .حمر .مطل بدي 


* قوله تعالى: إوَمِتهُم عن عَدهَدَ أنه ليت َتنا من فَضْلِهِ - لنَصَّدَهنَ وَلسَكْوكنَ ون ألصَلِدِينَ © قَلَمَآءَاتَنهُم 
دج ص4 | عند | ضير مم 4م سل ل شت ل ا م يح لج ا اه 

من فَضَلِو- يخلوأ يو- وَتَولُوا وهم مُعَرصوت 2 فَأعَمَبهم نِضَاهًا في فلُويح إِكَ يو يَلْمَوَنَه: مآ حلمو الله مَاوَعَدُوهُ 
وَيمَاحكَاثوأيَكُذْوت 46 [التوية:7- 07]. فأخبر عز وجل بوقوع العقاب بنقضه للنذر. 


© حديث عائشة ظقُكَا قال كَلِهُ: (من نذر أن يُطيع الله فليطعه) [خ]ء وهذا نذر الطاعة. 


(لا) يلزم الوفاء بالنذر المطلق في القرب 








هابن رشد) 

* قوله تعالى: (إأَوهُوأ حقو © وقوله: مبُويونَ ارك , تحمل الأمر 
بالوفاء على الندب لا على الوجوب. 

« لأنَّ النّذر عند العرب وعد بشرط (قاله غلام ثعلب). 

« لأنّ ما التزمه الآدمي بعوض يلزمه بالعقد, كالمبيع والمستأجرء وما 
التزمه بغير عوض لا يلزمه بمجرد العقد» كاطبة. 


القول الأول: (يلزم الوفاء بالنذر المطلق في القُرب)» لظاهر دلالة النص من الكتاب والسنة, ولأنَّ الصحيح أنَّ العرب تسمّي الملتزم نذرّاء وإِنْ لم يكن بشرط» وليس وعدًا بالشرط 


لو قال: (لله على صوم شهر) انعقد نذره ولزمه صيام شهر 


لو قال: (لله عل صوم شهر) لم ينعقد نذره ولا يجب عليه صيام شهر 








بداية امجتهد :)7285/١(‏ والبحر الرائق و (5/ »)3١5‏ ومجمع الأتمر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 5 ه)»؛ ومواهب الجليل (/ 715)» والتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس 4)7177/1١(‏ نماية المطلب 
في دراية المذهب /١(‏ 4717)» وشرح مشكل الوسيط (54/ 587)» والمغني (777/11)» والشرح الكبير على متن المقنع /١١(‏ 47 9) 
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مسألة (؟) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 
الأدلة 


اراح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يشترط في التّذر التصريح بلفظ (التذر) في التّذر المطلق؟ 
اتفقوا على لزوم اندر المطلق في الُربٍ الذي خرج مخرج الشرط كقوله: (إِنْ شفى الله مريضيء فلله عليَ صوم شهر)» واتفقوا على لزوم النذر المطلق في القُربٍ كقوله: (لله على صوم 
شهر)» -وخالف فيه بعض الشافعية كما في المسألة السابقة- والذين ذهبوا إلى لزوم النّذر المطلق في القربء اتفقوا على لزومه بشرط: أَنْ يخرج التّذر على وجه الرضا لا على وجه 
اللّجاج (الغضب). وأَنْ يخرج منه بلفظ النذر كقوله: (لله علي نذر صوم شهر)» وسواء كان النّذر مصرّحًا فيه بالشيء المنذور كقوله: (لله علي نذر صوم شهر)» أو كان غير مصرح 
كقوله: (لله علي نذر صوم أو صلاة) (على خلاف بينهم في أقل الواجب عليه)» واختلفوا لو لم يصرح بلفظ (النذر) كقوله: (لله علي أن أحج) ولم يذك ركلمة (النذر)» هل ينعقد 
النذر ويلزمه؟» والخلاف على قولين 


(لا) ينعقد النّذر إذا لم يصرّح الناذر بلفظ النذر 
ابق اللسيبت 


ينعقد النذر ولو 0 يصرّح الناذر بلفظ النذر 
الجمهور 


هل يجب النذر بالنية واللفظ معَاء أو بالنية فقط؟ 


* يجب النَّذر بالنية واللفظ معَاء فالنية لا تُعلم إلا باللفظ. 
* لأنّه لو لم يصرح بلفظ النذرء يكون كأنّه إخبارٌ بوجوب شيء لم يوجبه الله تعالى 
عليه» إلا أنْ يصرّح يحهة الوجوب وهو لفظ (النذر). 
القول الثابي: (ينعقد النذر ولو 3 يصرح بلفظ النذر)» لاجتماع النية 
لو قال: (لله علينَ أَنْ أحج) لم يتعلّق وجوب الحج في ذمته 
بداية امجتهد »)7285/١1(‏ وبدائع الصنائع (5/ 37)» والبحر الرائق (4/ »)53٠09‏ والقوانين 


* يجب النذر بالنية» وليس من شرطه التصريح باللفظ. 


0 حذف لفظ (النذر) من النذر غير معتبر» أن القول الذي روك كحرج النذر 








يُقصد به النذر» وإِن لم يصرّح بلفظ النذر. 


واللفظ الدال على إلزام النفسء وهذا كاف ف حمله على النذر واللزوم 








لو قال: (لله على أنْ أحج) لزمه الحج نذْرًا 
الفقهية (ص: »)١١7‏ ومواهب الجليل (9/ :)7١‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 


)4375 /5( والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (5/ 754)» ومطالب أولي النهى ف شرح غاية المنتهى‎ »)3١١ وفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص:‎ »)08177 /١( 
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مسألة (”) هل يشترط في النّذر أنْ يخرج على وجه الرّضا في التّذر المطلق؟ 
ترير محل اتفقوا على لزوم لبر المطلق في القَرب رساج عع الشردء ب على لزوم النّذْر المطلق في القرب -خلافًا لبعض الشافعية-» وذهب الجمهور إلى (عدم) اشتراط التصريح 
55 بلفظ النذر -خلاقا لابن المسيب-» واتفقوا أن النذر المطلق في القرب يلزم إذا خرج على وجه الرَضاء واختلفوا لو خرج على وجه اللجاج (الغضب) هل يلزمه؟» والخلاف 
على قولين 
/ يشترط للزوم النذر أن يخرج على جهة الرضا لا اللجاج (الغضب) (لا) يشترط للزوم النذر أن يخرج من جهة الرضا 
الأقوال ونسبتها أبو حتيفة (المذهب)/ الشافعي/ أخين أو سيف زقول) ماللك 
سبب الخلاف هل النذر المطلق في القرب الذي يخرج مخرج الشرط عند الغضب (اللجاج)/ وهل يُلحق بالنذر أم اليمين؟ (أشار إليه ابن رشد) 
* لأنَّ الأصل في القربة أنْ تكون على جهة الرضاء لا على جهة اللجاج (الغضب). «لأنَّ اللفظ من جنس النذرء فهي من الأشياء التي نص الشرع على 
الأدلة « لأنّه في اللجاج (الغضب) لا يكون قاصدًا النذر ولا القُربة» فيكون حكمها حكم اليمين. أنه إذا التزمها الإنسان لزمته» فيجب الوفاء به» لعموم قوله : (من 
نذر أَنْ يُطيع الله فليطعه) [خ]. 
7 القول الثاني: (لا يشترط للزوم النذر أَنْ يخرج من جهة الرضا)» لظاهر لفظ الناذر» وار الحديث, ولاتفاق القولين على أنَّ من نذر وهو غضبان لزمه شيء» سواء قلنا: 
كفارة يمينء أو الوفاء بالنذر 
ثمرة الخلاف من قال: (لله عل أنْ أحج) وهو غضبان (لا) ينعقد نذره» ويجب عليه كفارة يمين فقط من قال: (لله علي أن أحج) وهو غضبان انعقد نذره» ولزمه الوفاء به 
55 بداية المجتهد (785/1)» والمبسوط للسرخسي /١5(‏ 57).» والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (/ 788)» والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٠15).؛‏ والشرح الكبير 
5 للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (7/ »)١7١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 575)» والمجموع شرح المهذب (8/ 555)» والمغني »)777/١11(‏ والعدة شرح العمدة (ص: 505) 
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مسألة )0 
تحرير محل 
الخللاف 

الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرايج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من نذر فعل معصية 


أجمع الجمهور على لزوم الوفاء بنذر الطاعة» كمن قال: (نذر على صيام شهر)» وأجمعوا أنّه (لا) يحل الوفاء بنذر المعصية» كمن قال: (نذر علي أنْ أشرب الخمر) ونحوه» واختلفوا 
هل بحب عليه كفارة؟» والخلاف على قولين 


من نَذَّر نذّر معصية فلا كفارة عليه ولا يلزمه شيء 
مالك/ الشافعي 
تعارض ظواهر الآثار في هذه المسألة» وذلك أنه روي في 

* حديث عائشة َك قال ولِ: (من نذر أنْ يُطيع الله فليطعه. ومن نذر أنْ يعصي الله فلا يعصه) [خ]» 
يرجح هذا الحديث» وقد تضمّن أنَّ المعصية لا تلزم» ولم يذكر كفارة. 
* حديث أبي إسرائيل 5ه حين نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعدء ولا يستظلء ولا يتكلّم قال كل: 
(مروه» فليتكلّم وليجلس وليستظلء وليتم صومه) [خ]ء فأمره ول أنْ يّنم ماكان طاعة لله تعالى» ويترك ما 
كان معصية: وِلم يأمره بالكفارة. 
© حديث عمران بن حصين ذه في المرأة التي نذرت أن تنحر العضباء ناقة رسول الله يله لما نجاها الله 
تعالى من الأسرء فقال لها يللِ: (لا وفاء لنذر في معصية, ولا فيما لا يملك العبد) [م]ء ولم يأمرها 
بالكفارة. 
« لأنَّ النذر لم ينعقد أصلاء فلا كفارة فيه» كلغو اليمين. 








من يدر لو معصية تلزمه كفارة يمين 

أبو حنيفة/ أحمد/ سفيان/ الكوفيون 
هذه المسألة حديثان 
” حديث عمران بن حصين 5ه قال كل: (لا نذر في معصية» وكفارته 
كفارة بمين) إن/ تخ/ كم/ هق/ طح/ حم/ د/ جه/ والحديث 
مضطرب/قال الترمذي: حديث غريب» وصححه الألباني» وقد تكلم عليه 
ابن رشد كلامًا طويلًا]» يجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة طلقا 
فحديث عائشة يُفيد بأنَّ المعصية لا تلزم» وهذا الحديث تضكّن لزوم 
الكفارة» فيجمع بين الحديثين» والجمع أولى» فتجب كفارة اليمين. 
»لو حلف على فعل معصية للزمته كفارة يمين» وكذا لو نذر أن يفعل 


القول الثاني: (من نذر معصية تلزمه كفارة يمين)» وهذا على القول بصحة الحديث» وكذا يحمل المطلق من حديث عائشة َقكه على المقيّد من حديث عمران ذه والجمع بين 
الحديفين -ما دام ممكمًا- أولى من إهمال أحدهما 


من نذر أنْ ١لا‏ يصلي أو يصوم يوم العيد -مثلا- م ينعقد نذره» ولا يجوز له الوفاء به» وعليه التوبة 
والاستغفار 








من نذر أنْ ١لا‏ يصلي أو يصوم يوم العيد -مثلًا- انعقد نذره» ويحرم 
عليه الوفاء به وتلزمه كفارة يمين 


بداية امجتهد (0/8/1)» والنتف في الفتاوى للسغدي )١45 /١(‏ وتحفة الفقهاء (1/ 1-4©)» والرسالة للقبرواني (ص: 8)؛ وشرح زروق على متن الرسالة (371/9)» والأم للضافعي (5/ 
2,29 والغرر البهية ف شرح البهجة الوردية (ه/ »)5١09‏ والمغني (571/1).» ومطالب أولي النهى ف شرح غاية المنتهى (5/ ؟:) 
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مسألة (ه) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








تحريم المباح مذموم شرعا كتحليل الحرام» لحديث أم معبد يفف قال كله (إنَّ احم 232*201 
علي شرب العسل» 


من حرّم على نفسه شيئًا مباحًا فلا شيء عليه إلا إذا حرّم الزوجة 
مالك/ الشافعي 


5 


معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى: اها لير مآ ماه أك مُق ميات روسك وَأ عَفُوريّحمٌ 9 مَد وض أله 


* النظر/ النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعيء فلا يحرم الجلال» ولا 
َل الحرام» والتصرف في هذا إنما هو للشارع» فوجب أنّْ يكون لمكان هذا 
المفهوم أنَّ من حرّم على نفسه شيئًا أباحه الله تعالى له بالشرعء أنّه (لا) يلزمه» 
كما (لا) 7 إن نذر تحليل شيء حرّمه الشرع» وقد قال تعالى: 99 يتأيهًا ل 


جه م2 


رمأ طَيَباتٍ مآ أَحلَّ لَه لَكُم #[ [المائئدة:80]» وقال: ‏ قَلَمَنَ حر 

زد كه أشرالى كي لوده وت ون لق 4 [الأعراف:0]. 

إذا حيّم على نفسه الزوجة وقع في الظهار وانطبق عليه قوله تعالى: «إوَلَدِينَ 
يُظهرُونَ من نَم مم وما َالُوأ محر رَقبَةٍ ومن قبل أن يسَمَآَا © 
[امجادلة:؟]. 


آ# و 


ءَامَتُوألّا 


القول الثالث: (من حرّم على نفسه المباح 
من قال: العسل حرام علي وزوجتي حرام علي» فعليه كفارة الظهار بتحريم 
زوجته ولا شيء عليه بتحريم العسل 


أو وطء الزوجة) ونحوه, والخلاف على ثلاثة وول 
من حرّم على نفسه شِيئًا مباحًا فلا شيء عليه مطلفًا 
أهل الظاهر 


معو 


تَفوَلُوأْلِمَا صف 
ركم الْكذ ب هذا حل وهلذا حرام قروا 
عَلَ أنه ْكِب #[النحل:١١]؛‏ وتحريم المباح 
افتراء وكذب على الله تعالى» وهو باطل مطلقًا 


ومردود ومحدث. 


©»قوله تعاللى: 26 


الك 


من قال: العسل حرام علي وزوجتي حرام علي» 








فليس عليه شيء وكلامه لغو وكذب 


لك جل يي وأمتمركة 


فعليه كفارة بمين)» وأدلتهم نص في حل الخلاف, فلا يُعد 





من حرّم على نفسه شيًا مباحًا فعليه كفارة يمين 
أبو حنيفة/ أحمد 


20 7 


: وَهوَالعَيمْالحكيم © [التحرم:١-‏ ؟] 

* قوله تعالى: ليها لبي لم نحم >" دلقى 
مَرَضَاتَ ويك وَأ عَفُورُ يحم 80 قد وض أله ل َل 
يمي 2 ظاهره أنَّ الكفارة تحل هذا العقد» وقد 
سماها تعالى يمينا سواء كان الذي حرّمه وَل على نفسه 
العسل أو الجماع. 

* أثر ابن عباس د قال: (إذا حرّم الرجل عليه امرأته» 
9 عين يكفرهاء وقال: «[ لَقَدَكَانَ لَك في سُول َه 

سوه حَسَكَةٌ 4) [الأحزاب: ١؟]‏ [م]. 


ل عنها إلى النظر 


من قال: العسل حرام علي وزوجتي حرام علي» فعليه كفارة 





يمين بتحريم زوجته وأيضًا عليه كفارة يمين بتحريم العسل 


بداية امجتهد »)70/١(‏ والحداية في شرح بداية المبتدي (؟7/ »)77١‏ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (7/ 5517)» والرسالة للقيرواني (ص: 88)» والكائي لابن عبد البر 50/1 4)» الحاوي الكبير 
»)١85/٠١(‏ وفتح العزيز (8/ »)07١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد (4/ »)١91١‏ والمغني ١5 »475/١9(‏ ه)ء واحلى بالآثار (9/ 0107 9) 
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مسألة (5) التذر المطلق (المبهم) الذي ل يُعيّن فيه التّاذر شينًا 
52500 اتفقوا على وجوب الوفاء بالنذر المعيّن كقوله: (لله على نذر صيام شهر إن شفى مريضي)» واختلفوا لو نذر نذرًا مطلمًا ولم ينو فيه شيئّاء كقوله: (لله على نذرٌ إن شفى 
ْ مريضي)» وسكت وم يعيّن المنذور, والخلاف على ثلاثة أقوال 
7 من نذر نذرًا مبهمًا فعليه كفارة يمين من نذر نذرًا مبهمًا فعليه كفارة ظهار من نذر نذْرًا مبهمًا فعليه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القُرب 
ار عر اتعيعاء اللتعير) ل ا لاس حي ا 
سبب الخللاف ظاهر تعارض مفهوم الأثر مع دلالة اللغة (لم يذكره ابن رشد) 
* حديث عقبة بن عامر ذه قال ييه: (كفارة | ه لأنَّ النذر المبهم هو أغلظ الأمان, | * لأنَّ المجزئ في النذر المبهم أقل ما ينطلق عليه الاسم. 
لاله النّذْر كفارة يمين) [م]ء ورواية: (كفارة النذر -إذا | فوجب له أغلظ الكفارات وهي كفارة 
لم يسمّ- كفارة يمين) [ت/ وقال: حسن صحيح | الظهار. 
غريب]» والحديث نص في محل الخلاف. 
راجح القول الأول: (من نذر نذرًا مبهمًا فعليه كفارة يمين)؛ والحديث نص في ذلكء قال ابن رشد -رحمه الله- عن القول الثاني وهو من أوجب كفارة ظهارء قال: (وأما 
من قال: فيه كفارة الظهار» فخارج عن القياس والسماع) 
5206 من قال: (لله عليَ نذر إِنْ بجحت في من قال: (لله عليَ نذر إِنْ جحت في | من قال: (لله عليَ نذر إن نمجحت في الاختبارات) لزمه أن يصلي 
الاختبارات) لا يلزمه النذر» وعليه كفارة مين الاختبارات) لزمه كفارة ظهار ركعتين» أو يصوم يومّاء أو يطعم مسكيئًا 
770 بداية امجتهد »)788/1١(‏ وبدائع الصنائع (5/ 37)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ ٠‏ 5)» والتاج واللإكليل لمختصر خليل ))5١7/4(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (557/9)» 
رخ وروضة الطالبين (2»)595/9 وأسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 5لاه)» والمغني 0 العدة شرح العمدة (ص: »)5٠057‏ شرح ابن بطال )١51/5(‏ 
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مسألة (0) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


يت 


ثُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من 

اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام» 

من نذر المشي للبيت الحرام وعجز عن المشي وركب 
(لا) شيء عليه 

ابن عمر ظقة/ ابن المسيب/ أبو سلمة ابن عبد الرحمن 
* حديث عقبة بن عامر #5 قال: (نذرت أختي أنْ 
تمشي إلى بيت الله عز وجل» فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله وه فاستفتيت لماء فقال ولِ: لتمش» 
ولتركب) [خ/ م]ء ولم يأمرها بشيء ولا كفارة. 
#حديث أنس بن مالك 5ه: (أنَّ رسول الله وَل رأى 
رجلا يُهادى بين ابنيه» فسأهم عنه, فقال يَلِ: إنَّ الله 
لغني عن تعذيب هذا نفسه. وأمره أنْ يركب) [خ/ م]ء 
ولم يأمره بشيء ولا كفارة. 


نذر الذّهاب ماشيًا إلى بيت الله الحرام بمكة وعجز عن المشي 
فيمشي بحج أو عمرة راجلاء واختلفوا لو عجز عن المشي بعض في الطريق أو كله ماذا يحب عليه؟؛ والنلاف على قولين 


من نذر المشي للبيت الحرام وعجز عن المشي وركب عليه واجب آخر (واختلفوا فيه على أقوال؛ قيل: المشي مرة أخرى» 
وقيل: دم» هدي وقيل: كفارة بمين) 

أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد (المذهب)/ علي ذه أهل المدينة/ أهل مكة 
منازعة الأصول لمسألة النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام ومخالفة الأثر لا 
* عليه دم/ تشبيهًا بسائر الأفعال الواجبة في الحج التي تسقط بإراقة الدم» كمن ترك -مغلا- الإحرام من الميقات. 
* عليه هدي/ تشبيهًا بالمتمتع والقارن يحب عليهما الهدي لفعلهما نسكين في سفرة واحدة» وهذا فعل ما يجب عليه في 
سفر واحد؛ فعله في سفرين» فهو أخل بواجب المشي» فهو كمن ترك الإحرام من الميقات. 
#رواية في حديث عقبة بن عامر ذه قال لما يَ: (إِنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًاء فلتحج ولتكقّر عنها) [د/ حم/ 
وضعفه الألباني]» وف رواية: (لتحج راكبة ثم تكقّر عن بمينها) [خز/ هق/ وضعفه الألباني]» وي رواية: (مروها فلتختمر 
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام) [د/ ت/ ن/ جه/ حم/ هق/ وضعفه الألباني والأرنؤوط]ء دلت روايات الحديث بمجملها على 
وجوب الكفارة» وسماها يلِةٌ كفارة يمين. 
»عموم حديث: (كفارة النذر كفارة يمين) [م]. 





القول الأول: (لا شيء على من نذر المشي للبيت الحرام وعجز)» وذلك لحديث عقبة ظله في الصحيحين» وحديث أنس ذه» ولو كقّر كفارة بمين لكان أولى» ومما يضعّف القول 


الثاني اختلافهم كثيرا في الواجب عليه» وجعل بعضهم 


من نذر المشي للبيت الحرام وعجز ركب أي وسيلة 
نقل» لا شيء عليه وذمته بريئة من النذر 


بداية امجتهد (788/1): والهداية شرح البداية »)١51//5(‏ 





لمشي بالنذر من واجبات الحج التي يجب فيها الدم بتركهاء وهذا من باب إحالة المختلف فيه إلى المختلف فيه» أما التكفير 
بكفارة اليمين ففيه وجه من السنة 
من نذر المشي للبيت الحرام وعجز وركب أي وسيلة نقل: 
- عند أهل المدينة وعلي ذيه: عليه أن مشي مرة أخرى ف حجة أخرى من حيث عجزء وإِنَ شاء ركب وأجزأه وعليه دم. 
- عند أهل مكة وأبي حنيفة والشافعي وأحمد (المعتمد): أجزأه ويجب عليه الحدي (كهدي التمتع). 
- عند مالك: عليه أن يمشي مرة أخرى في حجة أخرى من حيث عجزء وعليه المدي بدنة أو بقرة» فإِنْ لم يحد فشاة. 








- عند أحمد (رواية): عليه كفارة بمين. 
والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار »)551١ /١(‏ والمدونة /١(‏ 577)» والرسالة للقيرواني (ص: 88). والمجموع شرح المهذب (08/ 


وكفاية النبيه في شرح التنبيه (4/ 705)» والمغني »)5725/١1(‏ وعمدة الفقه (ص: )١١١‏ 
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مسألة (8) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من نذر أن بمشي إلى مسجد النبي يل أو إلى بيت المقدس 
اتفقوا أنّ من نذر أنْ يمشي إلى المسجد الحرام أنه يلزمه ذلك» فيمشي بحج أو عمرة ما دام أنه قادر عليه» واختلفوا فيمن نذر أنْ يمشي إلى المسجد النبوي أو إلى بيت المقدس 
ليصلي فيهماء هل يلزمه النَّذْر والخلاف على قولين 


من نذر المشي إلى مسجد النبي وله أو بيت المقدس لزمه النذر 
مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو يوسف (إلا إذا صلّى في المسجد الحرام) 








من نذر المشي إلى مسجد النبي كله أو بيت المقدس (لا) يلزمه النذر 


أبو حنيفة 


اختلافهم في المعنى الذي تُسرج المطي بسببه من حديث أبي هريرة ذف قال َلِكْ: (لا نُسرج المطي إلا لثلائة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجدي هذاء وبيت المقدس) [حم/ طأ/ تح/ 
د/ وأصله في الصحيحين بلفظ: (لا تُشد اليتحال)] 


* قوله يَلِ: (لا نُسرج المطي إلا لثلاثئة مساجد ...)» المعنى الذي تُسرج المطي إلى تلك 
المساجد من أجله؛ هو لموضع صلاة النفل مع صلاة الفرض فيها. 

* حديث أبي هريرة ذه قال ول: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه؛ إلا المسجد الحرام) [متفق]» وهذا يشمل الفرض والنفل» فيجب المشي على من نذر 
الصلاة فيه» ومثله بيت المقدس. 

©يلزم المشي لمسجد النبي يله وببت المقدسء كما يلزم المشي للمسجد الحرام بالنذرء 
لشمولها في حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد) [خ/ م] 








* قوله يَلِةْ: (لا تسرج المطي إلا لثلاثة مساجد ...)» المعنى الذي تُسرحج المطي إلى 
تلك المساجد من أجله» هو لموضع صلاة الفرض» والفرض لا ينذر, لأنَّهِ أصلا 
واجب بالشرع لا بالنذر» ولأنَّ ما لا أصل له في الشرع لا يحب بالنذر. 

* قوله ييةِ: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة ...)» هذا يحمل على 
صلاة الفرض (لا) التّفلء مصيرا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث: (صلاة أحدكم 
في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذاء إلا المكتوبة) [تخ/ د/ قال الغماري: رجاله 
ثقات إلا أنه معلول]» وإلا وقع التضاد بين هذين الحديثين. 


القول الأول: (من نذر المشي إلى مسجد النبي كله أو بيت المقدس لزمه النذر)» لقوة أدلة القول» ولا يصح المعنى المشار إليه في القول الثاني» من عدم وجوب ما لا أصل له في 
الشرع؛ لقوله وَلعٌ لعمر ذَيه: (أوف بنذرك) لما قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام [متفق] 


من قال: عليَ نذر أنْ أذهب ماشيًا إلى المسجد النبوي لأصلى فيه» وجب أنْ يذهب إليه 
مشيّاء وعند أبي يوسف لو ذهب مشيًا للمسجد الحرام أجزأه عن ذلك أيضًا 








من قال: (عليَ نذر أنْ أذهب مشيًّا إلى المسجد النبوي لأصلي فيه)» يجزئه أن يصلي 
في أي مسجد. وإِنْ نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة فيه لزمه لمكان الحج والعمرة 


بداية المجتهد »)730/١(‏ والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (؟/ 865 5)» والبناية شرح الهداية (7/ 771)» والمدونة (575/1)» القوانين الفقهية (ص: 5 .)١١‏ والأم للشافعي (؟/ »)58١‏ 
ومختصر المزني (8/ ١5‏ 5)» والمغني .)579/١1(‏ والفروع وتصحيح الفروع »)3١ /١١(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية )١57/5(‏ 
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مسألة (98) 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 








من نذر أنْ بمشي إلى غير المساجد الثلاثة 

اتفقوا أنَّ من نذر أنْ يمشي إلى المسجد الحرام أنه يازمه ذلك النذر» وسبق الخلاف في المسألة السابقة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد الني وَل أو إلى بيت المقدس» 

واختلفوا في حكم الوفاء بنذر المسير إلى غير المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام» والمسجد النبوي» وبيت المقدسء والخلاف في بقية المساجد التي لما فضل كمسجد قباءء أما 
المساجد التي (لا) فضل لما فخارجة عن محل الخلاف» والخلاف على قولين 
(لا) يلزم النذر بالمشي لغير المساجد الثلاثة مطلقًا يلزم النذر بالمشي لغير المساجد الثلاثة إذا نذر في مسجد له فضل زائد 
أكثر العلماء ابن حبيب (مالكي) 
الاختلاف في تأويل حديث أي هريرة ذه من قوله َلْةْ: (لا تُسرج المطي إلا لثلائة مساجدء المسجد الحرام» ومسجدي هذاء وبيت المقدس) [حم/ طأ/ تخ/ د/ وأصله في 
الصحيحين بلفظ: (لا تُشد اليّحال)] (أشار إليه ابن رشد) 








ل ون أبي هريرة ذك قال ولة: (لا تُسرج المطي إلا لثلاثئة مساجدء المسجد الحرام» * أثر عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن جلته: (أنما كانت بعلت على 
ومسجدي هذاء وبيت المقدس), هذا نص على عدم جواز السفر لغير هذه المساجد في | نفسها مشيًا إلى مسجد قباء» فماتت ولم تقضه. فأفتى عبد الله بن عباس 
النذر وفي غيره. ابنتها أن تمشي عنها) [طأ/ بغ/ طيا/ كار]» وهذا نص في لزوم النذر بالمشي 
© أنكر أبو هريرة ذ#نه على من ذهب إلى وادي طوى [ذكره في تأسيس الأحكام] إلى ما له فضل من المساجد. 
القول الأول: (لا يلزم النذر بالمشي لغير المساجد الثلاثة)» وهذا هو المفهوم من حديث أبي هريرة ضَييه» وفيه سد لذريعة زيارة المساجد الأخرى وشد الرحال إليها» وسد 
لذريعة الوقوع في البدعة أو الشرك 
من نذر زيارة مسجد قباء مشي لم ينعقد نذره. ولا يلزم الوفاء به إلا نديًا من نذر من أهل المدينة المشي إلى مسجد قباء لزمه الوفاء بنذره. وخصصت 
أهل المدينة دون غيرهم؛ لأنَّ شد الرّحال (لا) يحوز إلا للمساجد الثلاثة 
بداية امجتهد »)790/1١(‏ وعمدة القارئ »)470/١١(‏ وإكمال المعلم (7517/5)» وسبل السلام (4/5 »)١١‏ وتأسيس الأحكام (48/5))» والتجريد للقدوري »)557١ /١7(‏ والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (؟/ 5717)» والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 577)» وحاشية العدوي (؟7/ 85)» والأم للشافعي (1/ 7)» ومختصر 
المزني (8/ ٠5‏ 5)» والكافي في فقه الإمام أحمد ».)75١7/54(‏ والشرح الكبير على متن المقنع )751/١1(‏ 
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ميَالة () 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفقوا على أنَّ من نذر أنْ يذبح ابنه؛ سواء في مقام إبراهيم أو في أنيّ مكان, كقوله: لله على نذر أنْ أذبح ابني, اتفقوا أنه (لا) يحل له ذبحه» واختلفوا في 


من نذر ذبح ابنه فعليه نحر بدنة 
مالك 


قصة إبراهيم عله 


* قصة إبراهيم الكل فهي من 
شرع من قبلناء وهو شرع لناء 
وحمل ما ذكر فيها من كبش 
الفداء على القرب الإسلامية 
وهي الحدي» فتجب ف الهحدي 
بدنة» وكذا في فداء ابنه» فالأمر 
بذبح إبراهيم لكك لابنه كالأمر 
بذبح بدنة. 


القول السابع: (من نذر ذبح ابنه فعليه كفارة يمين)» لأنَّه نذر معصية» وسبق في مسألة (:) من كتاب النذور أنَّ من نذر فعل معصية تلزمه كفارة يمين» أما قصة إبراهيم |6 لقثلا فهي مختصة بإبراهيم اكلا 
أنه لا يتعداه لأهل زمانه» لحكمة الله تعالى أعلم كحاء فضِلًا عما ورود مما يخالف ذلك في شرعنا 


ويتصدق بها 


بداية المجتهد (7251/1)» والتجريد للقدوري /١7(‏ 75017)» والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (5/ 773)» والمدونة (1/ 0177)» والقوانين الفقهية (ص: 




















من نذر ذبح ابنه فعليه شاة 
أبو حنيفة/ ابن عباس دَظنة 


* قصة إبراهيم الفلا فهي 
من شرع من قبلناء وهو شرع 
لناء ويحمل ما ذكر فيها من 
كبش الفداء على القُرب 
الإسلامية» كالهدي» فتجب 
عليه شاةع فالأمر بذبح 
بذبح شاة. 


غيره» بل حق 
يفدي ابنه بذبح شاة 


ويتصدق بها 

















الواجب فيمن نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم 


مائة من الإبل 


ابن حبيب (مالكي) 


* قصة عبد المطلب: (لما 
أمر بحفر زمزم نذر لله 
تعالى أنْ ينحر بعض ولده 
فخرج السهم لابنه عبد الله 
-والد الرسول وِةُ- ففداه 
بحائة من الإبل) [كم/ 
وضعفه الذهبي]» ومثله من 


يفدي ابنه بذبح )٠١٠١(‏ 


من الإبل ويتصدق بما 




















فعليه أَنْ يهدي 
ديته 


لأهل زمانه) 
* نفس دليل 
القول الأول 
والثاي» لكن 
تحمل 2 القربة 
الإسلامية على 


إهداء الذية. 


يقدّر دية ابنه 


ويخرجها في سبيل 


الله فداءً لابنه 




















فعليه أن يحج بولده 
الليث 


* نفس دليل القول 
تحمل القُرب 
الإسلامية على 


الحج بولده. 


يفدي ابنه بالذهاب 


به إلى الحج 




















الشافعي/ أبو يوسف 


الئل لما تقكتب بابنه» هل هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم؟» ل ع 0 المشهورة: هل يلزمنا شرع من قبلنا؟» ؛ (وإِنْ كان الظاهر أ هذا الفعل خاص بإبراهيم | 


الححيه مس ا ا 
شرع خص به إبراهيم اللا وشرع من قبلنا 
ليس شرعًا لنا. 


© لأنّه نذر معصية لا يجب الوفاء به ولا 
يجوز» لحديث: (لا نذر في معصية» ولا فيما 
لا يملك ابن آدم)» [م] ولحديث: (من نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه) [خ]. 


لم ينعقد نذره ولا يلزمه عليه شيء 


الشافعي (577/4)» والمغني (577/17)» والمبدع في شرح المقنع (8/ 5 »)١7‏ والمحلى )١5/8(‏ 
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الواجب عليه والخلاف على سبعة أقوال 


كفارة يمين 


الل وم يكن شرعًا 


© حديث: (لا نذر 
في معصية وكفارته 
كفارة يمين) [د/ ت/ 
ن/ جه /كم/هق / 
وصححه الألباي] 

© حديث: (كفارة 


النذر كفارة يمين) [م]. 


43 العلل ولا يتعداه إن 


تبرأ ذمته بكفارة 
اليمين 


)١64‏ والحاوي الكبير /١5(‏ 584)» والبيان في مذهب الإمام 




































































)١١( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اليج 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








من نذر ماله للمساكين تحب 
عليه كفارة يمين 
الشافعى/ أحمد 


* حديث عقبة ذه قال صَله: 
(كفارة النذر كفارة يمين) 
29 

#»حديث: (من نذر ما لا 
يُطيق فعليه كفارة بمين) [د/ 


قط/ هق/ جه]. 








من نذر أنْ يجعل ماله كله في سبيل الله تعالى (نذر أنْ يتصدق بكل ماله) 
اتفقوا أَنّ من نذر من جهة (الخير) أَنْ يجعل ماله كله في سبيل الله تعالى» كقوله: (نذرت مالي للمساكين)» أَنَّه يلزمه ذلك ولا ترفعه الكفارة (على خلاف في مقدار ما يخرج)» واختلفوا فيمن نذر من جهة (الشرط) أنْ يجعل ماله كله في 
سبيل الله» كقوله: (ماللي للمساكين إِنْ فعلت كذا) ففعل» اختلفوا ماذا يحب عليه في الحالين (الخبر/ الشرط)؟» والخلاف على ستة أقوال 


من نذر ماله للمساكين يجب عليه إخراج ثلث ماله 
مالك 


ظاهر معارضة الأصل في هذه المسألة للأثر 


* حديث أب لبابة ذه لما تاب الله تعالى عليه قال: (يا رسول 
الله» أجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله» وإلى رسوله» فقال 
لِهُ: يحزيك من ذلك الثلث) [طأ/ حم/ د/ دا/ وفي سنده ضعف]. 
«قوله يَلهِ لكعب بن مالك ذه لما تخلّف عن غزوة تبوك فتاب 
لله تعالى عليه» قال: (يا رسول الله إِنَّ من توبتي أنْ أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسولهء فقال #لي: أمسك عليك بعض 
مالك) [متفق]» وفي رواية: (يجزئ عنك الثفلث) [د]. 








من لان ماله للساكن تحت 
عليه إخراج جميع ماله 


زف ر) النخعي 


* الأصل الوفاء بالنذر اللازم 
على الناذر» وهو نَذَّر جميع ماله 
فوجب عليه ما نذره على الوجه 
الذي قصده. 

©عموم قوله َلِهِ: (من نذر أنْ 
يطيع الله فليطعه) [خ]» فهو 
نَذّر نذّر طاعة فيلزمه الوفاء به. 








من نذر ماله للمساكين أخرج جميع 
الأموال التي تحب فيها الركاة 


أبو حنيفة 


#الاستحسان/ لا واجب إلا ما 
أوجبه الله تعالى» وهو الرّكاق 
فينصرف نذره إلى أموال الركاة. 

»تبرع الصدّيق ديك بكل ماله وقال: 
(أبقيت الهم الله ورسوله)» وقبل منه 
يِه [د/ ت/ قال الترمذي: حسن 


صحيح» وضعفه ابن حزم في امحلى] 








من نذر ماله 
للمساكين يخرج 
مثل ركاة ماله/ ربيعة 


«لأنَّ النذر المطلق 
محمول على معهود 
في الشرع» ولا يحب 
في الشرع إلا قدر 
الرّكاة. 








ِنْكان المال كثيرا أخرج حْمُسه 
إن كان وسطًا فسبعه؛ وَإِنّْ كان 
قليلا فعشره/ قتادة 


«لم أقف على دليل لهذا القول. 


القول الأول: (من نذر ماله للمساكين فعليه كفارة يمين)» ولعل هذا القول الأحظ دليلًاء فليس كل من تصدق باله لزمه ذلك» وقد قال وةِ للرجل الذي جاء يتصدق بمثل بيضة من ذهبء قال: (يأت أحدكم بما يملك» فيقول: هذه 
صدقة. ثم يقعد يتكففك الناس» خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى) [د/ كم/ وصححه الذهبي/ وف سنده مقال]» وقد ضعف ابن رشد حرحمه الله- جميع الأقوال إلا القول الأول والثاني 


من نذر أن يتصدق بماله كله 
إِنْ شفي ولده يطعم عشرة 
مساكين أو يكسوهم أو يعتق 
رقبة» فإِنْ لم يجد صام ثلاثة 


أيام وبرأت ذمته 








من نذر أنْ يتصدق بماله كله إن شفي ولده؛ يقسم ماله كله إلى 
ثلاثة أقسام؛ ويخرج ثلثه في سبيل الله» وبذلك تبرأ ذمته 








من نذر أن يتصدق ماله كله إِنْ 


شفي ولده فعليه أَنْ يخرج من 
ماله كله دون استثناء 








من نذر أن يتصدق بماله كله إِنْ 
الذهب والفضة وكيمة الأنعام ومال 
التجارة والزرع» ويترك بيته وما 








يبحسب ركاة ماله 
ويخرجها ويرأ 
بذلك» وهذه غير 
الواجبة إذا حل 
الحول على المال 








إن كان يملك )٠٠١(‏ ألف 

أخرج )٠١(‏ ألفاء وَإِنْ كان 
علك (0.. )٠‏ أخرج 
»)20٠٠٠١(‏ وإِنّكان 

بملك(500) أخرج (50) 


بداية امجتهد ونماية المقتصد (797/1)» والمبسوط للسرخسي (4/ »)١١4‏ والاختيار لتعليل المختار (/ 4 )4 والقوانين الفقهية (ص: »)١١7‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 4 3): والحاوي الكبير /١5(‏ /55)» وأسن المطالب في شرح روض الطالب 
(١/2077)؛‏ والمغني (573/17)» ومنتهى الإرادات (5/ 555).؛ وا محلى )١٠١/4(‏ 
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كناب الضكهايا 
ويشمل اربعة آبواب 
الباب الأول: في حكم الضحاياء ومن المخاطب يها؟. 
الباب الثاني: في أنواع الضحايا وصفاهًا وأسناتها وعددها. 


الباب الثالث: في حكم الذبح. 
الباب الرابع: في أحكام لحوم الضحايا. 


358 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في كتاب الضحايا 


ا- أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بحيمة الأنعام. 

؟- كلهم مجمعون على أنه (لا) تجوز الضحية بغير بحيمة الأنعام. 

«- أجمع العلماء على اجتناب: العرجاء, والمريضة» والعجفاء التي لا تُنقي. 
؛- أجمعوا على أن ماكان من عيوب الأضحية خفيماء فلا تأثير له في منع الإجزاء. 
ه- (لا) خلاف في أنَّ المرض البيّن يمنع الإجزاء. 

5- الم يختلف الجمهور أنَّ قطع الأذن كله أو أكثره عيب. 

-٠‏ أجمعوا على أنه (لا) يجوز الجدّع من المعزء بل التي فما فوقه. 

- أجمعوا على أن الكبش (لا) يَُزَئَ إلا عن واحد. 

وح لسرا عل أله زلة) حون أن يشرك فق اللسنك أ كثر من سسبعة. 

-٠‏ اتفقوا على أنَّ الذَّبح قبل صلاة العيد (لا) يجوز. 

-١‏ (لا) خلاف بينهم أنَّ الأيام (المعدودات) هي أيام التشريق. 

- اتفقوا على أنه يجوز أنْ يكل المضجّي غيره على الذّبح. 

-١‏ اتفقوا على أنَّ المضحي مأمور أَنْ يأكل من لحم أضحيته ويتصدّق. 

-١ 5‏ العلماء متفقون -فيما علمت- أنه (لا) يجوز بيع لحم الأضحية. 
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كتاب الضحايا 
(المسائل المختلف فيها) 


عنوان المسألة 
حكم الأضحية 
أفضل الضحايا 
التضحية بما فيه عيب (أشد) من العيوب المنصوص عليها 
التضحية بما فيه عيب (مساو) للعيوب المنصوص عليها 
التضحية في الصكّاء 
التضحية بالأبتر 
التضحية بالجذع من الضأن 
الاشتراك في الأضحية في (الإبل والبقر) 
من ذبح الأضحية (قبل) ذبح الإمام وبعد الصلاة 
متى يذبح الأضحية من ليس له إمام من أهل القرى؟ 
آخر زمان ذبح الأضحية 
الذبح في (الليالي) التي تتخلل أيام النحر 
كيفية تقسيم الأضحية 
حكم بيع أجزاء من الأضحية -غير اللحم- 
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مسألة )١(‏ 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


اأراكج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الأضحية 


اتفقوا على مشروعية الأضحية وفضلهاء وأنّه (لا) ينبغي للموسر أنْ يتركهاء واختلفوا في حكمهاء والخلاف على قولين 


الأضحية سُنة مؤّكدة 
مالك (مشهور)/ الشافعي/ أحمد/ الصاحبان 
هل فعله كَلوٌ في ذبح الأضحية محمول على الوجوب أو على 
* حديث أم سلمة وفك أنَّ رسول الله ولهِ قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم 
أن يضجّي, فلا يأخذ من شعره شينّاء ولا من أظفاره) [م]ء فقوله: (إذا أراد 
أحدكم أن يضجّي).» دليل على أنَّ الأضحية ليست بواجبة» فلو كانت واجبة لما 
علّقها وَل على إرادة المكلّف. 
* تَرَك بعض الصحابة #د الذّبح؛ كأبي بكر وابن عباس #5 [عب]. وضحى 
بلال ذه بديك [مح]ء ولو كانت واجبة لما تركها الصحابة ذ#. 








الأضحية واجبة 

أبو حنيفة/ مالك (رواية) 
لندب؟ / واختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا 
* لم يترك هَلِهْ الضحية قط. حتى في السفرء ودل عليه حديث ثوبان 5ه قال: (ذبح 
رسول الله يلع أضحيته في السفر» ثم قال: يا ثوبان» أصلح لحم هذه الأضحية» قال: فلم 
أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) [م]» فمداومته ول على فعلها دلَّ على وجوبها. 
© حديث أبي بردة 5ه لما ذبح قبل الصلاة أمره وله بإعادة أضحيته» فقال له: (إنّ شاتك 
شاة لحم» فقال: يا رسول الله عندي داجنا جذعة من لمعز» قال: اذبحهاء ولا تصلح 
لغيرك» ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسهء ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 
نُسكه وأصاب سنة المسلمين) [متفق]» ولو كانت غير واجبة لما أمره ل بإعادة الذبح. 


القول الأول: (الأضحية سنة مؤكدة)؛ وحمل حديث ثوبان ذه على الاستحباب الموؤكُد؛ فكما أَنَّ أبا حنيفة -رحمه الله- لم ير وجوب الأضحية في السفر مع أنَّ ظاهر 
حديث ثوبان ذه يدل عليه» فكذلك لا يدل على الوجوب في غير السفرء أما أمره ول لأبي بردة ذه بالإعادة فليس للوجوب, ولكن من باب الإخبار» والخلاف في هذه 
المسألة في حكم وجوب الذبح ابتداءً 


من ترك الأضحية وهو قادر عليها فقد ترك سنة عظيمة وشعيرة من شعائر 


المسلمين وفاته الخير الكثير لكن (لا) يأثم_بتركها 








مسافرًا لا تحب عليه 


بداية امجتهد (7937/1)» والمبسوط للسرخسي »)8/١7(‏ والحداية في شرح بداية المبتدي (55/54")» والمعونة على مذهب عام المدينة (ص: 75177)» وشرح ابن ناجي التنوخي على متن 
الرسالة /١(‏ 51 3)» والحاوي الكبير »)7١/١5(‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5545/7)» والمغني (550/1)» والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/51؟)‏ 
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مسألة (؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الواجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أفضل الضحايا 
أجمع العلماء على جواز الضحايا مع جميع بحيمة الأنعام» وكلهم مجمعون على أنه (لا) تجوز 


لضحية بغير بميمة الأنعام؛ إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز 


التضحية ببقر الوحش عن سبعة» والظبي عن واحد. واختلفوا في الأفضل من الضحاياء والخلاف على قولين 


أفضل الضحايا: الكبش ثم البقر ثم الإبل 
مالك 


أفضل الضحايا: الإبل ثم البقر ثم الكبش 


أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أشهب وابن شعبان (من المالكية) 


ظاهر معارضة القياس لدليل الفعل/ وهل اذبح العظيم (الكبش) الذي فدى به إبراهيم الكي سنة باقية؟ 


* دليل الفعل/ لم يرو عنه وك أنه ضحى إلا بكبشء كحديث: (أنَّ لبي ول كان يضحي 
بكبشين) [خ/ 15 ولا يفعل كله إلا الأفضل» فدل أنَّ الكباش أفضل. 

* لأنَّ إبراهيم الطتل: فدى ابنه بالكبشء» وذلك سنة باقية» وهو بمنزلة الأضحية» لقوله تعالى: 
لأ وَبَركامكيِ لين # [الصافات:.0]» فدل أنَّ الكبش أفضل. 

© لأنَّ الكبش أطيب لحمًا. 








القول الثاني: (أفضل الضحايا الإبل)» ولم يقتصر يلو على الكباش في كل حاله؛ (فكان كل 


* القياس/ الضحايا قُربة بحيوان» فوجب أنْ يكون الأفضل فيها الأفضل 
في الهداياء والأفضل في الهدايا الإبل» وقد أهدى وله في حجة الوداع مائة 
من الإبل» ونحر بيده وَيدٌ ثلاثئة وستين بدنة [م]. 

* حديث أبي هريرة ذه قال وَلهٌ في يوم الجمعة: (من راح الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة» ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا) [متفق]» فدل أنَّ الإبل أفضل. 

«لأنَّ الإبل أكثر لحمًا. 


يذبح وينحر بالمصلى) [خ]؛ أي ينحر الإبل» وثبت عنه وَل: (أنّه ضكّى 


بالإبل وبالكبشء فكان ولد يضحي عن نسائه بالبقر) [خ]ء وكان وَلِةِ: (يضحي بلمدينة بالجزور أحياناء وبالكبش إذا لم يجد الجزور) [هق] 


من قدّم الكبش في الأضحية فقد فعل الأفضلء وإِنْ كان قادرًا على التضحية بالإبل والبقر 








من قدّم الإبل في الأضحية فقد فعل الأفضل 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد (١/799)؛‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 58)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (؟/ 7/8107)» والقوانين الفقهية 
(ص: 5١١).؛‏ شرح مختصر خليل للخرشي (9/ 8")؛ والحاوي الكبير /١5(‏ 407717 والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ *577)» والمغني لابن قدامة (9/ 55)» والعدة 
شرح العمدة (ص: ١17؟)‏ 
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مسألة (”) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


راع 


ثرة الخللاف 


مراجع المسألة 








التضحية بما فيه عيب (أشد) من العيوب المنصوص عليها 
أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البيّن عرجها في الضحاياء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا تُنقي؛ لحديث البراء بن عازب ذفه: (أنَّ رسول الله ولك شئل: ماذا 
ينَّى من الضحايا؟» فأشار بيده وقال: أربع؛ العرجاء البيّن عرجهاء والعوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا تُنقي) [حم/ طا/ات/ د/ ن/ جه/ طيا/ 
وصحح إسناده الترمذي والألباني]. كذلك أجمعوا على أنَّ ماكان من هذه الأربع العيوب خفيًا فلا تأثير له في منع الإجزاء» واختلفوا لو كانت العيوب أشد من 
المنصوص عليها هل تمنع الإجزاء؟» مع اتفاقهم أنَّ امرض البيّن يمنع الإجزاء» والخلاف على قولين 
(لا) تحرئ الأضحية لو كانت عيوبما أشد من المنصوص عليها لو كانت الأضحية عيوبها أشد من المنصوص عليها تحرئ 
الجمهور أهل الظاهر 
هلالظ لوا ضاق نقد ينك الزاء رج عات تكله عاص اريك يه تيوط 1و قاطن ارين يلو الجيوء» 
* ديك البزاء. يق عازت: ض4ه: (أنّ ‏ رسول الله يلق مشعن: ناذا ينقن من | * عديث البراغ بح عازب«طفف: (أنّ رشول الله يله سمل :: عاذا يقن من الضحانا؟ 
الضحايا؟» فأشار بيده وقال: أربع» العرجاء البيّن عرجها ...)» اللفظ في | فأشار بيده وقال: أربع ...): اللفظ في الحديث خاص أريد به الخصوص» ولذلك 
اديت عافن أريد به العموم» وهذا من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالأدى | أخبر بالعدد (أربع)» فلا يمنع الإجزاء إلا هذه العيوب الأربعة المنصوص عليها. 
على الأعلى» فما هو أشد من المنصوص أحرى أنْ (لا) تحرئ. 
القول الأول: (لا تحرئ الأضحية لو كانت عيوبها أشد من المنصوص عليها)» لقوة ما استدل به الجمهور» فإذا لم عق الغوراء قن باب أرل العسباءة رهد هلز الظلامت 
بحلاء من حديث البراء بن عازب ضتيه» وهذا مثل قوله تعالى: كلا َل مآ أ ولَالْمَرَهُمَا © [الإسراء:17]ء فمن باب أولى تحريم ما هو أكبر من التأفف 
(لا) تحزئ التضحية بالكسيح التي لا تمشيء أو مكسورة الساقء ولا بالعمياء» | تحزئ التضحية بالكسيح التي لا تمشي» والعمياء التي لا تبصر» ومقطوعة كامل الأذن 
ولا مقطوعة كامل الأذن أو القرن أو الذَّنَب ونحوها أن القرق وال انو هوا 
بداية المجتهد »)8١1/1(‏ والحداية في شرح بداية المبتدي (5/ 5/8 3)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (7/ »)١9‏ والذخيرة للقرائي (57/5 »)١‏ والقوانين الفقهية (ص: 
»)١7‏ والحاوي الكبير (5١/١81)؛‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 55 5)» والمغني لابن قدامة (/ 57)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ )١11‏ 
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مسألة (4) 
تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 
ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








التضحية بما فيه عيب (مساو) للعيوب المنصوص عليها 
أجمع العلماء على اجتناب الأضاحي الواردة في حديث البراء بن عازب َيه عندما سُكئل ولِهٌ عما يتَقّى من الأضاحي قال: (أربع؛ العرجاء البيّن عرجهاء والعوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء 
والعجفاء التي لا تُنقي) [حم/ طأ/ ت/ د/ ن/ جه/ طيا/ وصحح إسناده الترمذي والألباني]» كذلك أجمعوا على أنَّ ماكان من هذه العيوب الأربع خفينًا أنه (لا) تأثير له في منع الإجزاء» واختلفوا لو كانت 
العيوب في سائر الأعضاء مفيدًا للنقص على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليهاء أي مساوية لحاء مع اتفاقهم على أنَّ المرض البيّن يمنع الإجزاءء والخنلاف على ثلاثة أقوال 


(لا) تحرئ الأضحية لو كانت عيوبها مساوية للمنصوص عليها 


اختلافهم في مفهوم حديث البراء بن عازب ذه وهل يُفهم منه المعنى الخاص الذي أريد به العام وإِنْ قلنا: العام» فأي عام هوء الذي أكثر أو المساوي 


* حديث البراء بن عازب #5ه: (أنَ رسول الله يليك سّمل: ماذا يتَّقَى من الضحايا؟» قال: أربع: 
العرجاء البيّن عرجها ...)» هذا الحديث من باب الخاص الذي أريد به العام» وهو من باب التنبيه 
بالأدن على الأعلى؛ وأيضًا التنبيه بالمساوي على المساوي؛ فهو شامل لما هو أشد للمنطوق» أو 
مساو له فتمنع العيوب الشبيهة الإجزاء, كما تمنعه العيوب التي أكبر منها. 

* حديث علي َه قال: (أمرنا رسول الله كَلِهٌ أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بشرقاء 
(مشقوقة الأذن)» ولا خرقاء (مثقوبة الأذن)» ولا مُدابرة (مقطوعة الأذن من الجنب)» ولا بتراء) 
[حم/ د/ ت/ ن/ جه/ كم/ هق/ دا/ وصححه الترمذي والحاكم» وصححه الألباني بشواهده]» يجمع 
بين هذا الحديث وحديث البراء ذ#نه: (ما كرهته فدعه ولا تحرمه ...)» بحمل حديث البراء طفنه 
على اليسير» وهذا الحديث على الكثير البيّن» فيلحق في حكم المنصوص المساوي له. 


القول الأول: (لا) تحزئ الأضحية لو كانت عيوبما مساوية للمنصوص عليها)» لقوة الدليل على 
رهما 4 [الإسراء:«7]» فيد 
لو ضحى بما فيها عيب مساو للعيب المنصوص عليه لا تقبل أضحيته؛ وعليه إعادتماء على 
خلاف بينهم في المعتبر بالعيب» هل هو الثلث من الأذن والذنب أو أكثرء ومثله ذهاب 


بحزرئ الأضحية لو كانت عيوبها مساوية للمنصوص 
عليها» ويستحب اجتنايما 
أبو حنيفة/ الشافعي/ بعض المالكية (ابن القصار/ ابن 
الجلاب/ البغداديون) 


* حديث البراء بن عازب ذ: (أنَّ رسول الله عل 


سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟» قال: أربع: العرجاء 
البيّن عرجها ...)؛: هذا الحديث من باب الخاص 
الذي أريد به العام, ولكنه من باب التنبيه بالأدى 
على الأعلى فقطء ليس من باب التنبيه بالمساوي 
على المساويء فلا يُلحق بحذه الأربع المساوي لما في 
العيوب إلا على وجه الاستحباب. 

* حديث البراء ظَلْ: (أربع لا تحزئ .... ما كرهته فدعه 
ولا تحرمه على غيرك ...)» يرجّح هذا الحديث على 
غيره» ويستحب اجتناب العيوب» لحديث علي ظك. 


ذلك والحديث من باب التنبيه بالأدى على الأكثر وعلى 


خل فيه ما هو مساوي لكلمة (أف) 
لو ضحى بما فيها عيب مساو للعيب المنصوص عليه 
تحرئه مع الكراهة 














تحرئ الأضحية لو كانت عيوبها مساوية 
للمنصوص عليهاء و(لا) يستحب اجتنايما 
أهل الظاهر 


أو هما معا؟/ وتعارض الآثار في هذه المسألة 


* حديث البراء بن عازب ذَفه: (أنَّ رسول الله 
كد سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟» قال: أربع: 
العرجاء البيّن عرجها ...)» هذا الحديث من باب 
الخاص الذي أريد به الخاص» فلا يمنع الإجزاء إلا 
من هذه الأربع المنصوص عليها. 

* حديث البراء ظَظِك: (أربع لا تجرئ ...)؛ قال له 
عبيد بن فيروز: إن أكره أن يكون في السن 
نقصء وأنْ يكون في القرن نقصء قال البراء ضلله: 
(ما كرهته فدعه ولا تحّمه على أحد) [ن]» يرجح 
هذا الحديث على حديث علي طفكه. 


لم مو ص مسالاى امد 


المساوي» كقوله تعالى: لقلا تفل طما أَفّ ولا 


لو ضحى بما فيها عيب مساو للعيب 
المنصوص عليه حزئه بلا كراهة 


بداية المجتهد وتحاية المقتصد »)7٠١5/١(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 97)» ولسان الحكام (ص: 307)» والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 7577)» وشرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (1/ 951)» 
والحاوي الكبير /١5(‏ 87)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (54/ 55 5)» والكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 44 5)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ )١07‏ 
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مسألة (ه) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 

سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








التضحية في الصكاء 


(4) يختلف الجمهور أنَّ قطع الأذن كله أو أكثره عيب» لحديث علي له ( 
والألباي بمجموع طرقه] والأعضب: المقطوع النصف فما فوق» واختلفوا 
(لا) تحرئ الأضحية في الصكاء 

مالك/ الشافعي 


أنَّ البي وَلهٌ نمى عن أعضب الأذن والقرن) [د/ حم/ ت/ ن/ طيا/ كم/ وصححه الحاكم 


في التضحية في الصّكاء وهي التي خُلقت بلا أذن» والخلاف على قولين 
تحرئ التضحية 5 الصكاء 


أبو حنيفة/ أحمد 


: 0 0 ِ 
هل حديث علي ذَيه خاص أريد به العام» أو خاص أريد به الخاص؟ (أشار إليه ابن رشد) 


* حديث: (أنَّ ابي ول تمى عن أعضب الأذن والقرن)» الحديث من باب 
الخاص الذي أريد به العام» وهو من باب التنبيه بالأدى على الأعلى» فإذا 
كانت العضباء لا تحوز فمن باب أولى الصكاء» لذهاب جميع الأذن. 
القول الثابي: (تحرئ التضحية بالصكّاء) وهذا يفارق العضباء لورود النهي 
لص بالصكاء التي بلا أذن فأضحيته (غير) مجزئة ولا تقبل» وعليه إعادتما 
بداية امجتهد »)8٠١5/١1(‏ والمبسوط للسرخسي »)١7/١7(‏ ودرر الحكام شرح غرر 








3 


القياس على الجمّاء» وهي الني لم يخلق لما قرك. 


« لأنّ هذا النقه لا يؤثر على اللحم» ولا يلت بمقصود الأضحية» وم يرد فيه تمي. 


عنهاء وهو عيب وربما يكون لمرض فيهاء بخلاف الجمّاء فإنه ليس برض ولا عيب 


لو ضحّى بالصكاء التي بلا أذن فأضحيته مجزئة» ولكن التضحية بكاملة الإذن أفضل 


لأحكام /١(‏ ١7507)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (5/5)» والمعونة على مذهب عام المدينة 


(ص: »)55١‏ والحاوي الكبير /١5(‏ 87)» ومغني المحتاج إلى معرفة معاتي ألفاظ المنهاج (5/ »)١١‏ والمغني (7077/7): ودليل الطالب لنيل المطالب (ص: )١١7‏ 
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مسألة (5) 


تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ابجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








التضحية بالأبتر 


أجمع العلماء على اجتناب العيوب الواردة في حديث البراء بن عازب ذَنه في الضحايا من قوله عَلِمٌ: (أربع لا بحزئ؛ العرجاء البيّن عرجهاء والعوراء البِيّن عورهاء والمريضة 
البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي) [حم/ طأ/ ت/ د/ ن/ جه/ طيا] وصحح إسناده الترمذي والألباني]» واختلفوا في التضحية في البتراء» وهي التي لا ذنّب (ألية) لما خلقة أو 


مقطوعًاء والخلاف على قولين 
تخرئ الأضحية بالبتراء 
الشافعي (إذا خُلقت بلا ذنّب)/ أحمد 
تعارض ظاهر الآثار في هذه المسألة (لم يذكره 
* حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: (اشتريت كبشا لأضحي به» فأكل الذئب دَنّبه فسألت رسول 
الله وله فقال: ضح به) [حم/ جه/ هق/ وإسناده ضعيف/ قال ابن رشد: حديث أبي سعيد ذه عن جابر 


الجعفي. وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به] . 


أبو حنيفة/ مالك 
بن رشد) 
* حديث على ذه قال: (أمرنا رسول الله يله أنْ نستشرف العين 
والأذن» ولا نضحي بشرقاء» ولا خرقاء» ولا مُدابرة» ولا بتراء) 
[حم/ د/ ت/ ن/ جه/ كم/ هق/ وصححه الترمذي والحاكم» وصححه 
الألباني بشواهده]» الأصل قي النهي حمله على التحريم. 
© القياس على مقطوعة الأذن والقرن (الأعضب).؛ فكما أنما لا 
تحوز» فكذا مقطوعة الذئّب. 











من العين في العوراء» وبالرغم من ذلك لم تجزئ» ومن باب أولى مقطوعة الذنّب أو التي بلا ذنّب خلقة 


- عند الشافعي: لو خلقت بلا ألية جحزئ على الصحيح» ولو قطع الذئب -أو غيره- أليتها لم تحزئ 
- وعند أحمد: تحزئ مطلقًا سواء خلقت بلا ألية أو قطععت أليتها 


لو ضحى بمقطوعة الذئّب فأضحيته غير مجزئة وعليه إعادتما 








بداية امجتهد وتماية المقتصد »)86١5/١(‏ والنتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 589). والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 47).؛ ومختصر خليل (ص: :)8٠١‏ وأسهل المدارك «شرح إرشاد 
السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» »)5.0١ /١(‏ والحاوي الكبير /١5(‏ 87)» روضة الطالبين »)١95/9(‏ المغني (7377/1)» الممتع شرح المقنع (؟/500) 
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مسألة (07) التضحية بِامجَدّع من الضأن 
تحرير محل الخلاف أجمعوا على جواز التضحية بالنَِّي (ما له سنة) من المعز ومن الضأن ومن الإبل والبقرء أنه (لا) يجوز التضحية بالجذع (ما له ستة أشهر) من المعز» واختلفوا في جواز 
التضحية بالجذع من الضأن» والخلاف على قولين 
5 يجوز التضحية بالجذع من الضأن (لا) يجوز التضحية بالجذع من الضأن 
الأقوال ونسبتها 0 
الجمهور أبو د ابن حزم 
سبب الخللاف ظاهر معارضة العموم للخصوص 
* الخصوص من حديث جابر ذه قال لِِ: (لا تذبحوا إلا مُسنة» إلا أَنْ يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من | * العموم من حديث أبي بردة ظك: أنّه ضكّى قبل الصلاة» 
الضأن) [م]ء والمسنة أكبر من الجذع بسنة» وامراد: التي ألقت أسناتماء وهذا الحديث خاص فيبنى على | (فقال له كَلُِ: شاتك شاة لحمء فقال: يا رسول الله إِنَّ 
7 العام من حديث أبي بردة ذهه» فإنّه استغني من عموم حديثه جذع الضأن بالنص. عندي داجنا جذعة من لمعزء قال: اذبحهاء ولا تصلح 
حديث عبد الله بن عقبة :5ه (أنَّ رسول الله وَل قسم بين أصحابه ضحاياء قال: فصار لي جذعة, | لغيرك) [متفق]» يرجّح هذا العموم في منع التضحية بالثني 
فقال كَل: ضح بما) [متفق]. من المعز والضأن وغيرهاء على الخصوص من حديث جابر 
© حديث عقبة بن عامر 5ه قال: (ضحينا مع رسول الله يك بالجذع من الضأن) [ن/ وهو صحيح]. 2 | ضك. 
القول الأول: (يجوز التضحية بالجذع من الضأن)» ويحمل حديث أبي بردة ينه على الأفضلية» وقد جاء في رواية لحديث أبي بردة ذه قال: (لا أجد إلا جذعًا يا رسول 
ارامح الله فقال يلِك: (إِنْ لم تحد إلا جذعًا فاذبح) [طأ/ ن]ء ولم يخصه بهذا الحكم 
ثمرة الخلاف من ضحى بالجذع من الضأن أجزأه من ضحى بالجذع من الضأن لم يجزئه وتلزمه إعادة الأضحية 
22000 بداية امجتهد »)8٠05/١(‏ والمبسوط للسرخسي (5/ »)١5١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ »)7٠١‏ والكافي ف فقه أهل المدينة »)57١ /١(‏ والقوانين الفقهية (ص: »)١١5‏ 
واللباب في الفقه الشافعي (ص: 07517 والحاوي الكبير /١5(‏ 05)؛ والمغني (3717//117)) وعمدة الفقه (ص: »)0١‏ وانحلى بالآثار (5/ )١١‏ 
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مسألة (8) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


ارسج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 














الاشتراك في الأضحية في (الإبل والبقر) 


أجمعوا أن الكبش لا يجزئ إلا عن شخص واحد» ولا خلااف قُُ أن إشراك الآخرين قي الأضحية بقصد الثواب جائز (مع الكراهة عقك أبي حنيفة)» كمن ذبح عن نفسه وعمن 
يعولهم» لحديث عائشة ؤَكا قالت: (كنا بمنى» فدّخل علينا بلحم بقر» فقلنا: ما هذا؟» فقالوا: ضحى رسول الله َلهٌ عن أزواجه) [متفق]» ولحديث ابن شهاب قال: (ما نحر رسول الله 


ل عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة) [طأ/ د/ ن/ وهو مرسل]» واختلفوا في الاشتراك في الإبل والبقر بقصد 


النّملكء كأنْ يذبح بقرة أو ينحر بدنة عن أكثر من شخصء مع 


اتفاق من يقول بالجواز على أن البقرة تذبح عن سبعة» واختلافهم في الإبل» والأكثر أتما تنحر عن سبعة خلامًا للشافعي الذي قال: تذبح عن عشرة» لحديث رافع 5نه قال: (عْدل عن 
الجزور بعشرة من الغنم) [خ/ م]ء والخلاف في مسألة جواز الاشتراك في الإبل والبقر على قولين 


(لا) يجوز الاشتراك في أضحية الإبل والبقر 
مالك 

معارضة الأصل في هذه المسألة للقياس المبني على الأثر الوارد في الحدايا/ وهل يلحق الأجانب بالأقا 
* الأصل أنه (لا) يجرئ إلا واحد عن واحدء لأنَّ الأمر بالتضحية لا يتبكّض» فمن كان له جزء في ضحية (لا) 
ينطلق عليه اسم أنه مضحي. 
* لما لم يجر الاشتراك في الضأنء كذلك لم يجر في غيره. 
* لأنَّ الإجماع انعقد على منع التشريك في الأضحية للأجانب» فوجب أنْ يكون الأقارب ف ذلك ف قياس الأجانب. 
© لو اشترك أكثر من واحد في أضحية لكان كل واحد منهم قد أخرج بعض لحم من بقرة أو بدنة» وهذه ليست 
أضحية كما لو اشترى بعض لحم. 





يجوز الاشتراك في أضحية الإبل والبقر 

أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 
رب في التشريك؟/ وقياس الضحايا على الدايا 
5 القياس المبني على الأثر من حديث جابر ونه قال: (نحرنا مع 
رسول الله وي عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة) 
[م]ء وت رواية: (سنٌّ رسول الله ويه البدنة عن سبعة» والبقرة عن 
سبعة) [حم]ء وف رواية: قال وَدْ: (البقرة عن سبعة؛ والبدنة عن 
سبعة) [د]ء لما جاز الاشتراك في الحمدي جاز ذلك في الأضحية 





قياسًا. 


القول الثاني: (يجوز الاشتراك في أضحية الإبل والبقر)» فتقديم الأثر أولى من ترجيح الأصلء وقد بيّن ابن رشد -رحمه الله- سبب تقديم الإمام مالك للأصل على الأثر فقال: (وأما 
مالك فرجّح الأصل على القياس المبني على هذا الأثر» لأَنّهِ اعتل لحديث جابر ظفنه بأنَّ ذلك كان حين صد المشركون رسول الله يهِ عن البيت» وهدي الحصر ليس هو عنده واجيّاء 


وإنما هو تطوع» وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك» ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب)» ثم رد ابن رشد -رحمه 


فقد يمكن قياسها على الحدي) 
لو اشترك أكثر من واحد في الأضحية أو الحدي ببقرة أو ناقة (م) يجزئ عنهم ولزم كل واحد منهم أضحية أو هدي 


آخر 





الله- على هذا بقوله: (لكن على القول بأنَّ الضحايا غير واجبة» 


لو اشترك أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص في بقرة أو ناقة 
بالتضحية بها أو تقديمها هديا أجزأهم ذلك 





بداية امجتهد ))8٠5/1(‏ ومجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (؟/ 2117)» والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 545)؛ والإشراف على نكت مسائل الخلاف (؟7/ 309)» والمعونة 
على مذهب عام المدينة (ص: 7775)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ )5٠0‏ والمجموع شرح المهذب (0/ 001)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (0/ 9)؛ وكشاف القناع عن متن 


الإقناع (؟/ 577) 
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مسألة (9) من ذبح الأضحية (قبل) ذبح الإمام وبعد الصلاة 

اتفقوا على أنَّ من ذبح (قبل) وقت الصلاة أنَّ ذييحته لحم وليست بأضحية, إلا عطاء -رحمه الله- قال بجوازه من بعد طلوع الشمس, لحديث أبي بردة ضه: أنه ذبح قبل الصلاة 

تحرير محل الخلاف | فقال له يلل (شاتك شاة لحم)» وأمره بإعادة الذبح [متفق]ء ولقوله وَلِكٌ: (أول ما نبدأ به في يومنا هذا أنْ نصلي ثم ننحر) [خ/ م]ء واتفقوا أنَّ من ذبح بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام 

فقد أصاب السنة» واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة أو مضي وقتها لكن (قبل) ذبح الإمام» والخلاف على قولين 

انسفنا (لا) يجزرئ ذبح الأضحية قبل ذبح الإمام 8 ذبح الأضحية قبل ذبح الإمام 

مالك أبو حنيفة/ الشافعي / أحمد/ الثوري 

سبب الخللاف ظاهر اختلاف الآثار في هذه المسألة 

* حديث جابر ذه قال: (صلَّى بنا رسول الله له يوم | * حديث أبي بردة طه: أنه ذبح قبل الصلاة فقال له وَلهُ: (شاتك شاة لحم) [متفق]. 

النحر في المدينة» فتقدم رجال فنحرواء وظنوا أنَّ النبي | * حديث أنس 5ه قال ول: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد) [خ/ م]. 

كد قد نحرء فأمر النبي وَل من كان نحر أَنْ يعيد بنحر | * حديث البراء بن عازب 5ه قال وَل: (إِنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أنْ نصليء ثم نرجع فنحر) [خ/ م]» كل 

آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي ي) [م]ء فدل أنَّ | الأحاديث الواردة في الذبح قبل الصلاة تحمل على موطن واحدء فمن ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله ول 

النحر قبل نحر الإمام لا يجزئ» كما لا يجزئ من ذبح فيجب أنْ يكون المؤيّر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة» كما في الأحاديث الثابتة» فهي تدل بمفهوم الخطاب - 

قبل الصلاة. دلالة قوية- أنَّ الذبح بعد الصلاة تحزئ» لأنّه لوكان هناك شرط آخر للإجزاء لم يسكت عنه ول مع أنَّ فرضه التبيين. 

القول الثاني: (يجزئ ذبح الأضحية بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام)» لقوة الدليل على ذلك ووجاهته» قال الغماري -رحمه الله- عن حديث جابر ذ#ه: (الحديث شاذ» وقع فيه التصرف 
من الراوي لظنه أنَّ البي وَل إنما أمرهم بالإعادة لكونحم نحروا قبله» وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الأخرى المصرّحة بأنَّ الذبح كان منهم قبل الصلاة) 


الأدلة 








الراجح 


من ذبح الأضحية بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فشاته من ذبح الأضحية بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فذبحه صحيح» والأولى الذبح بعد ذبح الإمام (عند أبي حنيفة وأحمد) 


ثمرة الخللاف 0 0 : 1 
شاة لحم» وعليه ذبح أخرى وعند الشافعي: إذا مضى من تار العيد قدر الصلاة والخطبة حل الذبح 








بداية المجتهد (8048/1)» والهداية في تخريج أحاديث البداية »)١9/8/5(‏ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (7/ 573)؛ ومجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (518/7).» ومختصر خليل (ص: 
مراجع المسألة | »)6١‏ وشرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة /١1(‏ 3717): والحاوي الكبير /١5(‏ 85)» والمجموع شرح المهذب (8/ 885)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 74)» والمبدع في شرح المقنع 
0 ماه ؟) 
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)٠١( مسألة‎ 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجيح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








أهل القرى يتحرّون ذبح أقرب الأئمة إليهم 
مالك 


هل الأمر بالذبح بعد الصلاة خا 
© حديث جابر ذَيه قال: (صلَّى بنا رسول الله يل يوم 
النحرء فتقدّم رجال فنحرواء وظنوا أَنَّ ابي ظَلِ قد 
نحرء فأمر النبي ولْهُ من كان نحر أن يُعيد بنحر آخرء 
ولا ينحروا حتى ينحر النبي ك) [م]ء ومثله قوله كل8: 
(من كان ذبح قبل الصلاة فليعد) [خ/ م]ء وهذا عام 
لأهل المدن والقرىء إلا أنَّ أهل القرى يتحرّون قدر 


متى يذبح الأضحية من ليس له إمام من أهل القرى؟ 
اتفقوا أنَّ من ذبح من أهل المدن الذين تقام فيهم الصلاة بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام فقد أصاب السنة, واتفقوا أنَّ من ذبح ف اليوم الثاني من العيد فله أَنْ يذبح من الفجرء واختلفوا في 
أهل القرى ممن ليس لمم إمام ولا تُققام فيهم صلاة العيد متى يذبحون الأضحية؟»؛ والخلاف على أربعة أقوال 


أهل القرى يتحرّون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون 
الشافعى/ أحمد 


«لأنّه (لا) صلاة في حق أهل القرى» فوجب الاعتبار 
بقَدر وقت الصلاة» وقد قال ولو (من ذبح قبل الصلاة 
فإنما هي شاة لحم) [خ/ م]ء فالحديث جعل وقنًا محددًا 
لأهل الأمصار» ويقاس عليه من (لا) تقام فيهم الصلاة 
من أهل القرى. 


© لأنما عبادة وقتها في حق أهل الأمصار بعد شروق 











الصلاة والخطبة وذبح الإمام لما لم يكن عندهم صلاة. 


الشمس فلا يتقدم وقتها في حق غيرهم» كصلاة العيد. 


ص بأهل الأمصار الذين تُقام فيهم الصلاة» أم يعم الأمر 





أهل القرى لهم أنْ يذبحوا 
بعد الفجر مباشرة 
أبو حنيفة 
غيرهم ممن لا ثُقام فيهم الصلاة؟ 
« لأنَّ بداية يوم النحر من 
طلوع الفجر الثاني» فكان 
وقت الأضحية كسائر 


اليوم. 











أهل القرى لهم أنْ يذبحوا بعد طلوع 
الشمس 
عطاء 
(م يذكره ابن رشد) 
«لأنَّ الأضحية عبادة يتعلق آخرها 
بالوقت (غروب الشمس)» فأيضًا يتعلق 
أونها بالوقت (شروق الشمس)» كالصيام. 


القول الثاني: (يتحرى أهل القرى قدر الصلاة والخطبة)» ولا يصح الذبح قبله» لما ترجّح في المسألة السابقة أنه (لا) يجرئ الذبح قبل الصلاة» ولا يحب الانتظار حتى يذبح الإمام» فكما أنَّ 
أهل المصر إذا لم يصلّ بحم الإمام -لسبب ما- لم يجزئ في حقهم الذبح بعد الفجرء فكذا أهل القرى 


ينتظر أهل القرى أقرب الأئمة إليهم» فإذا ذبح ذبحواء 
ومن ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم وعليه الإعادة 


ينتظر أهل القرى قدر الصلاة والخطبة» ثم يذبحون ولا 


يتحرون عن ذبح الإمام 








لو ذبح أهل القرى بعد 














ذلك 


لو ذبح أهل القرى -أو أهل المصر- بعد 
طلوع الشمس أجزأهم؛ ولو ذبحوا بعد 
الفجر ل يجزئهم 


بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)803/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)٠١ /١7(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 77)» والتاج والإكليل لمختصر خليل (4/ »)707١‏ والثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القبرواني (ص: 5 55)؛ والحاوي الكبير /١5(‏ 85)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (54/ 575)» والمغني »)385/١1(‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٠51؟)‏ 
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مسألة )١١(‏ 
تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجيع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








آخر زمان ذبح الأضحية 


اتفقوا على مشروعية ذبح الأضحية يوم النحر» وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة »)١7/١١(‏ واختلفوا إلى متى يمتد آخر يوم للذبح» والخلاف على أربعة أقوال 


آخر يوم لذبح الأضحية مغيب همس يوم ١‏ آخر يوم لذبح الأضحية مغيب مس يوم )1١(‏ آخر يوم لذبح الأضحية مغيب همس يوم | آخر يوم لذبح الأضحية مغيب همس يوم (0؟) 
0,0 الشافعي/ الأوزاعي 000 من ذي الحجة 
اموق مالك جد جابر ظينه/ ابن جبير ضه/ ابن سيرين أبو سلمة نه/ عطاء 




















0 


اختلافهم ما هي الأيام المعلومات في قوله تعالى: يُسَهَدُوأ ل ملم لَّهُمْ وَيرْحكروأ شم لله ف يناو مَصَلُومَتٍ م َتَكَهُم يَنْبَهيمَةِ اللي 4 [الحج:0]؟/ ومعارضة دليل الخطاب في آية الحج 
لحديث جبير بن مطعم ذه 
0 تعالى: وَيَنْحكُروأ أن َأ ف | * حديث جبير بن مطعم ذه قال ي: (كل عرفات | * قوله تعالى: «إوَيرحكروأ أسْم كي ف | * أثر أبي أمامة بن سهل بن حُنيف قال: (كان 
ترك و د لام موقف, وارفعوا عن بطن غرنة» وكل مزدلفة موقف» يار تَصَُومَني 44» المراد بالأيام المعلومات: الرجل من المساكين يشتري أضحيته فيسمنهاء حق 
00 وا مط ووو وي | وارتمرا عل حمته ول فحاح مي مضدر ركل 101 | سوا لاون الي لرنو01 العماي أنياكزة العوندي اللي ورسني كا[ سن 
يض ويل لطاب بي الايد عجان التشريق ذبح) [حم/ بز/ طب/ حب/ هق/ وأصله عند انعقد أله (لا) يجوز الذبح فيها إلا في اليوم هق/ وهو حديث مرسلء فيه من لم يسمء وقال أحمد: 
لي ا ا ار مسلم]» فيُجمع بين الحديث والآية» إذ لا معارضة حديث منقطع وهو عجيب]. 
000 بينهماء فالحديث اقتنضى حكمًا زائدًا على ما في 
٠‏ الف كف ون معن اتفال تلو الآية» فيجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق» 
فهو باتفاق داخل فيهاء وقد نص عليه الحديث» 
والمقصود منه تحديد أيام الذبح. 


العاشر» فوجب أنْ يكون الذبح ف يوم النحر 
فقط. 


الأضاحي فوق ثلاث» فلا يجوز الذبح 
في وقت لا يجوز فيه ادخار الأضحية. 
القول الثاني: (آخر يوم لذبح الأضحية مغيب همس يوم »))١17(‏ فيكون الذبح أربعة أيام» ويهذا نعمل بالآية والحديث» قال ابن رشد حرحمه الله- عن القول الرابع: (قول شاذ لا دليل عليه)؛ وقال: 

الحديث المقصود منه تحديد أيام الذبح» أما الآية فليس المقصود منها ذلك 

أيام النحر ثلاثة: يوم 4)٠١(‏ و 0)١١(‏ | أيام النحر أربعة: يوم »)٠١(‏ و »)١١(‏ من ذي | أيام النحر يوم واحد» وهو يوم النحرء وهو | أيام النحر )5١(‏ يوما من بداية يوم )٠١(‏ من ذي 

و )١١(‏ من ذي الحجة» ومن نحر بعد | الحجة و )١١(‏ و (8١))؛‏ ومن نحر بعد غروب2 | يوم عيد الأضحىء يوم )٠١(‏ من ذي الحجة | الحجة إلى نحاية الشهر يوم )٠0(‏ من ذي الحجة 
غروب خمس يوم )١7(‏ لم يجزئه شمس يوم )١7(‏ لم يجزئه ومن نحر بعد غروب مهمس يوم )٠١(‏ لم يجزئه ومن نحر بعد غروب همس يوم (70) لم يجزئه 
بداية امجتهد ونماية المقتصد »)6١١/١(‏ والعناية شرح الحداية (9/ 511)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (7/ 8١)؛‏ وشرح زروق على متن الرسالة (؟/ .)١١57‏ والثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

(ص: 745)» والإقناع للماوردي (ص: »)١85‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 577)» والمغني (787/1)» والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: )59٠0‏ 
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مسألة (؟١)‏ 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


الذبح في (الليالي) التي تتخلل أيام الدحر 


© حديث ابن عباس فم قال: (نمى الي 0 عن الذّبح ليلا) [طب/ مجمع/ وفيه متروك» وهو ض ضعيف]. 
© لأنّه يتعذر بالليل تفرقة اللحم في الغالب» فلا يفرّق طريً ويفوّت بعض المقصود من ٠‏ الأضحية. 


القول الثاني: (يجوز ذبح الأضحية ليلا وتمارًا)» وهذا أظهر في قوله تعالى: 9و يز حك روأ أ 


من ذبح أضحيته ليلا كانت شاة لحم وم تحرئ عن الأضحية» ومن ذبح عن واجب كمن نذر الأضحية ١‏ 
يحزئه عن الواجب 


اتفقوا على مشروعية ذبح الأضحية تمارًا في أيام الذبح» واختلفوا في حكم ذبحها في الليل» من بعد المغرب إلى الفجر في الأيام التي يشرع فيها الذبح تماراء والخلاف على 
قولين 
(لا) يوز ذبح الأضحية بالليل يجوز ذبح الأضحية بالليل 
مالك (مشهور)/ أحمد (رواية) أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد (الصحيح) 
الاشتراك في اسم اليوم في قوله تعالى: اف أَيَارِ و مَصَلُومَدت #[الحج:7]/ وهل يُطلق على الليل والنهار معّاء أو على النهار فقط؟ 
* اليوم يُطلق في اللغة على النهار فقطء لقوله تعالى: لإسَكَرَمَاعَلَيِمَ سبال وَتَمَِنيَةَ ياو حُسُومًا # * اليوم يُطلق في اللغة على الليل والنهار» لقوله تعالى: 
[الحاقة:/]. مقفَقَالَ تَمَتَمُواْ فدَارِكْمْتَكمَدَأيَارِ # [هود:ه>] 


سَعَ للف ياو مَعَُومَدت 24 فوقت الذكر في الآية الليل والنهار باتفاق» وكذا 
وقت الذبح» قال ابن رشد رمه اللّه-: (إنَّ سلمنا أن دلالة اليوم على النهار دون الليل» »ل بمنع ذلك الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب» وهو تعليق 
ضد الحكم بضد مفهوم الاسم» وهذا أضعف أنواع الخطاب» وما أحد قال به من المتكلمين إلا الدقاق فقط) 
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© التحريم حكم شرعي يفتقر إلى 0 
والفهنار» وذ دليل: 
© الأصل عدم التفرقة بين الليل والنهار. 











بداية امجتهد وتماية المقتصد »)8١١/١(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 3578)» والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 557)» والمدونة (550/1)» والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (54/ .)59٠0‏ ومختصر المزني (8/ 25947)» واللباب في الفقه الشافعي (ص: 5917)؛ ومختصر الخرقي (ص: 57 »)١‏ والمغني )9107/١(‏ 




































































)١"( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اباتع 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








كيفية تقسيم الأضحية 
اتفقوا أَنَّ المضحي مأمور أَنْ يأكل من أضحيته؛ وأنْ يتصدّق منهاء لقوله تعالى: ##فكوأونبا وَلَطْصموا ]يس الْمَقِيرَ #[الحج ٠:‏ والبائس الفقير: شديد الفقرء وقوله تعالى: 6م لْمَانِعَ 
الم وَالْمُعدَت# [الحج :]ء والقانع: السائل؛ والمعتر: المحتاج الذي لا يسأل لكن يتعرض لك. ولقوله يله عن الأضاحي من حديث عائشة فَففه: (كلوا وادّخروا وتصدّقوا) [متفق] واختلفوا كيف تقسم 
الضحايا وإلى كم قسمء والخلاف على ثلاثة أقوال 
المضحي مخيّر بين أكل كامل الأضحية أو الصدقة بكاملها تقسم الأضحية ثلاثة أقسام تقسم الأضحية إلى قسمين 
ابن المواز (مالكي) أكثر العلماء الشافعي (قول) 
لم ينبت في الكتاب ولا السنة نص صريح في الأمر بتقسيم الأضحية» أو تحديد مقدار ما يكل أو يتصدق به أو يهدى, والاختلاف في تأويل الكتاب (لم يذكره ابن رشد) 


«لم يرد شيء ثابت في الكتاب والسنة في تقسيم الأضاحي ولا | * قوله يله في حديث عائشة وَهك: (كلوا وادَّخروا وتصدّقوا)» دل على مشروعية | * قوله تعالى: «#فكلوأ ينبا 


مقدار التقسيم» فيبقى الأصل جواز أن يجعل على قسم واحدء إما || التقسيم للأضحية ثلاثة أقسام» وحمله أغلبهم على الاستحباب» خلافًا للظاهرية حملوه َك ع تا 
ل أو تصدق كا على الرعوب ا 
© (لا) يجب الأكل من الأضحية»كما لا يجب الأكل من * قوله تعالى: ملشَكلُوا ينها وَأَطْحِمُوأ ألْمَاعَ وَالْمُعوكِ24 ذكرت الآية ثلاثة أصنافء فينبغي | الأن <.ه إلى : 














أنْ تُقسم الأضحية أثلانًا. 
القول الثاني: (تقسم الأضحية ثلاثة أقسام)» والأولى أنْ تُقسم أثلاناً لظاهر الآية والحديث؛» وهذا من باب الاستحباب» فلو خالف ذلك فلا حرج» لكن ينبغي أنْ يكون للفقير من الأضحية 
نصيبء لما نص عليه عز وجل في ذلك في أكثر من موضع» ولحديث ابن عباس وَْتَها الذي قال في وصف أضحية البي 36: (يطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق 
على السؤال بالثلث) إرواه الحافظ الأصفهاني في القطائف] 
لو أكل المضحي كامل الأضحية ولم يتصدق بشيء منها فلا حرج عند أبي حنيفة وأحمد: تقسم أثلاثا استحبابّا» ويستحب عند أبي حنيفة زيادة قسم السنة أَنْ يأكل نصقًا 

عليه ولو تصدق بكاملها ولم يأكل منها فلا حرج عليه الصدقة منهاء وعند الظاهرية: تقسم أثلانًً وجوبًا ويأكل من أضحيته فرضًا ولو لقمة» | ويتصدق بنصفء ولو 
وعند مالك: تقسم ثلاثة أقسام دون تحديد بالثلثء» ولا يأكلها كلها دون صدقة؛ وعند أكلها كلها جاز 
عبد الوهاب المالكي: لا يحب الأكل من الأضحية 














بداية امجتهد وتحاية المقتصد »)8١1/1(‏ والحداية في شرح بداية المبتدي (5/ »)55٠0‏ والعناية شرح الحداية (9/ /511)» والتبصرة للخمي (4/ »)١5757‏ والفواكه الدواني »)5287/١(‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي للشيرازي /١(‏ 575)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 555). والمغني »)*7279/١17(‏ والشرح الكبير على متن المقنع (9/ 5/7) 
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مسألة )١4(‏ حكم بيع أجزاء من الأضحية -غير اللحم- 
رخن لاف العلماء متفقون على أنه (لا) يجوز بيع لحم ضحي أو 0 ولا يجوز إعطاء الجزار منها جاح مر في بيع الأجزاء الأخرى للأضحية؛ كجلدهاء وشعرهاء 
وأطرافهاء ورأسهاء ولبنهاء وغير ذلك مما يُنتفع به» والنلاف على قولين 
1 (لا) يجوز بيع أي جزء من الأضحية يجوز بيع أجزاء الأضحية عدا | 
الأقوال ونسبتها - ف 5 
الجمهود أبو حنيفة/ عطاء 
سبب الخللاف هل تلحق بقية أجزاء الأضحية -غير اللحم- بحكم اللحم» أم بحكم الاتتفاع باللحم وبقية أجزاء الأضحية؟(م يذكره ابن رشد) 
© حديث علي ذَفد قال: (أمرني رسول الله يلك أنْ أقوم على بدنة» وأنْ أقسمها كلها؛ | * لأنَّ مبادلة أجزاء الأضحية -غير اللحم- بالعّروض من باب الانتفاع» وقد 
جلودها وجلالحاء وأنّْ لا أعطي الجزار منها شيئًا) [خ/ م]ء وهذا نص في محل الخلاف. | أجمعوا على جواز انتفاع المضحي بلحم أضحيته» وهذا جرى مجرى الانتفاع 
الأدلة «لأنّه جعل الأضحية لله تعالى» فلم يجز أنْ يبيع منها شيئًا؛ كالوقف. بلحم الأضحية» وانتفاع المضحي بجلد الأضحية. 
© حديث أبي هريرة ذفن قال كلِمُ: (من باع جلد أضحيته؛ فلا أضحية له) [هق / كم/ 
وهو حسن]. 
من باع أجزاء أضحيته من جلد وغيره فقد خالف الحدي النبوي وتصرف بالأضحية | - عند أبي حنيفة يبيع أجزاء الأضحية بالعّروض؛ كالغربال والمنجل ونحوه» ولا 
قرة الخلااف بما للا يجوز له يصح بما تقع به المعاوضة؛ كالذهب والفضة والطعام, ويتصدق كما 
- وعند عطاء يبيع أجزاء الأضحنة بالعروض وبالدراهم والدنانير وبما شاء 
586 بداية المجتهد ونحاية المقتصد »)2١/١(‏ والمبسوط للسرخسي (؟١1/ »)١‏ وبدائع الصنائع »))8١/5(‏ وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: 55)» والتاج 
رح والإكليل لمختصر خليل (585/5)» والحاوي الكبير (5١9/1١٠).؛‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ 5"37)» والمغني (787/11).: والعدة شرح العمدة (ص: 75؟) 
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كتاب الذبائح 


كتاب الذبائح 
ويشمل خمسة أبواب 


الباب الأول: في معرفة محل الذّبح والئّحرء وهو المذبوح أو المنحور 
الباب الثانى: في معرفة الذّبح والتّحر 

الباب الغالث: في معرفة الآلة التي بما يكون الذّبح والتّحر 

الباب الرابع: في معرفة شروط الذكاة 

الباب الخامس: في معرفة الذّابح والتّاحر 


415 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في كتاب الذبائح 
-١‏ اتفقوا على أنَّ الحيوان الذي يعمل فيه الذَّبح هو الحيوان البري ذو الدم؛ الذي ليس بمحيّم ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس 
-١‏ اتفقوا أنَّ الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة. 
- اتفقوا على أنه إذا غلب على الضِّ أنَّ: (المنخنقة/ الموقوذة/ المتردية...) تعيش» وذلك بأنْ لا يُصاب لما مقتل» فالدّكاة عاملة فيها. 
4 - اتفقوا على عمل الذّكاة في البهيمة التي تُشرف على الموتء إذا كان فيها دليل على الحياة. 
ه- اتفقوا على أنَّ الذّكاة في بكيمة الأنعام؛ نحر وذبح. 
“- اتفقوا على أَنَّ من نْنّة الغنم والطير الذّبح وأنَّ من سْئّة الإبل التّحرء وأنّ البقرة يجوز فيها الذّبح والنّحرء ولم يختلفوا في 
جواز الذبح والنحر للغنم والطير والإبل في موضع الضرورة. 
- اتفقوا على أنَّ البح الذي يُقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم» مُبيح للأكل. 
/- أجمع العلماء على أنَّ كل ما أمر الدم وفرى الأوداج؛ من حديد أو صخر أو عود أو قضيب » أنَّ التذكية به جائزة. 
4- اتفقوا على جواز ذكاة من جمع خمسة شروط: الإسلام؛ والذكورية» والبلوغ» والعقل» وترك تضييع الصلاة. 
-٠‏ اتفقوا على منع تذكية المشركين وعبدة الأصنام. 
-١‏ العلماء مجمعون على جواز ذبائح أهل الكتاب. 
5- الجمهور على جواز أكل الذبيحة التي لم يُعلم هل ذكر فيها الكتابي اسم الله تعالى» ولست أذكر في هذا خلامًا. 
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كتاب الذبافج 
(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 

تأثير الذّكاة في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
هل تطهر جلود الحيوانات محرّمة الأكل بالذكاة؟ 
تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض 
هل ذكاة الأم ذكاة لجنينها في الحيوان مأكول اللحم؟ 
ما يُشترط في الجنين إذا خرج ميئًا بعد ذكاة أمه ليحل أكله 
هل للجراد ذكاة؟ 
هل يذكّى الحيوان البرمائي؟ 
حكم نحر ما يُذبح, وذبح ما يُنحر 
ما الواجب قطعه ني محل الذبح -عند التذكية- ليباح أكل الحيوان 
الذبح فوق الجوزة 
الذبح من ناحية العنق (الرقبة) (الذبيحة القَفيّة) 
لو تمادى الذّابح حتى قطع نخاع الذبيحة (النّخْع) 
هل يُشترط في الذبح أنْ يكون على فور (دفعة) واحدة 
حكم التذكية باليّن والظفر والعظم 
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حكم التسمية عند ذبح الذبيحة 

حكم توجيه الذّييحة إلى جهة القبلة عند الذّبح 
هل تشترط نية الذبح؟ 

لو ذبح الكتابي استنابة عن المسلم 

حكم ذبائح نصارى بني تغلب 

حكم ذبيحة المرتد 

حكم ذبيحة الكتابي لو ذبح لأعيادهم وكنائسهم 
حكم ذبيحة الكتابي لو ذبح ثما حرّم عليه في دينه 
حكم شحوم ذبائح الكتابي امحرمة عليهم 

حكم ذبائح امجوس 

ذبيحة المرأة والصبي 

ذبيحة المجنون والسكران 
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)١( مسألة‎ 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








تأثير الذكاة في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السّبع 
اتفقوا أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو: الحيوان البري» ذو الدم الذي ليبس بحرم ولا منفوذ ذ المقاتل» ولا ميؤس منه؛؟ بوقل أو نطج أو تر أو افتراس سبع أو مرض» أن الحيوان البحري ليس 


يحتاج إلى ذكاة. واختلفوا في تأثير الذكاة في الأصناف المذكورة في قوله تعالى: 45 


وَالْممْحَيْفَة والموفودة والْمترَدِيةُ وَاَلتطِيحَةٌ وَمآ أعلَآليم لما د 14 [للائدة:؟]» والمنخنقة: التي تموت بالخنق 


(حبس النفس), والموقوذة: الي تموت بسبب الضرب بالعصا وا حجر ونحوهى والمتردية: الي تموت بسبب السقوط من مكان عال» والتّطيحة: الي تموت بنطح شاة أخرى. وقد اتفقوا أن هذه 


الأصناف إذا تلع ريا ميان عرزلا ينيز صلي لخن نالعال ول كلك زد لكا اسل جبادر تراد الها 10رايع 


تعمل الذكاة ف الأصناف الخمسة المذكورة ف الآية إذا ذكيت قبل موا 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الزهري/ ابن عباس وف 

* قوله تعالى : «إوَالْمِسْحَيفَهُ والموفودة وَالْمكروِيَة وََلتَِيسَةٌ 0 كسمم لاما 
َه 4 الاستثناء في الآية منّصلء فخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظع 
وهي الأصناف الخمس المذكورة» فتعمل فيها الذكاة. 

* الإجماع على أنَّ الذّكاة تعمل في هذه الأصناف إذا كانت مرجوّة الحياة» 
© حديث جارية كعب بن مالك َهْت: (أتما كانت ترعى غنمًا ان 
فأصيبت شاة منهاء فأدركتها فلكتها بحجرء فقال يلِةُ: كلوها) [متفق]» ولم 
يسأل ولم يستفصل 5. 


إلى المنخنقة وما بعدها دون ما قبلهاء واختلفوا هل 


(لا) تعمل الذكاة في الأصناف الْخمسة المذكورة في الآية إذا ميت قبل موتما 
مالك (الأشهر) 


لاما َمِنمْ 4, هل هو استثناء متصل» أو استثناء منقطع؟ 

* قوله تعالى: «إوَالْمنْحَيْقُ وَالْمَوْهودهُ والْمَوِيةُ وَاَلَِيسَةُ وَمآ أكلَ ألسّمْمْ إِلَّاما َه 4 الاستثناء في الآية 
منقطع (لا) تأثير له في الجملة المتقدّمة» وهذا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب. 

* لأنّ الآية لم تتعلّق بأعيان هذه الأوصاف وهي حيّة» إنما تعلّق بحا بعد الموت» فيكون الاستثناء منقطعًاء ومعنى 
قوله: #خُرَّمَتَ يسك علنك المبتة وَآلدم مَل للددير وَمَآ أهِلّ لكر لديو وَالْمُتَحَيْقَةُ 0# إنما هو: لحم الميتة ولحم 
الموقوذة 55 وبقية ما أي: لحم هذه الأصناف حرم ككهذه الأستتاب سوى الي تموت من تلقاء نفسهاء 
لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة» بدليل اشتراط الذكاة» ولقوله وَلِ: (ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) 
[حم/ ن/ دا/ كم/ بز] وفي سنده مقال]. 

© لأنَّ البهيمة والحالة هذه (لا) تعمل فيها الذكاة» فالذكاة للحي وهذه في حكم الميتة. 








القول الأول: (تعمل الذّكاة في الأصناف الامسة المذكورة في الآية)» لحديث جارية كعب ذَْنة قال ابن رشد -رحمه الله-: (لكن الحق في ذلك كيفما كان الأمر في الاستثناء» فواجب أنْ تكون الذكاة 


هذه الأصناف إذا ذُكيت وفيها نوع حياة» تعتبر في حكم المذكاة فيجوز أكلها. 
واستثنى أحمد التى 0 يبق من حياتهًا إلا مثل حركة المذبوح» فلا تباح عندهة 
بداية امجتهد »)8١/8/١(‏ والنتف في الفتاوى 4)577/١(‏ والمبسوط للسرخسي ١7(‏ 

١ 5/١( والمغني‎ 


تعمل فيها) 
عند مالك: الميؤوس المقطوع بموتما -منفوذة المقاتل- (لا) تعمل فيها الذكاة قولّا واحدًا عنده والميؤوسة المشكوك 
فيها روايتان في المذهب» فهذه الأصناف على رواية عدم الذكاة فيها تعتبر ميتة لا يحل أكلها 








/ه)» والمقدمات الممهدات (١/5؟5).‏ وجامع الأمهات (ص5؟١5).,‏ والحاوي الكبير ( 0/١‏ 5). والمجموع (77/9)) 
*”)؛ وشرح الزركشي على مختصر اللخرقي (774/5) 
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مسألة 1( 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرزبتح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تطهر جلود الحيوانات محرّمة الأكل بالذكاة؟ 
اتفقوا أنَّ الذكاة (لا) تل لحم الحيوانات محيّمة الأكل» فلا يجوز لحمها ولو ذُكٌيتء واختلفوا هل تعمل الذكاة في جلود محرمة الأكل فتطهر بالتذكية؟: والخلاف على قولين 


الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير» وتطهّر الجلود 


أبو حنيفة/ مالك 


* ليست بقية أجزاء الحيوان تابعة للحم» وعلى هذا إِنَْ لم تعمل الذكاة في اللحم فإنما تعمل 
في سائر أجزاء الحيوان» لأنَّ الأصل أتما تعمل في جميع الأجزاءء فإذا ارتفع بالدليل امْحرّم 
للحم عملها في اللحم؛ بقي عملها في سائر الأجزاء» إلا أن يدل دليل على ارتفاعه. 

»حديث مسلمة الحذلي ذه قال كل: (دباغ الأيم ذكاته) إطيا/ د/ سنن/ قط]ء أي: 
كذكاتهء فشبّه الدبغ بالذكاة» ولمشبّه به أقوى من المشبّه» فإذا طهر الدبغ مع ضعفه. 








فالذكاة أولى» لأَنَّ الدبغ يرفع العلة بعد وجودهاء والذكاة تمنعهاء والمنع أقوى من الرفع. 


القول الثاني: (لا تعمل الذكاة في الحيوان محرم الأكل).؛ لأنَّ الأصل في الذكاة تحليل اللحم من أجل أكله. ويكون الجلد وبقية أجزاء الحيوان تبع له» ولا يقصد عادة بالذكاة 
غير الاستفادة باللحم ابتداء 


من دقوع أسدا أو دذئبًا ودبع جلدم جاز له الاستفادة منه 5 الصلاة واللباس والبيع وغيره 


بداية المجتهد ونماية المقصد »)850/١(‏ وتحفة الفقهاء »)75/١(‏ وبدائع الصنائع (87/1)» والبيان والتحصيل (73/57)» والقوانين الفقهية (ص١5١).‏ والأم (57/1). والحاوي الكبير 
(١/7ه)»‏ والمغني »)347/1١(‏ والمبدع في شرح المقنع )07/١(‏ 


000 








(لا) تعمل الذكاة في الحيوان محرم الأكل و(لا) تطهّر الجلود 
الشافعي / أحمد 


* جميع أجزاء الحيوان تابعة للحمء فإذا () تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل 
فيما سواه من باب أولى» كما (لا) تعمل الذكاة في ذبح المجوسيء أو الذبح 
غير المشروع. 

»عن أي الملبح عن أبيه ذَقه قال: (نمى َيِه عن جلود السباع)» ورواية: 
(تى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها) [د/ ن/ ت/ حمابز/ سنن/ 
طب/ وصححه الألباي والأرنؤوط]» وهذا النهي عام في المذكى وغيره. 


من 8 أسدا أو دئبًا ودبغ جلده )0 يطهر الجلد وم جز له الاستفادة منه 
في الصلاة واللباس والبيع 




































































مسألة (*) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض 
اتفقوا أَنَّ البهيمة التي (4) تشرف على الموت إذا ذكيت فهي حلال اللحم, واختلفوا في حكم ذكاة البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض» هل تعمل الذكاة فيها أم لاي 


مع اختلافهم في المعتبر في البهيمة المشرفة على الموت؛ منهم من قال: المعتبر الحركة» وبعضهم 
التّنفسء وقد اختلفوا في عمل الذكاة في المشرفة على 
الذكاة تعمل في البهيمة المشرفة على الموت لشدة المرض إذا وجد فيها دليل الحياة (على 
خلاف ف لمعتبر في دليل الحياة) 
الجمهور 


قال: المعتبر حركة طرف العين وتحريك الذنبء والركض بالرجل» وبعضهم قال: يشترط 
لهلاك من شدة المرض» والخلاف على قولين 
الذكاة (لا) تعمل في البهيمة المشرفة على الموت لشدة المرض 
مالك (رواية) 


ظاهر معارضة القياس لالأثر 


* الأثر/ حديث جارية كعب بن مالك ذه: (أنما كانت ترعى غنمًا بسلع؛ فأصيبت 
شاة منهاء فأدركتها فذكتها بحجرء فقال وَلِةِ: كلوها) [متفق]» فإذا عملت التذكية في 
التي أصيبت فهي تعمل في المريضة» ولم يسأل النبي ولد ول يستفصل عن حال الشاة. 
© كما جاز تذكية البهيمة المريضة التي (4) تشرف على الموت» فكذا البهيمة التي 


أشرفت على الموت. 


*القياس/ لأنَّ من المعلوم أنَّ الذّكاة إنما تعمل في الحى» والمشرفة على الموت 
بسبب المرض في حكم الميت» فلا تعمل فيها الذكاة» وقد قال تعالى: 
حْرّمَتَ عَلَيكمْه لْمِيَتَةٌ 4 [المائدة:.؟]. 


القول الأول: (الذكاة تعمل في البهيمة المشرفة على الموت).» لدلالة حديث جارية كعب ذه على ذلك» فهو نص في محل الخلاف 


إذا ذكيت البهيمة المشرفة على الموت حا أكلها. ومن نذر ذبح شاة فاشتراها ثم إنما 


إذا ذكٌيت البهيمة المشرفة على الموت (م) يحل أكلها فهي ميتة. ومن نذر ذبح 








أشرفت على الموت فذبحها فقد أوق بنذره 


شاة فاشتراها ثم إتما أشرفت على الموت فذبحها لم يجزئه وعليه شاة أخرى 


بداية امجتهد ونحاية المقتصد »)87١/١1(‏ والجوهرة النيرة »)١6/5(‏ والبحر الرائق )١97/(‏ والذخيرة »)١١1/4(‏ والكائي في فقه أهل المدينة (474)» والبيان للعمراني 


(584/4)» والمجموع (88/9)) ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
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عبد الله (ص55؟)» والعدة شرح العمدة )4915/١(‏ 




































































سالة (4) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجتج 
ثمرة الخلاف 








هل ذكاة الأم ذكاة لجنينها في الحيوان مأكول اللحم؟ 
اتفقوا إذا ذُكيت الأم وخرج الجنين حيًا أنه يحب أنْ يذَكّى ليحل أكله. واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينها إذا خرج منها ميئًا بعد ذبح الأم؛ والخلاف على قولين 


ذكاة الأم ذكاة لجنينها (على خلاف بينهم فيما يشترط في الجنين ليحل أكله) 
الجمهور 


ذكاة الأم ليست ذكاة لجنينها 


أبو حنيفة/ أبو عد ابن حزم 


اختلافهم في صحة الآثار المروية في هذه المسألة من حديث أبي سعيد الخدري» مع مخالفته للأصول 


*حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: (سألنا رسول الله كَليِهٌ عن البقرة أو الناقة 
أو الشاة» ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنيناء أنأكله أو نلقيه؟» فقال: كلوه 
إِنْ شئتم» ذكاته أو ذكاة الجنين- ذكاة أمه) [حماد/ ت/ جه/ قط/ هق/ من/ 
كم/ وصححه الحاكم والذهبي والألباتي وابن حبان وغيرهم/ وضعفه ابن حزم وعبد 
الحق وابن القطان وغيرهم/ وأطال الغماري الكلام عن الحديث في الحداية]» 
الحديث نص في محل الخلاف 
فعض امون عن الأمضادى إل التميصل بالأم اتصال خلفةه. يعدي 
بغذائهاء فتكون ذكاته بذكاتماء كأعضائها. 


*الأصل أنَّ الجنين إذا كان حيّا ثم مات بموت أمهء فإنّه يموت خنقّاء فيكون من المنخنقة 
التي ورد النهي بتحرمهاء مإحَرّمَتَ عَلِيَك الْمِيَِهُ وألدّم هكم الكنزير ومآ ُهل لمر 
وَالْمْتَحَيْقَةٌ © [المائدة:.؟]. 

©» حديث ابن عمر وك قال رسول الله وَل: (أُحلّت لنا ميتتان ودمان؛ والسمك والجراد) 
|جه/ حم/ طأ/ وصححه الألباني]» لم يذكر الحديث سوى ميتة السمك والجراد» ولم يتعرّض 
للجنين في بطن أمه. 


لعير آله بد 
22 


القول الأول: (ذكاة الأم ذكاة لجنينها)» وحديث أبي سعيد الخدري ظَه نص في محل الخنلاف, ولا قياس مع النص 


من ذبح بقرة فوجد في بطنها جنيئًا ميئًا جاز له أكله 








من ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميئًا حرم عليه أكله 


بداية المجتهد :.)87١/1(‏ وبدائع الصنائع (57/5)» وتبيين الحقائق (597/5)» والبيان والتحصيل (3/87/79)» والتاج والإكليل لمختصر خليل (557/5)» ونماية المطلب ))5١8/١4(‏ 
والبيان للعمراتي (555/5)» والمبدع في شرح المقنع (/57)» والإنصاف »)507/١١(‏ والهداية في تخريج أحاديث البداية (17/5؟) 
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مسألة (ه) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما يُشترط في الجنين إذا خرج ميئًا بعد ذكاة أمه ليحل أكله 
ذهب الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة وابن حزم رحمهما الله- إلى أنَّ ذكاة الأم ذكاة لجنينها لو خرج بسابارا حاو ايها يشرط و التي عي عل جلف خلال على لوزن 


يشترط في الجنين المذكّاة أمه أنْ يكون على تمام الخلقة وشعره نابت 
مالك 








(لا) يشترط لحل أكل الجنين المذكاة أنَّ يكون على تمام الخلقة ولا شعره نابت 
الشافعي/ أحمد 


ظاهر معارضة العموم للقياس 


* القياس/ من عموم قوله ولِ: (ذكاة الجنين ذكاة أمه). يقتضي أن يشترط في الجنين 
الحياة قياسًا على الأشياء التي تعمل فيها التذكية» والحياة لا توجد في الجنين إلا إذا 
نبت شعره وتم خلقه. 

* قال عبد الله بن كعب بن مالك: (كان أصحاب رسول الله هلهُ يقولون: إذا أشعر 
الجنين فذكاته ذكاة أمه) [مح]ء وفي رواية عن ابن عمر ذَلنُعا مرفوعًا: (ذكاة الجنين إذا 
أشعر ذكاة أمه. ولكنه يُذبح حتى ينصب ما فيه من الدم) [حم/ وهو موقوف]. 

©» حديث ابن عمر ذَيته قال: (إذا نحرت الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتماء إذا 
كان تم خلقه ونبت شعره) [طأ]. 


القول الثاني: (لا يشترط لحل الجنين المذكّى أنْ يكون تام الخلقة ولا شعره نابت)» لضعف 








*العموم/ من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: (سألنا رسول الله عن البقرة أو الناقة أو 
الشاة» ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنيئاء أنأكله أو نلقيه؟» فقال: كلوه إِنْ شئتم» ذكاته 
-أو ذكاة الجنين- ذكاة أمه) [حماد/ ت/ جه قط/ هق/ من/ وصححه غير واحد. وضعفه 
غير واحد]ء ولم يفرّق ولد بين الجنين المشعر وغيره. 

“عن ابن أبي ليلى قال» قال رسول الله كلِهِ: (ذكاة الجنين ذكاة أمه» أشعر أو لم يشعر) 
[قط/هق/ وله رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر ذَعًا وفي سنده رجل مجهول فهو ضعيف]. 
القياس/ يقتضى أنْ يكون ذكاة الجنين في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منهاء وإذا كان ذلك 
كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه. 


روايات الحديث ف ذلكء؛ والأصل العدم. قال ابن رشد -رحمه الله-: (يضعف أنْ يبخصص 


حديث أبي سعيد الخدري ذه بالقياس عند مالك 


من ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا مينًا ليس عليه شعر أو () يكتمل عضو من أعضائه (4) 
يحل أكله ووجب إلقاؤه 








من ذبح بقرة فوجد في بطنها جنيئًا مينًا ليس عليه شعر أو (م) يكتمل عضو من أعضائه 
حل له أكله 


بداية المجتهد »)875١/١(‏ وبدائع الصنائع (57/5)» وتبيين الحقائق (5917/5)» والبيان والتحصيل (5387/5)» والتاج والإإكليل لمختصر خليل (47/5*)» ونحاية المطلب »)5١//١/(‏ والبيان 
للعمراني (557/4)» والمبدع في شرح المقنع (/972)؛ والإنصاف »)407/١١(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية (117/5) 
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مسألة (5) 


تحرير محل 
الخلااف 
الأقوال 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراك 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل للجراد ذكاة؟ 
اتفقوا على حلت أكل الجراد» واتفقوا أنه إذا وجد الجراد حيًا ثم قُتل بقطع رأسه أو بإلقائه في النار أو في الزيت الحار أو في الماء فَإنّهِ يؤكل» واختلفوا لو كان الجراد ميئًا دون 
سبب» هل يجوز أكله؟» والخلاف على قولين 








يجوز أكل الجراد الميت ولو بدون تذكية (لا) يجوز أكل الجراد بدون ذكاة 
عامة الفقهاء/ مطرف (مالكي) مالك 
هل ميتة الجراد هو مما يتناوله اسم الميتة أم لا؟» في قوله تعالى: حرمت عَلَيَكهُ لمَبَمَةُ © [المائدة:]ء وهل الجراد نثرة (ولادة) حوت (سمك) أو حيوان بري؟ (كذا ذكره ابن 
رشد) 


“قوله تعالى: حرمت عَلِيَكم ألمييَةُ #, هذا (لا) يتناول ميتة الجراد» لقوله يل من حديث ابن عمر | * قوله تعالى: #خْرَمَتَ عَلِيَكم لْمَََةٌ © هذا عام يتناول كل ميتة, 
ضظة : (أحكً لنا ميتتان؛ السممك والجراد) [حم/ جه/ قط/ وصححه الألباني]» فالسمك والجراد | ومنها ميتة الجراد. 
مستثنيان من الآية بنص الحديث. 
© حديث ابن أبي أوق ذه قال: (غزونا مع رسول الله وَِهُ سبع غزوات» تأكل معه الجراد) [خ/ م]. 
» حديث أنس ذه: (أنَّ النبي يلهٌ دعا على الجراد بالحلاك؛ وقال إِنَّ الجراد نثرة الحوت في البحر) 
[جه/ ت/ قال الترمذي حديث غريب]ء وما دام أنه من البحر فيلحق بميتة البحر. 

القول الأول: (يجوز أكل الجراد الميت ولو بدون تذكية)» ودليلهم نص في محل الخلاف من حديث ابن عمر وابن أبي أو يده ولم يُفرّق فيه بين جراد وآخرء ولا بين موت وآخرء 

فيكون مستثنى من عموم الآية 








١ 7‏ 1 من وجد جرادًا ميئًا ملمًّا على الأرض () يحل له أكله؛ وإذا وجده حيًا 
. اذا ميئًا ملقًا الأرض حاء له ا 00 2 
من وجد جراذًا ميتا ملقا على الأرض حل له جمعه وا كله حل له أكله بعد تذكيته» وذلك بقطع رأسه أو إلقائه في النار أو الزيت 








بداية المجتهد »)87/١(‏ والنتف في الفتاوى (755/1)» والمبسوط للسرخسي »)559/١١(‏ والمدونة الكبرى »)051/١(‏ والتلقين في الفقه المالكي »)١١١/1(‏ والأم (555/17)» والبيان 
للعمراتي (575/5))» والكافي في فقه الإمام أحمد 47/١(‏ ه)» والإنصاف »)584/١١(‏ والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد للعبادي »)١١١//7(‏ وأحكام الأطعمة في الشريعة 
الإسلامية (ص8: ؟) 


404 




































































مسألة (7) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


رافح 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








هل يذكى الحيوان البرمائي؟ 


اتفقوا على حلٌ الحيوان البحري بةكالسمك بلا ذكاة) واتفقوا على وجوب دذكاة الحيوان البري؛ كبهيمة الأنعام» واختلفوا قي وجوب دذكاة الحيوان الذي يعيش قي البر والبحر 
(البرمائي)» كالسلحفاة» وسرطان البحر» والضفدع وكلب البحر والفقمة ونحوهاء والخلاف على ثلاثة أقوال 


لحيوان البرمائي يُلحق بالحيوان البري فيذتَى 


أبو حنيفة/ أحمد 


اختلافهم في مكان إلحاق الحيوان البرما 
#قوله تعالى: مإحْرَمَتَ عَلَيَكْ اْمَبنَهُ وَألدّمْ كم © [المائدة:"]ء 
دلت الآية على حرم الميتة مطلقّاء ويدخل فيها البرمائي . 
« أنه ل ا 
«لأنَّ الحيوان الذي (لا) يعيش إلا في البحر يموت بإخراجه من 
الماء» بخلاف البرمائي فَإنّه يبقى حيًّا بعد خروجه من الماء. 


الحيوان البرمائي يُلحق بالحيوان البحري فلا 
مالك 


#قوله ويِدْ عن البحر: (هو الطّهور ماؤه الل 
ميتته) [ت/ ن/ جه/ وصححه غير واحد]ء دل 
على حل ميتة البحر عمومًا سواء عاش في 
البحر فقط أم في البر والبحر معًا. 

«أثر شريح قال: (كل شيء في البحر 
مذبوح) [تخ/ قط/ وفي سنده ضعف]. 


© قياس الحيوان البرمائي على الحيوان البحري. 


الحيوان البرمائي يُلحق بمكان مأواه وعيشه وولادته» برا أو 
الشافعي/ ابن القاسم (مالكي) 


ئي» هل يلحق بالبر أو البحر» واختلافهم في سبب الإلحاق (لم يذكره ابن رشد) 


©لأنَّ العبرة بمكان العيش فيُلحق به؛ فإنْ كان مأواه الماء 
ويرعى في البر ألحق بالبحري؛ كالسلحفاة, وإِنْ كان مأواه 
البر ومرعاه في البحر فيلحق بالبري؛ كطير الماء. 


القول الأول: (يلحق الحيوان البرمائي بالحيوان البري)» لأَنَّ له جهاز تنفس ورئة مثل الحيوان البري والإنسان» بخلاف الحيوان البحري الذي يتنفس من خلال الخياشيم 


(لا) يحل أكل السلحفاء والفقمة والسرطان ونحوها إلا بعد 





ذكاتماء ومن وجدها ميتة في البحر (4) يحل له أكلها 
بداية المجتهد 87/١‏ )» والبيان والتحصيل (9/. 
المسألة رقم )١1١١(‏ من كتاب الحج والمسالة رقم ١(‏ 


يجوز أكل ميتة السلحفاء والفقمة والسرطان 
ونحوها فهي في حكم المذكاة 





005 








من وجد سلحفاة ميتة في البر حل له أكلهاء ومن وجد 
طير ماء ميت في البحر (4) يحل له أكله 


٠٠)ء‏ والحاوي الكبير (5١/57)؛‏ وأسنى المطالب »))577/١(‏ والمغني »)5554/١(‏ والمبدع في شرح المقنع (//55)» والجداول الفقهية 
)٠‏ من كتاب الطهارة» وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (ص”57؟)» وأحكام البحر في الفقه الإسلامي (ص577) 




































































مسألة (8) حكم نحر ما يُذبح) وذبح ما يُنحر 

اتفقوا على أنَّ الذكاة في بميمة الأنعام؛ نحر وذبح, وأنَّ من سنة الغنم والطير الذبح؛ لقوله تعالى عن الكبش: 2 وَمَدَيَهُ يِبْج عَظِيِمٍ © [الصافات:7١٠١]»‏ وأنَّ من سنة الإبل 
تحرير محل الخلاف النحرء وأنَّ البقر يجوز فيها الذبح والنحرء لقوله تعالى: مإنَّأهيَأموَحُمَ أن تَذْيحُوأبقرَهٌ #[البقرة:0]» ولقول عائشة فة: (ما نحر رسول الله ل عن أزواجه إلا بقرة 
واحدة) [د/ جه]ء ولم يختلفوا أن في مكان الضرورة يجوز ذبح ما ينحرء ونحر ما يذبح» واختلفوا في فعل ذلك لغير ضرورة» والخلاف على ثلاثة أقوال 


الأقوال و: (لا) يجوز نحر ما يذبح ولا ذبح ما ينحر يجوز نحر ما يذبح» وذبح ما ينحر يجوز ذبح ما ينحرء ولا يجوز نحر ما يذبح 
ونسبتها 1 : 0 
مالك (المذهب) أبو حنيفة/ مالك (قول)/ الشافعي/ أحمد/ أشهب (مع الكراهة) ابن بكير (مالكي) 
* فعله وَل فإنّه ثبت: (أنّه نحر من إبله ستين | * عموم حديث رافع بن خديج ذه قال: قلت يا رسول الله إنا نلقى | » لأنَّ أعناق الإبل طويلة» فإذا دُبحت 
0 وأعطى الباقي عليًا فنحرها) [م]ء (وضكى | العدو غدًا وليس معنا مُدى, فقال #كِ: (ما أنمر الدم وذكر اسم الله عليه || تعذب بخروج روحها. 
5 


بكبشين أملحين» فذبحهما بيده) [خ/ م]ء داوم | فكلوه. مالم يكن سنا أو ظفرًا) [متفق]ء دل على جواز الأمرين جميعًا. 
يد على حر الإبل وذبح الغنم فلا يعدل عنه. | ©» لأنَّ المقصود قطع الأوداج وإخراج الدم» وهذا يحصل ما جميعًا. 
الراحج القول الثاني: (يجوز نحر ما يذبح» وذبح ما ينحر)» لعموم حديث رافع ظَ ولأنَّ فعله يل من نحر الإبل لا يدل على وجوبه ومنع غيره 
لا) يجوز فى الغنم والطير إلا الذبح» وف الا تؤكل الإبل بالذبح» ولا تؤكل الشاة 
ل ا لو نحر الشاة أو ذبح الإبل فأكله جائز توكل ازيل بالتديخ»..ولاء توكلن 
إلا النحر بالنحر 
بداية المجتهد (4/1 85)» وبدائع الصنائع »)4١/5(‏ والبناية شرح الحداية (373/11)» والمدونة الكبرى 57/١(‏ 5)» والمقدمات الممهدات (459/1). والأم (؟/57)» والمجموع 
(40/9)» والمغني »)305/1١1(‏ والكافي في فقه الإمام أحمد (١/50ه)‏ 


ثمرة الخلاف 








مراجع المسألة 
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مسألة (9) 


تحرير محل 
الخللاف 
الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الراببح 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








ما الواجب قطعه في محل الذبح -عند التذكية- ليباح أكل الحيوان 


أجمعوا أنَّ محل الذبح الحلق وال (الوهدة التي بين أصل العنق والصدر)؛ ولا خلاف أنَّ الأكمل قطع الأربعة؛ الحلقوم (مجرى النفس)» والمريء (مجرى الطعام والشراب)» والودجين (مثنى ودج وهو العرق المحيط بالحلقوم)» وهذا 
القطع مبيح للأكل» وهو الأسرع روج روح الحيوان. واختلفوا في الفعل المعتبر للذبح» أو الواجب قطعه عند الذبح من الأربعة؛ الحلقوم والمريء والودجان, والخلاف على خمسة أقوال 


الوجب في الذبح قطع الودجين والحلقوم 


مالك (مشهور) 


* حديث أبي أمامة 5ه قال: (كانت جارية 
لعقبة بن عمرو ترعى غنمّاء فعطبت شاة» 
فكسرت حجرًا من المروة فذكتهاء فقال وَلهُ: هل 
أفريتٍ الأوداج؟» قالت: نعمء فقال: كل ما فرى 
الأوداج ما لم يكن قرض سي أو حر ظفر) [طب/ 
مجع / محأ والحديث ضعيف ضعفه ابن حزم وقال: 
خبر في نحاية السقوط]ء دل على وجوب قطع 
الودجين على ظاهر الحديث. 

«٠‏ لأنّ بقطع الودجين يقطع مجرى الدم, وبقطع 
الحلقوم يقطع التنفس. 








الواجب في الذبح قطع الواجب قطع كل الأربعة» الحلقوم 


الواجب فق الذبح قطع ثلاثة من أربعة يقطع الودجين فقط 
لمجو ل لما المريء والحلقوم والمريء والودجين اي 
أبو حنيفة : 6 مالك (رواية) 
الشافعي/ أحمد مالك (رواية) د بن الحمسن 
لم يأت في الواجب قطعه في محل الذبح شرط منقول 
* حديث رافع بن خديج ذه قال: (قلت يا | © لأنّ بقطع لريء | *لأنَ الواجب قطع ما وقع عليه | *حديث أبي أمامة 


رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدى, 
فقال هلِهُ: ما أنمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا) 
[متفق]؛ ظاهر الحديث يقتضي وجوب قطع بعض 
الأوداج فقطء وعليه يحمل حديث أب أمامة ضك 
فيكون (ما فرى الأوداج)» المراد به البعض لا 
الكل؛ كما يدل عليه كلام العرب. 


والحلقوم قطع في محل أ الإجماع على جوازه» وقد وقع الإجماع | ضيه: (ما فرى 
الذبح ما لا تبقى الحياة || على قطع جميع الأربعة؛ الحلقوم || الأوداج) هذا يدل 
معهء فأشبه ما لو قطع |]) والمريء والأوداج لأنَ الذكاة لما كانت || على وجوب قطع 
الأربعة. شرطًا في التحليل» ولم يكن في ذلك || الودجين جميعا. 

نص فيما يجزئ» وجب أن يكون 

الواجب ف ذلك ما وقع عليه الإجماع 


« لأنَّ للأكثر حكم الكلء فإن قطع ثلاثة أوداج على جوازه» حتى يرد الدليل على جواز 
كأنَّه قطع الكل» فالذكاة مبنية على التوسعة. 0 
*حديث أب أمامة ذَيه يدل على قطع 
جميع الأوداج الأربعة. 


القول الرابع: (الواجب قطع كل الأربعة؛ الحلقوم والمريء والودجين)» لظاهر حديث أب رافع ظلله» وضعف حديث أب أمامة ذه فيبقى حديث أبي رافع ذه على عمومه؛ قال ابن رشد -رحمه الله-: (وأما من اشترط 


حتى يحل أكل الذبيحة يحب قطع كل الودجين» 

والحلقوم (كله أو أكثره)؛ وأما إذا قطع الودجين 

والمريء» أو أحد الودجين والحلقوم والمريء فإنه لا 
جزئ 








قطع الحلقوم والمريء» فليس له حجة من سماع» ومثله من اشترط الحلقوم والمريء دون الودجين) 


0 حتى يحل أكل الذبيحة : حتى يحل أكل 
يحا أكا الذبيحة يقطع: الحلقوم والودجان -عند مالك يقطع كامز الأربعة. ب 
حت كل كل التبيبحة يقطع: اتوم واو 02 || يولم برو وللالقوم كان 0 || انحن 
أو: المريء والحلقوم وأاحد الودجين» أو: ا مريء 2 - عند عد بن الحسن يقطع أكثر 5 ب 
ولو قطع أحدهما لم يجر م يقطع كامل الودجين 
والودجان 5 . الأربعة لا كاملها 
أكل الذبيحة 00 


بداية اجتهد »)875/١(‏ والمبسوط للسرخسي (7١/7)؛‏ وبدائع الصنائع »)5١/5(‏ والكافي في فقه الإمام مالك »)571/١(‏ والقوانين الفقهية (ص7١١)»‏ والأم (؟/55؟)» والكاوي الكبير »)817/١5(‏ والمغني 


0.70/16 *)ء والإنصاف ,.)897/1١(‏ والمحلى (550/17) 
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مسألة 06١)‏ 
تحرير محل 
الخللاف 

الأقوال ونسبتها 

سبب الخللاف 


الأدلة 


البو 
ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لولم تقطع الجوزة من النصف (لا) تؤكل الذبيحة 
مالك/ ابن القاسم 


الذبح فوق الجوزة 
أجمع العلماء على أنَّ الذبح مهما كان في الحلق تحت الجوزة (الغلصمة)» فقد تمت الذكاة» واختلفوا فيمن ذبح فوق الجوزة» ولم يقطعها في نصفها 
وخرجت الآلة إلى جهة البدن» هل يصح ذلك؟» والخلاف على قولين 


تؤكل الذبيحة ولو لم تقطع الجوزة من النصف 


أبو حنيفة/ الشافعي / أحمد/ أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب (مالكية) 








هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط 
* لأنَّ قطع الحلقوم شرط في الذكاة» فلا بد أنْ تقطع الجوزة, لأنّه إذا | * لأنَّ المقصود بقطع الحلقوم والمريء والودجين إسالة الدم» وهذا يحصل ولو لم 


قطع فوق الجوزة خرج الحلقوم سليمًا. 








تقطع الجوزة من النصف. 


القول الثاني: (تؤكل الذبيحة ولو لم تقطع الجوزة من النصف).» لأنَّ الأحاديث لم تتعرض لقطع الجوزة أبدَاء ولأ إسالة الدم يحصل بقطع الحلقوم والمريء والأوداج 


لو لم تقطع الجوزة من النصف تعتبر الذبيحة ميتة 


كيفما كان 


لو لم تقطع الجوزة من النصف تعتبر الذبيحة مذكاة ما دام أنَّهِ أكمر الدم وسال 








بداية المجتهد وتحاية المقتصد »)871//١(‏ والذخيرة »)١107/4(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (97/7)) والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد (5/7 )١١١‏ 


009 




































































مسألة )1١١(‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


(لا) يجوز الذبح من القفا 
مالك/ ابن المسيب/ ابن شهاب 


* لأنّ القاطع لأعضاء الذكاة من القفاء لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع» 


وهو مقتل من المقاتل» فتردٌُ الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله؛ فلا تعمل فيه. 
© لأنّ القطع من القفا سبب لزهوق النفسء والقفا ليس محلا للذبح. 


من ذبح الشاة من قفاها () يحل له أكلها لأنما ميتة 








411 


الذبح من ناحية العنق (الرقبة) (الذبيحة القَفِيّة) 
أجمعوا أَنَّ محل الذبح الحلق والنيّة» وأنَّ الأكمل في الذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين» واختلفوا لو ذبح من القفاء حتى وصل بقطعه إلى محل الذبح» هل يصح وتحل به الذبيحة» 
والخلاف على قولين 


هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا؟ 








القول الثاي: (يجوز الذبح من القفا)» بشرط أنْ يكون في البهيمة حياة مستقرة عند وصول الآلة إلى الأوداج» وبذلك يكون الذبح من القفا كالذبح من الحلق» فالعبرة بسبب زهوق الروح 
وهو قطع الأوداج 








بداية المجتهد (8717/1)» والمبسوط للسرخسي (١١/8/؟75))»‏ وتبيين الحقائق (597/5)» والمدونة الكبرى (41/1 5)» والقوانين الفقهية (ص؟١١)»‏ والأم (557/1)» والبيان للعمراني (59*/4)» 
والمغني (١3037/1؟)‏ والإنصاف »)395/١١(‏ والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )١١117/7(‏ 


أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ إسحاق/ أبو ثور/ بعض الصحابة د 


» حديث رافع بن خديج ذه قال: (قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا 
مُديء فقال كلِةِ: (ما أتمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا) [متفق]» والذبح من القفا يحصل 
به سيلان الدم وقطع الأوداج. 


-عند أبي حنيفة يشترط لتحل أنْ يكون الموت بعد الوصول بالقطع إلى ثلاثة من الأوداج. 
-عند الشافعي بشرط أنْ تصل الآلة إلى الحلقوم والمريء» وف الذبيحة حياة مستقرة. 
-عند أحمد: بشرط (ألا) يكون تعمد ذلكء فإِنْ تعمد فلا تؤكل» وبشرط أنْ يكون فيها 
حياة مستقرة قبل وصول الآلة للحلقوم 




































































مسألة )١1(‏ 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 
سبب الخللاف 


الأدلة 


ابجع 
ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








لو تمادى الذابح حتى قطع نخاع الذبيحة متعمدًا جاز أكلها 


أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد 


لو تمادى الذّابح حتى قطع نخاع الذبيحة (النّخْع) 
أجمعوا أنَّ محل الذبح ال حلق واللّبّة» وأنَّ الأكمل في الذبح قطع الحلقوم؛ واتفقوا أنَّ الذابح لو تمادى في الذبح حتى قطع النخاع وأبان رأس الذبيحة» وكان ساهيًا أو 
جاهلاء فإنَّ الذبيحة تُؤّكل؛ واختلفوا لو فعل ذلك متعمدًا هل تؤكل الذبيحة؟: مع اتفاقهم على كراهة هذا الفعل» والخلاف على قولين 


لو تمادى الذابح حتى قطع نخاع الذبيحة متعمدًا (لا) تؤؤكل 
مطرف/ ابن الماجشون (مالكي) 


هل من تعمد قطع ما ذكر لحل الذبيحة مع غيره يؤثر في صحة ذكاتما أو لا يؤثر؟ (لم يذكره ابن رشد) 


© حديث رافع بن خديج من قوله ولٌِ: (ما أتمر الدم وذكر اسم الله عليه 


فكلوا) [متفق]ء فهو قطع الأوداج والحلقوم ولمريء 


بالتذكية بقطع الأوداج الأربعة وقد فعلء أما الزيادة فتحمل على الكراهة 


© على منع حل الذبيحة. 


وزاد عليهاء والعبرة 








* لأنّهِ ذكّى على الصفة غير الشرعية» فلا تؤكل. 
© قوله وَْمٌ: (إذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة) [مآء وهذا لم يُحسن الذبح. 
« لأنّ هذا الفعل قد يؤدِّي إلى عدم خروج الدم» حيث تفقد الذبيحة الإحساس بذلك» 


فتكون مثل الموقوذة. 


القول الأول: (لو تمادى الذابح فقطع نخاع الذبيحة متعمدًا جاز أكلها)» فلا حُجّة في منع الأكل بحصول ذكاته 

لو أبان الذابح رأس: الذييحة متعمدًا تكون مذكاة وجول أكلها ا 

بداية المجتهد (١/87)؛‏ والمبسوط للسرخسي »)4/١7(‏ والهداية في شرح بداية المبتدي (30/4)» والمدونة الكبرى (١/541)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (/4)؛ والمهذب في 
فقه الإمام الشافعي »)553/١(‏ والبيان للعمراني (577/5).» والإنصاف ١ 5/١١(‏ 5)» وكشاف القناع (511/5)» والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )١١1١78/١(‏ 
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لو أبان الذابح رأس الذبيحة متعمدًا تكون في حكم الميتة فلا تؤكل 
















































































مسألة )١(‏ هل يُشترط في الذبح أنْ يكون على فور (دفعة) واحدة 
توركل طدق ذهب الجمهور إلى مشروعية الفورية في الذّبح بمعنى أنه إذا بدأ الذبح (لا) يرفع يده حتى ينتهي من القطع, وأنَّه إذا رفع يده قبل انتهاء الذبح ثم أعادها بعد وقت طويل 
7 فإن ذبيحته (لا) تؤكل» واختلفوا فيمن بدأ القطع ثم توقف قليلًا -لأي سبب- ثم استأنف, يعني أنَّه ذبح على دفعتين» هل تؤكل الذبيحة؟» وخلاصة الخلاف على قولين 
7 لو ذبح ثم وتوقف قليلًا ثم استأنف الذبح تؤكل ذبيحته لو ذبح وتوقف قليلًا ثم استأنف الذبح (لا) تؤكل ذبيحته 
قوال ونسبتها 1 
الجمهور/ ابن حبيب (مالكي) / أبو الحسن اللخمي (مالكي) سحنول (مالكي) 
سبب الخلااف هل من شرط الذبيحة قطع كل أعضاء الذكاة (أشار إليه ابن رشد) 
* ليس من شرط الذكاة قطع كل أوداج الذبيحة. *لأنّه لما رفع يده قبل أنْ يستتم الذبح كانت الذبيحة 
ل © حديث جارية كعب بن مالك وَقنَهُ: (أتما كانت ترعى غنمًا بسلع» فأصيبت شاة منهاء فذكتها بحجرء فقال | منفوذة المقاتل غير مذكّاق فلا وير فيها العودة لذنما 
ا دلة / 702 : ِ عٍِ 5 : 8 
رسول الله كَلِدِ: كلوها) [متفق]ء هذه الشاة ذبحت على دفعتين؛ الأولى إصابتها ثم تذكيتها بحجرء ولم يؤثر | بمنزلة ذكاة طرأت على منفوذة المقاتل. 
التوقف عن ذلك. 
الراجح القول الأول: (لو ذبح ثم توقف قليلًا ثم انثانف تؤكل ذبيحته)» وهذا هو ظاهر حديث جارية كعب ططه فهو ذبح ثم توقف ثم أكمل الذبح 
ثرة الخلاف ا اود ري ا فرح ااخر فوي سال كيه 1 صحيحة ولا يضره من ذبح ثم توقف قليلًا -لتعب أصابه مثلًا- ثم رجع 
التوقف اليسير. وعند اللخمي يشترط لرفع اليد أن يظن أنه قد أتم الذكاة فتبين غير ذلك» فأعاد يده فأكملء ذبيحته ميتة و(لا) يحل أكلها 
5 بداية امجتهد (827//1)» والمبسوط للسرخسي »)4/١١(‏ وبدائع الصنائع (43/5)» والمقدمات الممهدات »)470/١(‏ والذخيرة »)١37//5(‏ والإنصاف (١١/595)»؛‏ وكشاف القناع 
ا »)5١7/(‏ والفقه الإسلامي وأدلته (558/9) 
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)١ 4( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لوجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم التذكية باليّن والظفر والعظم 


أجمع العلماء على أنَّ كل ما أتمر الدَّم وفرى الأوداج؛ من حديد أو صخر أو عود أو قضيبء أنَّ التذكية به جائزة» واختلفوا في جواز التذكية بالسن والظفر والعظم» وخلاصة 


تحوز التذكية بالعظم مطلمًا و(لا) تجوز 
بالسن والظفر 
الشافعي (قول)/ أحمد 








الخلاف على أربعة أقوال 
ل له) تحور التذكية بالعظم و (لا) بالظف ولا 
تحوز | ١‏ 000 ل تجوز التنكية بالعظم والسسن والظفر (لا) تحوز التذكية بالعظم و(لا) بالظفر و(لا) 
بالسن والظفر المتصلين وبحوز بالمنزوعين مالك بالمين 


الشافعي (المذهب)/ أحمد (رواية) 


أبو حنيفة 


مفهوم النهي الوارد في حديث رافع بن خديج ذَيهِ قال: (قلت يا رسولء إنا نلقى العدو غدًاء وليس معنا مُديء فقال للِةُ: ما أتمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ما لم يكن سنا أو 


* حديث رافع بن خديج ظله: (... ما 
لم يكن سنا أو ظفرًا)» ليس من طبع 
السن والظفر أنّْ ينهرا الدم غالبًا. أو أنَّ 


عنه. 


تصح التذكية بكل ما ينهر الدم ما عدا 








قرام وساتيدتك عن نذللك» أما الكن قلي وأم] لعفن معدي" اللدقنة)'[نيقو] 
7 حديث رافع بن خديج طلفه يبحمل 
لنهي في الحديث على الكراهة (لا) 
لتحريم, لأنَّه ليس من الإحسان في الفعل» 


* حديث رافع بن خديج ذك. (أما السن 
فعظم)؛ علل بكون السن عظمًاء فكل عظم 


توجد فيه العلة فجمع الحديث بين النهي 


* حديث رافع بن خديج ذف النهي 
فيه معلل بِأنَّ السن والظفر لا ينهرا الدم 
غالبا لكن إذا وجد منها ما ينهر الدم 





جازء وهذا إذا كانا منفصلين لا || وقد قال لِكِ: (...وإذا ذبحتم فأحسنوا || عنها كلها؛ العظم والظفر والسن. 
متصلين؛ ويحمل الحديث على المتصلين. | الذّبحة) [م]. 
القول الأول: (تحوز التذكية بالعظم ولا تجوز بالسن والظفر)» لظاهر حديث رافع نه فإِنَّ النهي يدل على فساد المنهي عنه. إلا أَنَّ ابن رشد -رحمه الله- أَيّد القول الثالث فقال: (لا معنى 
لقول من فرّق بين العظم والسن) 
تصح التذكية بكل ما ينهر الدم ما عدا || تصح التذكية بكل ما ينهر الدم لكن يأثم || تصح التذكية بكل ما ينهر الدم ما عدا العظم» 
السن والأظفار إذا كانت متصلة من ذكى بعظم أو سن أو ظفر و(السن والأظفار) متصلة كانت أو منفصلة 








بداية امجتهد (813/1)» والمبسوط للسرخسي »)557/١١(‏ وبدائع الصنائع (/47)» والمقدمات الممهدات »)40/١(‏ والقوانين الفقهية (ص77١)»‏ والحاوي الكبير .)5/١5(‏ والمجموع 


(81/9)» والمغني (301/11)» والفقه الإسلامي وأدلته (9/ه510) 
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مسألة (ه١)‏ 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








التسمية عند الذبح فرض 


1 


*قوله تعالى  :‏ «إولا تَأَكفا ا ريدو َس ماله عله 
َإنَه لَنِسَقٌ 4[ [الأنعام: ١؟١]»‏ وهذا نمي صريح عن 
أكل مالم يسم عليه عند الذبح» وقد سماه فسمّاء ولا 
فسق إلا بارتكاب خحرّم. 

© حديث عدي بن حاتم ذه قال: (قلت يا رسول 
الله إن أرشل كلي وأممّي » فقال يَله: إِنْ أرسلت 
كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل» قلت: إن أرسل 
كلبي فأجد معه كبا آخرء لا أدري أيهما أخذء 
قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على 
غيره) [م]. 

» عموم حديث: (ما أنحر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل) [خ/ م]ء فإذا لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل. 








حكم النّسمية عند ذبح الذبيحة 


اتفقوا على مشروعية التسمية عند ذبح الذبيحة» وأنتما مستحبة, وأنّه لو قال: (باسم لله) أجزأه على خلاف بينهم فيما يزاد عليهاء واختلفوا في حكم التسمية» والخلاف على ثلاثة أقوال 


النسيان 
أبو حنيفة/ أحمد (الذهب)/ مالك/ الثوري 


التسمية عند الذبح سنة مؤكدة 


الشافعي/ ابن عباس ذَبْقتا/ أبو هريرة ظينه 


معارضة ظاهر الكتاب في هذه المسألة للأثر 


يلد قال: (إِنَّ الله تحاوز ( أو: وضع) عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [هق/ جه/ 
حب/ قط/ طب/ كم/ وصححه الحاكم 
والأرنؤوط] . 

© أدلة القول الأول» وحملوها على المتعمد 
دون الناسى. 


*حديث هشام عن أبيه قال: (سُثل رسول الله كلد فقيل: يا رسول الله» إِنَّ ناسًا من البادية 
يأتوننا بلحمان» ولا ندري أسموا الله عليها أم لا؟» فقال رسول الله طَل: سموا الله عليها ثم 
كلوها) [طأ/ وقد رواه مالك مرسلا/ والحديث عند البخاري عن عائشة فَبْقكا وفي آخره: وكانوا 
حديثي عهد بالكفر]؛ دل الحديث على عدم وجوب التسمية. 

© قوله تعالى: ل لَّد د دف مأو إِلكَ نيماعل طَعِ و يََمَعُهُة إلا أن يَكْوْ مين أوّدَما 
مَسَفُوًا آَوَ لَحُمَ حِنزِيرِ # [الأنعام:ه4 »]١‏ فامحرمات هذه الثلاثة فحسبء ولم يدخل فيها 
متروك التسمية. 

© قوله تعالى: #وطعام ألذِنَأووأ لكب حِلٌ لَك 4# [المائدة:]ء والمعروف أهْم (لا) يسمون 
على الذبيحة عند الذّبح» وحل طعامهم» فدل على عدم وجوب التسمية. 

قوله تعالى: صخْرَمَتَ عَلَيَك لْمِينَهُ وألدّمُ وَلكْمْ اللخززير وَمَآ أَهِلَّ مير أله بو وَالْمُنْحَيقَةٌ 


ا د سه ل لصح برس سب سيل سمه 


وَالْموقُودَة والمتردية وَالِيسَةُ وَمآ أكلَآَلسَهمُِلَامَا دك 4[ [المائدة:"]ء ولم يذكر تعالى التسمية. 


القول الثالث: (التسمية عند الذبح سنة)» ولو كانت واجبة لما جاز أكل طعام أهل الكتاب, ولا جاز أكل لحم الجزار حتى نتأكد أنه ذكر اسم الله تعالى عند الذبح, ولأنّه جاز أكل اللحم المشكوك في التسمية 








من نسي التسمية على الذبيحة فذبحه صحيح 


من تعمد ترك التسمية على الذبيحة فقد تعمد مخالفة الحدي النبوي وذبيحته حلال 


بداية المجتهد (875/1)» والمبسوط للسرخسي »))578/١١(‏ وبدائع الصنائع (57/5)» والكافي في فقه أهل المدينة »)57/8/١(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (57/8/54)» ونحاية المطلب »)١١7/١(‏ والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي »)553/1١(‏ والمبدع في شرح المقنع (/71)» والإنصاف 2)733/١١(‏ وتفسير ابن كير (7171/7)» والسيل المرشد إلى بداية المجتهد (؟715/5١١)‏ 
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)١5( مسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم توجيه الذّبيحة إلى جهة القبلة عند الذّبح 


اتفقوا على مشروعية التسمية عند الذّبح» وأنّه يجزئه أنْ يقول: (باسم الله)» وأجمع 


يستحب توجيه الذبيحة إلى جهة القبلة 


الجمهور 


لقبلة عدل الذبح» والخللاف على أربعة أقوال 


يبحب توجيه الذبيحة إلى جهة 
يجوز توجيه الذبيح إلى جهة القبلة 3 


5 5 القبلة 
لسري لون مالك (رواية) 


المسألة مسكوت عنها وليس ف الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تٌقاس عليه هذه المسألة (أشار إليه ابن رشد) 


#احديك جابر كله قال؛ (ذبح البى يلك كشين أتزنين أملحين يزم 
العيدء فلما وجهها إلى القبلة قال: «إإقَ وَجَّهَتٌ وَجَهِىَ لِلَرِى فطرَ 
سمرت وال2ن كينا" وَمَآأَنَا مرج مرت المتركيرت 4 [الأنعام: 109]» 
[هق/حم/ جه/ طأ/ حز]ء فدلّ على استحباب هذا الفعل. 

© لأنَّ الصحابة د كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة» قال الشعبي: كانوا 
يستحبون أنْ يستقبلوا بالذبيحة القبلة. 

« لأنَّ القبلة جهة معظمة. 








*لأنَّ الأصل ف توجيه الذبيحة إلى القبلة || * القياس/ لأنَّ القبلة جهة 
أثناء الذبح الإباحة, إلا أنْ يدل الدليل | معظمة؛ والذبح عبادة» فوجب 


على اشتراط ذلكء ولا فرق بين الجهات. [أأَنْ يشترط فيها الجهة, 
كالصلاة. 
* القياس على استقبال القبلة 
بالميت عند الدفن. 


العلماء على أَنَّ من نسي استقبال القبلة عند الذبح حلَّت ذبيحته» واختلفوا في حكم توجيه الذبيحة إلى جهة 


يكره توجيه الذبيحة إلى جهة القبلة 
مالك (رواية)/ ابن عمر ذَقنَة/ ابن 


سيرين 


© لأنَّ القبلة جهة متبّهة عن 
الأذى» فلا يقضي حاجته نحو 
القبلة» وكذا لا يذبح نحوهاء يجامع 
الأذى في كل. 


القول الأول: (يستحب توجيه الذبيحة إلى جهة القابة عند الذبح)» قال ابن رشد -رحمه الله-: ليس في الشرع شيء يصلح أنْ يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة» إلا أن يُستعمل فيها قياس مرسل لا يستند 
إلى أصل مخصوصء وقياس شبه بعيد» لكن هذا ضعيف)»؛ وقال عن قياس القول الثالث من قوطم: (لأَنَّ القبلة جهة معظمة) قال: ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة» ما عدا الصلاة» وقياس الذبح على الصلاة 


بداية المجتهد »)777/١(‏ والنتف ف الفتاوى »)7520/١(‏ والبحر الرائق »)١354//(‏ والقوانين 








بعيد 


من وجه الذبيحة إلى أي جهة فقد وافق 
السنة 


من وجه الذبيحة إلى خلاف 
القبلة فقد عصى الني صن 


50 5/١١( والكافي في فقه الإمام أحمد (١/5.0ه). والإنصاف‎ ) ١/5 
والحاي يي 1 و‎ 
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خالف السنة 


ن الفقهية (ص5 ١١)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي ))١7/7(‏ والحاوي الكبير »)95/١5(‏ والبيان للعمراني 




































































مسألة (11) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال 

ونسبتها 
سبب الخالاف 

الأدلة 


ست 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل تشترط 


نبة الل 9 
نية الذبح؟ 


اتفقوا على مشروعية النّسمية عند الذّبح وأنّهِ يجزئ أَنْ يقول: (بسم الله)» واتفقوا من ذبح ونوى وقصد الذبح» -أي: قصد الفعل لتؤكل لا مجرد إزهاق الروح- أنه 
تؤكل ذبيحته» واختلفوا فيمن ذبح بدون قصدء هل تؤكل ذبيحته؟»؛ والخللاف على قولين 


الجمهور 


الشافعي 


هل الذبح عبادة أو هو فعل معقول المعنى؟ (أشار إليه ابن رشد) 


* لأنَّ الذبح عبادة اشترطت فيها الصفة والعدد» فوجب أنْ تكون من شرطها 
النية. 
القول الأول: (تحب نية الذبح)» وبهذا يفرّق بين الذبح للأكل والذبح لغير الأكل؛ 
من ذبح بلا نية أو أخاف حيواناً بسكين أو ضرب حيوانً بسيف لدفع شره 
فماتء أو ذبح امجنون والسكران والصبي غير المميز» كلهم (فلا) يحل أكل تلك 
الذبائح 


*لأنَّ الذبح فعل معقول المعنى» يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منهء 
فلا تشترط فيه النية» كما لا تشترط في إزالة النجاسة النية» بل إزالة عينها. 


والأصل في هذا حديث: (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى) [خ/ م] 


من ذبح بلا نية» أو ضرب حيوانً بسيف لدفع شره فمات» أو ذبح المجنون 
والسكران والصبي غير المميز» فالذبيحة حلال أكلها 








بداية امجتهد »)80/١(‏ وبدائع الصنائع (45/5)» والتلقين في الفقه المالكي »)٠١7/١(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل »)9٠١/4(‏ والحاوي الكبير »)47/١5(‏ والبيان للعمراني 
(508/5)» والكافي في فقه الإمام أحمد »)548/١(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5517/5) 
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مسألة )١/(‏ لو ذبح الكتابي استنابة عن المسلم 
افق العلماء على منع تذكية المشركين وعبدة الأصنام, لقوله تعالى: #وَما دْبِحَ عَلَ لصب 4# [المائدة:]» ولقوله تعالى: هوم ِل عيرس '# [المائدة: *«]» 
تحرير محل الخلا | والعلماء مجمعون على جواز ذبائح أهل الكتاب» لقوله تعالى: لوطع لذبن ووأ لكب جزل وَطعَافَكْ ِل 6 [المائدة: ه]» هذا بشرط أَنْ يكون الذبح 
لهم وليس للمسلم, وبشروط أخرىء واختلفوا لو ذبح الكتابي بالنيابة عن المسلم» فالذبيحة للمسلم والذي يباشر الذبح عنه الكتابي هل يجوز ذلك؟؛ 
يي يجوز -- مع الكراهة - استنابة الكتابي في الذبح عن المسلم (لا) يجوز استنابة الكتابي في الذبح عن المسلم 
الجمهور مالك (رواية) 
سبب الخلاف هل من شرط ذبح المسلم؛ اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية في ذلك أم لا؟ 
* عموم قوله تعالى: َعَم أل ونوا الكت للك ب, ذا | * أن النية شرط في ذبح الذبيحة» فلا تل ذبيحة الكتاي لمسلم؛ لأنْه (لا) يصح منه 
57 عام يشمل ما ذبحه الكتابي لنفسه وما ذبحه لغيره. وجود هذه النية. 
“لأ النية (ليست) شرطًا في ذبح الذبيحة. © لما في ذبح الأضحية فلما فيها من القربة» وهو ليس من أهل القرب 
“لذن نية المشكستت تحرئ» والكتابي من أهل الذكاة. 
الراجح القول الأول: (يجوز استنابة الكتابي في الذبح عن المسلم)» لعموم الآية 
ثمرة الخلاف لو ذبح كتابي ذبيحة المسلم بدلا عنه يحل للمسلم أكلها لو ذبح كتابي ذبيحة المسلم بدلا عنه» (لا) يحل للمسلم أكلها ويأكلها الكتابي إِنّ شاء 
ا بداية امجتهد »)875/١1(‏ والمبسوط للسرخسي (47/5 »)١‏ وبدائع الصنائع (79/5): وجامع الأمهات (ص١57))»‏ والذخيرة (75/9*)» والحاوي الكبير »)41/1١5(‏ والبيان 
مرا 1 
8 للعمراني (48/5 5)» والمغني »)3/85/١(‏ والإنصاف (87/5)» مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق (5/١1١١؟)‏ مسألة )١5480(‏ 








417 






















































































مسألة )1١9(‏ حكم ذبائح نصارى بني تغلب 
تحرير محل الخلاف العلماء مجمعون على جواز ذبائح أهل الكتاب» واختلفوا في حكم ذبائح نصارى بني تغلب» (وهم نصارى بنو تغلب بن وائل» من العرب» انتقلوا في 
4 الجاهلية إلى النصرانية» وقبل منهم عمر ف الجزية مضاعفة باسم الصدقة)» وقد اختلفوا في ذبائحهم هل تحل؟» والخلاف على قولين 
ا ذبائح نصارى بني تغلب تحل مثل ذبائح أهل الكتاب (لا) تحوز ذبائح نصارى بني تغلب 
ئ الجمهور/ ابن عباس وَقنة الشافعي (قول)/ علي ظكه 
سبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين؛ اسم (الذين أوتوا الكتاب)» كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب؛ وهم بنو إسرائيل والروم 
* قوله تعالى : و وَطعَامٌ ألذِنَ وب كنب ليد 4 [المائدة:ه]» هذا يتناول | * لأنَّ اسم أهل الكتاب في الآية: مر وَطعَام ألَذنَ ووأ الككب ِلك 4 (لا) 
الأدلة العرب المتنصرين والمتهودين» كما يتناول اسم الذين أوتوا الكتاب أصالة, يتناول إلا الأمم المختصة بالكتاب من بني إسرائيل والروم وغيرهم» أما نصارى 
فلا فرق بين الكتابي العربي وغيره. بني تغلب فهم في حكم المرتدين. 
الراجح القول الأول: (ذبائح نصارى بني تغلب تحل مثل ذبائح أهل الكتاب)» ولا فرق» وعموم الآية في تسمية أهل الكتاب يتناولهم 
ثمرة الخلاف من قدم له نصراني من بني تغلب لحمًا ذكاه بنفسه جاز له أكله من قدم له نصرافي من بني تغلب لحمًا ذكاه بنفسه (م) يحل له أكله 
كاله بداية امجتهد »)875/١(‏ وبدائع الصنائع (55/5)» والبناية شرح الحداية »)0935/1١1١(‏ والأم (؟/5554). والمهذب في فقه الإمام الشافعي (551/1)» والمغني (١/17؟5)»‏ 
لكي والإنصاف (١١/10/؟)‏ 
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مسألة )٠١(‏ حكم ذبيحة المرتد 


اتفقوا على جواز تذكية من جمع خحمسة شروط: الإسلام» والذكورية» والبلوغ) والعقل» وترك تضييع الصلاة. واتفقوا على منع تذكية المشركين وعبد الأصنام 


تحرير محل الخلاف | ومثلهم البوذيين ومن لا دين له. واتفقوا أنَّ المرتد إذا ذهب إلى غير دين النصرانية واليهودية كمن ذهب إلى الوثنية أنَّ ذبيحته (لا) تؤكل. واختلفوا في حكم 
ذبيحة المرتد» والخللاف على قولين 
: لا) تؤكل ذبيحة المرتد تؤكل ذبيحة المرتد 
الأقوال ونسبتها (لا) تؤكل كل 1 
الجمهور إسحاق / الثوري 
سبب الخلاف 


هل المرتد (لا) يتناوله اسم أهل الكتاب أو يتناوله؟ 

لسءس الو مه ل شخ هر و و سس سا 2 . 0 5 2200010 ا ا 1 5 7 
* قوله تعالى: «إوَطعَام لذبنَ أُوُوأ الكتب ِل لكي 4 هذا (لا) | *قوله تعامى: مإْوَطعَام لَِينَ ووأ لكب حِلٌ لكي © [المائدة: ]» هذا يتناول المرتد والكافر 
يتناول المرتد» فهو ليس له حرمة أهل الكتاب, كعبدة الأوثان» بوت | الأصليء لآن من تولى قومًا فهو منهم. 
كافر (لا) يقر على كفره. 


الأدلة 








القول الأول: (لا تؤّكل ذبيحة المرتد)» فالمرتد غير أهل الكتاب» لذا وجب قتل المرتد لقوله يلِةُ: (من بدل دينه فاقتلوه) [خ]» بينما أهل الكتاب قد يكونون أهل ذمة 
لراجح أو عهد معصومي الدماء 








5 - عند إسحاق تؤكل ذبيحة المرتد بلا كراهة 
3 لو ذبح مرتد ذبيحة لنفسه أو نيابة عن مسلم فحكمها حكم الميتة 
3 / 
- وعنلهما لا تباح ذبيحته إلا إذا ذهب إلى اليهودية أو النصرانية دون الوثنية 
ةلاه بداية المجتهد »)875/١(‏ وتحفة الفقهاء :)7١/(‏ ولسان الحكام (ص١3/8)»‏ والبيان والتحصيل »)575/١5(‏ ومواهب الجليل (5/9 »)5١‏ والمهذب ف فقه الإمام الشافعي 
مراع 








(450/1)» والمجموع (75/4)» والمغني (144/17)) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (50/5؟) 
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مسألة (91) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 


تكره ذبيحة أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم 
مالك 


*قوله تعالى: 9#وطعام الَبنَ أوثوأ الكتب حل لك # 
الأصل في ذبائح أهل الكتاب الجواز» وتحمل ما 
ذبح لأعيادهم على الكراهة» لمكان معارضة الآية 
لقويه تعل: «إوَمَا أَهِنَّ يلم رِأَهَهِ 4 
[البقرة:77١].‏ 




















حكم ذبيحة الكتابي لو ذبح لأعيادهم وكنائسهم 


أجمعوا على حل ذبيحة أهل الكتاب إذا سمى الله تعالى عليهاء وأيضًا إذ ل يُعلم أممّى عند الذبح أم (لم) يسم تؤكل» واختلفوا إذا علم أنه لم يسم بل ترك 
التسمية عمدّاء وكان الذبح لأعيادهم وكنائسهم, أو ذكر (غير) اسم الله تعالى عليهاء كالمسيح, والخلاف في حكم الذبيحة على ثلاثة أقوال 


تباح ذبيحة أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم 
أشهب (مالكي) 


ظاهر تعارض عمومي الكتاب في هذه المسألة وما خصص منهما الآخر؟, فكل واحد منهما يصح أن يستثنى 


*قواه تعال: «إوطم ل أنا الكتب ِل لك ) 
[المائدة: ه]ء هذا من أهل الكتاب» وهذا طعامهم 


فتكون هذه الآية مستئنى من قوله تعالى: وم | اه 
2-0-١‏ رع عه 
ُهل هلس ركه 4 





المسيح رأس السنة الميلادي» جاز أكله 


)١ا؟ه/؟(‎ 
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تحرم ذبيحة أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم 
أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد (المذهب) 

ا 

“*قوله تعالى: 9#وم] َمِل د 0 أَهَو 2# 

وهذا ذبح لغير الله تعالى» فتتكون الآ ية خصصة 


و- 


: مإوَطعَام أ لبن أوثوأ لكك ل 








القول الثالث: (تحرم ذبيحة أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم)» فإذا كانت الذبيحة التي تذبح لغير الله تعالى على يد مسلم (لا) تؤكل» فمن باب أولى التي تذبح 
لغير الله تعالى على يد غير مسلم» قال ابن رشد -رحمه الله-: الأصل هو أنْ (لا) يؤكل من تذكيتهم, إلا ما كان على شروط الإسلام 





المسيح رأس السنة الميلادي» حرم أكله 


بداية امجتهد )8675/١(‏ والمدونة الكبرى »)277/١(‏ والبيان والتحصيل (577/5؟)» والمجموع (7/9)» والمغني (5945/1)» والإنصاف »)508/١١(‏ والسيل المرشد إلى بداية المجتهد 




































































مسألة (؟؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخللاف 


مراجع المسألة 








حكم ذبيحة الكتابي لو ذبح ثما حرّم عليه في دينه 
أجمعوا على حل ذبيحة الكتابي إذا سمى الله تعالى عليهاء وكانت الذبيحة مما (لا) تحرم عليهم في التوراة» مما قال تعالى عنه: 9 وَعَكَ ألذِيح هَادُوأ لك[ ور فت 
لْبَقَرِ وَالْعَسَوِ رمسا عَليهمْ سحوِمَهم]إِلَامَا حَمَلَتْ طهُورُهُمآ أو ألْحوَايسآ أوّْمَااخْتَلَط بم دِكَ بريه م َعم وَإِنَالصَدفُونَ © [الأنعام:4١]»‏ واختلفوا لو ذبح ما هو محرم عليه 
في دينه؛ كالإبل والنعام والبطة» وكل ما ليس بمشقوق الأصابع» هل يجوز للمسلم أكله. والخلاف على أربعة أقوال 
يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكتابي مما حرم عليه في دينه || (لا) يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكتابي ١‏ إن كانت محرمة عليهم بالتوراة (لا) يجوز» وإند || يكره للمسلم أكل ذبيحة الكتابي ثما 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ ابن وهب/ ثما حرم عليه في دينه كانوا هم من حرمها على أنفسهم يجوز حرم عليه ف دينه 


ابن عبد الحكم ابن القاسم (مالكي) أشهب (مالكي) مالك (رواية) 
ظاهر معارضة عموم الآية: مأوَطعَام لد أُوبُوأ الككب حِل لح وَطْعَامَي حِلَّ # [المائدة:ه]» لاشتراط نية الذكاة (اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية) 
0 تعالى : ف عام لذبن ووأ ك2 سٌٍُ *لأنّه يشترط في ذبيحة أهل الكتاب | *لأنْ ما حرمه الله تعالى عليهم أمر حقء فلا || *الأصل جواز طعام أهل الكتاب 
3 5 4 2 2 1 أن 2 1 : لكاة 2 عس ل ‏ عذ ة عن ل رد 
ل وَطْعَا َي حل 4. 09 تشترط نية الذكاة ولا عق حل هم م حل لنا»ء أن يعتقد 0ن فيه الذكاة» وما رما على أنفسهم هو ]| لقوله تعالى: ل وطعام لذن ووأ 


4 
-_ 


لك دل د يسيم نظلقا: اللكاق وهم 090 و حليلها ولمكان الاختلاف في المسألة واشتراط 
١‏ بالتذكية» فلا تجوز هذه الذبيحة» بعض العلماء اعتقاد الكتابي تحليل 
فلذلك كانت حرمًا علينا لو (4) تكن الأبيضة التتكية فكزفيك مافاة 

تذكيتهم لها ذكاة» كما (لا) يكون لذلك 








ذبح الختزير لنا ذكاة. 
القول الأول: (يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكتابي ما حرم عليه في دينه)» قال ابن رشد -رحمه الله- نقلا عن القاضي: والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام 
أمر باطل» لأنَّ الإسلام ناسخ لجميع الشرائع التي قبله» فيجب أنْ (لا) يراعى اعتقادهم في ذلكء ولا يشترط أيضاء لأنّهِ لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم كلها بوجه من الوجوه» لكون 
اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوحًاء واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم» فتكون ذبائحهم جائزة لنا بإطلاق» وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة 


5 1 1 71 5 لو ذبح الكتابى ما حرم عليه في التوراة يكون 2 00 
٠‏ أها الكتاب بطة ذ: ٠‏ أها الكتاب 57 : ١‏ أنْ يحتست ١‏ أ : 
لو قدذم رجل من أهل ب لمسلم ب ذبحها لو قم رجل من أهل ب لمسلم ميتة ولا يحل أكلفوتوإدا :يخ مامد لأولل نَ يحتنب المسلم أكل ذبيحة 


حل للمسلم أكلها بطة ذبحها () يحل للمسلم أكلها عر عاك ساقي ادل الل كل الكتابي امحرمة عليه 


بداية المجتهد »)85/١1(‏ والبناية شرح الحداية »)25759/1١(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (57//1)» والبيان والتحصيل (5717/9)» والأم (؟/557). والمجموع »)7١/9(‏ والمغني »)517/١5(‏ 
وكشاف القناع »)5١1/5(‏ والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للفوزان (ص؟١١)‏ 
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مسألة (7؟) 


تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرنتج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم شحوم ذبائح الكتابي الحرمة عليهم 
أجمعوا على حل ذبيحة الكتابي إذا سمّى الله تعالى عليهاء وكانت الذبيحة ما (لا) تحرم عليهم في دينهم» واختلفوا في حل أكل الشحوم من بميمة الأنعام ما حرم على أهل 


و 
م 


1 4 5 8 5 2211 3 سح مره 03 جار وس لروح سسا و 0 عل الود عضت" . ل جتن عر مر ا 
الكتاب أكلها؛ كشحوم البقر والغنم من قوله تعالى: 45 وَعَكَ ألَذيت هَادوأ حَرَمَتَا كَل ذى ظفْرٍ وص الْبَفَرِ وَالْعَسَوِ حَرَمَسا عَلَيّهِمْ سْحومَهُمَآإِلَامَاحَمَلَتَ 


ع ماح سا سد مد سر 0 


ظهُورَهُم] أو ألْحَوَايآ وم تلط ب 
ذبائح أهل الكتاب 
مالك (المذهب)/ أشهب 


ظاهر معارضة عموم الآية: #إوَطعَام ألَذِينَ أُوثوأ الككب حِلٌ لي وَطعَا مَك حِلٌّ 4 [المائدة: ]ء 


“أن التذكية تتبعض» فيصح أن نقول (لا) 
يجوز أكل الشحم من ذبيحة الكتابي ويجوز 
أكل اللحم في نفس الذبيحة. 

ارط اق كيج الكان عق ل بكم 
وتحل لناء أَنْ يعتقدوا تحليلها بالتذكية. 


عطي 4 [الأنعام: 4 »]١‏ فإذا ذبح الكتابي البقرة- مثلّا -فمع اتفاقهم على جواز أكل لحم البقر | 5 اختلفوا هل يجوز عا 


أكل شحم البقر ا حرم على الكتابي» والخلاف على ثلاثة أقوال 


يكره للمسلم أكل الشحوم المحرمة من 
ذبائح أهل الكتاب 
مالك (رواية) 








تتبعض؟ 
*لأنَّ التذكية تتبعض» والأصل جواز ذبائح 
أهل الكتاب لعموم قوله تعالى: موَطعَامٌ 
ل أونوأ الككب حل لك وطَامَكم حل 4 
ولمكان الاختلاف ولاشتراط بعض العلماء 
اعتقاد تحليل الشحم أيضّاء جرى الحكم 


عليه بالكراهة. 




















يجوز للمسلم أكل الشحوم امحرمة من ذبائح أهل الكتاب 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 


لاشتراط نية الذكاة (اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية)/ وهل تتبعض التذكية أو لا 


“لذن التذكية لا) تتبعض» فإما ل جميع الأعضاء وإما لا تحل جميعها» وحيث 
إن الله أحل لنا طعامهم فالتذكية إذن تحل جميع أجزاء ما ذبحوه. 

*عموم قوله تعالى: مإوَطعَام لَِينَ أونوأ الككب حِلٌ لي وَطْعَامُكُم حل 4؛ يدخل 
فيه الشحم واللحم» ولا يشترط اعتقاد تحليل الذبيحة للكتابي. 

أعطي منه شيئًا. فالتفت فإذا رسول الله َل يبتسم) اخ/ م]ء فيه دليل على 
جواز الشحوم لذبائح أهل الكتاب» فلم ينكر عليه ول الانتفاع به. 


القول الثالث: (يجوز للمسلم أكل الشحوم امحرمة من ذبائح أهل الكتاب)؛ فالتحريم خاص بحم وهذه الشحوم داخلة في عموم الآية» فإذا جاز أكل اللحم جاز أكل الشحم؛ والحرمة 
متعلقة بالكتابي لا بالمسلم» وقد أهدت يهودية لرسول الله ولِ شاة» فأكل منها ولم يحرم شحم بطنها ولا غيره [خ/ م] 


لو ذبح كتابي بقرة -متلًا- يجوز للمسلم 


لو ذبح الكتابي بقرة -متلا- يجوز للمسلم 











لو ذبح الكتابي بقرة مثلًا- يجوز للمسلم أكل شحمها ولحمها وعظمها ولا 


حرج 


بداية امجتهد .)877/1١(‏ والبناية شرح الحداية (١1١579/1)؛‏ والذخيرة »)١77/5(‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليل »)5١7/7(‏ والأم (577/7)» والمجموع »)7١/9(‏ والمبدع في شرح المقنع 
(55/4).؛ وشرح منتهى الإرادات (577/9)» والأطعمة وأحكام الصيد للفوزان (ص؟١١)‏ 
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مسألة (4 ؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرايج 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم ذبائح المجوس 
اتفقوا على حلّ ذبائح أهل الكتاب -بشروطها-» واتفقوا على عدم حل ذبائح المشركين وعبدة الأصنام والأوثان. واختلفوا في حكم ذبائح المجوس (وهم عبدة الكواكب 
والنار» وهم يعتقدون أن للكون إلهين» إله خير وهو النور» وإله شر وهو الظلام)» واختلفوا هل يجوز للمسلم أكلها؟؛ والخلاف على قولين 


(لا) تجوز ذبائح ابجوس 
الجمهور 
الك لاسي نك لاك انض حدق فل لكاد. 


*قوله تعال: طحت عق الببكة وَدَمُ مم لفن 
موده وَالْمَرَِيةُ وَالتَِيسَةُ وم1 أكلَ لمم 1 7 
[المائدة: ]| فتحرم ذبائح المشركين إجماعاء والمجوس من جملة المشركين. 

© قوله تعالى: #إوطعَام لَذينَ أونوأ الكتب حل لد وطعافم حل 4# [المائدة :ه]ء وهؤلاء ليسوا 








بحوز ذبائح امجوس 
الظاهرية/ أبو ثور/ ابن المسيب 
وهل يُلحقون بأهل الكتاب أم لا؟ (لم يذكره ابن رشد) 
*حديث عبد الرحمن بن عوف 5 ضيه أن النبي كَلْةُ قال في المجوس: (سنوا بكم 
سنة أهل الكتاب) [طأ/ شا/ عن/ ش/ أموا/ سنن/ وقد أطال الغماري الكلام في 
سند الحديث]؛ دل على أنَّ المجوس في حكم الذبيحة كأهل الكتاب. 
لأنَّ امجوس يقرون بالجزية» فتباح ذبائحهم وصيدهم كاليهود والنصارى» وقد 








القول الأول: (لا تجوز ذبائح المجوس)» وقد نقل الإجماع غير واحد على هذا الحكم, قال ابن قدامة نقلًا عن إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع. أما حديث: (سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب)» فهذا خاص بالجزية والمعاملة» وليس لبقية الأحكام كالطعام والنكاح؛ فضلًا أنَّ الحديث مختلف في صحته؛ وتؤيده رواية في الحديث عن مد بن الحسن: (أنَّ البي صلل 
كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية» غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم) [طا/ ش/ عب وهو مرسل] 


لو ذبح المجوسي ذبيحة عن نفسه أو نيابة عن المسلم (لا) تؤكل وهي في حكم الميتة 


لو ذبح المجوسي ذبيحة عن نفسه أو نيابة عن المسلم حل للمسلم أكلها 








بداية امجتهد ونحاية المقتصد »)8117/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١/١7(‏ وبدائع الصنائع »)١41/5(‏ والبيان والتحصيل (90/5؟)» وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
(88/1ه)» والأم (585/5)» والحاوي الكبير »)41/١(‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 5 55).» والمغني (537/17)» والهداية في تخريج أحاديث البداية (45/5) 
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مسألة (ه ؟) ذبيحة المرأة والصبي 
تحرير محل عي ١‏ اللفراعلى جور كبيط من جع مس هرو الإسلام؛ والذكورية؛ والباوع؛ والعقل» وترك تضييع الصلاة. واختلفوا في حكم ذبيحة المرأة والصبي مع إجماعهم 
على أنَّ ذبيحة المرأة والصبي تؤكل» والخلاف على قولين 
: ذبيحة المرأة والصبي جائزة ذبيحة المرأة والصبي مكروهة 
سنوت الجمهور ارشب ىق 
سبب الخلااف نقصان المرأة والصبي 
75 #حزيث سعد رن عاذ طلية: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى الغنم بسلع» فأصيبت | #تكره لمحل نقصان المرأة والصبي عن الرجل في بعض الأحكام 
شاة» فأدركتها فذكتها بحجرء فشثئل رسول الله وَل عن ذلك» فقال: كلوها) [متفق]. الشرعية. 
الراجح القول الأول: (ذبيحة المرأة والصبي جائزة)» ولاكراهة فيهاء وحديث جارية كعب ضيه نص في ذلك 
ثمرة الخللاف إذا ذبحت المرأة والصبي تؤكل ذبيحتهما بلا حرج» كما لو ذبح الرجل رقا يكن هي ليت 0 ما 
مراجع المسألة بداية المجتهد »)85037/١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)٠١/5(‏ وحاشية ابن عابدين (711/7)» والتاج والإكليل »)١٠/5(‏ ومواهب الجليل »)3١9/5(‏ والبيان للعمراني (571/5)؛ 
وامجموع (727/9)» والمغني »)5١1/١(‏ وكشاف القناع (7/5١؟)‏ 
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مسألة (5؟) ذبيحة المجنون والسكران 
اتفقوا على جواز تذكية من جمع مسة شروط: الإسلام» والذكورية» والبلوغ, والعقل» وترك تضييع الصلاة) واختلفوا قي حكم ذبيحة المجنون وا انع والخللاف على 








تحرير محل الخلاف رين 
: (لا) تجوز ذبيحة المجنون ولا السكران بحوز ذبيحة امجنون والسكران 
الأقوال ونسبتها . ١‏ ش 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد الشافعي 
سبب الخللاف هل تشترط النية في الذكاة (اعوجه الرضاتحليل الذبيحة بالذكاة) 
* لأنَ الذكاة يعتبر لما القصدء فيعتبر لما العقل» كالعبادة» ومن (لا) عقل له | * لأنَّ النية لا تشترط في الذكاة» فتصح من المجنون والسكران. 
الأدلة (لا) يصح منه القصد. « لأن الذبح فعل معقول المعنى» يحصل به فوات النفس الذي هو المقصود منه 
فلا تشترط فيه النية» كما (لا) تشترط النية في إزالة النجاسة» بل إزالة عينها. 
اليد القول الأول: (لا تحوز ذبيحة المجنون ولا السكران)» وبهذا نفرّق بين الذبح المقصود للأكلء» والذبح غير المقصود لذلك. والأصل في هذا قوله وَلِكِ: (إنما الأعمال 


بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [خ/ م] 

ثمرة الخلاف لو ذبح امجنون أو السكران الذي (لا) يعقلء فذبيحته ميتة (لا) تؤكل لو ذبح المجنون أو السكران الذي (لا) يعقل فذبيحته حلال وتؤكل بلا حرج 

بداية المجتهد »)8٠17/1١(‏ والجوهرة النيرة »)١0/7(‏ ودرر الحكام (717//1)» والكافي في فقه أهل المدينة »)570/١(‏ والبيان والتحصيل (077./9؟)» والأم (554/5)» والحاوي الكبير 
.)99/1١5(‏ والمغني (511/17)» وكشاف القناع (5/5١؟)‏ 








مراجع المسألة 
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مسألة (0؟) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








تذكية السارق والغاصب 


اتفقوا على جواز ذبيحة من جمع خمسة شروط: الإسلام» والذكورية» والبلوغ» والعقل» وترك تضييع الصلاة. واختلفوا في حكم تذكية السارق والغاصبء يعني لو سرق شاة 


أو غصبها ثم ذكاها هل يجوز أكلها؟, مع أنَّ هذا الفعل (لا) يسقط عنه 
جحوز تذكية السارق والغاصب 
الجمهور 


هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل؟ 


*حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: (خرجنا مع رسول الله كَلوْ في جنازة» فلما رجع 
استقبله راعي -امرأة- فجيئ بالطعام فوضع بين يديه» فأكل َلْهُ وهو يلوك في لقمته. فقال: أني وجدت لحم 
شاة أخذت بغير إذن أهلهاء ثم قال للمرأة: أطعميه الأسارى) [حم/ د/ قط/ هق/ طب/ وصححه الغماري]» 
فدل على جواز أكل المسروق والمغصوبء وإلا لما جاز إطعام الشاة للأسارى» ولأمر كَل برميها. 

*حديث: (سثل رسول الله َلِِدْ عنها -أي: عن ذكاة السارق والغاصب- فلم ير فيها بأسّا) [ذكره ابن رشد 
ونسبه لموطأ ابن وهب/ قال الغماري: لم أقف على خبر في هذا المعنى] . 

*لأنَ النهي (لا) يدل على فساد المنهي عنه؛ إلا إذا كان المنهي عنه شرطًا من شروط ذلك الفعل» فتجوز 
تذكية السارق والغاصبء لأنَّه ليس صحة الملك شرطًا من شروط التذكية. 





لضمان» والخلاف على قولين 
(لا) تحوز تذكية السارق والغاصب 
داود/ إسحاق بن راهويه 


*لأنَّ النهى يدل على فساد المنهى عنه؛ والسارق والغاصب 
منهى عن ذكاتمما وتناولهما وتملكهماء فإذا ذكوا فسدت 
التذكية. 





القول الأول: (تحوز تذكية السارق والغاصب)؛ لقوة أدلة القول» لحديث جارية كعب ابن مالك ذنه» الذي يدل على ذلك» فقد ذبحت بغير إذن صاحب الشأن, ولأنَّ السارق 
والغاصب وإِنْ كان ذلك منه لا يجوز» إلا أَنّه قصد بالتذكية والذبح ما يقصد حل الذبيحة 


لو سرق شخص أو غصب شة ثم ذكاها فيجوز أكلها مع إثمه ويجب عليه ضماتها 








لو سرق شخص أو غصب شاةة ثم ذكاها فإنما ميتة (لا) 
تؤكل ويجب عليه ضماكا 


بداية امجتهد »)816/1١(‏ وبدائع الصنائع (ه/15)» وتبيين الحقائق (4/5)» والتاج والإكليل لمختصر خليل (4.5/4")» ومواهب الجليل (/51؟)؛ والمجموع (2)8:/4 والإنصاف 
»))5١/5(‏ والهداية في تخريج أحاديث البداية (415/5؟) 
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كتاب الصيد 
ويشمل أربعة أبواب 
الباب الأول: في حكم الصيد وفي محل الصيد. 
الباب الثابي: فيما يكون به الصيد. 
الباب الثالث: في صفة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذّكاة في الصيد. 
الباب الرابع: فيمن يجوز صيده. 


008 


المسائل التي ذكرها ابن رش -رحمه الله اتفاقا أو إجماعا في كتاب الصيد 


0- اتفق العلماء على أنَّ الأمر بالصيد في قوله تعالى: وَإِذَا حلا فم دوأ 6 [المائدة : ؟]» بعد النهي عنه في الآية: م« وعم 1 2 
[المائدة: 35]» يدل على إباحة الصيدء لوقوع الأمر به بعد النهي عنه. 

؟- أجمعوا على أنَّ محل الصيد من الحيوان البحري (السمك وأصنافه)» ومن الحيوان البري» حلال الأكل غير المستأنس. 

+- اتفقوا على جواز الصيد بامحدّد؛ كالرماح والسيوف والسهام؛ وبما جرى مجراها مما يعقر. 

د “افقو ضاق معفو از الحية بالكادب اللدلية معدا« الكلي لأسو 

ه- اتفقوا على جواز الصيد بالجوارح المعلمة -بالجملة-. 

-- الكلب الذي (لا) يزدجرء (لا) يسمى معلّمًا باتفاق. 

-٠‏ اتفقوا على أنَّ الذكاة المختصة بالصيد هي العقر. 

- اتفق الأئمة الأربعة على أن من شرط حلّ القمنت الدنإكا أدرك -غير- منفوذ المقاتل؛ أنه يذكّى» إذا قدر عليه الصائد قبل أنْ يموت. 

9- أجمعوا على شرط حل الصيد بالجارح» أن (لا) يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة له» لأنه لا يدري من قتل الصيد. 

-٠‏ اشترطوا لحل الصيد أنْ يكون غير مقدور عليه حين إرسال الجارح» بخلاف ما لو كان الصيد مقدورًا على أخذه باليد دون خوف أو غرر. 
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الرقم التسلسلي 


نس انيم |[ هن | ذ إ|اطل 01 © | 3ل | 866 | د3١‏ 


سم | م | م م إثم أم 
سم أ غم | يحم أ يرا اط | را 








كناب العسيث 
(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 

كيفية ذكاة الحيوان المستأنس إذا استوحش 
الصيد بالمعراض والحجر 
الصيد بالكلب الأسود البهيم 
حكم الصيد بالجوارح غير الكلب 
اشتراط الانزجار في سائر الجوارح (عدا الكلب) 
هل من شرط الجارح أنْ لا يأكل من الصيد (سواء كان كلبًا أو غيره)؟ 
لو أدرك الصيد حيّا فمات قبل أنْ يذكيه ولم يمكنه ذكاته 
لو أرسل الجارح على صيد معيّن فصاد آخر 
لو أدرك الصائد صيده حيّا وليس معه ما يذكيه به من آلة حادة 
الصيد بالشبكة والحبل 
لو رمى الصيد فغاب عن مصرعه (غاب عن عين الصائد) 
لو صاد صيدًا بالسهم أو الجارح فسقط في الماء أو تردّى من مكان عال 
لو ضرب الصيد فأبين منه عضو (لو تبق به حياة مستقرة) 
إذا اصطاد امحرم فهل يحل الصيد للحلال 
الاصطياد بكلب المجوسي المعلّم 
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)١( المسألة‎ 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








كيفية ذكاة الحيوان المستأنس إذا استوحش 


اتفقوا على إباحة الصيد لقوله: وَإِدَا للم أصَطادوا 6 [المائدة: 5]ء 


وأجمعوا على أنَّ محل الصيد من الحيوان البحري هو السمك وأصنافه» ومن الحيوان 


البري حلال الأكل؛ غير المستأنس؛ واختلفوا لو استوحش حيوان مما يذكٌى وندٌ -كالبعير مثلًا- واستوحشء فلم يُقدر على أخذه ونحرهء فكيف يذَكٌىء وهل 
يجوز أن يُصاد؟؛ والخلاف على قولين 


الحيوان المستأنس إذا استوحش وندَّ فذكاته بالذبح أو النحر 
مالك 
ظاهر معارضة الأصل ف 
* الأصل أنَّ الحيوان الإنسي (لا) يُوكل إلا بالذبح أو النحرء وأنَّ 
الحيوان الوحشي لا يؤكل إلا بالعقر. 
© لأنَ الحيوان الإنسي إذا توكش (ل) يثبت له حكم الوحشيء فلا 
يحب على المحرم الجزاء بقتله؛ لأنّهِ ليس بصيد» ولا يصير الحمار الأهلي 
مناخ إذا استوحق: 








الحيوان المستأنس إذا استوحش وندٌء يقتل كالصيد 
أبو حنيفة/ الشافعى/ أحمد 
هذه المسألة للخبر 


*حديث رافع بن خديج َه قال: (كنا مع النبي كَلُ بذي الحليفة» فأصاب الناس 
جوع؛ فأصبنا إبلّا وغنمّاء فندٌ منها بعير» وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه 
فأعياهم» فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى» فقال يلل: إن لحذه البهائم 
أوباد كأوباد الوحشء فما ندَّ عليكم منهاء فاصنعوا به هكذا) [خ/ م]. 

« لأنَّ الاعتبار في الحيوان في الذكاة بحال الحيوان وقت الذبح, لا بأصله, بدليل 
الوحشي إذا قدر عليه وجب تذكيته في الحلق واللبة» فكذا الأهلي لو استوحش 


القول الثاني: (الحيوان المستأنس إذا استوحش يقتل كالصيد)» قال ابن رشد -رحمه الله-: والقول بحديث رافع ذه أولى لصحته؛ بل وهو جاري على مجرى الأصل؛ 
وذلك لأنَّ العلة في كون العقر ذكاة في بعض الحيوانات هو عدم القدرة عليه لا غير» لا لأنَّه وحشي فقطء فإذا وجد هذا المعنى من الإنسي» جاز أَنْ تكون ذكاته 
ذكاة الوحشي» وبذلك يتفق القياس والسماع 


من هرب منه بعير فلم يقدر عليه إلا برميه بسهم أو بالرصاص فمات 
فهو جيفة (لا) يحل أكله إلا أنْ يدركه حيًا فيذكيه 








من هرب منه بعير فلم يقدر عليه إلا برميه بسهم أو بالرصاص فمات فهو في حكم 
المذكى» وكذا لو سقط في بثر ورأسه للأسفل ولم يقدر على الوصول إلى عنقه. 
يطعنه في أي مكان من جسده ويحل 


بداية المجتهد (8557/1)» والبناية شرح الحداية »)575/١١(‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)١87/5(‏ والمدونة الكبرى 40/١‏ 5)» والكافي في فقه أهل المدينة »)57/8/1١(‏ 
والمجموع شرح المهذب »)١57/9(‏ والبيان (55/5ه)» والمغني (١/97؟)»‏ وشرح منتهى الإرادات (1١١/85؟)‏ 
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المسألة ( الصيد بالمعراض والحجر 
57 اتفقوا على جواز الصيد بالآللات الحادة؛ كالرماح والسيوف والسهام وما جرى مجراها من ال 3 الحديثة, نما يعقر وتجرح ويخرق جسد الحيوان» وا خناة قَّ 
فر هنا اخاذقك سلحة ختلفوا و 
كرير خل الصيد بالمعراض (وهو عود محدد وربما ججُعل في رأسه حديدة)»؛ وكذا الصيد بالحجر الحاد» والخلاف على ثلاثة أقوال 
زا بالمعراط با : إذا خرق المعراض وا الحيوان جاز أكله وإذا 
0 عو الصيك باتعردن و0 واصمر قوز الضيك بالع راض الجر اتلد ماقا إذا خرق المعراض والحجر جسد الحيوان جاز أكله وإذا لم 
الأقوال ونسبتها امحدد مطلقًا 2 يخرق لم يحر 
ابن عمرق#ه/ الحسن البصري كك الجمهور 
سبب الخلاف معارضة الأصول في هذه المسألة بعضها بعضاء وظاهر معارضة الأثر لما 
*لأنٌ الوقيذ محرم بالكتاب» وهذا | *من الأصول الشرعية أنَّ العقر هو ذكاة الصيد | *حديث عدي بن حاتم ضفنه سأل النبي يه عن المعراض 
المقتول بالمعراض وقيذ فيمنع بإطلاق. | والقتل بالمعراض والحجر المحدد من العقر الذي | فقال: (ما أصاب بعرضه فلا تأكلء فإنّه وقيذ) وفي رواية: 
يختص به الصيد» فهو حلال» وليس وقيدًا. (ما خرق فكلء وما قتل بعرضه فلا تأكل) [متفق]» فبين 
الأدلة 0 حكم الذي أصاب بعرضه» واستثناه من حكم الجواز» 
فييقى ما أصاب بحده وخرق على ما هو عليه من الحل. 
« لأنَّ ما قئل بحده بمنزلة ما طعنه برمحه أو رماه بسهمه 
أنه محدد وخرق وقتل نحده. 
الراجح القول الثالث: (إذا خرق المعراض والحجر جاز أكله), وهذا ما صوبه ابن رشد -رحمه الله-» وحديث عدي ذفنه واضح الدلالة في المسألة 
ا 1-0 إذا صاد بالمعراض والحجرء نظرنا؛ فإذا كان خرق الجسد 
: 1 من رمى طائرًا أو أرنبًا بحجر حاد فقتله | من رمى طائرًا أو أرنبًا بحجر حاد فصدمه ولم يخرق ب 0 
ثمرة الخلاف فهو مذكى يؤكل» وإذا لم يخرق الجسد فهو موقوذ مات 
كان ميتة ولو خرق الحجر جسده جسمه كان ميتة وإذا خرق جسده حل أكله : 
بسبب الثقل فلا يوكل 
550 بداية المجتهد 4/١(‏ 85)» والبناية شرح الحداية 4/8/١7(‏ 5)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (750/8)» والمدونة الكبرى (079/1). والمعونة على مذهب عام المدينة (ص:0٠58)»‏ 
فى والأم للشافعي (5/7)» والحاوي الكبير (5 »)55/١‏ والمغني :.)587/١5(‏ والإنصاف )170/١٠١(‏ 
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المسألة (”) 
تحرير محل الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الصيد بالكلب الأسود البهيم 


اتفقوا على جواز الاصطياد بالكلب المعلّم على 


الخصوصء واختلفوا في جواز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم الذي لا بياض فيه مطلقّاء 


والخلاف على قولين 


(لا) يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم 

أحمد/ إسحاق/ البصري/ النخعي / قتادة 

ظاهر معارضة 

*حديث جابرك: (أنَّ البي هِ أمر بقتل الكلاب» ثم نمى عن 

قتلهاء وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين, فإِنّ شيطان) [د/ 

ت/ ن/ جه/ وصححه الترمذي والألبابي/ وأصل الحديث عند مسلم 

بدون ذكر: الأسود البهيم]ء يقتضي القياس أنْ (لا) يجوز اصطياد 

الكلب الأسودء خصوصًا إذا قلنا أنَّ النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

« لأنَّ الكلب الأسود يحرم اقتناؤه» فلم يبح صيده كغير المعلّم» فإباحة 
الصيد رخصة. فلا تستباح بمحرّم كسائر الرخص. 








أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 
القبابى للعملم 
*قوله تعالى: 36 كل 00 ينك وهاعتيق قن للوارن فين 1 
[المائدة أ هذا عام يدخل فيه جميع أنواع الكللاب. 
حديث عدي بن حاتم 5ه قال يه: (إذا أرسلت كلابك المعلّمق 
وذكرت اسم الله عليهاء فكل ثما أمسكن عليكم) [متفق 
حديث أب ثعلبة الخشني ذه قال يِ: (ما صدت بكلبك المعلّمء فاذكر 
اسم الله ثم كل) [متفق]. 


لو صاد بالكلب الأسود المعلّم» ولم يُدرك الصيد حا ولم يذكيه 
يكون ميتة (لا) يكل عند أحمد» وعند الباقي يكره أكله ولا يحرم 








لو صاد الكلب الأسود المعلّم وم يُدرك الصيد حيّاء جاز أكله لأَنَّهِ صيد 
6 


بداية امجتتهد (645/1)» والعزيز شرح الوجيز (5/17١)؛‏ والمعونة على مذهب عالح المدينة (ص: 5/75)» والمجموع شرح المهذب (41/4)» وكفاية النبيه في شرح التنبيه 
»)١5177/4(‏ والمغني (717/17)» والإنصاف »)57177/١١(‏ والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (ص75١)»‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية (57/5؟) 
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المسألة (4) 
تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الصيد بالجوارح غير الكلب 
اتفقوا على جواز الاصطياد بالكلب المعلّم -غير الكلب الأسود البهيم-» واختلفوا في جواز الاصطياد ببقية الجوارح المعلّمة» مثل: الصقر والبازي والفهد 
ونحوهاء والخلاف على ثلاثة أقوال 


يحوز الصيد بجميع الجوارح المعلمة 
الجمهور 





الاشتراك في لفظ: (مكلبين) الوارد في الآية/ وهل من شرط الجارح الإمساك على صاحبه أم لا؟/ 


*قوله تعال: جل هَل يل كم الطبَثُ وما عَلدَشّم ين جارج 
مَكَلِينَ # ]الجل: :13 2 من التُكليب وهو الإغراء» 
والجوارح هي الكواسبء كقوله تعالى: .د ب ب سب بز [الأنعام:..>] 
أي: ما كسبتم» فيكون المعنى: وما علمتم من الكواسب التي تغري 
الصيد. فتقاس بقية الجوارح المعلمة على الكلاب العلّمة 
“ليس من شرط الجارح امعلّم إمساك الصيد» فيجوز الصيد بكل ما 
قبل التعليم. 

القول الأول: (يجوز الصيد بجميع ١‏ 
من علّم فهدًا أو صقرًا أو عقابًا وصاد به صح صيده كالكلب 





(لا) يجوز الصيد إلا بالكلب المعلّم 
مجاهد 





*قوله تعالى: روما عَلَمَشُممِنَ لوارج 
مُكلِينَ # مكلبين» يعني كلتم من 
الكلاب فلا يصاد إلا بالكلاب بنص 
الآية. 

*لأنّ إمساك الصيد (لا) ييجد إلا ي 
الكلب, فلا يقاس غيره عليه. 


يحوز الصيد بالكلب المعلم والبازي المعلّم 








قوم (لم يُنسب لأحد) 
وهل يوجد معنى الإمساك في غير الكلب؟ 

*حدي عدي بن حاتم ينه قال: (قلت يا رسول الله 
إنا قوم نتصيّد بحمذه الكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ 
قال: ما علمت من كلب حأو باز- ثم أرسلت وذكرت 
اسم الله عليه فكل ما أمسكن عليك) [ ت/حم/هق/ 
والحديث صحيح إلا قوله: (أو باز) فهو منكر]. 


لجوارح المعلّمة)؛ لقوة أدلة القول» وصحة القياس على الكلب المعلّم 


من علّم فهدًا أو صقرًا أو عقايًا وصاد 





المعلم 


به (4) يصح صيده ولم يكن معلّما 


من علّم فهدًا أو صقرًا أو عقابًا وصاد به (4) يصح 








صيده ولا يصح إلا بالكلب المعلّم والبازي المعلّم 


بداية امجتهد »)845/١(‏ وبدائع الصنائع (57/5)» وتبيين الحقائق ١/7(‏ 5)» والنوادر والزيادات (51/54 )4 والمعونة (ص:787))» والعزيز شرح الوجيز »)١9/١(‏ والحاوي الكبير 
(5/15)» والمجموع شرح المهذب (35/9)» والمغني (75/17)» وكشاف القناع عن متن الإقناع (5717/5) 
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المسألة (ه) 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 

سبب الخالاف 
الأدلة 
الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اشتراط الانزجار في سائر الجوارح (عدا الكلب) 
اتقفوا على أنَّ من شرط الجوارح التي يُصاد بما أنْ تقبل تقبل التعلّم» » لقوله تعاللى: وما عَلَنَشممِنَكطوَارج مَكَدِينَ 4[ [المائدة: 4 ]» ولقوله وَللِهٌ لعدي بن 
حاتم طلينه : : (إذا أرسلت كلبك لمعلّم) [ متفق]. و(لا) خلااف بينهم أنَّه يشترط قُِ الكلب المعلّم؛ ؛» أنْ تدعوه فيجيب » أن تشليه (تغريه بالصيد) 
فينشلي» وأنَْ تزجره فيزدجر» واختلفوا هل يشترط قبول الانزجار في سائر الجوارح غير الكلب؟» والخلاف على قولين 
يشترط قبول الانزجار في سائر الجوارح كالكلب (لا) يشترط قبول الاننجار في سائر الجوارح 
أبو حنيفة/ مالك/ أحمد الشافعى 
هل من شرط التعلم الانزجار؟/ وهل قاس سائر الجوارح في الاننجار على الكلب 
*لأن بالكلني لدي تود لذ سكل عغلمنا باتفاق» | *(لا) تقاس سائر الجوارح على الكلب في الانزجار. 
ومن باب أولى اشتراطه في غير الكلب. 
القول الأول: (يشترط قبول الانزجار في سائر الجوارح كالكلب)» فهذا شرط في الكلب» ومن باب أولى يكون شرطًا في غيره من الجوارح 
إذا لم يقبل الصقر أو البازي أو غيرها -عدا الكلب- | إذا ل يقبل الصقر أو البازي أو غيرها -عدا الكلب- الانزجار وكان إذا دعاه صاحبه 
الاتنجار فهو غير معلّم وصيده (لا) يكل أجاب وإذا انشلاه ينشلي» يكون معلّم ويجوز أكل ما صاده 
بداية امجتهد (8517/1): والاختيار لتعليل المختار (5/5)» والمقدمات الممهدات »))51/١(‏ والمجموع شرح المهذب (45/9): والحاوي الكبير »)١١/15(‏ والمغني 
(557/17)» والمبدع في شرح المقنع (459/8) 








1134 




































































المسألة (5) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخالاف 


الأدلة 


الرابيج 


ثُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل من شرط الجارح أنْ (لا) يأكل من الصيد (سواء كان كلبًا أو غيره)؟ 
اتفقوا على أن من شروط المجارح الذي يُصاد به أنْ يعلّم؛ ولا خلااف بينهم أنه يشترط قي الكلب المعلّم؛ أنْ تدعوه فيجيب» وَأنْ تشلية (تغريه) فينشلي» وأنْ تزجره فينزجر» 
ويتكرر منه ذلك عدة مرات» أقلها ثلاث مرات» حتى يصير معلّمًا في حكم العرفء واختلفوا لو أرسل الجارح المعلّم سواء كان كلبًا أو غيره» وبعدما صاد أكل الجارح من 
الصيد» هل يجوز أنْ نأكل من ذلك الصيد؟» أو بمعنى آخرء هل من شرط تعليم الجارح أنْ (لا) يأكل من الصيد؟»؛ والخلاف على قولين 


من شرط تعلّم الجارح أنْ (لا) يأكل من الصيد 

أبو حنيفة/ الشافعي (المعتمد)/ أحمد (الأصح)/ إسحاق/ الثوري/ ابن عباس وإظلة 
ظاهر اختلاف الآثار/ وهل إذا أكل 

*حديث عدي بن حاتم ذفن قال له يلُ: (إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرت 

اسم الله عليهاء فكل مما أمسكن عليكم؛ وَإِنْ أكل الكلب فلا تأكل؛ فإني 

أخاف أنْ يكون أمسك على نفسه) [متفق]» يرجح حديث عدي ذه المتفق 

عليه على حديث ثعلبة 5ه المختلف في صحته؛ فيشترط عند إمساك الجارح 

عدم الأكل منه. 

*قوله تعالى: 3 فوأ مآ أَمسَكن عَليَك 6“ [امائدة: 4]ء ظاهره أنَّ الامساك إذا لم 

يكن لصاحب الجارح فلا يؤكل؛ فهو أمسك لنفسه وليس لصاحبه للحديث. 


ليس من شرط تعلم الجارح أنْ (لا) يأكل من الصيد 

مالك/ أحمد (رواية)/ وسعد بن مالك/ ابن عمركه/ سلمان الفارسي ذه 
الجارح يكون ممسكا له أو ممسكا لصاحبه؟ 
*رواية في حديث أبي ثعلبة الخشني ذفن قال وَل: (إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم 
الله فكل؛ قلت: وإِنْ أكل منه يا رسول الله» قال: وإِنْ أكل) [د/هق/ وهذه رواية منكرة» 
وأصل الحديث في الصحيحين بدون زيادة» قلت: وإِنْ أكل منه» قال: وإِنْ أكل» والحديث 
ضعفه ابن رشد وغير واحد]ء يحمل حديث عدي ذه على الندب» وحديث أبي ثعلبة 
ديه على الجواز» فلا يكون من شرط الجارح عدم الأكل. 
*ليس أكل الجارح بدليل أنه لىعسك لسيده, لأنَّ نية الكلب غير معلومة» فقد يمسك 
لسيده ثم يبدو له فيمسك لنفسه» وقد يأكل لجوع أو غيظ على الصيد. 


عموم قوله تعالى: كلامآ أمَسَكن عَليح 4 ولم يذكر الأكل. 


القول الأول: (من شرط تعلم الجارح أنْ لا يأكل من الصيد)» قال ابن رشد -رحمه الله- عن دليل القول الثاني: هذا خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب 


من أرسل كلبه المعلّجنس (نوعجنس (نوع))م على الصيد فوجده قد أكل منه 





(4) يصح له أخذه وم يكن صيدًا صحيحًا 





من أرسل كلبه المعلّم على الصيد فوجده قد أكل منه صح له أخذ ما تبقى منه لَه 
توستس ‏ 


بداية امجتهد (841//1)» وبدائع الصنائع (57/0)؛ وتبيين الحقائق (07/5)» والنوادر والزيادات (4/4)» والمعونة على مذهب عام المدينة (ص:4)17 وفتح العزيز شرح الوجيز 
»)3١/1(‏ ومغني المحتاج (5075/4)» والمغني »)757/1١(‏ وشرح الزركشي (51/7)» والحداية في تخريج أحاديث البداية (50/5)» والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )١1179/8(‏ 
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المسألة (/ا) 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخالاف 
الأدلة 
الراجيع 

ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لو أدرك الصيد حيّا فمات قبل أنْ يذكيه ول يمكنه ذكاته 
افق الأكمة الأريجة أن الصائد إذا أدزك الصيد وقيه سياة مقر "(غير منقوة القادل )1 اله كس عليه أن نياكيه قل أن عورت» ولو :تخر عن ذكاتة 
متعمدًا (لا) يؤكل» واختلفوا إذا خلّص الصيد حيًّا فمات في يده قبل أنْ يتمكن من ذكاته» هل يحل أكله؟: والنلاف على قولين 
إذا تأخر عن تذكية الصيد وقد أدركه حيّا ولم يتمكن من ذكاته 
يجوز أكله 
مالك/ الشافعي/ أحمد 


أبو حنيفة 


تردد هذه الحال بين أنْ يُقال أنَّ الصائد مفرّط أو غير مفرط (أشار إليه ابن رشد) 
*قياسًا على ما لو لم يقدر على تخليص الصيد من الجارح حتى | *لأَلّهِ أدركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح فأشبه المفرّط» فلا يؤكل صيده. 
ماتء لم يكن مفرطاء فكذا هنا. © لأنَّه أدركه حا حياةً مستقرة فتعلقت إباحته بتذكيته» كما لو اتسع الزمان لذلك. 
القول الأول: (إذا تأخر عن تذكية الصيد وقد أدركه حيًّا ولم يتمكن من ذكاته يجوز أكله)» لأنّه (لا) يعد مفرطًا بذلك, ولأنَّ التكليف شرطه الاستطاعة» 
وهو لم يستطع أنْ يذكبه» فلا يؤاخذ بذلك 
من أدرك الصيد حيّا فانشغل بإخراجه من مكان ضيق وقع فيه | من أدرك الصيد حيًّا فانشغل بإخراجه من مكان ضيق وقع فيه أو بإحضار آلة 
أو بإحضار آلة التذكية فمات جاز له أكله لأنّهِ (0) يفرط التذكية فمات () يحل له أكله وكان ميتة 
بداية امجتهد (850/1)» والجوهرة النيرة »)١17177/7(‏ والبناية شرح الحداية (7١/577)؛‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير (5/7 »)٠١‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(؟/ »)١157‏ وفتح العزيز شرح الوجيز »)١7/١7(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين (751/7)» والمغني (7//17): ورؤوس المسائل الخلافية (ص: 5575 )١‏ 
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المسألة (8) لو أرسل الجارح على صيد معيّن فصاد آخر 

اتفقوا أنه لو أرسل الصائد الجارح لصيد معين فصاده وقد سمى الله تعالى عليه وأدركه مينًا منفوذ المقاتل» أَنَّ ذلك الصيد حلال» واختلفوا لو أرسل الجارح 
لو أرسل الصائد الجارح إلى صيد فصاد آخر ل يُرسله 
الأقوال ونسبتها إليه (4) يحل أكله 

مالك 

سبب الخلاف هل تشترط النية في الصيد؟ (أشار إليه ابن رشد) 

*لأنَّ النية شرط في الإرسال» وهو لم يرسل الجارح | *لأنّ النية ليست بشرط في الإرسال لصيد بعينه» المهم أنْ ينوي الإرسال مطلقًاء لحديث 
إلى الصيد الآخرء وقد قال يَلةُ لعدي بن حاتم ذنه: | عدي بن حاتم ذنه: قال له ولُِ: (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما 
(إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرت اسم الله عليهاء | أمسكن عليك)» وهذا نوى إرسال الجارح» فيدخل في حل الصيد كل ما أمسك الجارح 
فكل مما أمسكن عليك) [متفق]» وهذا لم يرسل | لعموم: (فكل مما أمسكن عليك).» والصيد الآخر مما أمسك الجارح. 

جارحه إلى الذي صاده. © عموم قوله تعالى: فوأ مآ أمَسَكن عَليحم 6 [المائدة: 4] . 

« لأنّه (لا) يمكن تعلّم الجارح اصطياد واحد بعينه دون الآخرء فسقط اعتبار ذلك. 

القول الثاني: (لو أرسل الصائد الجارح إلى صيد فصاد آخر يجوز أكله), لظاهر حديث عدي ذف وشموله لقوله وَلِ: (فكل مما أمسكن عليك)؛ 
الراجح وهذا هو الأقرب لفهم الحديثء أما قول المالكية فبناءً على اشتراطهم تعيين المذكى في الذكاة» وعقر الكلب يقوم مقام الذكاة عندهم, فلا بد أنْ 
ينوي صيدًا معيئًا هذا السبب 


تحربر محل الخلاف 


لو أرسل الصائد الجارح إلى صيد فصاد آخر (لم) يرسله إليه يجوز أكله 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور 








الأدلة 














1 0 صاد الجارح صيدًا 1< يرسله إليه الصائد‎ ٠ 
رو د 2 لمن 3 لوصا اننا در ضي | اضر (1) برضل زليم: الاقف تون عيله ينال كاه‎ 
فهو ميتة وليس بصيد‎ 
والعزيز شرح‎ »)١8١/4( وبدائع الصنائع (5/5ه)» والنوادر والزيادات (41//4©)» والذخيرة للقرائي‎ »)57/1١١( ان بداية امجتهد (850/1)» والمبسوط للسرخسي‎ 
مرجع‎ 








الوجيز »)"7/١(‏ والمجموع شرح المهذب »)١١١/94(‏ والمغني لابن قدامة (5171/9)» وشرح الزركشي (571/7)) والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (ص84١)‏ 
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المسألة (9) 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 
سبب الخللاف 


الأدلة 


الروع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 





لو أدرك الصائد صيده حيًّا حياة مستقرة ولى يكن معه حديدة ونحوها 
الجمهور 


*رواية في حديث عدي بن حاتم ذنه قال له وَل: (وإِنْ أدركته حيًّا فاذبحه) 
[خ/ ء]ء فإذا أدركه حيًّا ولم يذبحه لأي سبب كان (م) يحل. 
« لأنَه أدركه حيًّا حياة مستقرة» فتتعلق إباحته بالتذكية لا بالعقر. 

7 مستقرة ِ 








لو أدرك الصائد الصيد حيًّا حياة مستقرة ولم يذكيه حتى مات فهو ميتة 

وكذا لو أرسل عليه كلبه فقتله فهو ميتة» وعند أبي حنيفة هو ميتة مطلفًا 

ولو لم يكن يقدر على تذكيته» وعند مالك: إذا تواى في طلب الصيد 
فأدركه مينًا وكان غير منفوذ المقاتل فهو ميتة لا يحل أكلها 
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لو أدرك الصائد صيده حيّا وليس معه ما يذكيه به من آلة حادة 
سبق في المسألة رقم (7) الخلاف فيمن أدرك الصيد حيًّا حياة مستقرة (غير منفوذ المقاتل)» لكن لم يمكنه تذكيته» وهنا لو أدرك الصيد حيّا وكان 
بالإمكان أنْ يذكيه لكن لم يكن معه آلة حادة لتذكيته» فماذا عليه أنْ يفعل؟؛ والخلاف على قولين 


لو أدرك الصائد صيده حيًّا ولم يكن معه حديدة أرسل كلبه عليه حتى 


النخعي/ الحسن البصري 


الخلاف في مفهوم حديث عدي بن حاتم ظين ومفهوم الآية 


*قوله. تعالى؛ ككوأ 7 أَمَسَكنَ عَليَكم 44 [للائدة:4]» فتدخل هذه 
© لأنَّ الكلب بمنزلة آلة الصيد» فيصح أنْ يقتل بحا الصيد. 


القول الأول: (لو أدرك الصائد صيده حيّا ولم يذكيه لم يجر أكله)» وذلك لدلالة حديث عدي بن حاتم ذنه, ولأنّه مفرّط» فكان بالإمكان تذكيته ولو 
بحجر كما فعلت جارية كعب اند أو هو مفئط بعدم احضار آلة التذكية الحادة 


لو أدرك الصائد صيده حا ولم يذكيه ولم يرسل إليه كلبه حتى مات 
فهو ميتة» وإِنَ قتله بالكلب فهو صيد يجوز أكله 





بداية امجتهد »)851/١(‏ والبناية شرح الحداية (7 477/١‏ )0 والبحر الرائق (/54؟)» والمدونة الكبرى »)51710/١(‏ والقوانين الفقهية (ص: »)١١5‏ والحاوي الكبير 
»)43/1١5(‏ والمجموع شرح المهذب »)١١5/9(‏ والمغني لابن قدامة (807/9) والإنصاف )41١7/١١(‏ 




































































المسألة ): 0( 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 

سبب الخللاف 
الأدلة 
الواج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الصيد بالشبكة والحبل 


اتفقوا على مشروعية الصيد بالآلات الحادة؛ كالرماح والسيوف والسهام, وما جرىقى مجراها من أسلحة الصيد الحديثة, ما يعقر ونجرح وينفذ للقاتل الحيوان» 
واختلفوا في حكم الصيد بنصب الحبل والشبكة» هذا لو أنفذت لمقاتل الحيوان بشيء محدد فيها فمات بسببه الحيوان» فهل يحل أكله؟» والخلاف على 


قولين 
لو تل الحيوان بالشبكة والحبل فهو محرّم 
الجمهور 








لو قل الحيوان بالشبكة والحبل فهو جائر 
ا حسن البصري 


هل يشعط اذ وكرة الشعل الذي عسي :بها الصيد قيدةه: فى العناتد لذ كيني وليمن فين الكل راان البداابق رشن 
© لأنَّ الصيد ليس مبدؤه من الصائد» وقد قتله ما ليس بحدء فهو موقوذ. | © لأنَّ الشبكة والحبل مبدؤه من الصائدء فهو بمنزلة الآلة» وقد أنفذت المقاتل. 
القول الأول: (لو قتل الحيوان بالشبكة والحبل فهو محرم)» وقد نقل ابن قدامة -رحمه الله- الاتفاق على هذا الحكمء واعتبر قول الحسن قولًا شادًا 
ما صيد بالشبكة والحبل فمات كان ميتة إلا إذا أدركه الصائد فذكاه ما صيد بالشبكة والحبل فمات بسببها كان حلال الأكل لأنّه صيد صحيح 














بداية المجتهد »)851/١(‏ والبناية شرح الحداية »)555/١7(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 5739)» والفواكه الدواني (5957/1)» والحاوي الكبير (5١/5؟)»‏ والبيان 
(57/4ه).؛ وفتاوى ابن الصلاح (؟17/5١7)؛‏ والمغني ,.)587/1١(‏ والإنصاف )899-991/١١(‏ 
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)١١( المسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراتيح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لو رمى الصيد فغاب عن مصرعه (غاب عن عين الصائد) 


اتفقوا أنه لو رمى الصيد فصرعه في محله حل له أكله وكذا لو رمى الصيد فغاب عن الصائد فترة ثم وجده ووجد سهمه فيه أو أثره» ولم يجد أثرًا لغير سهمه مما يتيقن معه أنه مات بسبب السهم أو الكلب وليس 
بسبب آخرء أما لو وجد فيه أثرًا آخر أو وجده قد غرق في الماء أو وجده أنتن وفسد لحمه» فهل يكون غياب الصيد عن نظر الصائد مؤثر في جوازه؟» خلاف على عدة أقوال» ومحصلها خمسة أقوال 


يكره أكل الصيد إذا غاب عن ناظر 
الصائد إذا بات 
مالك/ الثوربي 


*حديث أبي ثعلية نه عن النبي يلك قال: 
(إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه» 
فكل مالم يبت) [ن/ ت/ د/ وهو عند 
مسلم بدون لفظ: مصرعه, ولا بذكر البيات]» 
فيحمل النهى على الكراهة» لمكان 
معارضة هذا لخديف مع الأحاديث 
الأخرى كحديث أبي ثعلبة ظنه» ولتطرق 
الشك على سبب موت الصيد. 








يجوز أكل الصيد إذا غاب عن ناظر الصائد ولو بات أيام 
أحمد (المشهور)/ ابن الماجشون 


(لا) يجوز أكل الصيد إذا غاب عن 
ناظر الصائد إذا بات 
مالك (المدونة)/ عبدالوهاب 


(لا) يجوز أكل الصيد إذا 
غاب عن ناظر الصائد مطافًا 


الشافعي 


شيئان: الأول: الشك العارض في عين الصيد أو في ذكاته/ والثاني: ظاهر اختلاف الآثار في هذه المسألة 


*حديث أبي ثعلية ذه في الذي يدرك صيده بعد ثلاثة أيام قال له 
ل (كل مالم ينتن) إم]. 

*حديث عدي َي قال له يلِةِ: (إذا وفمجدت سهمك فيه ول تحد فيه 
أثر سبع» وعلمت أنه سهمك فكل) [ت/ هق/ وصححه التزمذي]» 
وف رواية قال: (سألت رسول الله وله قلت: إِنَّ أرضنا أرض صيد» 
فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أول ليلتين فيجده وفيه سهمه» 
قال: إذا وجدت سهمك ولم تحد فيه أثر غيره وعلمت أنَّه سهمك 
فكله) [حم/ ن/ هق]» ورواية: (إذا وجدته بعد يوم أو يومين فكلء وإِنْ 
وجدته غرقًا فلا تأكل) [متفق]. 








*حديث أبي ثعلبة ذه قال يل: (إذا 
رميت سهمك فغاب عنك مصرعه.» 

فكل مال يمت وهنا مني والأصل 
في النهي التحريم. 








حديث عبد الله بن أبي رنين 
عن أبيه» قال وله في الصيد 
يتوارى عن صاحبه: (لعل هوام 
الأرض قتلته) [طب]. 








يجوز أكل الصيد إذا غاب عن 
ناظر الصائد ما لم يكن ترك طلبه 


أبو حنيفة 


أنه لو ترك طلبه يحتمل أنْ 
يكون الصيد قد مات بسبب 
غير الصيد» فلا يُوكل بالشك» 
لكن لو لم يترك الطلب ل يوجد 
تفريط من الصائد 


القول الثاني: (يجوز أكل الصيد إذا غاب عن ناظر الصائد ولو أيام) مالم ينتن» هذا إذا وجد سهمه فيه وهذا القول الأحظ بالدليل» لحديث أبي ثعلية وعدي ونه ولأنّ جرحه بسهم سبب إباحته وقد وجدٌ يقيئا 
والمعارض مشكوك فيه» فلا يزول اليقين بالشك 


لو غاب الصيد يومًا يكره أكله عند 
مالك والثوري» وإذا غاب أكثر من يوم 


() يؤكل 








لو غاب الصيد يومًا أو أكثر عن الصائد يؤكل بشرط أن يكون 
منفوذ المقاتل ما لم ينقن عن ابن الماجشونء ولم يشترطه أحمد 








الصائد (لا) يؤكل عند مالكء ولو 
وجد منفوذ اللقاتل و(لا) يؤكل 
مطلمًا عند عبدالوهاب 








لو غاب الصيد ولو وقنًا 
يسيرًا عن الصائد () يحل 
أكله قياس 








لو غاب الصيد والكلب وما 

زال الصائد في طلبه يوكل لو 

وجده مقتولاء أما إذا ترك 
الطلب فلا يؤكل 


بداية المجتهد (١/857)؛‏ وجمع الأنغر ف شرح ملتقى الأبحر (؟//ل/اه)» وا محيط البرهاني (/58)» والمدونة الكبرى (1١/857ه)»‏ والعزيز شرح الوجيز »)95/١5(‏ وا مجموع شرح المهذب (1/9 )١١‏ والمغني 0 والواضح 
في شرح الخرقي (4/7 5 ")4 والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (ص87١)‏ 
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المسألة (؟5١)‏ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لو صاد صيدًا بالسهم أو الجارح فسقط في الماء أو تردّى من مكان عال 
لو صاد صيدًا ولى يصبه في المقاتل» فتردّى من جبل أو غرق» فلا خلاف في تجرعه. ولو وقع الحيوان -بعد نفذ السهم في مقاتله- في الماء أو تردّى على وجه 
لا يقتله ذلك» فلا خلاف في إباحته» واختلفوا لو أرسل السهم أو الجارح فأصاب الصيد في مقتل لكن الصيد وقع في الماء أو مكان عال يُقتل به مثل هذا 


لو سقط الصيد في الماء أو تردّى من جبل 
بعدما نفذت مقاتله يؤكل 
مالك/ الشافعي 


الصيد» فهل يجوز أكله؟؛ والخلاف على ثلاثة 
(لا) يؤكل الصيد إِنْ وقع في الماء منفوذ المقاتل» 
ويؤكل إِنْ تردّى من جبل 


أبو حنيفة 


أقوال 
(لا) يؤكل الصيد مطلقًا إِنْ وقع في الماء أو تردّى من 
جبل ولو منفوذ المقاتل 
أحمد (المشهور)/ عطاء 


الشك الواقع في سبب مقتل الصيد؛ هل هو السهم أو الجارح أو سبب وقوعه في الماء أو ترديه من الجبل (لم يذكره ابن رشد) 


© لأنّه لو أصابه وأنفذ مقاتله صار في حكم 
المببت بالذبح» فلا يؤثّر فيه بعد ذلك ترديه من 
جبل أو سقوطه في الماء. 





© حديث عدي َيه قال له وَلِ: (إِنَ رميت 
الصيد» فوجدته بعد يوم أو يومين» ليس به إلا 
أثر سهمك فكلء وإِنْ وقع في الماء فلا تأكل) 
[متفق]» فنص يَليٌ على ما وقع في الماء. 








*ذلك لأنَّه يمكن أنْ يكون زهوق نفس الصيد من قبل 
التردّي أو الماء» قبل زهوقها بإنفاذ المقاتل. 
»حديث عدي ذفك: (إِنَّ رميت الصيد فوجدته ...2 


وَإِنْ وقع قي الماء فلا تأكل)» وم يفرّق بين منفوذ المقاتل 





وغيره» فيقاس ما تردّى من جبل على ما وقع في الماء. 


القول الثالث: (لا يؤكل الصيد مطلقًا لو سقط ف الماء أو تردّى من جبل ولو كان منفوذ المقاتل)» ولو كان منفوذ المقاتل» وذلك لدلالة حديث عدي ضك 
ولا فرق بين التردّي وغيره» وهذا من باب الاحتياط» وحتى لا يقع الصائد في انحذور 


من رمى غزالا أو غيره بسهم فوجده غارقًا في 
وال حل كه اكه 
بداية المجتهد »)825172/١(‏ والمبسوط للسرخسي ١(‏ 
والحاوي الكبير »)43/١5(‏ والمجموع شرح 





من رمى غَزالًا أو غيره بسهم فوجده غارقًا في 
الماء كان ميتة إن أنفذت مقاتله. وَإِنْ وجده 
مترديًا من جبل ووجد السهم قد أصابه في مقتل 
حل له أكله 
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مترديًا من جبل ووجد السهم قد أصابه في مقتل كان 
ميقة (لا) يحل أكله 








»)١117/9( والنوادر والزيادات (55/5 5)؛ ومواهب الجليل‎ »)5 ١7/4( والحداية في شرح بداية المبتدي‎ © 0١ 
)477/١١( والمغني (77/1)» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ »)١١١/9( لمهذب‎ 




































































المسألة )١7(‏ 
تحرير محل 
الخللاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


البايج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








لو ضرب الصيد فأبين منه عضو (لو تبق به حياة مستقرة) 
اتفقوا أنَّ الصائد لو ضرب الصيد فأبين منه عضو وبقيت حياة الصيد مستقرة» فَإِنّهِ (لا) يجوز أكل ما أبين منه» واختلفوا لو ضرب الصيد فأبين منه 
عضو ولم تبق في الصيد حياة مستقرة مع اتفاقهم على جواز أكل الصيد نفسه؛ واختلفوا في حكم أكل ما أبين منه» وحاصل الخلاف على قولين 


لو ضرب الصيد وأبين منه عضو يؤكل الصيد دون ما أبين منه لو ضرب الصيد وأبين منه عضو يؤكل الصيد وما أبين منه 
أبو حنيفة/ أحمد (رواية) مالك/ الشافعي/ أحمد (المشهور) 








ظاهر معارضة قوله 2 : (ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميتة) [حم/ ت/د/ جه] لعموم قوله تعالى: :3 كوأ مما أَمَسَكن عَليكم [المائدة: 4 ]ء 
وقوله تعالى: نيكم وَرِمَاحَكم [المائدة: 05]. 

“*قوله كَلة: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)» هذا شامل | *قوله تعالى: :ل كَكُلُوأ م1 أمَسَكنَ عَليَكم 4» وقوله تعالى: 32 بايا لذن 

ا ١‏ 9 2 | نْ العمط امم 1 ل اع و عر فدرسط عو مهو مه 51 75 

للحيوان الإنسي والوحشي, فيؤكل الصيد دون العضو المقطوع 0 واد الك د ورك 4 جه 

الصيد والعقر على ما أبين من البهيمة» وحمل الحديث: (ما قطع...) 0 

الحيوان الإنسي دون الوحشي 

© لأنَّ ماكان ذكاة لبعض الحيوان» كان ذكاة لجميعه. 

القول الثاني: (لو ضرب الصيد وأبين منه عضو يؤكل الصيد وما أبين منه)» والحديث في قطع العضو من البهيمة وما زالت البهيمة حيّة» وهذا لو 
سلمنا أنَّ الحديث في الحيوان الإنسي والوحشي» وقد جرت العادة عند الصيادين مع استعمال الأسلحة الحديثة أن يتكرر قطع البهيمة إلى جزئين أو 
إلى أجزاء» فلا يبقى فيه حياة أصلًا 
لو أطلق النار على حمار وحشي فقطع فخذه ثم مات () يحل أكل الفخذ | لو أطلق النار على حمار وحشي فقطع فخذه ثم مات حك أكل الفخذ المقطوعة 
المقطوعة وح باقيه وباقي الحيوان 
بداية امجتهد 5/١(‏ 825)» والمبسوط للسرخسي »)557/١١(‏ والبناية شرح الحداية »)5517/١7(‏ والنوادر والزيادات (5/ 57 5)» والتاج والإكليل (7795/4): ونماية المطلب 
ف دراية المذهب (/١/5؟١)»‏ ومغني المحتاج .)١٠١7/5(‏ والمغني »)١0/1(‏ وشرح الزركشي (579/5) 
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)١ 4( المسألة‎ 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








إذا اصطاد المحرم فهل يحل الصيد للحلال 
سبق في كتاب الحج المسألة رقم (9©) الخلاف فيما لو صاد الحلال للمحرم وهنا الخلاف لو صاد الحرم فهل يأكله الحلال» وقد اتفقوا أَنَّ شروط الصائد هي 
شروط الذابح» وهي: الإسلام, والذكورية» والبلوغ» والعقل» وترك تضبيع الصلاة» ويزاد على الصائد شرطًا آخر في صيد البرّ خاصة؛ وهو أنْ لا يكون 
رما لقوله تعالى: هل وَحْرَمَ عَلَتَكمْ صَيَدُ لبر مَادْمْكُمْ حزما #6[المائدة: 157 وقوله: 3 تفلو لصَيدَوَاَسْمَ رُم 6 [المائدة: 3]» وأجمعوا أنه (لا) يجوز 
للمحرم الأكل من الصيد الذي صاده» واختلفوا هل يجوز للحلال الأكل ثما اصطاد احرم؟: والخلاف على قولين 
(لا) يجوز لغير امحرم (الحلال) الأكل ما صاد امحرم يجوز لغير النحرم الأكل ما صاده امحرم 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي (جديد)/ أحمد الشافعي (قديم)/ أبو ثور 
هل النهي يعود بفساد المنهي عنه؟ 
*قوله تعالى: هل وَحْرَمَ علِتَكمْ صَيَدُ أْبِمَادْمْصُم حزما 4 ؛ امحرم منهي | “قوله تعالى: وَحُرْم عَلتَكمْ صَيَدُ ابر مَادْمَكُمَ حزما #؛ النهي (لا) يقتضي فساد 
عنه الصيد» والنهي يعود بفساد المنهي عنه لأَنّه بمنزلة ذبح السارق | المنهي عنه. 
والقاضييي: لأنَّ الإباحة متعلقة بالذكاة وقد حصل بالصيدء كما لو صاد الحلال. 
«لأنَّه حيوان حرم ذبحه لحق الله تعالى» فلم يحل بذبحه. كذبح 
ابوس 
القول الأول: (لا يجوز لغير المحرم الأكل ما صاد امحرم)» لقوة أدلة القول» ولأنَّ المعتبر في الصيد الصائد نفسه وهو محرم الصيد عليه» فيكون صيده ميتة 
ما صاده الحرم هو في حكم الميتة (لا) يحل لأحد أكله ما صاده المحرم هو في حكم الميتة للمحرم؛ وي حكم الصيد الحلال لغير ا حرم 
بداية امجتهد (855/1)» واللباب في شرح الكتاب »)١١5/١(‏ وفتح القدير لابن الهمام (7/١١)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (59/7)؛ وجامع الأمهات (ص: 05١5)؛‏ 
وفتح العزيز شرح الوجيز (/ ٠ ١‏ ه)؛ والمجموع شرح المهذب (370/17)» والمغني »)١13/(‏ وشرح منتهى الإرادات )417١/9(‏ 
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المسألة (ه١)‏ الاصطياد بكلب امجوسي المعلّم 


5 1 3 5 إى عي بي ل 000 0 مه ع 
فق على جوز الاصطيد بلكب الذي عله للم ولكني» لتك تل : إل لل ليوا شر ينلا فكي لام" 








تحربر محل الخلاف هه 6 [المائدة: 4]ء واختلفوا هل يجوز للمسلم أنْ يصيد بالكلب الذي علَّمهِ المجوسي ويقاس عليه بقية الأديان -غير أهل الكتاب-؛ كالوثني والبوذي 
وغيرهم؛ مع اتفاقهم أَنَّه (لا) يحرم أكل ما صاده المسلم بالكلب المعلّم من المجوسيء والخلاف على قولين 
5 يجوز للمسلم الاصطياد بالكلب الذي علمه المجوسي يكره للمسلم الاصطياد بالكلب الذي علمه المجوسي 
الأقوال ونسبتها 2 1 ْ 1 1 
الأئمة الأربعة جابر بن عبدالله ذله/ الحسن/عطاء/ مجاهد/ الثوري 
سبب الخلاف 


هل المعتبر في الصيد» الصائد أم آلة الصيد؟ (ل يذكره ابن رشد) 
*لأنٌ المعتبر في الصيد لعانة (لا) الآلق» والصائد هنا هو مسلم. | *لأنَّ الخطاب في قوله: روما لمم من لَفْوَارِحٍ كبن اوجن عا عاك أيه 4 
الأدلة © كما يجوز الصيد بالآلة التي صنعها المجوسي؛ كالرمح والسيوف لف جد اومن 

والبنادق» كذا يجوز الصيد بالكلب الذي علمه المجوسى. 








الراجح القول الأول: (يجوز للمسلم الاصطياد بالكلب الذي علمه المجوسي)؛ لقوة أدلة القول» فالعبرة بالصائد» وما دام أَنّه ذكر اسم الله تعالى وجرح الصيد فهو حلال 


لا) حرج فى الاصطياد بالكلب الذي علمه ا كالصيد 
ان (لا) حرج و د : بجوسي وهو 


الأولى عدم الصيد بالكلب الذي علمه المجوسيء فإِنْ صاد به جاز أكله مع 
بالكلب الذي علمه المسلم ولا فرق 


الكراهة 
1 بداية امجتهد (855/1). والمبسوط للسرخسي (١١/45١)»؛‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (5077/1)» والمدونة الكبرى (577/1))» والإشراف على نكت مسائل الخلاف 
مراجع ١‏ (؟/415))» والمجموع شرح المهذب (77/9) والحاوي الكبير »)١7/١5(‏ والمغني لابن قدامة (317/7/9*)» والإنصاف )5419/١١(‏ 
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كتاب العقيقة 
ويشمل ستة أبواب 
الباب الأول: في معرفة حكم العقيقة. 
الباب الثاى: في معرفة محل العقيقة. 
الباب الثالث: في معرفة من يُعق عنه وكم يُعق؟ 
الباب الرابع: في معرفة وقت نسك العقيقة. 
الباب الخامس: في سنن العقيقة وصفتها. 
الباب السادس: في حكم لحم العقيقة وسائر أجزائها. 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في كتاب العقيقة 


١-(لا)‏ خلاف أنَّ سنن العقيقة وصفتها كسنن الضحايا وصفتها الجائزة» فيتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا. 
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كتاب العقيقة 


(المسائل المختلف فيها) 
عنوان المسألة 
حكم العقيقة 
الأفضل في العقيقة 
هل يُعق عن الكبير؟ 


هل بُعق عن الجارية (الأنثى)؟ 

عدد ما يُعق به عن الذكر والأنثى 

الأفضل في وقت ذبح العقيقة 

حكم إدماء رأس المولود (تلطيخ رأسه بدم العقيقة) 

حكم حلق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن شعره فضّة 
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)١( المسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم العقيقة 


العقيقة هي: ما يُذبح من بكيمة الأنعام» تقربًا إلى الله تعالى بسبب المولود. وقد اختلفوا في حكمهاء والخلاف على ثلاثة أقوال 


الظاهرية 


*حديث سمرة ذه قال وَلِعْ: (كلّ غلام 
مرتن بعقيقته» تُذبح عنه يوم سابعه» 
وباط عنه الأذى)»ء وف رواية: 
(ويسئّى فيه ويخلق رأسه) [حم/ د/ 
ت/ ن/ دا/ جه/من/ وصححه الترمذي 
والحاكم والألباني وغيرهم]ء هذا يقتضي 
وجوب العقيقة. 





العقيقة سنة 

الجمهور 
ظاهر تعارض مفهوم الآثار في هذه المسألة 
*حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سُثل 
رسؤل الك عله عن الظيعه جاليالا أعني القوق عاك 
كيه الاببيسن فقالواء نيا سول الله :رقا قبباللك خن اتجدنا 
يولد له» فقال وَل من أحب منكم أنْ ينسك عن ولده 
فليفعل؛ عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة) 
[حم/ د/ ن/ طح/ كم/ هق/طأً/ وصحح إسناده الحاكم]ء 
هذا يقتضى أنَّ العقيقة سنة. 











العقيقة (ليست) فرضًا ولا سنة 


أبو حنيفة 


*حديث عمرو بن شعيب: (من أحب 
منكم أنْ ينسك عن ولده فليفعل)» يحمل 
هذا الحديث على الإباحة. 

« لأنّه من فعل الجاهلية قبل الإسلام» 
فإذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة» ولطخ 
رأس المولود بدمهاء وهذا ليس بسنة ولا 
فرض. 


القول الثابي: (العقيقة سنة)» وعليه مل حديث معرة طفن أُمّا القول الغالت فهو مرجوح» ولعل الإمام أبا حنيفة - رحمه الله- 3 تبلغه الأحاديث 
في العقيقة وهى متظافرة» لكثرة اعتماده على القياس» بسبب ظهور الفرق وكثرة الكذابين في العراق في وقته 


من ترك العقيقة عن ولده وهو موسر 
أثم وإِنّ كان معسرًا فعلها متى أيسر 


من ترك العقيقة عن ولده فقد ترك أمرًا رغب فيه الشارع 











من ترك العقيقة عن ولده (لم) يترك فضيلة 
من فضائل الإسلام ولا يحث على فعلها 


بداية المجتهد »)851/١(‏ وبدائع الصنائع 2)١7/١١(‏ وحاشية ابن عابدين (777/5)» والنوادر والزيادات (757/4)» والتلقين في الفقة المالكي »)١٠١5/١(‏ والعزيز 
لمهذب (577/8).» والمغني »)"5417/١(‏ والفروع وتصحيح الفروع (5/7 .)٠١‏ والمحلى »)5١7/8(‏ والحداية في تخريج 


شرح الوجيز (111//15)» والمجموع شرح 





أحاديث البداية (179/5؟) 
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المسألة (؟) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لابج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








الأفضل في العقيقة 
أجمعوا على أنه (لا) تجرئ العقيقة إلا من بحيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والضأن والمعزء ذكورًا أو نان (الأزواج الثمانية)» واختلفوا ما الأفضل ف العقيقة؟ 
والخلاف على قولين 


الأفضل ف العقيقة الضأن 
مالك 








الأفضل في العقيقة الإبل ثم البقر ثم الغنم 
سائر الفقهاء 


ظاهر تعارض الأثر في هذه المسألة مع القياس 


والحسين كبشا كبشًا) [د/ من/ طح/ هق/ وف رواية للنسائي: (كبشين كبشين)]» 
فاختار كلك الكبش ولا يختار َل إلا الأفضل. 

*حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 85: (من أحب منكم أن 
ينسك عن ولده فليفعل؛ عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة) [حم/ 
د/ ن/ طح/ كم/ هق/ طأ/ وصحح إسناده الحاكم] . 








*القياس/ لأَنّ العقيقة نُسكء فوجب أنْ يكون الأعظم فيها أفضل» 
قياسًا على المدايا. 

» حديث فضل التبكير لصلاة الجمعة» قال يل: (من راح الساعة 
الأول فكأنما قرب بدنة» ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» 
ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن) [متفق]ء يدل على أنَّ 
الإبل أفضل. 


القول الثاني: (الأفضل في العقيقة الإبل)» كما ترجّح من قبل أنَّ الأفضل ف الحدايا والضحايا الإبل» ولأنَّ الإبل يجَرَئ في الأضحية والهدي عن سبعة» 
فهي أفضل وأنفع للناس 


من ذبح الشياه في العقيقة وكان قادرًا على نحر الإبل أو ذبح البقر فقد فعل 
الأفضل 








من ذبح الشياه في العقيقة وكان قادرا على نحر الإبل أو ذبح البقر 
فقد فعل المفضول 


بداية امجتهد (85//1))» والنوادر والزيادات (777/5*)» والبيان والتحصيل (539./7)» وعقد الجواهر الثمينة (؟/ 4)73017 وفتح العزيز شرح الوجيز 2»)١١/١7(‏ وتحفة المحتاج 
(011/5)» والمغني (77/15)» والروض المربع (134/1)؛ وحاشية الروض المريع (5/ 51) 
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المسألة (*) هل يُعق عن الكبير؟ 
قن عل يوق ذهب الجمهور إلى أنَّ العقيقة تكون عن الصغير, وأنَّ وقت الذبح يوم سابع المولود» واختلفوا هل يُشرع للمسلم أنْ يعتق عن نفسه إذا كبر ولم يعق 
عنه والده وهو صغير؟» والخلاف على قولين 
000 (لا) يشرع أن يعق الكبير عن نفسه يجوز أنْ يعق الكبير عن نفسه 
فين د 00 نهدا قاهرا عطاءا. اجفاك 
سبب الخلاف هل العقيقة شعيرة متعلقة بالصغير دون الكبير (لم يذكره ابن رشد) 
*حديث ممرة ذه قال وَلِكِ: (كل غلام مرتن بعقيقته» تُذبح عنه يوم سابعه | *حديث أنس د (أنَّ لبي وَل عق عن نفسه بعدما بُعث بالنبوة) 
وبماط عنه الأذى) [حم/ د/ ت/ ن/ دا/ جه/ من/ وصححه الترمذي والحاكم | [هق/ طح/ قال النووي: حديث باطل/ ومال الغماري إلى تصحيحه 
الأدلة والألباني وغيرهم]» فدل قوله: (يوم سابعه)» على تعلقها بالصغير. وأطال الكلام فيه] . 
© لأنَّ السنة في العقيقة في حق والد الصغير» فلا يعق عن نفسه؛ كما لا يعق © لأنَّ العقيقة واجبة في الذمة إلى أنْ يؤديها. 
عنه أجنبي ولا يُخرج عنه صدقة الفطر. © لأنَّه مرتمن بالعقيقة فيؤديها عن نفسه. 
5 القول الأول: (لا يشرع أن يعق الكبير عن نفسه)» فهي عبادة متعلقة بالغير» وهي سنة وليست واجبة فلا تبقى في الذمة إلى الأبد» ولو عقٌّ الأب عن 
- وار حي عر فانرا انيم الدلل لاقي الك الا يرق أجل عن لقيية 
ان )ماق عند وو وق و لقني اا أذ رين لل جا لال ال لي يا ان 
بداية امجتهد (85//1): وبدائع الصنائع (53/5)» والمعتصر من المختصر »)711/١(‏ والنوادر والزيادات (354/4)» والبيان والتحصيل (791/7)» وفتح العزيز شرح 
مراجع المسألة الوجيز 4)١١17/١7(‏ والمجموع شرح المهذب ».)571١/8(‏ والمغني »)3937/1١7(‏ والمبدع في شرح المقنع (117/9؟)» وامحلى (077/1)» والحداية في تخريج أحاديث البداية 
(80/5) 
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المسألة (4) 


تحرير محل الخلااف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


اباك 


ثرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يُعق عن الجارية (الأنثى)؟ 


اتفقوا على أنه يشرع أذريعق عم الذكر -خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله-» واختلفوا هل يعق عن الجارية (الأنثى)؟) والخلاف على قولين 


يُعق عن الجارية 
الجمهور 


*حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال ول (من أحبّ منكم أن ينسك عن 
ولده فليفعل؛ عن الغلام شاتان متكافأتان 
وعن الجارية شاة) [حم/ د/ ن/ طح| كم/ هق/ 
طأ/ وصحح إسناده الحاكم/ ونحوه عن أم كُرْز 








(لا) يُعق عن الجارية 
الحسن البصري 


ظاهر اختلاف الآثار في هذه المسألة (لم يذكره ابن رشد) 


3 


حديث سمرة ذه قال كَلِةِ: (كل غلام مرتمن بعقيقته» تُذبح عنه يوم سابعه» وتماط عنه الأذى) 
إد/ ذ/ دا/ جه/ من/ وصححه الترمذي والحاكم والألباني وغيرهم]ء فقد خصّ الحديث الغلام دون 
الجارية» فلا يُعق عن الأنثى. 

حديث أبي هريرة ظيه قال ل (إِنَّ مع الغلام عقيقه, فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه 
الأذى) [كم/ بز/ وصححه الحاكم]ء ودلالته كحديث ممرة طله. 

© لأنَّ العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد» والجارية لا يحصل بما سرور» فلا يُشرع لما عقيقة. 
«ل يُنقل عنه وله أنّه عقّ عن الإناث. 


القول الأول: (يعق عن الجارية)» ودليلهم نص في ذلكء» أما حديث سعرة طبه ومثله حديث أبي هريرة طيلنه وَإِنْ كان ظاهره أن العقيقة للغلام» إلا 
أنه ليس بمقصود منه ذلك» للأحاديث الأخرى الدالة على دخول الجارية في الحكم؛ ولا اجتهاد مع النص» وقد وصف ابن رشد -رحمه الله- قول 


من عق عن أولاده الذكور والإناث فقهد وافق السنة 








الحسن حرهه الل يانه شاذ 


من عق عن بناته فقد خالف السنة 


بداية امجتهد (8553/1)» وبدائع الصنائع (53/5)» والذخيرة للقرافي »)١57/5(‏ والفواكه الدواني (4)805/1 والعزيز شرح الوجيز )١١4/11(‏ والحاوي الكبير 
(07/1؟١)»‏ والمغني (595/1)» وشرح الزركشي (01/17) 
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المسألة (ه) 
تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








عدد ما يُعق به عن الذكر والأنثى 
اتفقوا على أنه يُعق عن الأنثى بشاة -خلاقًا لأبي حنيفة والحسن البصري رحمهما الله -» واختلفوا بكم يُعق عن الذكر؟» والنلاف على قولين 
يُعق عن الغلام بشاة واحدة يُعق عن الغلام بشاتين 
مالك الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ داود 
ظاهر اختلاف الآثار في هذه المسألة 
“*حديث ابن عباس فه: (أنَّ رسول الله يلع عق عن | *حديث أم كيز الكعبية #ف قالت: (سمعت رسول الله لْعٌ يقول في العقيقة: عن الغلام 
الحسن والحسين كبشا كبشًا) [د/ من/ طح/ هق]ء وهذا | شاتان مكافتتان -متماثلتان-» وعن الجارية شاة) [د/ حم/ ت/ ن/ جه/ طح/ كم/ هق/ 
يقتضي الاستواء بين الذكر والأنثى. وصححه الحاكم والترمذي والألباني/ ونحوه عن عائشة ذَّة]. وهذا يقتضي الفرق في العقيقة بين 
الذكر والأنثى. 
القول الثاني: (يُعق عن الغلام بشاتين» لحديث أم كزز ذَإفتك ونحوه عن عائشة و أما حديث ابن عباس طَنع ففيه رواية عند النسائي: (عق عن 
الحسن والحسين بكبشين كبشين) 


السنة أَنْ يُعق عن الغلام بشاة واحدة السنة أَنْ يُعق عن الغلام بشاتين متساويتين 








بداية امجتهد :»)855/1١(‏ وبدائع الصنائع »)71/١١(‏ والذخيرة للقرافي .)١7/4(‏ والمقدمات الممهدات (ص: 559)» والبيان في مذهب الإمام الشافعي 
(455/4): والمجموع شرح المهذب (/47 5)» والمغني (4/15)» وشرح الزركشي (51/90) 
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المسألة (5) الأفضل في وقت ذبح العقيقة 
رين غل الك اتفقوا أنه (لا) يجرئ ذبح العقيقة قبل ميلاد المولود» واتفقوا على أَنَّ أفضل وقت للذبح وهو المستحب اليوم السابع» واختلفوا هل يحسب اليوم 
الذي ولد فيه المولود منها؟؛ والخلاف على قولين 
1 يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود من الأيام السبعة (لا) يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود من الأيام السبعة إِنْ ولد تحار 
الأكوال وسيتها الشافعي/ أحمد/ ابن الماجشون مالك 
سبب الخلاف الاختلاف في مفهوم حديث سمرة ذيه. وهل يطلق اليوم على جزء من اليوم؟ (لم يذكره ابن رشد) 
© حديث سمرة ذفن قال يَل: (كل غلام مرتمن بعقيقته» تُذبح عنه يوم سابعه | © حديث ممرة ذك: (تذبح عنه يوم سابعه)» ظاهره أنَّ اليوم 
وباط عنه الأذى) [حم/ د/ ن/ دا/ جه/ من/ وصححه الترمذي والحاكم | الذي ولد فيه المولود (لا) يحسبء لأنّه ليس بيوم ولكن جزء من 
الأدلة والألباني وغيرهم]ء ظاهره أنَّ اليوم الذي ولد فيه المولود يدخل فيهء فيطلق | يوم فاليوم يطلق على اليوم الكامل الذي هو (4 ؟) ساعة. 
اليوم على جزء منه» فلو قال شخص لآخر: أستأجر لك مدة أسبوع؛ وكان 
ذلك يوم السبت ظهرًا مثلا» لانتهت مدة الإجارة ظهر يوم الجمعة. 
الراجح القول الأول: (يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود من الأيام السبعة)» وهذا هو الأقرب لمفهوم الحديث» وهذا ما تعارف عليه أكثر الناس 
محم ١١١‏ الوا اي ون امع ا 
ثمرة الخلاف 0 0 السبت القابل» وتذبح قارًا (لا) ليلا» فتذبح ضحى كالضحايا أو 
القابل» سواء ذبحها في النهار أو في الليل بعد الفجر عاخدانا 
ل بداية امجتهد (855/1)؛ والنوادر والزيادات (74/4©)» والبيان والتحصيل (/577)» وأسنى المطالب (48/1 5)» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (5917/5)؛ 
فت والمغني (397/1)» وشرح منتهى الإرادات )١19/54(‏ 
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المسألة (/ا) 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الرابيع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم إدماء رأس المولود (تلطيخ رأسه بدم العقيقة) 
كان من فعل الجاهلية عند ذبح العقيقة أكم يلطخون رأس الطفل المولود يدم العقيقة» وكانت العقيقة معلومة عند أهل الجاهلية قبل الإسلام» فما 
حكم هذا الفعل في الإسلام؟» خلاف على قولين 


يكره أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة 
الجمهور 


يُستحب أن بس رأس المولود بقطنة غمست في الدم 
الحسن البصري/ قتادة 


الاختلاف هل إدماء رأس المولود من أفعال الجاهلية التي أقرها الإسلام أو نسخها؟ (لم يذكره ابن رشد) 


*حديث بريدة الأسلمي ذه قال: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام, ذُبح له شاة 
ونْطّخ رأسه بدمهاء فلما جاء الإسلام, كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران) [حم/ د/ 
كم/ طح/ وصححه البيهقي والحاكم]» فتلطيخ الرأس عمل من أعمال الجاهلية المنسوخة 
في الإسلام. 

© حديث سمرة ذه قال وَيُ: (كل غلام مرتن بعقيقته, تُذبح عنه يوم سابعه» وتماط عنه 
الأذى) [حم/ د/ ت/ن/ دام جه/ من/ وصححه غير واحد]» فالسنة إماطة الأذى عن 
المولود وليس وضع الأذى عليه. 








© رواية في حديث سمرة قال وَلِةِ: (كل غلام مرقن 
بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه ويُدمى) [د/ حم/ ت/ 
طأ/ هق/ قال أبو داود: فيه تصحيفء ويُسمَّى أصح 
ويدمى غلط/ وهذه الرواية معلولة ففي سندها مدلس]. 


القول الأول: (يُكره أَنْ يلطّخ رأس المولود بدم العقيقة)» فهذا عمل ثبت نسخه ولفظ: (يدمى) في حديث سمرة ذه (4) يصحء ولأنَّ لدم نجس فلا 
نكس المولود به» وقد وصف ابن رشد حرحمه الله- القول بالاستحباب بأنّه شاذ 


من لطخ رأس المولود بدم العقيقة فقد فعل فعلًا من أفعال الجاهلية التي (لا) يقرها 
الإمادم 








من لطخ رأس المولود بدم العقيقة فقد أتى بأمر رغب 
فيه الشارع الكريم 


بداية امجتهد (7870/1)) وشرح مختصر خليل للخرشي (5//57)» والفواكه الدواني (875/7)» والعزيز شرح الوجيز »)١١7/١5(‏ والمجموع شرح المهذب (548/8)) 
والمغني (53//11)» والمبدع في شرح المقنع (/1075) 
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المسألة () 
تحرير محل 
الخللاف 
الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الاجع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يستحب حلاق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن شعره فضة 
مالك (قول ابن حبيب)/ الشافعي/ أحمد 


*أثر فاطمة يَف بنت رسول الله ول: (أكما حلقت شعر الحسن والحسين 
وزينتٍ وأم كللوم» وتصدّقت بزنة ذلك فِضة) [طأ/ حم/ قال الغماري: منقطع 
وموقوف]. 

© حديث على ذيه: (إنّ رسول الله كلد أمر فاطمة» فقال: زفي شعر 
الحسين وتصدقي بوزنه فضة» وأعطي القابلة رجل العقيقة)» وف رواية: 
(فوزنته» فكان وزنه درهمًا) [ت/كم/ هق/ قال الترمذي: إسناده ليس بمتصل] . 


من حلق رأس المولود يوم سابعه وتصدق بوزن الشعر فضة فقد وافق السنة 








وكشاف القناع عن متن الإقناع (9/9؟)» 


1137 


حكم حلق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن شعره فضّة 
اتفقوا على استحباب ذبح العقيقة اليوم السابع من الولادة (على خلاف بينهم هل يحسب يوم الولادة أو لا يحسب)» واختلفوا هل يستحب حلق رأس 


(ا) 21017 حلاق رأس المولود يوم سابعه ولا التصدق بوزك شعره فضة 
مالك (قول) 


الاختلاف في صحة الأثر الوارد في حلق رأس المولود والصدقة بوزن شعره فضة (لم يذكره ابن رشد) 


© الأصل في الأمور المستحبة أنَّ يفبت فيها الدليل» ولا دليل على 
الاستحباب» وم يثبت الحديث في حلق شعر المولود. 


القول الأول: (يستحب حلق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن الشعر فضة)» فهذا من فضائل الأعمال» ويكفي في العمل بما الحديث ولو كان فيه ضعفٌ 








من حلق رأس المولود يوم سابعه وتصدق بوزن الشعر فضة فقد خالف السنة 


بداية المجتهد (870/1)» وحاشية العدوي »)7517/١(‏ والبيان والتحصيل (585/9©)» والمجموع شرح المهذدب (8/؟55).؛ ومغني المحتاج (57/7 »)١‏ والمغني ))591/١9(‏ 


والهداية في تخريج أحاديث البداية (5/5م؟) 






























































كتاب الأطعمة والأشربة 


0538 


كتاب الأطعمة والأشربة 
2 « 9 / على 36 0 ون 


- لجهىةا ولى: لمحرماتفي حال ١‏ غزيار. 
- لجلهة: لذثية: لمحرماتفي حلة ١‏ ضطرار. 


0539 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في كتاب الأطعمة والأشربة 
-١‏ اتفق العلماء على تحريم ميتة البر. 
؟- (لا) خلاف أنَّ الخمسة التي ذكرها الله تعالى في سورة المائدة آية (©) أنَّ حكمها حكم الميتة. 
*«- اتفق المسلمون أن المحرمات لعينها اثنين؛ الخنزير والدمء واتفقوا على أنَّ حرم من الخنزير؛ شحمه ولحمه وجلده. 
4- اتفقوا على تحريم الدم المسفوح من الحيوان المذكى. 
ه- أجمع العلماء على حلّ الحيوان البحري إذا لم يكن اسمه موافمًا لاسم الحيوان البري امحرم؛ كخنزير وكلب الماء. 
5- اتفقوا على تحريم الخمر قليلها وكثيرها. 
-٠‏ أجمعوا على تحريم شرب التّبيذ بالقدر الذي يسكر منه. 
- اتفقوا على أنَّ الانتباذ حلال مالم تحدث فيه الشّدة المطربة الخمرية. 
3- أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية. 
٠‏ -أجمعوا على أنَّ الخمر إذا تخللت من ذاتما جاز أكلها. 
١-(لا)‏ خلاف على جوز التغذِّي بالمحرمات حال الاضطرارء إذا لم يجد شيئًا حلالا يتغذّى به. 
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كتاب الأطعمة والأشربة 
(المسائل المختلف فيها/ 
عنوان المسألة 
حكم ميتة البحر 
حكم أكل الجلالة 
إذا خالطت النجاسة المطعوم الحلال 
حكم الدم غير المسفوح 
حكم دم الحوت (السمك) 
حكم الميّباع من ذوات الأربع 
جدس (نوع) السباع امحرمة 
حكم السباع من الطيور 
حكم أكل لحوم لمر الإنسية 
حكم أكل لحوم البغال 
حكم أكل لحوم الخيل 
حكم أكل لحم الحيوان المأمور بقتله 
حكم أكل ما تستخيثه النفوس 
حكم أكل الحيوان المنهي عن قتله 
حكم أكل خنزير الماء وكلب البحر ونحوها 
حكم شرب القليل من الأنبذة 
حكم الانتباذ في غير الأسقية 
انتباذ الخليطين 
حكم الخمر إذا تحولت إلى خلٌ 
التداوي بالنجاسات والمحرمات 
هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة حق الشبع؟ 
هل يأكل المضطر من الميتة كان في سفر معصية؟ 


00 






























































































































































)١( المسألة‎ 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم ميتة الببحر 


سبق في كتاب الطهارة المسألة رقم )٠٠١(‏ الكلام عن هذه المسألة» وقد اتفق العلماء على تحريم ميتة البر» واختلفوا في ميتة البحرء هل هي حلال؟؛ 


ميتة البحر حلال بإطلاق 
الجمهور 


والخلاف على ثلاثة أقوال 
ميتة البحر حرام 
بإطلاق 
قوم (لم نسب لأحد) 














ما طفا من السمك حرام» وما جزر عنه 
البحر حلال 


أبو حنيفة 


ظاهر تعارض الآثار في هذا الباب» وظاهر معارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كليّة وموافقته لبعضها موافقة جزئية» ومعارضة بعضها لبعض 


*حديث جابر ذَينه قال: (غزونا وأميرنا أبو عبيدة» فجعنا جوعًا شديدَاء فألقى 
البحر حونًا لم نر مثله» يقال له العنبر» فأكلنا نصف شهرء فلما قدمنا المدينة ذكرنا 
ذلك للنبي يل فقال: كلواء رزق أخرجه الله تعالى لكم» وأكل منه) [متفق]. ‏ |5 
*حديث أبي هريرة ذيهء قال ل عن البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) [ت/ 
ن/ جه/ د/ وصححه غير واحدي] يرجح هذا الحديث على غيره. 

© حديث: (أحلت ننا ميتتان» السمك والجراد) [جه/ حم/ طأ/ وصححه الألباني]. 


معارضة جزئية 
“عموم قوله تعالى: 


َ المائدة: 9 ]» 
يرجح عموم الكتاب 


ومنها ميتة السمك. 














*حديث جابر ذه قال كلِهِ: (ما ألقى 
ابعر اجن عدار را عاك ا 
وطفاتطاة تاكلرة) ذا عدا قط فوا 
وهو ضعيف وأطال الغماري الكلام عنه] 
يرجح هذا الحديث على حديث أبي 
هريرة ينه لشهادة عموم الكتاب له. 


القول الأول: (ميتة البحر حلال مطلمًا)» وأدلة القول نص في محل الخلاف»ء ودليل القول الثالث ضعيف حت إِنَّ النووي-رحمه الله- نقل ضعفه عن جمع من 


امحدثين» أما القول الثاني فهو ضعيف جدًا حتى إن كتب الفقه لم تسم من قال به فهو قول في حكم المجهولء ولم يذكره ابن رشد -رحمه الله- لما تكلم عن 


تؤكل ميتة البحر سواء طفا أو جزر عنه البحر مالم يفسد 


بداية امجتهد »)871/١(‏ وبدائع الصنائع (55/5)» والبناية شرح الحداية »)7039/١11١(‏ وجامع 


المسألة في كتاب الطهارة 


(لا) يجوز أكل ميتة 
ادن 














(لا) يجوز أكل السمك الميت الطافي الذي 
مات حتف أنفه و ز أكل ما جزر عنه 


البحر وألقاه 


لأمهات (ص: 555)» والثمر الداتي (ص: 557).» والمجموع شرح المهذب 


(854/1)» والعدة شرح العمدة (ص: 5/5)ن وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (ص557). والحداية في تخريج أحاديث البداية (95/5؟) 
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المسألة (؟) 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرايج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم أكل الجلالة 

اتفقوا على تحريم أكل ما ورد في قوله تعالى: هل حرمت عَلَيَك المبِنَه وَالدّم وَكمْ ألكدد.. 

والطة ا أكَلَسَيْمٌ 4[ [المائدة:؟]ء واختلفوا في حكم الجلّالة؛ وهو: الحيوان ال يتغذى على النجاسة؛ كالطير الذي يأكل الجيف. وقد 
اتفقوا أنَّ الجلّالة إذا حبست وأطعم الطاهر فهو حلال» على خلاف بينهم في مدة الحبس لماء والخلاف في حكم أكل الجلّالة على قولين 


(لا) يحرم أكل الجلالة 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي (الأصح)/ أحمد (رواية) 


ظاهر معارضة القياس للأثر 


*الثيان: وو نا ورد جوف الليوآن يقلي إلى عم ذلك يوان وبنائر 


أجزائه» فإذا قلنا أنَّ لحم الحيوان حلال» وجب أنْ يكون لما ينقلب من 


ذلك حكم ما ينقلب إليه» وهو اللحم» كما لو انقلب ترابًا» أو كانقلاب 








رضح عر حا سا سح سو ال ل لور اسح وس سياد 


مآ أجل لخ مهبو وَالْمْتَحَيْقَةُ والموفوذة والمتردية 


يحرم أكل الجلالة 
الشافعي (رواية)/ أحمد (المذهب) 


وألباتما) [داحم/ جه/ ت/ هق/ قال الترمذي حسن غريب/ وقال 
الغماري في سنده خلاف لا يضرء وفي رواية: (نمى عن ركوبما وأكل 


لحومها)]. 


القول الأول: (يكره أكل الجلالة) ويحمل حديث ابن عمر وَفتَه في النهي عن أكل الجلالة على الكراهة» وذلك لأنَّ الحيوان (لا) ينجس بأكل 
النجاسة» كما إِنَّ شارب الخمر (لا) يحكم بتنجس أعضائه؛ والكافر بأكل الخنزير وا محرمات ولا يكون نجسًا ظاهره, ولِأنَّ الحكم على اللحم مبناه سبب 


عند أبي حنيفة تكره الجلالة إذا كانت لا تأكل إلا العذرة وعند مالك 
حلال أكلها بلا كراهة؛ وعند الشافعي يكره إذا تغير لحم الجلالة 








بحرم أكل الجلالة؛ لحومها ولبنهاء وهي نجسة 


بداية اجتهد (875/1)» والمبسوط للسرخسي »)555/١1(‏ وبدائع الصنائع (/5©)» والمدونة الكبرى 47/١(‏ 5)» والنوادر والزيادات (917/7/4)» والمجموع شرح 
المهذب (8/9؟)» والحاوي الكبير (785/5). والمغني (2»)*7/8/17 والإنصاف ))555/١١(‏ وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (ص5554)» والحداية في تخريج 
أحاديث البداية (9154/5؟) 
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المسألة (*) 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








إذا خالطت النجاسة المطعوم الالال 


المطعوم إما جامد (طعام) كالدّبس والعجين والبطيخ» أو شراب (سائل) كالسمن والزيت والخل والعصير ونحوهاء وقد سبق في كتاب الطهارة المسألة رقم (8©) في 
الماء إذا وقعت فيه نجاسة» وهنا الكلام عن سائر المطعومات والمشروبات -غير الماء- وقد اتفقوا أنه إذا وقعت نجاسة في السمن السائل أنه نمجس, واختلفوا في حكم 
النجاسة التى تخالط بقية المطعومات» والخنلاف على (مذهبين) قولين 


إذا وقعت النجاسة في المطعومات حرمت بمجرد المخالطة وإِنْ (4) يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم 
الجمهور 


مالك (رواية)/ أهل الظاهر 


اختلافهم في مفهوم حديث: (أنَّ رسول الله وله سكل عن الفأرة تقع في السمن ...) الحديث 


*حديث أي هريرة #هوميمونة نَفك: (أنّه سل يَلهٌ عن الفأرة تقع في السمن فقال: (إِنْ كان جامدًا 

فاطرحوها وما حواء وكلوا الباقي» وإِنْ كان ذائبًا فأريقوه» أو لا تقربوه) [د/ ت/ وأصله عند البخاري 

بلفظ: (خذوها وما حوا وكلوا سمنكم)» ورواية: (ألقوه وما حوا وكلوه)]ء هذا من باب الخاص الذي 

أريف يه العام قاللقيوع عن أذ فين غعالظة التبكين يشكين لخاذل. 

©« لأن غير الماء ليس طهور فلا يدفع النجاسة عن نفسه؛ فينجس بمجرد الملاقاة. 

القول الأول: (إذا وقعت النجاسة في المطعومات حرمت بمجرد الملامسة)» هذا هو ظاهر الحديث» وقد 
عن قول الجمهور: (كأنمم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره» ومن بعضه على 





لو وقعت النجاسة في أي سائل ولو كان كثيرا تنجس ولا يجوز استعماله في الطعام ولا يوّكل» وإذا 
وقعت في جامد أزيل وما حوله؛ وفي الانتفاع بالمتنجّس عندهم بوجوه أخرى غير الأكل؛ كإنارة 
المصابيح وغيره خلااف 








الفأرة تقع في السمن.... هذا من باب الخاص الذي أريد 
به الخاص» فيمرر الحديث على ظاهره؛ وسائر الأشياء يعتبر 
فيها تغيرها بالنجاسة أو عدم تغيرها بما. 


وصف ابن رشد -رحمه الله- هذا القول بأنَّه المشهور» وقال 
لقياس عليه» وأقرته الظاهرية على ظاهره) 
عند الظاهرية: إذا وقع فأر في السمن خاصة فهو حرام 
سواء مات فيه الفأر أو ل يمت ويحرم إمساكه ويجب أن 
يهراق إِنْ كان سائلاء وما عدا السمن لو وقعت فيه الفأرة 
وماتت فهو حلال يؤكل مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه 


بداية امجتهد »)871/١(‏ والبناية شرح المداية )7١1/17(‏ والبيان والتحصيل »)80//١(‏ والمجموع شرح المهذب (75/4): وأسن المطالب (4/5)؛ والمغني (41/17)» وشرح 


الزكشي (599/7)؛ والمحلى )١5١/8(‏ 
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المسألة (4) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال 


ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجخ 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم الدم غير المسفوح 
أشار المؤلف -رحمه الله- إلى هذه المسألة في كتاب الطهارة المسألة رقم )٠١5(‏ بعنوان: هل يعفى عن الدم القليل. وقد اتفقوا على تحريم الدم المسفوح (الذي 
يسيل)» وهو الناق سال .مين اطيواف. اذك عند التذكية» من حيوان حلال الأكل» كالبقرة والغنم» وأما أكل أو شرب الدم السائل من الحيوان الحي فهو 


حرام قليله وكثيره» ومثله الدم من الحيوان حرم الأكل ولو ذكيي ذة 


فونه وك رو ستر اد ولختلفوا و يكم لدم العليل غير للشو الذي ريقى أي غروق 


الحيوان» وما يتلطخ به اللحم من الدم وهي الحمرة التي تعلو القدر عند طبخ اللحم؛ والخلاف فيه على قولين 


الدم غير المسفوح حرام 
الشافعي (قول)/ الحسن البصري/ سليمان التيمي 
ظاهر معارضة الاطلاق في قوله تعالى: 


0 329 اس سس مو ل ف سرض ب مع دريو مءة 


*قوله تعالى: ا عَلَيَكم المِيِمَه وألدم ولكم 0 ل هذا 
يقتضي تحريم الدم 0 وغيره» فاطلاق الآية يقتضي حكمًا زائدًا على 
المقيد في آية الأنعام, لأنَّ معارضة المقيد للمطلق إنما هو من باب دليل 
الخطابء والمطلق عام والعام أقوى من دليل الخنطاب» فيقضى بالمطلق من 
آية المائدة على المقيد من آية الأنعام» فيحرم قليل الدم وكثيره. 


القول الثاني: (الدم غير المسفوح لا يحرم)» ويحمل المطلق على المقّيد قال عكرمة ذه: لولا آية الأنعام لا 


الدم الذي يبقى في عروق اللحم ويعلو القدر عند طبخه (لا) يجوز أكله 
ويجب إزالته 








رمت عَلَيَكه ألمب وَألدَمْ : للمقيد مر 








(لا) يحرم الدم غير المسفوح 
حمهور العلماء 


من قوله تعالى: 3# أوَدَمَا مَسَفُومًا 7 


“قوله تعالى: 38 قل علق اكت ع ِل رما عل عير ا 5 أن 
م 2 م ع ام ١]ء‏ هذا يقتضي بكسب دليل 


الخطاب تحريم الدم المسفوح فقطء فيردٌ المطلق من آية المائدة: (والدم)» إلى 
المقيد من هذه الآية (أو دما مسفوحًا)» فيشترط في تحريم الدم أَنْ يكون 
تبع المسلمون الدم في عروق اللحم كما يفعل اليهود 
الدم الذي يبقى في عروق اللحم ويعلو القدر عند طبخه هذا معفو عنه ولا 


عع اكليم الس 


بداية امجتهد (51/1 ١‏ 875)» والمبسوط للسرخسي (31/1)؛ والعناية شرح الهداية (65/1)» والبيان والتحصيل »)١١7/1(‏ والذخيرة للقراي »)١65/١(‏ وامجموع شرح للهذب (5/هه)» 
ومغني امحتاج (757/1)» والمغني لابن قدامة (1/7)» وشرح الزركشي (577/7)» والدماء في الإسلام للشيخ عطية سام (ص57) 
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المسألة (ه) 


تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجح 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم دم الحوت (السمك) 


سبق الكلام عن هذه المسألة في كتاب الطهارة المسألة رقم (4 »)٠١‏ وقد اتفق المسلمون على نجاسة الدم لعينه» واتفقوا على تحريم الدم المسفوح من 
الحيوان المذكي» واختلفوا في دم الحوت (السمك) هل هو طاهر أم نجس؟. والخلاف على قولين 


دم السمك نجس 
مالك (رواية)/ الشافعي (الأصح)/ أحمد (رولية) 


*عموم قوله تعال: «ل حت 2ك البنتة 
وَأَلدَمْ صلم لير * [المائدة:4]» قوله: (الدم) 
عام لم يفرق فيه بين دم ودم آخرء ولا يدخل فيه 
مالا دم سائل له فليس هو بميتة أصلًا. 


القول الثاتي: (دم السمك طاهر)ء وأحاد 


(لا) يحور أكل السمك بدمه» ولو أصاب دم 
السمك الثوب أو المكان لم يصل فيه 


دم السمك طاهر 
أبو حنيفة/ مالك (المشهور)/ الشافعي (وجه)/ أحمد (الصحيح) 
ظاهر معارضة العموم للقياس 

*حديث ابن عمر ظفه من قوله يَل: (أحلّت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجراد» 
وأما الدمان فالكبد والطحال) [هق/ جه/ قط/ حم/ وصححه الألباي]» القياس يقتضي أنَّ ما 
حل ميتته حلّ دمه» وما حرمت ميتته حرم دمه. والحوت (السمك) ما حل ميتته فلا يحرم دمه 
وهو طاهرء وبالتاللي هذا الحديث مخصص لعموم الآية. 

» حديث أبي هريرة ضيه قال يه عن البحر: (هو الطّهور ماؤه الحل ميتته) [ت/ ناجه/ د/ 
وصححه غير واحد]» ولو كان دم السمك نجسًا لما حك أكل السمك ميئًا إلا بالذكاة» ولا ذكاة 
له. 


يث القول نص في محل الخلاف. ولأَنّه تؤكل ميتة البحر بلا ذكاة» فدل أنَّ دمها غير نجس 


يجوز أكل السمك بدمه؛ ولو أصاب دم السمك الثوب أو المكان جازت الصلاة فيه 








بداية المجتهد »١57/1١(‏ 85)» والمبسوط للسرخسي ( 
الإمام الشافعي »)57١/١(‏ والمجموع شرح المهذب 


20١‏ وبدائع الصنائع (51/1)» والمدونة الكبرى »)١5/8/١(‏ وشرح التلقين »)555/1١(‏ والبيان في مذهب 
(؟/557))» والمغني (585/7)» والإنصاف »)571/١(‏ والدماء في الإسلام للشيخ عطية سالم (ص5.0) 


كك 




































































المسألة (5) حكم اليتباع من ذوات الأربع 


٠ 5‏ | السباع هي: ذوات الأنياب» وهي التي تضرب بأنياجما الشيء وتفرس؛ كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب وغيرها. وقد اختلفوا في جواز أكل السباع 
تحربر محل الخلاف ١‏ عن 00 10 
ونحوهاء والخلاف على قولين 


0 يكواكل الجاع برع كل السنباع 
الأقوال ونسبد 
سد مالك لإرواية ابن القامم وليه حوور لكي أو حيفة/ مالك (لختارة ي للوطا)/ التشافسر | انيد 
سبب الخلاف ظاهر معارضة الكتاب للآثار 
“قوله تعالى: «9 قل ل دن مآ أُوى إل رما عل مكاعم | “حديث أبي ثعلبة الخشني ه قال: (نمى رسول الله يي عن أكل كل ذي ناب من 
1 2 ل ا ل السباع) |متفق]» ظاهر الحديث أنَّ السباع محرمة. 
اله لة 1 مه إلا ن يكو . م2 أوَ دما 1 : و لحم ير 3-3 - اه 37 3 1 0 ع 
د ا 5 | 0 حديث أبي هريرة ذنه: (أن رسول الله وَلٌ قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام) 
َإِنَّهَ الأنعام:55 »]١‏ فيجمع بين هذه الآية 3 
5-9 يبس »* 0 5 1 5 [خ/ م]ء هذا الحديث والذي قبله يتضمن زيادة على ما في أية الأنعام وهو التحريم. 
وحديث أبي ثعلبة الخشني ذ#ه» فيحمل الحديث على الكراهة. 








القول الثاني: (يحرم صيد السباع وأكلها) والحديث نص في محل الخلاف وهو موضح تجمل الآية» قال ابن رشد -رحمه الله-: (لا يمكن الجمع بين حديث أبي 
هريرة ضيه والآية فيحمل الحديث على الكراهة, إلا أَنْ يُعتقد أَنَّه ناسخ للآية عند من يرى أنَّ الزيادة نسخ» وأَنَّ القرآن يُنسخ بالسنة المتواترة 

عرد اجات لحوم السباع تؤكل ولا إثم على من أكلها والأولى تحنبها لحوم السباع محرمة» ولا تؤكل وهي في حكم الميتة في التحريم ويأثم من أكلها 

1 بداية امجتهد »)855/1١(‏ والمبسوط للسرخسي (30/5)» وتحفة الفقهاء (15/9)» والنوادر والزيادات (9077/5)» والذخيرة للقرائي (343/5)» والأم للشافعي (2)777/7 وفتح 

العزيز شرح الوجيز »)١77/١7(‏ والمغني لابن قدامة »)9١3/11(‏ وشرح الزركشي (777/5) 


الراجح 
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المسألة (/ا) 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال 
ونسبتها 
سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجع 


ثمرة الخلاف 


المسألة 








جدس (نوع) السباع المحرمة 


ذهب الأثمة الأربعة -عدا رواية عند المالكية» كما في المسألة السابقة- إلى تحريم لحوم السباع من ذوات الأربع» وقد اتفقوا على أنَّ: الأسد والفهد والذئب والنمر» أتما من جنس السباع المحرمة» 

إلا أتمم اختلفوا ما المراد بالسباع؟؛ وانبنى على هذا الخلاف, الخلاف في حكم أنواع كثيرة من الحيوانات؛ كالضبع والثعلب» والفيل واليربوع والسنور وابن آوى وغيرهاء بناء على اختلافهم في المراد 

يجنس السباع» واختلافهم ف أسباب تحريم الحيوانات الأخرى, كالأمر بقتل بعض الحيوانات» والنهي عن قتل بعضهاء والاستخباث في بعضها وغير ذلك؛ مع إجماع الجمهور على أنَّ (القرد) لا 
يؤكل ولا ينتفع به وانبنى عليه الخلاف هل يجب على المحرم كفارة بصيده أو لا؟: وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه. وحاصل الخلاف في جنس السباع على ثلاثة أقوال 


السباع كل ما أكل اللحم 


أبو حنيفة/ مالك (روية) 


*حديث أبي تعلبة ١‏ لخشبي ضيه 


قال: (نمى رسول الله كله عن 


أكل كل ذي ناب من 
السباع) [متفق]ء فيشمل 
بعمومه لفظ السباع» كل ما 
أكل اللحم. 


القول الثالث: (السباع كل حيوان ينهش بأنيابه)» وهذا هو ظاهر الحديثء أما علة أكل اللحم وعلة العدو على الناس» فهذا بحاجة للدليل» فيبقي 


(لا) يؤكل الفيل والضبع 
«الرييك رالسووي ولت 
وابن آوى والكلب ونحوها بما 


بأكل الحم 








السباع كل ما عدى على الناس 
الشافعي/ مالك (رواية) 
الاختلاف في تأويل قوله يل: (كل ذي ناب من السباع) 

*حديث عبد الرحمن بن عمار قال: (سألت جابر بن عبدالله عن أكل الضبع؛ فقال: نعم» قلت: أصيد هي؟» قال: 
نعم» قلت: سمعت ذلك من رسول الله كل قال: نعم) [حم/ ت/ ن/ جه/ من/ طح/ هق/ ش/ وصححه البخاري 
والترمذي وابن حبان وغيرهم]ء فيحمل حديث: (نمى عن كل ذي ناب من السباع) على الحيوان الذي يعدو على 
الناس» والذي لا يعدو يجوز أكله, كالضبع؛ ويقاس عليه كل حيوان (لا) يعدو. 

*حديث خالد بن الوليد ذه: (أنّه دخل مع رسول الله وله على خالته ميمونة» فوجد عندها ضيًا محنوداء فقدمه 
للبي يلد فرفع يده» وقال: لم يكن بأرض قوميء» وأجدن أعافه, قال خالد: فأكلته ورسول الله يله ينظر فلم ينهى) 
[م]ء فدل أنه ليس كل ذي ناب لا يؤكل؛ لكن العلة في العدو على الناس. 


يؤكل الضبع والثعلب والفيل واليربوع وابن عرس والوبر» و ولا يؤكل الكلب (لنجاسته) عيئًا 





السباع كل حيوان ينهش بأنيابه 
أحمد 


*حديث أبي ثعلبة الخشني ذ: (تمى 
رسول الله يليه عن كل ذي ناب من 
السباع)» ظاهر الحديث أنَّ الذي له 
ناب يأكل به فهو سبع. 

*حديث عبدالرحمن بن عمار: (سألت 
الضبع لأنه من الصيد. 

لكلام على ظاهر النص وهو أولى 


ولا يؤكل ابن عرس والدب والثعلب 
(على الصحيح)» والكلب 





بداية امجتهد »)671/١(‏ والمبسوط للسرخسي »)7550/1١١(‏ وبدائع الصنائع (53/5)» والتاج والإكليل (757/5)» والفواكه الدواني (؟/583)» والأم للشافعي (؟/575)» والعزيز شرح الوجيز 


(7/17؟١)»‏ والمغني »)3١5/1(‏ والممتع في شرح المقنع (59/5؟) 


اكاك 




































































المسألة (/) 
تحرير محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرإجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يحرم أكل سباع الطيور 
الجمهور 


حكم السباع من الطيور 
ذهب الأئمة الأربعة -عدا رواية عند المالكية- إلى تحريم لحوم السباع من ذوات الأربع» واختلفوا في حكم لحوم السباع من الطيور» وهي التي لما 
مخلب» هل يجوز أكلها؟؛ كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة وغيرهاء والخلاف على قولين 


يجوز أكل سباع الطبور 
مالك 


ظاهر معارضة الكتاب للأثر (أشار إليه ابن رشد في مسألة سابقة) 


*حديث ابن عباس فته قال: (هى رسول الله ل 
عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 








0 5 غم >2 و 00 
عموم قوله تعالى: 3# قل أجِد فى مآ أو ير 


ات 1-0 اع جر 


مَيْمَةَ أَوّدَمَا مَسَفُوًا أَوَلَحُمَ زِيرِ 
بنع من أكل سباع الطيور. 


غ4 0 


يَطعَمَه :لد أن اكيت 


القول الأول: (يحرم أكل سباع الطيور)» والحديث نص في حكم هذه المسألة» وهو يتضمن زيادة حكم على ما في عموم الآية. وقد وهم المؤلف -رحمه 
0 0 دع 0 د القول بالحل للجمهور» والصحيح من قولحم أنه حرام» ونفى أنْ يكون حديث ابن عباس 


يأثم من أكل لحوم سباع الطيرء فهي في حكم الميتة 








5 إن من اك سب القبرن فيج من اياك 


بداية المجتهد (87//1)» والبناية شرح الحداية »)0173/١١(‏ وفتح القدير لابن الحمام (55/95)» والمدونة الكبرى 0/١(‏ 5 5)» والتاج والإكليل (57/5 )4 والعزيز شرح 
الوجيز :)١7177/١7(‏ والحاوي الكبير »)١ 5 4/١5(‏ والمغني (577/1)؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع )١30/5(‏ 
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المسألة (9) 
تحرير محل 
الخلااف 
الأقوال 
ونسبتها 

سبب الخالاف 


الأدلة 


الراجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفقوا على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية فهي 


حكم أكل لوم الخُمُر الإنسية 


أكل لحوم ال حمر الإنسية» وقد كانت مباحة أول الإسلام, والخللاف على ثلاثة أقوال 


يحرم أكل لحوم الحمر الإنسية 


“حديث جابر دي قال: (نحى رسول الله ظَلُ 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في 
لحوم الخيل) مت 
قبله. من إباحة الحمر الأهلية» والحديث 
يحمل حكمًا زائدًا على ما في عموم الآية: 
في مآ أو ِل محر حرم ما 6. 


متفق]ء هذا الحديث ناسخ لما 














يباح أكل لحو الحمر الإنسية 


ابن عباس وقة/ عائشة وه 


حِزِيرٍ فَإِنّدُْ رجش * [الأنعام: 48 .]١‏ 
*حديث ابن أبي أوى ذنه قال: (أصابتنا مجاعة يوم خيبر» فَإِنَّ القدور لتغلي - 
وبعضها نضجت- فجاء منادي النبي وَل لا تأكلوا لحوم الحمر شيئًا وأهريقوهاء 
مب ا ا ل 
عنها البتة» لأَتَا كانت تأكل العذرة) [متفق]» فقد كان أكل الحمر معهودًاء ومنعه 
لها وي يوم خيبر لعلة. 


من الصيدء وقد أمر وَلِهُ أبا قتادة وأصحابه وي بأكل الحمار الوحشي الذي صاده [متة 


متفق]» واختلفوا في حكم 


يكره أكل لحوم الحمر الإنسية 
مالك (رواية) 








جابر ذه: (نمى رسول الله صل 
يوم خيبر عن الحمر الأهلية)؛ 
فيحمل الحديث على الكراهة. 








القول الأول: (يحرم أكل لحوم الحمر الانسية)؛ وهذا ثما تم نسخه في الإسلام لما أبيبحت أول الأمرء وقد جاء في بعض روايات حديث أبِي أوفى ذفن أنَّ الحمر: (حرمت 


البتة) دون ذكر تعليل؛ وفي بعضها: (حرمت البتة لأتما تأكل العذرة)» وهذا طبع دائم لهذا الحيوان» فلا 


يأثم من أكل لحوم الحمر 








(لا) يأثم من أكل لحوم الحمر 


يؤكل 
(لا) يأثم من أكل لحوم الحمر 








والأولى تركها ولا يبحب 


بداية امجتهد »)87//1١(‏ والجوهرة النيرة »)١85/7(‏ والبناية شرح الحداية »)089/11١(‏ والتاج واللإكليل (5/5١5)؛‏ وشرح مختصر خليل للخرشي »)١7/7(‏ والأم للشافعي 
(؟/775)» والمجموع شرح المهذب (5/9)» والمغني لابن قدامة (5117/1)» والمبدع شرح المقنع (1170/9) 


1531 




































































المسألة ) ٠‏ ( 
غربر محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


لاضع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم أكل لحوم البغال 
اتفقوا على جواز أكل الحمير الوحشية والبقر الوحشية؛ واتفقوا على جواز أكل بحيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل» واتفقوا على جواز سائر الطيور 
غير ذات المخالب» من الحمام والعصافير وغيرهاء واختلفوا في جواز أكل لحوم البغال» والخلاف على قولين 
يحرم أكل لحوم البغال يكره أكل لحوم البغال 
الجمهور مالك (رواية) 
َلْحَمِير [ِرء [النحل:.]» وقوله تعالى : 9 مهأ بحل كم العم 
0 








معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: 35 وَأيلَ وَالْعَالَ وَألْحَميرَ لرَحكبوهًا وزيا 


كبوأ ينها ينها كأ كوت # اغافر:* 417 لقوله تعالى : ج( قل لاد مَآأوَإِل خُرَمَاعَلَ اع ِيعَلصعة لاد يكو َمَنِنَة 4 
[الأنعام: ه 4 ] 
“قوله تعالى : «( وَلفيلَ امَك وَالْحَِيرَ يوََكَبْوهَا َه #؛ دلت الآبة | "عموم قوله تعالى: جل ل ل دن مَآ أو إِكَ رما عل ماع يَععَمُه إل 
بمفهوم الخطاب أنَّ المباح في البغال الركوب وليس الأكل. 5 5 يَكوْسَميمَةَ أَوَدَما َسْفُوهًا أَوَكَحْمَ ير #» دلت الآية بعمومها على 
ارا علي التساوي لوي الحو ازجع البار دلاخل | لير عو نا . 
توك المعو وروا اس اليم قم 512-010 اي ون ديزو نوق 32 أي متت الاق كرا را را 


© حديث جابر ذفنه قال: (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والجمير» 
ا ا 00 : : 0 5 
فنهانا رسول الله له عن البغال والحمير» ول ينهنا عن الخيل) [خ/ م]. تأكلوت *#» ومن الذي يركب الخيل والبغال والحمير» فهي للركود 


القول الأول: (يحرم أكل لحوم البغال)» وحديث جابر ذنه نص في محل الخلاف, والحديث يحمل حكمًا زائدًا عما في الآية 
يأثم من أكل لحم البغال (لا) يأثم من أكل لحم البغال 


بداية امجتهد »)87/8/١(‏ وبدائع الصنائع (37/5")» والبناية شرح الحداية /١١(‏ 555)» وشرح مختصر خليل للخرشي »)5١/7(‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 
؛). والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (ص:7585)» والمهذب 43/١(‏ 5)» والبيان »)5٠1/54(‏ والمغني ١7/9(‏ 5)»؛ والإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص:5/؟) 
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رقم المسألة )١1(‏ 
تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلااف 


الأدلة 


الراجع 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفقوا على جواز أكل كيمة الأنعام وغيرها من الطيور غير ذات المخلب» واختلفوا في حكم أكل الخيل؛ والخلاف على قولين 


ل باح أكل لحوم الخيل 
معارضة دليل الخطاب في آية النحل (0) لحديث جابر ذيه/ ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار 


لصح م 


*قوله تعالى: 38 كليل ,اننال وانصة | “حديث. جابر طق قال:. (نمى رسول الله يق يوم .خيبر عن لحوم الحم الآهلية» وأذن في 
لحوم الخيل) [متفق]ء وهذا نص على الجواز. 

©» حديث أسماء َيه قالت: (ذبحنا على عهد رسول الله يلم فرسًا -ونحن بالمدينةت-» 

فأكلناه) [متفق]. 

« لأنَّه حيوان طاهر مستطاب» ليس بذي ناب ولا مخلب» فيحل كبهيمة الأنعام. 


يبه عا ابن حي 


إرحكبوهًا هَذِينَةَ # [النحل:8]» دلت الآية بمفهوم 
الخطاب أن المباح في الخيل؛ الركوب واليس الأكل. 
© لأنَّ الخيل ذو حافر فأشبه الحمار. 
القول الثاني: (يباح أكل الخيل» لنص حديث جابر ذه قال ابن رشد -رحمه الله-: (لا ينبغي أنْ يُعارض -أي حديث جابر ذه- بقياس ولا 
يأثم من أكل لحم الخيل (لا) يأثم من أكل لحم الخيل 
بداية اجتهد »)873/١(‏ وبدائع الصنائع (5/ 378)» والغرة المنيفة ف تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: »)١75‏ والكافي في فقه أهل المدينة »)475/1١(‏ 
وإرشاد السالك (ص: 7ه )» والأم (7075/9)» والمهذب 53/١(‏ 5)) ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه »)5١57/5(‏ والمغني (5/1 77) 














451 




































































المسألة (؟5١)‏ 
تحرير محل الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


“حديث عائشة ظَك: (خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب» 








حكم أكل حم الحيوان 


المأمور بقتله 


اتفقوا على أنَّ هناك خمس فواسق يقتلن في الح والحرم» لحديث عائشة كفن قال النبي وَلِ: (خمس فواسق يُقتلن في الحلّ والحرم؛ الغراب والجدأة» والفأرة» 


والعقرب» والكلب العقور) [متفق 
يحرم أكل الفواسق الخمس المنصوص عليها 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
الاختلاف في فهم علة الأمر بقتل الفواسق 


والحدأة....)4 الأمر بقتل هذه الفواسق مع وجود النهي عن قتل البهائم المباحة 
الأكل» يفهم منه أنَّ العلة في ذلك كوتما محرمة الأكل. 
« لأنَّ النبي ظَلِْ أباح قتل الفواسق في الحرم» ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم. 


القول الأول: (يحرم أكل الفواسق الخمس المنصوص عليها)» لأنما من | 
يحرم أكل الكلب والغراب والحدأة عند الشافعي وأحمد» وعند أبي حنيفة يكره 


فق]» واختلفوا في حكم أكل هذه الفوا 


سق؛ لاختلافهم في فهم علة قتلهاء والخلاف على قولين 


(لا) يحرم أكل الفواسق الخمس 
مالك 


ق الخمس الواردة قُِ الحديث 


*خزيك عائشة فيه : (خمس من الفواسق يقتلن قِ الحل والجرم...)» 
الأمر بقتل الفواسق لمعنى التعدي» (التعدي 1 7 لا لمعنى 
التحريم» فلا تحرم لعموم قوله تعالى: :9 قل ل أ 


رم عَلّ طَاعِم 2 و يطعمهة إِلَّ أن تا 5 


لَحَمَ خِِيرٍ 46 [الأنعام: 4 .]١‏ 

لخبائث المأمور بقتلهاء» وعموم الآية نخصص بأحاديث كثيرة 

يكره أكل الكلب ويجوز أكل الغراب والحدأة ونحوها ولا يأثم من 
أكلها 








أكل الغراب ويحرم الباقي ويأثم من أكلها 
بداية امجتهد »)8779/١(‏ وامحيط البرهاني (؟/ 377" ).؛ ومجمع الأتمر 0/١(‏ 
»)١18/9(‏ والوسيط في المذهب »)١70/1(‏ وتحفة امحتاج (781/9)» والشرح الكبير على 


0 30 وحاشية 


الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير »)٠١8/1(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 
متن المقنع (701/9)؛ ومختصر الإنصاف والشرح الكبير (ص: 7707)» والمغني 


(870/1)» والمبدع في شرح المقنع (9/ 57 )١‏ 


032 




































































)١7( المسألة‎ 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم أكل ما تستخبثه النفوس 
أجمعوا على حل أكل الجراد ( على خلاف بينهم هل يجب ذكاته)» واتفقوا -في الجملة- على جواز أكل الدود الذي يخرج في الطعام؛ وأجمعوا على 
تحريم أكل الأوزاغ» واختلفوا في حكم أكل ما تستخبثه النفوس من الحشرات؛ كالجراذين» والجعلان» والخنافس» والحرباء والحيات والضفادع؛ (على 
تفصيل عندهم في بعض أنواع المستخبئات)» وحاصل الخلاف فيها على قولين 


حرم أكل بها لصحيه افوس 

أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث 
“قوله تعالى: م« وَيحِلٌ لهم لطبت وَُرَمْ يهم الْحَبتِيتَ * 
الخبائث هي ما تستخبثه النفوس عند العرب» وهذه الأصئاف 
منهاء فتحرم. 
© قباس الحشرات على الوزغ المجمع على تحرمه والمأمور بقتله, 
كما في حديث أم شرك فك [م] من أمره وَل بقتل الأوزاغ. 
» حديث: (خمس من الفواسق» يقتلن في الحل والحرم... 
والعقرب والفأرة) [ خ]ء فجواز قتلها يدل على تحرعها. 





يجوز أكل ما تستخبثه النفوس 

مالك (قياس المذهب) 
في قوله تعاللى: وَمحَرِمْ عليه م ألْحَبْيتَ 6 [الأعراف: 51 ]١‏ 
*قوله تعالى: 3 وَحَحَرَمُ عَلَيَهِمٌ أَلْحَبيِتَ ٠4‏ فلا يحرم إلا ما ورد فيه نص» 
والأصل في جواز أكله عموم قوله تعالى: :3 قل لَه أَدُن مآ أُويَ إِكَ ححَرّمَا عل 
طَاعِوِ يَظعَمُهُه إِلّا أن يكو مَيْنَةَ أو دما َسَفُوهًا أَوَ لَحْمَ حير فَإِنَّهُ 
رجش ١]‏ نعام: 21034 فلا يحرم ما تستخيثه النفوس. 
© حديث ملقام بن التلب عن أبيه ذفن قال: (صحبت النبي وَل فلم أسمع لحشرة 
الأرض تحر) [د/ هق/ قال البيهقي: إسناد غير قوي]» فعدم سماع الصحابي طفد 





لحرمة الحشرات مع طول مقامه مع النبي وَلِةٌ يدل على جواز أكلها. 


القول الأول: (يحرم أكل ما تستخبثه النفوس)» وهذا في الجملة» فإنَّ ما تستخبثه النفوس يختلف من مكان إلى مكان» فدول الخليج -مثلا- (لا) 
يأكلون الحشرات جملة وتفصيلاء بينما دول أخرى هو من طعامها اليومي» لذا المنع قائم وخاضع لعرف كل بلد على حدا 


يباح أكل الحشرات والحية بشرط تذكيتها ولا يأثم من أكلها 





يحرم أكل الحشرات والعقارب والخبائث ويأثم من أكلها 





بداية امجتهد 4)81١/١(‏ وبدائع الصنائع (75/5)» ورد المحتار مع حاشية ابن عابدين »)*"٠١5/5(‏ والنوادر والزيادات (3171/5)» والتبصرة للخمي »)١501//4(‏ 
والبيان ١/4(‏ ه)» وكفاية النبيه (5075/8)» والمغني (3117//1)» وحاشية الروض المربع (170/1 )؛ وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (ص 75١‏ -510؟) 
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)١ 4( المسألة‎ 


تربر محل 
الخللاف 
الأقوال 
ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الباجح 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم أكل الحيوان المنهي عن قتله 


إذا هى عن قتل حيوان» فهل يرم أكله؟ وقد ورد النهي عن قتل بعض الحيوانات؛ كالنملة» والنحلة, وال هدهد» والصّرد وال مخطاف (كلاهما نوع من الطيور)» والضفدع» 


فإذا تمي عن قتل حيوان -ما- فهل يجوز أكله؟, خلاف على قولين 
(لا) تؤكل الحيوانات المنهي عن قتلها 
أبو حنيفة/ الشافعي (حكاه عنه الغزالي)/ أحمد 
هل النهي يدل على فساد المنهي عنه (ل يذكره ابن رشد) 

حديث ابن عباس وَة: (أنَّ النبي وليه نمى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة والنحلة والهدهد والصّرد) [عب/ حم/ د/ جه/ 
طح/ هق/ حب]. 
© حديث أبي الحويرث طيكنه عن النبي 0 (أنه كى عن قتل الخطاطيف) [هق/ قال البيهقي سنده منتقلك» وأبو الحويرث تابعي | . 
© حديث عبدالله بن العاص ذه قال: (لا تقتلوا الضفادع» إن نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش» فَإنَّه لما خرب بيت المقلس 
قال: يارب سلطني على البحر حتى أغرقهم) [هق/ وهو موقوف]. 
© حديث عبدالرحمن بن عثمان ذللكه: (أنّ طبيئًا ذكر ضفدعًا في دواء عند الني صلق فنهى رسول الله كلو عن قتله) [ن/ حم/ د/ 
هق/ جه/ كم/ قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي] . 
«لأنّ النهي يدل على فساد المنهي عنه. 


تؤكل الحيوانات المنهي عن قتلها 


مالك 

3 ع مدا عه و 2 
© عموم قوله تعالى: 3# كل لا أَجِدَ في مآ 
عا اك سياس > م سس قر 017 
أوحى إَِ رما عل طاعم يَظعمه إلا أن 
6 22 20 دعم 
2 ب ىو <م 2 
خززير فَإِنْه رجش * [الأنعام: 55 »]١‏ 


القول الأول: (لا تؤكل الحيوانات المنهي عن قتلها)؛ وهناك بعض الأحاديث ثابتة في النهي عن قتل بعض الحيوان» وفيها تخصيص أو معنى زائدًا عما في عموم الآية 


يحرم أكل الحيوانات المنهي عن قتلها (على خلاف بينهم في أسمائها تبعًا لصحة الحديث فيها) ومن أكلها فقد أثم 








الأولى عدم أكل الحيوانات المنهي عن قتلها 
ولا إثم على من أكلها 


بداية امجتهد »)80/١(‏ والمبسوط للسرخسي 5//١١(‏ ؟)» وبدائع الصنائع (75/0)» والمدونة (557/1)» والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد »)١5١5/١(‏ والذخيرة »)٠١7/5(‏ والممجموع 


(9/5١)؛‏ ومغني المحتاج »)١417/57(‏ والمغني ( 45/١‏ ")» وشرح منتهى الإرادات (10/8/9) 
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المسألة (ه١)‏ 


تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


باج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








حكم أكل خنزير الماء وكلب البحر ونحوها 
اتفقوا على إباحة السمك -خاصة-» واختلفوا في حكم أكل ماكان امه موافمًا لاسم محرّم في البر؛ مثل: خنزير الماء وكلب الماء» والخنلاف على قولين 


يجوز أكل ختزير الماء وكلب البحر ونحوها 
الجمهور 


(لا) يجوز أكل خنزير الماء وكلب البحر ونحوها 
أبو حنيفة/ الشافعي (وجه)/ الليث بن سعد 


هل اسم خنزير البحر ونحوه لغوي؟/ وهل للاسم المشترك عموم أم ليس له عموم؟ 


*لأن اسم الخنزير اسم شرعي لا ينطبق إلا على خنزير البر وكذا الكلب. 
© قوله تعالى: ول أَيملَّ لَكُمْ صمَيْدُ لبر وَطعَامُهُ, مها لحم يارو 4 [المائدة:3], 


وهذا يشمل خنزير الماء وكلب البحر ونحوها. 


حديث أبي هريرة ضيه قال وَل عن البحر: (هو الطّهور ماؤه الح ميته) [ت/ ن/ جه/ 


د/ وصححه غير واحد]؛ وهذا شامل لخنزير البحر وكلبه ونحوها. 
© لأنَّ هذه الحيوانات (لا) تعيش إلا في البحرء فحز أكلها كالسمك. 


القول الأول: (يجوز أكل خنزير الماء وكلب البحر)» وغيرها مما له أسمائها 


أكل خنزير البحر وكلبه حلال» وكره مالك خنزير الماع ولا يكره ذلك عند غيره» على 
خلاف بينهم فيما يحب تذكيته وفيما لا يحب مما يعيش في البر والبحر (البرمائي) 





*لأنَ اسم ختزير البحر ونحوه أماء لغوية» وللاسم المشترك بين حيوان 
البر والبحر عمومّاء فتحرم في البحر كما تحرم في البر» فيقاس ما في 
البحر في الحكم على ما في البر لأنَّ الاسم يتناوله. 

«عموم قوله تعالى: 3 حُرَمَتَ علي أَلْمِيمة وألدّم صَكمْ انير * 
[المائدة: ]2 فقد حرّم الله تعالى الخنزير عمومًا من غير تفريق بين البري 
والبحري. 

مشابهة في البر» ومجرد تشابه الاسم (لا) يحكم بحرمتها 

عند أبي حنيفة لا يؤكل من البحر إلا السمك خاصة وعند غيره يحل 

أكل ما يعيش في البحر إلا ما له اسم مشابه محرم في البر 





بداية امجتهد (800/1)» والتجريد للقدوري »)5777/1١7(‏ والبناية شرح الحداية (505/11)» والمدونة الكبرى (21717/1)» والذخيرة »)373١7/9(‏ والتوضيح في شرح مختصر ابن 
الحاجب (8/ 50)» والحاوي الكبير »)70/١5(‏ وكفاية الأخيار (ص 5707)؛ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (7/ »)٠١‏ والمغني )747/١7(‏ وأحكام البحر في 
الفقه الإسلامي (ص0"5١5)‏ 
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المسألة )١5(‏ 
تحرير محل الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








اتفقوا على تحريم الخمر قليله وكثيره» وأجمعوا على أنَّ شرب كثير النبيذ إلى حي السكر أنه حرام» واختلفوا في حكم شرب القليل من 
أو غيرهاء إذا طبخت حتى غلت. والخلاف في شرب القليل 


الزبيب أو الحنطة أو الذرة أو الشعير 


(لا) يجوز شرب النبيذ قليله وكثيره 
جمهور فقهاء الحجاز/ جمهور المحدثين 


حكم شرب القليل من الأنبذة 
٠‏ النبيك» بحيث ا يؤدي به إل الشّكر» والنبيك: هو نة 
من الأنبذة على قولين 
يجوز شرب قليل النبيذ المسكر بحيث (لا) يؤدّي به إلى الاسكار 
أبو حنيفة/ النخعي/ الثوري/ ابن أبي ليلى/ شريك/ ابن شبرمة/ سائر علماء الكوفة/ أكثر علماء البصرة 


نقيع التمر أو 


ظاهر تعارض الآثار والأقيسة في هذه المسألة 


*حديث عائشة ؤَققكَا قالت: (سكل رسول الله وله عن البنّع وهو نبيذ 
العسل» فقال: كل شراب السكر فهو حرام) [خ]»؛ وهذا عام يشمل 
القليل والكثير. 

*حديث ابن عمر تفتة قال ي: (كل مسكر خمرء وكل خمر حرام) 
[م]» وهذا عام في القليل والكثير. 

*حديث جابر ذه قال يل: (ما أسكر كثيره» فقليله حرام) [ت/ د/ ن/ 
حم/ جه/ من/ 0 هق/ وصححه ابن حبان/ وقال الترمذي: حسن غريب]» 
وهذا الحديث نص في محل الخلاف. 

*حديث أبي هريرة ذله: (أنَّ رسول الله وله قال: الخمر من هاتين 
الشجرتين النخلة والعنبة) [م]. 
*حديث النعمان بن بشير ذ؛ قال يَلِ: (إنَّ من العنب خمرّاء وإن من 
العسل خمرّاء ومن الزييب خمراء ومن الحنطة خمرّاء وأنا أتماكم عن كل 
مسكر) [حم/ د/ ت/ جه/ هق/ قط/ كم]. , 

* من جهة الاشتقاق» فإنَّه معلوم عند أهل اللغة أنَّ الخمر إِنا ميت خمرًا 
لمخامرتما العقل» فوجب أنْ يطلق اسم الخمر على كل ما خامر العقل. 


*قوله تعالى: « وين ممت البَحلٍ وَالْخبِ لَتَِدُوَ مِنْهُ كرا وَرِْقَا # [النحل: / ]» لو كانت ثمرات النخيل 
والأعناب محبّمة العين لما ماه تعالى رزقًا حسناء فدل أَنَّ ا محرم السكر فيها لا العين. 


ل مجه موودء اللو سل ء ل وح عه 


*قوله تعالى: 0 نما مره ألشَّيِطن أن بو يكم العداوة والبعْصَآء في الخمر والميسر ويِصدٌ عن َم أله وَعَنِ ألصَّلَووَ 7 

[المائدة: 91]» نص أنَّ علة تحريم الخمر إنما هو الصد على ذكر الله تعالى وإيقاع العداوة والبغضاءء وهذه العلة توجد في 

القدر المسكر لا فيما دون ذلك؛ فوجب أنْ يكون ذلك القدر هو الحرام» إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل 

الخمر وكثيرها. 

*أثر ابن عباس 5َقنْه قال: (حرمت الخمر لعينهاء والسكر لغيرها) [ن/ بز/ هق/ وهو موقوف عن ابن عباس ذقة 

وهم من رفعه] وهذا نص في محل الخلاف. 

*حديث أب بردة بن نيار ذه قال رسول الله وَلِ: (إِنْ كنت فهيتكم 
تسكروا) [طح/ طيا/ ن/ قط/ هق/ قال 0 حديث منكر]. 

*حديث ابن مسعود نه قال 225: (إِيّ يتك يبتكم عن نبيذ الأوعية أي الانتبانت ألا هَّ وعاءً لا يحرم شيئًا» وكل مسكر 

حرام) [جه/ طح/ حب]ء فدل أنَّ العبرة بالسكر وليس في الوعاء ولا الانتباذ. 

*حديث أبي موسى ذفنه قال: (يعئني رسول الله ولِكِ أنا ومعادًا إلى اليمن» فقلنا يا رسول الله: إِنَّ كما شرابين يصنعان من 

البر والشعير؛ أحدهما يقال له المِزرُ والآخر يقال له البنّع فما نشرب؟ فقال النبي يله: اشربا ولا تسكرا) [متفق]. 


عن الشراب في الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكم ولا 


القول الأول: (لا يجوز النبيذ قليله وكثيره)» قال ابن رشد -رحمه الله-: حجة الحجازيين (القول الأول) من طريق السمع أقوى» وحجة العراقيين (القول الثاني) من طريق القياس أظهرء والأثر إذا كان 
نضا ثابثًا فالواجب أنْ يغلّب على القياس» ولا يبعد أنْ يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدًا للذريعة وتغليظًا 


امحرم في الأنبذة المسكرة عينها ويأثم من شرب القليل منها ولو لم 
يسكرء وكل ما وجد فيه علة الخمر يلحق بالخمر 


ا حرم في الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه (لا) عينهاء فيشرب قليل النبيذ ما لم يؤدّي إلى سكر صاحبه 








بداية المجتهد »)8071١/1١(‏ والبناية (؟١/575)»‏ والاختيار »))٠١١/54(‏ والتهذيب في اختصار المدونة (5/ 539 )» والكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 57 4)» ومختصر المزق مع الأم (/ 3077)» والتنبيه 
37 4 37 ٍِ و َي 2 0 
(ص: 437 ؟)» والحاوي الكبير /١(‏ 375*)» ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 5557)» والمغني »)5115/١7(‏ والحداية في تخريج أحاديث البداية (9578/5) 
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)١1/( المسألة‎ 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراجج 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








يكره الانتباذ في الدَّباء والمزفّت 
مالك (رواية ابن القاسم) 


*حديث ابن عمر ظف قال: (خطب الرسول 
يه الناس في بعض مغازيه» فسألت ماذا قال؟ 
فقيل: تمى أن يبذ في الدُباء وللزقت) [مآ» 
الحديث نص على النهي عن الانتباذ في هذه 
الأواني» والنهي الوارد في الأحاديث تمي عن 
الانتباذ مطلقّك فنسخ النهي المطلق» وبقي النهي 


في هاتين الآنيتين. 








حكم الانتباذ في غير الأسقية 

الانتباذ هو: طرح الزبيب أو التمر أو غيرهما في وعاء ماءء لينقع فترة دون أن يطبخ. وقد اتفقوا على أنَّ الانتباذ حلال؛ مالم تحدث فيه الشدة المطربة الدمرية» لحديث: (كنت تهيتكم عن الظروف» 
وإنَّ ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمهء وكل مسكر حرام) [م]» ولأنّهِ ل (كان يُنبذ له الزييب والميّتقاء فيشربه اليوم والغد وبعد الغد, إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى أو يهراق) [م]ء وأجمعوا على 
جواز الانتباذ في الأسقية (الظروف المتخذة من الجلد)» واختلفوا هل يكره الانتباذ في بقية الأوعية؛ كالدَّباء (القرع يوضع النبيذ بداخله)» والمزقّت (آنية تُطلى بالقار)» والحنتم (الجرار التي تصنع من 
الطين)» والتّقير (أصل النخلة يُنقر ويوضع الرطب فيه)» والخلاف على ثلاثة أقوال 


يكره الانتباذ في الدّباء والمزفت والحنتم والنقير 
أحمد (رواية)/ الثوري 

ظاهر اختلاف الآثار في 
*حديث ابن عباس فنعا في وفد عبد القيس قال لهم 
يل: (أنحاكم عن الدَّباء والحنتم والتقير وللزفت) [خ/ 
م]. الحديث نص على النهي عن هذه الأو 
الأربعة؛ وهو متضمن مزيدًا على ما في حديث ابن 
عمر 5ف فيؤخذ به والنهي الوارد في الأحاديث 
نمي عن مطلق الانتباذ» فنسخ وبقي النهي عن هذه 
الأواني الأربع. 








يجوز الانتباذ في جميع الظروف والأواني 
أبوحنيفة/ الشافعي/ أحمد (المذهب) 


هذه المسألة 


*حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه: (أنَّ رسول الله يلع قال: إن كنت 
نميتكم أن تنبذوا في الّباء والحنتم والمزفت» فانتبذواء ولا أحل مسكرا) [طح/ هق]. 
*حديث أبي سعيد الخدري ذيد أنَّ البي وي قال: (تميتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
فكلوا وتصدقوا وادّخرواء وتحيتكم عن الانتباذ» فانتبذوا وكل مسكر حرام) [طأ/ طح/ كم/ 
هق/ قال ابن عبد البر: الحديث صحيح محفوظ/ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم]» فجوّز 
الانتباذ في كل شيء» والنهي منسوخ بهذه الأحاديث» فهو تمي عن الانتباذ بمذه الأواني» 
ولا يُعلم تمي متقدم غيرها. 


القول الثالث: (يجوز الانتباذ في جميع الأواني)» والنهي عنها منسوخ, لا حكم له. كما ورد الترخيص للحنتم غير المزفت كما في حديث ابن عمر ذَفتة قال: (لما نمى رسول الله وَلعْ عن النبيذ في الأوعية» 
قالوا: ليس كل الناس يجد فارخص للم في الجر غير المزفت) [متفق]» ولأنَّ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة العلة إسراعه إلى السكر الحرم» ثم أمرهم بالشرب فيها لما لم توجد فيها حقيقة الإسكار 


الأولى اجتناب الانتباذ في الدباء والمزفت 








الأولى اجتناب الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم 
والنقير 


(لا) حرج في الانتباذ في جميع الظروف والأواني» بما فيها الدباء والمزفت والحنتم 
والنقير وغيرها 








بداية امجتهد »)8717/١(‏ والاختيار »)٠١١1/5(‏ كنز الدقائق (ص ».)57١‏ والمدونة الكبرى (5/5 27)» والقوانين الفقهية (ص »)١١17‏ وبحر المذهب .)١737/١1(‏ والمجموع (577/7).؛ ومسائل الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه (/ ١59‏ 5)» والمغني 5/1١7(‏ 51 )» والمحرر (57/7١)؛‏ ونيل الأوطار (/8١؟)‏ 
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)١4( المسألة‎ 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


م 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 


يحرم الخليطين في الأشياء التي تقبل الانتباذ 
الجمهور 


ترددهم هل النهي الوارد في | 
*حديث أبي سعيد الخدري ذكه: (أنّ البي وَل نمى 
عن التمر والزييب أَنْ يخلط بينهماء وعن التمر 
والُسر أنْ يخلط بينهما) [م]. 

*حديث أبي قتادة ذه قال ولِةُ: (لا تنبذوا الهو 
والزبيب جميعًاء ولا التمر والزبيب جميعًاء وانتبذوا 
كل واحد منهما على حدة) [خ/ م] يحمل 
الحديثين على التحريم في الأصناف التي تقبل 
الانتباذ للنص عليها لعلة اسراعها إلى السكر امحرم. 


9 خلط التمر والزبيب أو الزهو والرطب» ثما قد 
يصبح خمرا ويأثم شاربه إن اشتدًا أثم مرتين» ولا 
يحرم خلط ما لا يقبل الانتباذ ولا يتتحول لى 








مسكر» كسائر الخنضروات والفواكه 








انتباذ الخليطين 


في حكم انتباذ خليطين فأكثر» ولخلاف على أربعة أقوال 


يكره الخليطين قِ الأشياء 


التي تقبل الانتباذ 


أحمد (المذهب) 


الخدري ذه: (أنَّ الي 
ييه نمى عن التمر 
والزبيب)» وحديث أبي 
قتادة طن : (لا تنبذوا)» 
يبحمل النهي في الحديثين 
على الكراهة. 


القول الثاني: (يكره الخليطين في الأشياء التي تقبل الانتباذ)؛ كالتمر 


الأولى عدم خلط الزبيب 


والزهو ونحو ذلك 


039 


يباح الخليطين 


الداو دي 


لخليطين هو للكراهة أو للحظر؟» وإِنْ قلنا للحظر فهل يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل؟ 


*عموم حديث أبي سعيد الخدري ذفد: (أنَّ البي يليه قال: 
تميتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث» فكلوا وتصدقوا 
وادخرواء ونحيتكم عن الانتباذ» فانتبذواء وكل مسكر حرام) 
[طأً/ طح/ هق/ وصححه ابن عبد البر والحاكم]ء فهذا عام 
يدخل فيه الخليطين. 

© تحمل أحاديث النهي عن الخليطين على أنَّ المنهي عنه 
خلط النبيك بالنبيك. 

لأنّ كل واحد منهما يجوز شربه منفردًا فلا يحرما مجتمعين. 


(لا) حرج في خلط التمر والزهو ونحو ذلك» ولا حرج ف 
شريها 











الخليطان: أن ينقع في الماء شيئان مع بعضهماء كمن ينقع الزبيب مع التمر الحندي؛ أو ينفع البُسر -الرطب قبل الاستواء- والرطب جميعًاء ونحوها. وقد اتفقوا على أنَّ 


يحرم الخليطين مطلقًا ون 
لم يكونا مما يقبل الانتباذ 
قوم (ل يُنسب لأحد) 


الخدري ذه» وحديث 
أبي قتادة ضيقه حملا لمما 
على التحريم» ويّقاس 
على المنصوص عليه في 
الحديفين سائر ما يخلط 


ولو ل يقبل الانتباذ. 


والرطبء والزهوء والبسر والزييب ونحوهاء وهذا الخوف تسارع الإسكار إليها 


يحرم خلط التمر والزبيب 
مما يقبل التحول لمسكر» 
ويكرم خلط الفواكه مع 





بعضها ونحوه 


بداية امجتهد »)808/١1(‏ وبدائع الصنائع (5/ »)١١‏ والحداية في شرح بداية المبتدي (337/5)» والنوادر والزيادات (5 »)588/١‏ والتلقين »)١١1/١(‏ والأم (37/5١).؛‏ والبيان 
(595/1)» والمغني »)515/1١7(‏ والمبدع في شرح المقنع (477/1)» والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد (4/9 )١١7‏ 




































































المسألة (19) 


تحربر محل الخلاف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخلاف 


الأدلة 


الراجخ 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








جرم ليل اختسر يقعل إنسان 
مالك (الأصح)/ الشافعي/ أحمد 


*حديث أنس ذيه: (أنَّ أبا طلحة سأل النبي ولع عن أيتام 
ورثوا حمرّاء فقال َل: أهرقهاء قال: أفلا أجعلها خلا قال: لا) 
[د/ حم/ وهو عند مسلم مختصرًا بلفظ: أنَّ النبي كله سل عن 
الخمر تتخذ خلاء فقال: لا]» هذا الحديث نص في محل 
الخلاف» فالنهي فيه مطلقًا لغير علة» ولو جاز الاستفادة من 
الخمر بتحويلها إلى الخل» لأذن يله في ذلك حفاظًا على مال 
اليتيم» وقد كان هذا السؤال للنبي كيد لما خُرّمت الخمر. 

القول الأول: (يحرم تخليل الخمر بفعل إنسان)» لظاهر حديث 


حكم الخمر إذا تحولت إلى خلٌ 
أجمعوا على أنَّ الخمر إذا تحللت من ذاتما جاز شربحا وأكلهاء واختلفوا إذا قصد تخليلها إنسان» كما لو ألقى فيها شيء يفسدها كالملح» فما حكم فعله» وهل يجوز 
شركا أو أكلها؟, والخلاف على ثلاثة أقوال 


يكره تخليل الخمر بفعل إنسان 
مالك (قول) 


*حديث أنسن ضيف : أن أبا 
طلحة سأل النبى يَلٌِ عن أيتام 
ورثوا خمرًا ...)» يُفهم من 


الذريعة» فيحمل على الكراهة. 








ظاهر معارضة القياس للأثر 








يباح تخليل الخمر بفعل إنسان 


أبو حنيفة 


“القياس/ إِنَّهِ قد عُلم من ضرورة الشرع أنَّ الأحكام المختلفة إنما هي 
للذوات المختلفة» وإِنَّ الخمر غير ذات الخل؛ والخل بالإجماع حلال؛ 
فإذا اتتقلت ذات الخمر إلى الخل» وجب أنْ يكون حلالاء كيفما انتقل» 
لو حرم فعله فالجهة منفكة» فلا يحرم الخل» كمن صلَى في أرض 
لأنَّ علة التحريم في الخمر تزول بتخللها. 


أبي طلحة ذه فإِنَّ النهي فيه صريح؛ وحفظ مال اليتيم واجب» وتضييعه حرام؛ وبالرغم من ذلكء لم يأذن 


يبد بتتحويل خمر الأيتام إلى خل» ولو قلنا: يجوز ذلكء لكنا أفسدنا مال اليتيم» ولوجب ضمانه 


يأثم من خلل الخمر بفعله؛ سواءً بوضع شيء فيها أو بنقلها 
من الشمس إلى الظل» وعند مالك تطهر بتخليلها مع الاثم» 
وعند الشافعي وأحمد تبقى على نجاستها وهو وجه عند 
الشافعية إذا تخللت بنفسها لا بإضافة شىء عليها 


إذا خلل الخمر بإضافة شىء 
عليه طهرت والأولى اجتنايما 
للشبهة فيها 














تطهر الخمر بتخليلها بفعل الإنسان» ويباح شريها وأكلها والانتفاع 
ينانولة إم على عن قعل ذلك 


بداية المجتهد (8079/1)» والحجة على أهل المدينة (8/9)» وبدائع الصنائع (5/ 5 »)١١‏ وشرح التلقين (؟/ »)*7٠‏ والجامع لمسائل المدونة (55/ 519). والمهذب ))554/١(‏ 
وفتح العزيز »)87/١٠١(‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح »)١55 /١(‏ والمغني )0117/١7(‏ الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة (ص5١؟)‏ 
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المسألة ): ( 


تحرير محل 
الخلااف 


الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الرابجج 


ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








التداوي بالنجاسات وا لمحرمات 
(لا) خلاف في جواز استعمال المحرمات في ضرورة التّغذي لمن لا يجد شيًا يتغذَّى به ويخشى على نفسه الحلاك» وقد ذهب (الجمهور) خلافا لأبي حنيفة إلى 
عدم جواز التداوي بشرب الخمر» واختلفوا في حكم التداوي بغيرها من المحرمات والنجاسات عند الحاجة لذلك؛ والخلاف على قولين 
يجوز التداوي بالنجاسات والمحرمات (لا) يجوز التداوي بالنجاسات والمحرمات 
أبو حنيفة/ الشافعي (إذا لم يجد طاهرًا) مالك/ أحمد 
تعارض ظاهر الآثار (لم يذكره ابن رشد) 
00 1 ما هذا؟, فقلت: إِنَّ ابنج اشتكتء فنبذت لما هذاء فقال عَل: إِنَّ الله لم يجعا شفاءكم مما كك 
له جاز استعمال له هذال كلت إرابي اللعكهه بدت الإهلا تقال 15 إدالن 1 مل عفادي ها رم عليكم) 
ش/ بزحب /هق 2 از التدا مات عموم 
مدي بان امهم لقنا ين [ع/ ش/ بزاح ب/هق/كم/ط]ء» دل على عدم جواز التداوي با محرمات عمومًا. 
© قوله تعا م الْمَيْئَةُ وال | [المائدة: ]ءوهذا عا ال 0 
"دربت أنس 5 ويه قال: (رخّص رسول الله 2 لعبدالمن و لى: (خر مت عَلَيْكُمُ و م وم لتزير»» 06 م يشمل كل وغيره 
يث أ الد اء ؤيكنء قا : إن ١‏ أن الداء الدواء ا فتدا أووا 
و و صو وج و الي لمرواجواالار را راتوا بويعل بكري تيدر ارو ان 
| سنده مة 
[مفق)ء فال على جواز التداوي باخيم غيل النلجة .أ شرا أذا وق سنن قلا ل 
© عن أبي هريرة ذه قال: (تمى رسول الله وَل عن الدواء الخبيث) [حم/ د/ ت/زاد ابن ماجه: يعني السم] . 
القول الأول: (يجوز التداوي بالنجاسات وامحرمات): محل الحاجة» وقد أمر يل العرنيين أَنْ يشربوا من أبوال الإبل [خ/ م] وهو مستقذرء فدل أنْ الحاجة داعية لاستعمال 
مثل هذه الأنواع من الأدوية 








(لا) إثم على من تداوى بالنجاسات امحرمات واشترط 

بعضهم أَنْ (لا) يحد غيرها من المباح؛ وأنْ يأمره به يأثم من تداوى بالنجاسات ولو كانت الحاجة تدعو لذلك 

الظعي» اليك الفيك 

بداية اجتهد 2»)880/١(‏ ودرر الحكام »)3١5 /١(‏ والبحر الرائق »)١١7/١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين »)5١٠/1(‏ والمدخل لابن الحاج (5/ »)١7‏ والإشراف 

على نكت مسائل الخلاف (؟/ 377). وتحفة المحتاج »)597/1١(‏ ونحاية المحتاج (5/8 »)١‏ والمغني (5717/9)» والإقناع (5/5 »)"١‏ والاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة 
(ص57 »)١‏ وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (ص . 5 5)» والمسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة (ص17١٠١)‏ 








000 




































































المسألة (١؟)‏ 


تحربر محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 
سبب الخالاف 
الأدلة 
الراجج 


ثمُرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة حتى الشبع؟ 
ذهب الأثمة الأربعة إلى جواز أكل المضطر للميتة إذا خاف على نفسه الحلاك» واختلفوا هل يجوز له الأكل إلى حد الشبع؛ والخلاف على قولين 


يجوز للمضطر أنْ يأكل من الميتة إلى حد الشبع 
مالك 

هل المباح من أكل الميتة عند الاضطرار جميعها أو ما يسد به الرمق» 
*قوله تعالى: طلا َم عير جاع وَلاعَادٍ كم علي » الظاهر 

من الآية جواز الأكل من جميع الميتة وليس في فعله بغي ولا عدوان. 
القول الثاني: (لا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يمسك الرمق)» وذ 

(لا) يأثم المضطر لو أكل حتى الشبع» ويجوز له التزود من الميتة 

للطريق حتى يجد غيرها 


بداية امجتهد »)881١/1١(‏ والتجريد للقدوري »)57375/١7(‏ والبناية شرح الحداية 


(لا) يأكل المضطر من الميتة إلا ما يمسك اليّمق 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ بعض المالكية 
6 [البقرة:17١]‏ 
*قوله تعالى: هَمَنِ أَصَطرَ غَيرَ باغ وَلاعَاد َكنم كو #6 ؛ الظاهر أَنَّه لا 
يأكل إلا ما يسد به الرمق» فهو مضطرء والضرورة تقدر بقدرها. 
لك لأنَّ فعله خلاف الأصلء فلا يتمادى في ذلك؛ لأنَّ الأصل حرمته 
يأثم المضطر في كل لقمة أكلها زيادة على سد الرمق» ولا يأخذ معه للطريق 
ولا يتزود من الميتة 








0 


في قوله تعالى: 6 هَمَنِ أَصَطرََّيْرَ باع وَلَاعَادِ لانم عليه 








(5/ده)» والنوادر والزيادات (77/7)» والقوانين الفقهية (ص7١١)»‏ ومتن أبي شجاع 


(ص ”5 )؛ وروضة الطالبين (587/9)» وكفاية النبيه (55/4؟)» والمغني .)5١5/9(‏ وامحرر »)١97/7(‏ والاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة (ص١5)‏ 
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المسألة (؟؟) 
تحرير محل الخلاف 
الأقوال ونسبتها 


سبب الخللاف 


الأدلة 


الراكع 
ثمرة الخلاف 


مراجع المسألة 








هل يأكل المضطر من الميتة إن كان في سفر معصية؟ 
ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز أن يأكل المضطر من الميتة إن خاف على نفسه الحلاك» سواءً كان مقيمًا أو مسافرّاء واختلفوا لو كان مسافرًا سفر معصية» كمن 
سافر لقطع الطريق أو لشرب الخمر أو للزنا ونحوهء فهل يجوز له أكل الميتة اضطرارًا؟ والخلاف على قولين 


(0ه)ز للمضيطر أكل. للقة إن كان أعاضيا: يسقره 
مالك/ الشافعى/ أحمد 


يجوز للمضطر أكل الميتة ولو كان عاصيًا في سفره 


أبو حنيفة 








الاختلاف في مفهوم قوله تعالى: معي بَاعْ وَلَاعَادٍ #6(لم يذكره ابن رشد) 


*قوله تعالى: 3# هَمَنِ أَصَطرٌ عَيْرَ صَاعْ ولا عاد 5ل إِنْمَ عليه 
[البقرة: 107]» وهذا باع قُ سفره ومعتل» فلا يترخص بذلك. 
© لأنَّ الأكل من الميتة يُخصة. والتشخص لا ثُناط بالمعاصي. 
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*قوله تعالى: َم أَصَطرَ عير باغ وَلَاعَادٍ 0 وهذا ينطبق عليه أنه مضطر. 

© قوله تعالى: 38 ولا تُلقُوأ يي إلَألََكة 4 [البقرة: 1١3‏ وقوله تعالى: 9#ولا لَفَتلواً 
أنشسَكُم # [النساء:4 »]١‏ وهذا إذا (4) يأكل فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة وقتل نفسهء 
وهذا حرم عليه 

«لأنَّ الجهة منفكة؛ فهو آثم بسفره غير آثم بأكله» كمن صلَّى في أرض مغصوبة» فهو آثم 





للغصب ومأجور على صلاته. 


القول الأول: (لا يحل للمضطر أكل الميتة إِنّ كان عاصيًا بسفره)» لأا رخصة تعين على التخفيف ف الأسفار المباحة لحاجة الإنسان» لو تاب لحل له أكلها 


يأثم العاصي بسفره لو أكل من الميتة ولو كان مضطرًا لذلك 





(لا) يأثم العاصي بسفره لو أكل من الميتة إِنّ كان مضطرًا 





بداية امجتهد »)88١/1(‏ والتجريد للقدوري (401/7)» والغرة المنيفة (ص: 4 5)» والتفريع »)57٠0/١(‏ والإشراف على نكت مسائل الخخلاف ,.)5٠5/١(‏ والأم (؟/0107؟)) وبحر 
المذهب (551/7)» والإقناع »)5١7/4(‏ ومطالب أولي النهى »)5"١9/7(‏ وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (1175) 
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قال ابن رشد -رحمه الله- في تماية كتاب الحج :)17٠١ 5 /١(‏ (كان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذي هو عام أربعة وثمانين 
وخمسمائة» وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عامّاء أو نحوهاء والحمد لله رب العالمين. كان 'ُ, عزم حين تأليف الكتاب 
أولّا ألا ينبت كتاب الحج, ثم بدا له بعد فأثبته) 


الخاتمة 
نسأل الكريم حسن الخاتمة»»» 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين» وبعد.»» 
فقد تم بفضل الله تعالى الانتهاء من الجزء (الثاني) وعدد مسائله (597) مسألة» وهو شامل لكتاب: (الركاة)» و(الصيام)» و(الحج). و(الجهاد 
والأبمان والنذور والضحايا والذبائح والصيد والعقيقة والأطعمة والأشربة)؛ ومعظم الخلاف فيه على قولين» ثم على ثلاثة أقوال ثم على أربعة أقوال» 
ويندر الخلاف في المسائل على خمسة أقوال أو أكثر. وقد كان عدد المسائل المختلف فيها على قولين )515٠0(‏ مسألة» وعدد المسائل المختلف فيها 
على ثلاثة أقوال )٠١(‏ مسائل» وعدد المسائل المختلف فيها على أربعة أقوال (77) مسألة» وعدد المسائل المختلف فيها على خمسة أقوال )٠١(‏ 
مسائل» ومسألة واحدة مختلف فيها على ستة أقوال» ومسألة واحدة مختلف فيها على سبعة أقوال. 

نسأل الكريم أنْ يتقبل هذا العمل ويجعله في ميزان الحسنات»ء وأنْ يكون من العلم الذي ينتفع به. 
وصلى الله على نبينا ند وعلى آله وصحبه أجمعين..» 
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الفمهارس 


وتشمل الآأني: 
أولا: فهرس المراجع 


ثانيًا: فهرس الموضوعات 


14014 





الإجماع, لأبي بكر ميد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء المتوى سنة (9١ه)»‏ تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد, دار المسلم؛ الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 

أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية» (دراسة مقارنة)؛ للدكتور عبدالله بن مد الطريقي» طباعة بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد في 
المملكة» الطبعة الأولى» (5 5٠١‏ ١ه).‏ 

أحكام البحر في الفقه الإسلامي» للدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن فايع » طباعة دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع بجدة» ودار ابن الحزم ببيروت» الطبعة الأولى 
(1؟:5١ه).‏ 

أحكام أهل الذمة لابن الجوزي أحكام أهل الذمة؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١ه/1ه)»‏ تحقيق: يوسف ابن أحمد 
البكري - شاكر بن توفيق العاروري» طبعة رمادى للنشر - الدمام؛ الطبعة: الأولى» ١514‏ -1391١م.‏ 

الاختيار لتعليل المختار» لأبي الفضلء عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحيء مجد الدين الحنفن (ت: 5487ه)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة» 
مطبعة الحلبي - القاهرة» عام ١ه‏ - 91317 ام. 

آراء ابن رشد الحفيد الفقهية» للباحث أويدروغو تديان» رسالة الماجستير بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة» للعام الجامعي 54579 4550-١‏ ١ه.‏ 

الاستذكار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي. المتوقى سنة (577ه)» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجيء دار قتيبة للطباعة» بيروت» ودار 
الوعي» القاهرة» الطبعة الأولى: 4١1‏ ١ه.‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالبء لركريا بن تُد بن زكريا الأنصاري؛ زين الدين أبي يحبى السنيكي (المتوق: 175ه)ء تحقيق: د ند تامرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية ١٠٠50م.‏ 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب الأئمة مالكء» لأبي بكر بن حسن الكشناويء المكتبة العصرية. 

الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية الحرّمة» للدكتور عبدالله بن مد الطريقي» مكتبة دار المعارف بالرياض» الطبعة الأولى 5١1(‏ ١ه).‏ 


005 


الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» للدكتور صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة دار المعارف بالرياض» الطبعة الأولى 5١/8(‏ ١ه).‏ 
الإشراف على نكت مسائل الخلافء للقاضي أبي عد عبد الوهاب المالكيء المتوى سنة (577ه).» دار ابن القيم» لبنان» الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه.‏ 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي, ثم الصالحي» شرف الدين؛ أبو النجا (المتوق: 
م) المحقق: عبد اللطيف عد موسى السبكيء الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 
إعانة الطالبين» لعلامة أبى بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد السيد مهد شطا الدمياطي» الطبعة الأولى: 5١/‏ ١ه.‏ 
إعلاء السنن» للمحدث ظفر أحمد العثمان التهانوي» وتحقيق تعليق مد تقي عثمان؛ طباعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان, الطبعة الثالثة (©١5١ه).‏ 
الأم» للإمام الشافعي» لأبي عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوى: 4 ١٠ه)ء‏ دار 
الفكرء الطبعة الأولى 1.٠‏ ١ه.‏ الأم» وطبعة دار المعرفة» لبنان. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي» المتوى سنة (885ه)ء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 
الأوسط ف السنن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر غّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوق:5١ه)»‏ تحقيق : أبو حماد صغير أحمد بن تُّد حنيف» دار طيبة 
- الرياض - السعودية» الطبعة : الأولى - ١5.٠‏ ه. 
إيثار الإنصاف في آثار الخلاف؛ ليوسف بن قزأوغلي بن عبد الله؛ أبي المظفر, همس الدين, المتوق 4 هه تحقيق» ناصر العلي الناصر الخليفي» دار السلام» 
القاهرة» الطبعة الأولى: /50 ١ه.‏ 
الأوسط في السنن والإجماع والخلاف, لأبي بكر عد بن إبراهيم ابن المنذر, المتوق سنة (/١71ه)ء‏ تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمدء دار طيبة» الطبعة الأولى: 
هع اه 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن مهد المعروف بابن نجيم المصري (ت: ١937ه)؛‏ وفي آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين بن علي 
الطوريّ الحنفيّ القادريٌ (ت بعد ١١7‏ ه)» وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» عن دار الكتاب الإسلاميئ» الطبعة الثانية. 
بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)» للروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 5.١7”‏ ه)» تحقيق: طارق فتحي السيد» دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى» 9١٠5م.‏ 
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بداية المجتهد ونحاية المقتصدء للإمام ابن رشد القرطبي» تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي» مكتبة نزار مصطفى الباز» طبع سنة 4١5(‏ ١ه).‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر الكاسانء المتوق سنة (5/.07ه)ء تحقيق: علي معوضء وعادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية: 
5 اه.. 

البناية شرح الحداية» لأبي عد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوق: © 85ه)» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١147٠٠‏ ه- 5٠6٠.١.‏ م. 

البيان شرح المهذبء لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني» المتوق سنة (5 ده)ء عناية: قاسم مهد النوري» دار المنهاج» الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه.‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سال العمراني اليمني الشافعي (المتوق: 5 ده)» تحقيق قاسم مد النوري» طبعة دار المنهاج - 
جدة, الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه- 5٠6٠.٠.‏ م. 

البيان والتحصيلء لأبي الوليد ابن رشد القرطبيء المتوى سنة (٠؟5ه)»‏ تحقيق: د. عد حجيء دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية: 4٠0/‏ ١ه.‏ 

التاج واللإكليل لمختصر خليلء محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي (المتوى: 85177ه)ء الناشر: دار الكتب 
العلمية» الأولى» 51١5‏ ١ه-994١م.‏ 

تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للحافظ همس الدين مد بن أحمد الذهبيء المتوق سنة (/5/اه)ء تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى: 4١11‏ ١ه.‏ 

تأريخ قضاة الأندلسء لأبي الحسن النباهي الأندلسيء المتوق سنة (91/اه)» ضبط وتعليق: د. مريم قاسم طويل» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 5١6‏ ١ه.‏ 
التبصرة» لعلي بن هد الربعي» أبي الحسن, المعروف باللخمي (المتوق: 47 ه)ء دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيبء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء الطبعة: الأولى» ١475‏ ه - 73١١١‏ م. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» المتوق سنة (47 /ه)» المطبعة الكبرى الأميرية» الطبعة الأولى: 11١ه.‏ 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب - حاشية البجيرمي على الخطيب» لسليمان بن مد بن عمر البُجَيْرَمِنَ المصري الشافعي (المتوق: ١7١١ه)ء‏ دار الفكرء 5١1٠©‏ ١ه‏ - 

6 ام. 
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تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي» (المتوق سنة 575ه)» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الثانية: 5 5١‏ ١ه.‏ 

تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنووي)» لابن الملقّن» سراج الدين» أبو حفصء عمر بن علي بن أحمد الشافعيّ المصريّ (المتوق سنة: 5 ١٠/ه)‏ 
تحقيق: عبدالله ابن سعاف اللّحياني» عن دار حراء» الطبعة الأولى» - مكة المكرمة, عام 5١05‏ ١ه.‏ 

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتمذيب المنتهي»» لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ومعه «تتمة التدريب» لعلم 
الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني -رحمه الله-» حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري, دار القبلتين» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 477 ١‏ ه - 78١7‏ م. 

التذكرة ف الفقه الشافعي لابن الملقن» سراج الدين أبي حفصء عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوق سنة: 5 ١٠/ه)»‏ تحقيق: عد حسن غهد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /451 ١‏ ه 5٠.5‏ م. 

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصريء المتوق سنة (/1'ه)» تحقيق: سيد كسروي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى /57 ١ه.‏ 

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» محمد بن علي بن شعيبء أبي شجاعء فخر الدين» ابن الدَّمَّان (المتوق: 597ه)ء تحقيق: د. صالح بن 
ناصر ابن صالح الخزيم» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» 471 ١ه‏ - ١0.01٠7م.‏ 

التلخيص الحبير» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلافي» المتوق سنة (857ه)» مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة الأولى: 41١1‏ ١ه.‏ 

التلقين في الفقة المالكي, لأبي د عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوى: 5477ه).» تحقيق: أبي أويس د بو خبزة الحسبي التطواني» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه.‏ 

التنبيه في الفقه الشافعت» لأبي إسحاق. إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيٌ (المتوق سنة: 4175ه)» عن دار عالم الكتب» الرياض. 

لنَهَاتُ الْمُسْمَنْبَطةُ على الكتُبٍ الْمُدَوئَةِ والمخْتَلَطَةِ لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبي الفضل (المتوق: 4 4 هه)ء تحقيق: الدكتور عد 
الوثيق» الدكتور عبد النعيم حميتي» دار ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5757‏ ه - 5١١١‏ م. 
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التهذيب في فقه الإمام الشافعي, محبي السنة, أبي مد الحسين بن مسعود بن تعد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوق: ١ه‏ ه)ء» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
علي مد معوضء دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١541١7‏ ه - ١9917‏ م. 

التهذيب في اختصار المدونة» لخلف بن أبي القاسم مد الأزدي القيرواني» أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوى: 377 7ه)» دار الكتب العلمية. 

جامع الأمهات؛ لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكيء المتوق سنة (5557ه)ء تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريء اليمامة بيروت» الطبعة الثانية: 
اه 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠7ه)ء‏ تحقيق: أحمد عد شاكر» طبعة: مؤسسة 
الرسالة. الطبعة: الأولى» 1١147٠٠‏ ه - ..٠6٠5م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, لأبي عبد الله ند بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخنزرجي همس الدين القرطبي (المتوفى : ١517ه).‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على مد خير الأنام؛ لابن القيم الجوزية» مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية: ( 4١‏ ١ه).‏ 

جواهر الإكليل» للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهريء المكتبة الثقافية» بيروت. 

الجوهرة النيرة» لأبي بكر بن علي بن عد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيٌ اليمني الحنفي (المتوق: ٠٠٠ه)ء‏ الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» ١ه‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للعلامة همس الدين تُّد عرفة الدسوقي» طباعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 

حاشية السندي على سنن ابن ماجه كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه, محمد بن عبد الحادي التتوي, أبو الحسن» نور الدين السندي (المتوق: 77١١ه)ء‏ 
طبعة: دار الجيل - بيروت» بدون طبعة. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (المتوق: 759١١ه)»‏ تحقيق: يوسف الشيخ غُهّد البقاعي» 
دار الفكر - بيروت» 4١54‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 

الحاوي الكبير» لأبي الحسن علي بن مهد بن حبيب الماودري (المتوق: ٠‏ 5 4ه)» تحقيق: علي معوض» وعادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية» الطبعة الأول: 4 5١‏ ١ه.‏ 
الحجة على أهل المدينة» لأبي عبد الله» مهد بن الحسن بن فرقد الشيباني» المتوفى 4/١هه‏ تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري» عالم الكتب» بيروت - الطبعة الثالثة 
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حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, لأبي بكر مد بن أحمد بن الحسين بن عمرء الشاشي القفال الفارقت» الملّقب فخر الإسلام؛ المستظهري الشافعيّ (المتوق: 
٠‏ ده)ء تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» عن مؤسسة الرّسالة ببيروت » ودار الأرقم بعمان» الطبعة الأولل» عام ١/9١م.‏ 

درر الحكام شرح غرر الأحكام, محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا -أو منلا أو المولى- خسرو (المتوق: 885ه)» دار إحياء الكتب العربية. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؛ المعروف بشرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوق الحنبلي؛ المتوى ١5١٠هء‏ عالم 
الكتب» الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 

الدماء في الإسلام؛ للشيخ عطية بن عد سالم» طباعة دار اليسر للنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى 4١14(‏ ١ه).‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون المالكيء المتوق سنة (1795ه)» تحقيق: د. تعد أبو النور» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

الذخيرة» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوق: 5/5ه)» تحقيق غد حجي» سعيد أعراب» عد بو خبزة» 
طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت», الطبعة: الأولى» ١1915‏ م. 

رد امحتار على الدر المختار - حاشية ابن عابدين» لابن عابدين» عد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 7557١ه)»‏ عن دار الفكرء 
ط1,. بيروت» عام 151١5‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

الرسالة» لأبي مد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي» القيرواني» المالكي (المتوى: 8 *ه)ء دار الفكر. 

الروض المربع شرح زاد المستنقع؛ لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوق: ١5١٠١ه)ء‏ دار الفكر. 

الروض الندي شرح كافي المبتدي - في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني يش لأحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي ١١894-- 1١١(‏ ه).؛ أشرف على طبعه 
وتصحيحه: فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن محمود» من علماء الأزهر, الناشر: المؤسسة السعيدية - الرياض. 

روضة الطالبين» للإمام أبي ركريا محي الدين بن شرف النووي» (المتوى سنة 517ه)» تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي معوضء المكتب الإسلامي بإشراف زهير الشاويش. 
روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» لأبي د وأبي فارسء عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة (المتو: 717 ه)ء تحقيق: 
عبداللطيف ركاغ؛ دار ابن حزم» الطبعة: الأولل» ١513١‏ ه - 58٠١‏ م. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» المتوق سنة (١1/5ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة العاشرة: 
ه.ةاه. 

السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونحاية المقتصد, للدكتور عبدالله العبادي» مطبوع بمامش شرح بداية امجتهد ونهاية المقتصدء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة بمصرء 
الطبعة الخامسة 57159 ١ه).‏ 

سنن ابن ماجه. لابن ماجه؛ أبي عبد الله مهد بن يزيد القزويوت» (ت: 7١ه)»‏ تحقيق: عد فؤاد عبد الباقي» عن دار إحياء الكتب العربيّة - فيصل عيسى البابي الحلبي. 
سنن أبي داودء لأبي داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي اليَجِسْتاني (ت: ٠07١ه)ء‏ المحقق: ته محيي الدين عبد الحميد» 
عن المكتبة العصريّة» صيدا - بيروت. 

سنن الترمذي, لأبي عيسىء د بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» (ت: 179١ه)»‏ تحقيق وتعليق: أحمد تُّد شاكر و د فؤاد عبد الباقي» 
وإبراهيم عطوة عوضء عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط5) مصرء عام 5565١ه‏ - 159175م. 

سنن الدارقطئن» لأبي الحسن, علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ابن النعمان ابن دينار البغداديّ الدارقطيئ (ت: 85 5ه)» تحقيق: شعيب الارنؤوط» 
حسن عبدالمنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم عن مؤسّسة الرسالة» ط 2١‏ بيروت - لبنان» عام ١4175‏ ه - 5٠.54‏ م. 

السّئن الصّغرى للبيهقئ؛ لأبي بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرؤجرديء الخراسان» البيهقي (ت: /45ه)» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» عن 
جامعة الدراسات الإسلامية» ط١»‏ كراتشي - باكستان, عام 5٠١‏ ١ه‏ - 19/4م. 

السّنن الكبرى» لأبي بكر, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحِرديٌ الخراساني» البيهقئّ (ت: /45ه).؛ تحقيق: عد عبد القادر عطاء عن دار الكتب 
العلمية» ط", بيروت - لبنان» عام 5155 ١ه‏ - #.٠.٠ام.‏ 

السّنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن, أحمد بن شعيب بن علي الخراسان» النسائين (ت: ٠”‏ ه)» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» عن مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
- بيروت» عام 57١‏ ١ه‏ - ١.١5ام.‏ 

سنن التنسائي - المجتبى من السّنن - السّئن الصّغرى للنّسائين» أبي عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي الخراساي» النّسائئ (ت: ٠‏ 7ه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة؛ عن مكتب المطبوعات الإسلامية» ط35, عام 5.05 ١ه‏ -9/5١اه.‏ 
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سير أعلام النبلاء» لشمس الدين عد بن أحمد الذهبي» مؤسسة الرسالة» لبنان» الطبعة الثانية: 5٠5‏ ١ه.‏ 

شجرة النور الركية في طبقات المالكية» لمحمد بن مد مخلوفء دار الكتاب العربي» لبنان» المطبوعة بالأوفست عن الطبعة الأولى. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد» دار ابن كثير» دمشق. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدين مد بن عبد الله الزركشي المصري ال حنبلي (المتوق سنة: 177/اه)» تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب 
العلمية 471 ١ه.‏ 

شرح د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم على بداية امجتهد وكاية المقتصد (منهج المستوى الأول والثاني لطلاب كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية)؛ دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى 47١(‏ ١ه).‏ 

شرح صحيح البخارى لابن بطالء المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوق: 49 4ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: 
مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» الطبعة: الثانية 571 ١ه‏ - . .ام 

الشرح الصغير» لأبي البركات أحمد بن مد الدردير» دار المعارف. 

شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: سعود بن صالح العطيشان» مكتبة العبيكان,» الرياض» الطبعة الأولى: 5١١‏ ١ه.‏ 

شرح العلامة أحمد بن هد البرنسي الفاسي المعروف بزروق» (المتوق سنة 845ه) على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 


7 اه. 
الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة المقدسيء (المتوق سنة 547ه)» أشرف على طباعته: مد رشيد رضا. 

شرح الكنز لملا مسكينء لمعين الدين عد بن عبد الله الهرويء المتوق سنة (5 5 9ه)؛ ضبط وتصحيح: محمود عمر الدمياطي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 
آم 

شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي المالكي, أبي عبد الله (المتوق: ١١١١ها)ء‏ دار الفكر - بيروت. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» للعلامة الشيخ تُهّد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 
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شفاء الغليل في حل مقفل خليلء لأبي عبد الله عد بن أحمد بن عد بن مد بن علي بن غازي العثماني المكناسي (المتوق: 9١9ه)»‏ دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد 
ابن عبد الكريم نجيب» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» ١479‏ ه 7٠١/8‏ م. 

صحيح ابن خزعة» لأبي بكرء عد بن إسحاق بن خزيمة السلميّ النيسابوريّ (ت: ١١8ه)»‏ تحقيق: د/ د مصطفى الأعظميء عن المكتب الإسلامئّ - بيروت. 
صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ِهُ وسننه وأيامه» لأبي عبدالله مد بن إسماعيل البخاريّ الجعفئ» تحقيق: د زهير بن 
ناصر الناصر» عن دار طوق التجاة» ط١»‏ عام 477 ١ه.‏ 

صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كَل للإمام مسلم بن الحجاج, أبي الحسن القشيري النيسابوريٌ (ت: ١71١ه)ء‏ 
تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» عن دار إحياء التراث العريّ - بيروت. 

العزيز شرح الوجيزء للإمام أبي القاسم عبد الكريم القزويني» المتوق سنة (77هء تحقيق: علي معوضء وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 
7 اه. 

العدة شرح العمدة» لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد, أبي خد بحماء الدين المقدسي (المتوق سنة: 4 51ه)» تحقيق: صلاح بن غّد عويضة:؛ الطبعة الثانية» 4175 ١ه.‏ 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» للشيخ جلال الدين عبد الله ابن شاشء المتوق سنة (5١5ه)»‏ تحقيق: د. مد أبو الأجفان» وعبدالحفيظ منصورء دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى: 4١8‏ ١ه.‏ 

عمدة الفقه, لأبي مد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن عد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي؛ الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ٠55ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد عد عزوزء المكتبة العصرية» الطبعة: 478 ١ه‏ - 84.٠.٠ام.‏ 

العناية في شرح الحداية» لكمال الدين تُهّد بن محمود البابري» المتوق سنة (87/اه)» (مع فتح القدير). 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ لموفق الدين أحمد بن القاسم المعروف بان أبي أصيبعة» المتوق سنة (/57ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 4١9‏ ١ه.‏ 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة؛ لعمر بن إسحاق بن أحمد الحندي الغزنوي» سراج الدين, أبي حفص الحنفي (المتوق: *0ه)ء تحقيق: عد 
زاهد بن الحسن الكوثري؛ مكتبة أبي حنيفة //1١م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيء المتوق سنة (8557ه)» دار السلام» الطبعة الأولى: 47١‏ ١ه.‏ 


قارة 


فتح العزيز في شرح الوجيزء للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن تُّد الرافعي القزويني» (المتوق سنة: 177ه)ء دار الفكر. 

فتح القدير» لكمال الدين» مهد بن عبد الواحد السيواسيء المعروف بابن الهمام» المتوق ١851هه‏ دار الفكر. 

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين؛ لزين الدين؛ أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي المعبري المليباري الهنديء المتوى 31/0هء دار ابن حزم الطبعة 
الأولى. 

فتح باب العناية بشرح النقاية» لعلي بن سلطان عد القاري الحنيفي الحنفي, المتوق سنة 5 ١١٠١ه.‏ 

الفروع؛ محمد بن مفلح بن عد بن مفرج, أبي عبد الله همس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوى: 77/اه)ء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 

اه 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى -» للدكتور مُصطفى الِنْ» والدكتور مُصطفى البُغاء علي الشريحي» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشقء الطبعة: الرابعة» ١141١5‏ ه - ١99175‏ م. 
فقه سعيد بن المسيبء؛ إعداد د. هاشم جميل عبد الله ط أولى مطبعة الإرشاد 794١ه.‏ 
الفواكه الدواي» للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي. المتوق سنة (57١١ه)ء‏ دار الفكرء 4١٠5‏ ١ه.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين تُّد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوى: ١1*١٠١ه)ء‏ 
طاء 5ه8١ه‏ - المكتبة التجارية الكبرى - مصر -. 
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب الالكية» والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية» لأبي القاسم تُّد بن أحمد بن جزي الغرناطي الكلبيء المتوق سنة 
(١7/4ه)ء‏ تحقيق أ.د. عد بن سيدي عد مولاي. طبع دار النفائس ببيروت ط ١‏ عام 2١475‏ ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ١٠70م.‏ 
الكافي في فقه الإمام أحمد, لأب مد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن تُّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: 
5ه)ء المكتب الإسلامي» بيروت. 
الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمرء يوسف بن عبد الله بن تُّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق سنة: 557 ه)» تحقيق: عد مد أحيد ولد ماديك 
الموريتاي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» الطبعة الثانية» 5.٠‏ ١ه/9/.0١م.‏ 
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كتاب الخصالء لأبي بكر تُّد بن يبقى بن زرب» تحقيق: د. عبد الحميد العلمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 477 ١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوق» تحقيق: مد أمين الضئاوي» دار الكتب العلمية. 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لتق الدّين» أبي بكر بن تُّد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصي, الشافعن (ت: 59؟8ه)ء تحقيق: على 
عبدالحميد بلطجي ومحمّد وهبي سليمان» 5 الخير» الطبعة الأولى» دمشق - سورية» عام 15 99١م.‏ 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القرواني» لأبي الحسن المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ د البقاعي» دار الفكرء 4١7‏ ١ه.‏ 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لجمال الدين أبي مده علي بن أبي يحبى ركريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجيء المتوق 5/85ه» تحقيق: د. عد فضل 
عبدالعزيز المراد» دار القلم/ الدار الشامية» الطبعة الثانية 4 54١‏ ١ه.‏ 

اللباب في الفقه الشافعي, لأحمد بن مهد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبي الحسن ابن المحاملي الشافعي (المتوق سنة: 5١4ه)»‏ تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان 
العمري» دار البخاريء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

المبدع في شرح المقنع» لإبراهيم بن مُه بن عبد الله بن مد ابن مفلح, أبي إسحاقء برهان الدين (المتوق: 884ه)ء المكتب الإسلامي 5٠٠‏ ١ه.‏ 

المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي (المتوى: 8١‏ 4ه)» دار المعرفة - لبنان. 

مجلة البحوث الإسلامية»؛ بحث (الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده) (179/ )"15١‏ للدكتور عبدالله مد الصالح. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لعبد الرحمن بن عد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي (المتوى: 1١٠١ه)ء‏ دار الكتب العلمية. 

مجموع الفتاوى» لتقي الدين؛ أبي العباس» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: /7/اه)» تحقيق: عبد الرحمن بن مد بن قاسم؛ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبوية» 5١5‏ ١هاره95١م.‏ 

المجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النوويء المتوق سنة (7177ه)ء دار الفكر. 

انحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي البركات» مجد الدين» عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تُهّد بن تيمية الحراني» مكتبة المعارف» الطبعة الثانية 
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امحلى, لأبي مد علي بن أحمد ابن حزم, المتوى سنة (54557ه).» دار الفكر. 

امحيط البرهاني في الفقه النعماني» للعلامة برهان الدين ابن مازة البخاري الحنفيء المتوق سنة (57١51ه)»‏ تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى: 575 ١ه.‏ 

المختصر الفقهيء لابن عرفة» مد بن مد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي, أبي عبد الله (المتوق: 6٠١‏ ه)» تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن عد خير» مؤسسة 
خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية» الطبعة: الأولى» ه478١‏ ه - 73١١84‏ م. 

مختصر القدوري» لأبي الحسن أحمد بن عد القدوريء المتوق سنة (/47ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 4١7‏ ١ه.‏ 

مختصر المزقُ في فروع الشافعيّة» لأبي إبراهيم إماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزقْ (المتوق سنة: 515 ”ه)» مطبوع مع الأَمّ» عن دار المعرفة» بيروت - لبنان» عام 
٠ه‏ - 199.6م. 

المدخل لأبي عبد الله مد بن مهد بن مد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (المتوق: 37/اه)ء الناشر: دار التراث 

المدونة» لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوق: 1/9١ه)»‏ طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة: الأول 4١8‏ ١ه‏ - 994١م‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لأبي د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق : ”45ه)» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح» لحسن بن عمار بن علي الشرمبلالي المصري ا حنفي» المتوق كلاه المكتبة العصرية» الطبعة الأولى اه 

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» لأبي عبد الله أحمد بن د بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 4١‏ ١ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويشء» المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الأول» 4٠0١‏ ١ه‏ ١/9١م.‏ 

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستان» لأبي داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي اليتجشتاني (المتوق: ٠07اه)ء‏ 


تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن ع مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الأولى» ١5‏ ه- 9955١1مم.‏ 
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ٠١[‏ ١ه‏ - 57١هإ]ء‏ لأبي عبد الله أحمد بن عد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 4١‏ ١ه)ء‏ 
الدار العلمية - الحند. 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى» عد بن الحسين بن تُهّد بن خلف المعروف ب ابن الفراء (المتوق: /45ه)» تحقيق: د. عبد الكريم 
بن د اللاحمء مكتبة المعارف» الرياض. 

المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله الحاكم د بن عبد الله بن مد الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: ٠5‏ 4ه)» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء عن دار الكتب العلميّة» ط١»‏ بيروت» عام 51١١‏ ١ه‏ - .99١م.‏ 

مسند أبي يعلى؛ لأبي يعلى» أحمد بن علي بن المتّنى بن بحبى بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي (ت: 017 ٠ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد» عن دار المأمون 
للتراث» ط١ء‏ دمشقء عام 1١54‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأي عبد الله, أحمد بن م بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباق: (ت: 14١‏ ١ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» 
إشراف: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي, عن مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ عام 1١1517١‏ ه - ١.1.0م.‏ 

مسند الإمام الشافعيء للإمام الشافعيت» أبي عبد الله» مهد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 

٠ 5‏ ٠ه)ء‏ رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي» أبي سعيدء علم الدين (ت: ه45 /اه)» تحقيق: ماهر ياسين فحل» عن شركة غراس» ط١»‏ الكويت» عام 845768 ١ه‏ - 
04م 

مصنف ابن أبي شيبة الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن مهد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوق: ه٠ه)ء‏ 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» طبعة: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» 5١05‏ ١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوق: ١١١ه)؛‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» طبعة: المجلس 
العلمي- الهندء المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠1‏ ١ه.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوق: 47 7١ه)ء‏ المكتب الإسلامي» 
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الطبعة الثانية» 5١٠‏ ١ه‏ - 9915١م.‏ 

المعونة على مذهب عام المدينة» للقاضي أبي مد عبد الوهاب المالكيء المتوق سنة (577ه)» تحقيق: تّد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 
مطاة١آه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, محمد بن أحمد الخطيب الشربِيي الشافعّ (ت: 91717ه)» دار الفكر. 

المغني, لموفق الدين أبي مد عبد الله بن تُهّد ابن قدامة المقدسيء (المتوق سنة ١٠57ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح الحلو, دار عالم الكتب» الرياض» 
الطبعة الثالئة: 51١1/‏ ١ه.‏ 

المقدمات الممهدات, لأبي الوليد عد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوق: ٠٠١‏ ده)» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولل» ١504‏ ه - ١988‏ م. 

الممتع في شرح المقنع» لزين الدين المنجى بن عمثان بن أسعد بن المنجى التنوخي الحنبيلي المتوفي: 595ه»ء تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء» مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة» الطبعة الثالثة» 575١‏ ١ه.‏ 

المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوق: 4174ه)» طبعة: مطبعة السعادة - بجحوار 
محافظة مصرء الطبعة: الأولى)» ١”‏ ه. 

منح الجليل شرح مختصر خليلء محمد بن أحمد بن د عليشء أبي عبد الله المالكي (المتوى: 7995 ١ه)ء‏ دار الفكر - بيروت» 505 ١ه/9/59ام‏ 

منحة الخالق على البحر الرائق» للعلامة مد أمين المعروف بابن عابدين» المتوق سنة (757١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوى: 7177ه)» تحقيق عوض قاسم أحمد عوضء طبعة دار الفكر» الطبعة: 
الأولى» 455 ١اهاره‏ ١٠١٠م.‏ 

المنهاج القويم, لأحمد بن عد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبي العباس (المتوق: 914ه)» دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى 577١‏ ١ه-..٠٠٠م.‏ 

منية المصلي وَعنية المبتدئ» للإمام أبي عبد الله د بن مد الكاشغري الحنفي» تحقيق: أمينة عمر الخراط» دار القلم دمشقء الطبعة الأولى: 57/7 ١ه.‏ 
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المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء المتوى سنة (4177ه).» دار الكتب العلمية. 

مواهب الجليل؛ لأبي عبد الله د بن مُه الحطاب الرعينيء المتوى سنة (4 15ه).» دار الفكر. 

النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسين بن عد السغدي الحنفيء (المتوق سنة ١47ه)ء‏ تحقيق: المحامي د/ صلاح الدين الناهيء دار الفرقان - مؤسسة 
الرسالة» عمان/ بيروت» الطبعة الثانية: 5 4٠‏ ١ه.‏ 

النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ لكمال الدين» مد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبي البقاء الشافعي (المتوق: ١٠6ه)»‏ دار المنهاج (جدة)» تحقيق: لجنة 
علمية» الطبعة: الأولى» 57٠‏ ١ه‏ - 5..84م. 

تحاية المطلب في دراية المذهبء لعبد الملك بن عبد الله الجويني» المتوق سنة (/541ه)» تحقيق: أ.د. عبد العظيم م الديب» دار المنهاج الطبعة الأولى: 57/7 ١ه.‏ 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, لأبي د عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» المتوق سنة (8/5ه)» تحقيق: د. عبد الفتاح عد 
الحلو» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 935١م.‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخيار» محمد بن علي بن عد الشوكاني» الناشر: إدارة الطباعة المنيرية. 

الحداية شرح بداية المبتدي» لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» المتوق سنة (37هه)ء دار إحياء التراث العربي. 

الحداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن مد بن حنبل الشيباني» محفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق: عبد اللطيف هميم وماهر ياسين 
الفحل» مؤسسة غراس» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 


الحداية في تخريج أحاديث البداية» لأحمد بن مد بن صديق الغماري الحسنبي, أبي الفيضء ط١ء‏ 917١م‏ - 5.017 اه. 
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ا موضوع 


مقدمة 


«٠ 


فهرس الموضوعات 


الرموز المستخدمة في تخربج الأحاديث 


كتاب الركاة 


كتاب الزكاة ويشمل أربع جمل 
المسائل التى ذكرها ابن رشد -رحمه اللّه- اتفاقا أو إجماعا في كتاب الزكاة 


الجملة الأولى 


مسألة )١(‏ 
مسألة (؟) 
مسألة (9) 
مسألة (4) 
مسألة (ه) 
مسألة (5) 


مسألة (07) 








: (من تجب عليه الزكاة؟) (المسائل المختلف فيها) 


هل تحب الرّكاة في أموال الصغير؟. 

حكم أخذ الرّكاة من أهل الذمة. 

هل تحب الركاة في أموال العبيد؟. 

حكم الرّكاة على من عليه دين. 

حكم ركاة المال الذي في ذمّة الغير (الدَّين). 
حكم ركاة الثمار محبّسة الأصول (الموقوفة). 
على من تحب زكاة الأرض (المزرعة) المستأجرة؟. 
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مسألة (8) 














هل تحب الرّكاة في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين؟. 


| مسألة (9) | ما يحب في أرض العُشر إذا انتقلت للذمي يزرعها؟. | 


)٠١( مسألة‎ 
)١١( مسألة‎ 
)١١( مسألة‎ 
)١( مسألة‎ 


)١5( مسألة‎ 


)١١( مسألة‎ 
)١5( مسألة‎ 
)١١07( مسألة‎ 
)١8( مسألة‎ 
)١9( مسألة‎ 
)٠١( مسألة‎ 


مسألة (١؟)‏ 


مسألة (١؟)‏ 


مسألة (؟) 








: 





ما يجب على من أخرج الركاة فضاعت؟. 

ماذا يجب على من ذهب بعض ماله بعل وجوب الركاة فيه؟. 
حكم الرّكاة لمن مات بعد وجوبجا عليه. 

الحكم إذا بيع المال بعد وجوب الصلقة (الركاة) فيه. 

حكم منع إخراج الركاة . 

ما تجب فيه الزكاة من الأموال) (المسائل المختلف فيها) 
حكم ركاة الخيل 

هل من شرط زكاة بحيمة الأنعام أن تكون سائمة؟ 

حكم ركاة العسل 

أصناف النبات التى تحب فيها الرّكاة 


هل بحب الركاة في الزيتون؟ 














حكم زكاة العُروض المتخذة للتجارة 


الجملة الثالثة: (معرفة كم تجب الركاة. ومن كم تجب؟) (الجملة المختلف فيها) 


نصاب الذهب الذي تحب فيه الركاة 
ركاة الوقص في الذهب والفضة 








2301 

















01 


03 
11 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
11 
12 
13 
21 
20 
21 
23 
24 












































































































































مسألة (5؟) 
مسألة (ه؟) 
مسألة (١؟)‏ 
مسألة (07؟) 
مسألة (8؟) 
مسألة (9؟) 
مسألة )8٠0(‏ 
مسألة )81١(‏ 
مسألة (؟9) 
مسألة (28) 
مسألة (95) 
مسألة (ه*) 
مسألة (95) 
مسألة (917) 
مسألة (98) 
مسألة (89) 
مسألة (0:) 
مسألة )54١(‏ 


مسألة (؟5) 








حكم ضم الذهب إلى الفضة في الرّكاة لإكمال التصاب 

كيفية ضم الذهب إلى الفضة في الركاة لإكمال التتصاب 

هل شرط نصاب الذهب والفضة أن يكونا لمالك واحد؟ (ركاة الشريكين) 
هل يعتبر بلوغ التّصاب في (المعدن) لوجوب الرّكاة فيه؟ 

كيفية ركاة ما زاد على )١١0(‏ من الإبل إلى أن تصل )١15(‏ 

كيفية ركاة الإبل إذا بلغت )١1١١(‏ فأكثر 

الحكم لو عُدم السّن الواجب إخراجه في ركاة الإبل 

هل تحب الركاة في (صغار) الإبل؟ 

مق تحب ركاة البقر» وما الواجب فيها؟ 

كيفية زكاة القص من البقر فيما بين (50) وإلى (50) بقرة 

كيفية ركاة الغنم إذا زادت عن )7٠١(‏ شاة 

إذا كان النصاب غنمًا ومعرّاء فمن أي النصاب يأخذ المصدّق (الساعي)؟ 
هل تُعدٌ في زكاة الغنم على صاحب المال؛ العمياء» وذات العلّة؟ 

هل تعد نسل الأمهات (اليّخال) مع الأمهات في حساب ركاة الغنه؟ 
تأثير الخلطة على ركاة بحيمة الأنعام 

كيفية زكاة نصاب في الخلطاء في بحيمة الأنعام 

صفة الخلطة المؤثرة في الرّكاة 

هل في الحبوب والثمار نصاب مقدَّر لتجب الركاة فيه؟ 

هل تضم الحبوب إلى بعضها للإكمال (نصاب) الرّكاة؟ 
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مسألة (17) 
مسألة (545) 
مسألة (ه:) 
مسألة (5:) 


مسألة (117) 





هل يجوز تقدير نصاب الركاة في (العنب) و(التمر) بالخرّص دون الكيل؟ 
هل يجوز تقدير نصاب الرّكاة في (الزيتون) بالخرّص؟ 

هل يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد؟ 

هل يجوز إخراج القيمة في الركاة بدل العين؟ 

كيفية ركاة عروض التجارة 





الجملة الرابعة: (في وقت الزكاة) (المسائل المختلف فيه) 


مسألة (18) 
مسألة (19) 
مسألة (.5) 
مسألة (١ه)‏ 
مسألة (؟ه) 
مسألة (7ه) 
مسألة (54ه) 
مسألة (هه) 
الجملة الخامسة 
مسألة (5ه) 
مسألة (/اه) 
مسألة (8ه) 
مسألة (59) 


مسألة (50) 


اشتراط مضي الحول لوجوب الرّكاة 

اشتراط مضي الحول لركاة (المعدن) 

اشتراط مضي الحول لربح التجارة 

اشتراط مضي الحول في المال المستفاد» ولمن عنده نصاب آخر حال عليه الحول 
اشتراط مضي الحول في الدَّين الذي في ذِمّة الغير 

اشتراط مضي ال حول لفائدة (نتاج) الماشية 

اشتراط مضي ال حول لركاة نسل الغنم (اليتخال) 

حكم تعجيل إخراج الركاة قبل مضي الحول 

(من تجب له الصدقة) (المسائل المختلف فيها) 

هل يجوز صرف جميع الزكاة لصنف واحد من المستحقين للرّكاة؟ 
هل حق (المؤلفة قلوبمم) من الركاة باق إلى الآن؟ 

هل تحوز الزكاة على الغني بحال؟ 

ما وصف (حدٌ) الغني الذي لا يحل له أخذ الرّكاة؟ 








أيهما أشد حاجة, الفقير أم المسكين؟ 
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مسألة )51١(‏ 
مسألة (557) 


مسألة (7>) 








هل تصرف الرّكاة للمساكين في قوله تعالى: هِ( وَالْمَسَكينِ *:؟ 
هل تصرف الرّكاة لغير امجاهدين في قوله تعالى: 8 وف سيل أل #؟ 
مقدار ما يُعطى للمساكين الواحد من الرّكاة 

كتاب رّكاة الفطر 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في كتاب الزكاة في كتاب (رّكاة الفطر) 
كتاب ركاة الفطر (المسائل المختلف فيها) 


مسألة (514) 
مسألة (0) 
مسألة (55) 
مسألة (/1>) 
مسألة (04) 
مسألة (59) 
مسألة )7٠١(‏ 
مسألة )7١(‏ 
مسألة (077) 
مسألة (7) 
مسألة (75) 


مسألة (075) 








حكم ركاة الفطر 

على من بحب ركاة الفطر؟ 

عمّن بحب ركاة الفطر؟ 

من يرج ركاة الفطر عن الأولاد والصغار (إِن كانوا أغنياء)؟ 
هل يشترط في وجوب ركاة الفطر الغنى (ملك النصاب)؟ 
هل على السيد في عبده الكافر رّكاة الفطر؟ 

من يخرج ركاة الفطر عن المكاّب؟ 

هل بحب عن عبيد التجارة ركاة الفطر؟ 

أنواع الطعام التي تُخْرج منها ركاة الفطر 

مقدار ركاة الفطر 

متى يحب إخراج ركاة الفطر؟ 


هل تعطى ركاة الفطر لفقراء أهل الذمة؟ 
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كتاب الصيام 


كناب الصيام ويشتمل على قسمين؛ الصوم المفروض, والفطر وأحكامه 
المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقا أو إجماعا في (كتاب الصيام) 


القسم (الأول) 


الصوم المفروض (الواجب) الجملة الأولى أنواع الصبام الواجب 


الجملة الثانية: أركان الصيام. الركن الأول: الزمان (المسائل المختلف فيها) 


مسألة )١(‏ 
مسألة (؟) 
مسألة (*) 
مسألة (4) 
مسألة (ه) 
مسألة (5) 
مسألة (07) 
مسألة (8) 
مسألة (9) 
أركان الصيام. ١‏ 
مسألة )٠١(‏ 
مسألة )١١(‏ 


)١١( مسألة‎ 


الحكم إذا (م) تمكن رؤية هلال شهر رمضان (إذا حال دون رؤية الحلال غيم) 
الحكم إذا رؤي القمر في النهار (قبل الزوال) 

من رأى هلال شوال (وحده) هل يُفطر؟ 

عدد الشهود العدول المخبرين عن رؤية هلال رمضان (لدخول شهر رمضان) 
عدد الشهود العدول المخبرين عن رؤية هلال شوال (لخروج شهر رمضان) 

إذا رؤي الحلال في بلدء فهل تعتبر تلك الرؤية لبقية البلدان؟ (اختلاف مطالع الأهلّة) 
أول زمان الإمساك في رمضان 

أول زمان الإمساك عند طلوع الفجر 

حكم الإمساك قبل طلوع الفجر (في جزء من الليل) 

لركن الثانى: الإمساك (المسائل المختلف فيها) 

هل يُفُطر الصائم بما يرد الجوف (الحلق والمعدة) مما ليس بمغدٌ؟ 

هل يُفطر الصائم بما يرد الجوف من (غير) منفذ الطعام والشراب؟ 

هل يُفطر الصائم بما يدخل الجسم من (غير) الجوف ومن (غير) الطعام والشراب؟ 
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مسألة )١(‏ 
مسألة )١54(‏ 
مسألة )١١(‏ 
مسألة )١5(‏ 
مسألة )١1(‏ 
الركن الثالث: ١‏ 
مسألة )١8(‏ 
مسألة )١9(‏ 
مسألة )٠١(‏ 
مسألة (١؟)‏ 
القسم (الثاني): 
مسألة (7١؟)‏ 
مسألة (؟) 
مسألة (4؟) 
مسألة (5؟) 
مسألة (١؟)‏ 


مسألة (1؟) 


هل يفسد صيام من قيّل فأمذى؟ 

عكر اله لنصائم 

حكم الحجامة للصائم 

حكم من ذرعه القيء وهو صائم 

حكم من استقاء وهو صائم فقاء 

لبيّة (المسائل المختلف فيها) 

هل النية شرط في صحة الصوم (صوم رمضان) 

النية امجزية في الصوم 

وقت النية للصوم 

هل الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم 

الفطر وأحكامه (المسائل المختلف فيها) 

إذا صام المريض والمسافر في رمضان» هل يجزئه صومه عن الفرض؟ 
ما الأفضل للمسافر والمريض؛ الصوم أو الفطر؟ 

نوع السّفر الذي يُبيح الفطر في رمضان 

المرض الذي ييح الفطر في رمضان 

متى يُشرع للمسافر الفطر؟ 

هل بسك لمسافر المفطر عن الطعام إذا وصل بلده قبل المغرب 
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١1١7 
١1١١/ 
١١8 


١18 


١75 
١١ / 


١18 


























































































































مسألة (/؟) 
مسألة (9؟) 
مسألة (80) 
مسألة )8١(‏ 
مسألة (؟8) 
مسألة (*) 
مسألة (984) 
مسألة (ه؟) 
مسألة (5*) 
مسألة (/1*) 
مسألة (/*) 
مسألة (9*9) 
مسألة )4٠0(‏ 
مسألة )4١(‏ 
مسألة (47) 
مسألة (147) 
مسألة (44) 


مسألة (ه:) 








هل يجوز للصائم ف رمضان أن يُنْشئ سفرًا ثم (لا) يصوم؟ 

هل يجب قضاء صوم رمضان على المجنون 

هل الإغماء مفسد للصوم؟ 

هل يقضي المسافر والمريض ما عليهما من صيام رمضان متتابعًا؟ 

ما يجب على من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر 

ما يحب على من مات وعليه صوم؟ 

الحامل والمرضع إذا أفطرتاء ماذا يجب عليهما؟ 

الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصوم إذا أفطراء ماذا يحب عليهما؟ 

الواجب على من أفطر بجماع متعمّد في نمار رمضان 

هل تحب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا في رمضان؟ 

الواجب على من جامع في تمار رمضان ناسيًا لصومه 

الواجب على المرأة المطاوعة لزوجها على الجماع في تحار رمضان 

هل كقارة الجماع في رمضان على التخيير أو على الترتيب؟ 

مقدار الإطعام في كمارة الجماع في رمضان 

هل تتكرر كفارة المجامع -المتعمّد- في رمضان بتكرر الجماع 

هل يجب الإطعام على المجامع في رمضان عمدًاء إذا أيسر وقد كان معسرًا وقت الوجوب؟ 
الواجب على من أفطر بسبب مختلف فيه 

حكم من أفطر في رمضان عامدًا بما يوجب (الكفارة) ثم طرأ عليه سبب يبيح له الفطرء فهل عليه كفارة؟ 
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11 
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مسألة (145) 


مسألة (417) 


كتاب الصيام ( 


مسألة (/14) 
مسألة (19) 
مسألة (.ه) 
مسألة )5١(‏ 
مسألة (57) 
مسألة (7ه) 
مسألة (54ه5) 
مسألة (هه) 
مسألة (55) 
مسألة (7ه) 
مسألة (/5) 
مسألة (59) 


حكم من أفطر عامدًا في (قضاء) رمضان 

حكم الرّفث والَنًا باللسان للصائم 

الثاي): الصوم المندوب إليه (المسائل المختلف فيها) 
ما هو يوم عاشوراء؟ 

حكم صيام يوم عرفة 

حكم صيام الست من شوال 

حكم صيام الغُرر من كل شهر 

حكم صيام أيام التشريق 

حكم صيام يوم الجمعة 

حكم صيام يوم الشك 

حكم صيام يوم السبت 

حكم صيام الدهر 

حكم صيام النصف الآخر من شعبان 

ما يحب على من أفطر في صوم التّطوع (بلا عذر) 








ما يحب على من أفطر ف صوم التّطوع ناسيًا 
كتاب الاعتكاف 


كتاب الاعتكاف (المسائل المختلف فيها) 


مسألة (50) 


العمل الذي يخص المعتكف (وخروجه من المسجد) 








2309 












































































































































مسألة )51١(‏ 
مسألة (؟51) 
مسألة (57) 
مسألة (514) 
مسألة (5) 
مسألة (55) 
مسألة (/51) 
مسألة (58) 
مسألة (59) 
مسألة )7٠١(‏ 
مسألة )07١(‏ 
مسألة (077) 
مسألة (7) 
مسألة (075) 
مسألة )7٠5(‏ 
مسألة (075) 
مسألة (07107) 


مسألة (/07) 








المسجد الذي يصلح للرجال منه الاعتكاف 
حكم الاعتكاف في غير المسجد 
مكان اعتكاف المرأة 
أقل زمان الاعتكاف 
الوقت الذي يدخل فيه المعتتكف إلى اعتكافه (إذا نذر الاعتكاف) 
وقت خروج المعتكف من معتكفه لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان 
هل الصوم شرط لصحة الاعتكاف؟ 
هل يفسد الاعتكاف بفعل ما دون الجماع 
ما يحب على المجامع في اعتكافه 
مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع؟ 
خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة 
هل للمعتكف أنْ يدخل بيئًا (سقفًا) غير بيت مسجده؟ 
حكم البيع والنكاح في المسجد للمعتكف 
هل ينفع المعتكف شرط إذا شرطه أثناء الاعتكاف 
الحكم إذا انقطع التتابع -للمعتكف نذرًا- بالخروج من المسجد (لعذر المرض) 
هل يفسد الاعتكاف بالجنون أو الإغماء؟ 
ما يحب على المعتكف إذا قطع اعتكافه بدون عذر 
هل يفسد الاعتكاف بفعل كبيرة؟ 
كتاب الحج 
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١5175 
١ 11/ 
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١ 16 
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كتاب الحج يشمل؛ الجنس الأول والثاني والغالث 
المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتَفاقًا أو إجماعًا في (الجدس الأول) 
الجدس الأول: الأشياء التي تجري من عبادة الحجّ مجرى المقدّمات (المسائل المختلف فيها) 
مسألة (1) | حكم حجٍ الصبيّ (هل يثاب على فعله؟) 
مسألة (؟) |ماهي الاستطاعة لمن يريد الحجٌ بنفسه (الحجٌ المباشر)؟ 
مسألة (9) |النيابة في الحج عن الح العاجز ببدنه دون ماله (المعضوب) 
مسألة (4) | حكم الحجّ عن الميت 
مسألة (©) | من يريد الحج عن غيره؛ هل يشترط أن يكون حجّ عن نفسه 
مسألة (5) | حكم أخذ (الأجرة) على أداء الحجّ عن الغير 
مسألة (10) | هل تحب فريضة الحج على العبد؟ 
مسألة (4) | هل يجب الحج على الفور أم التراخي؟ 
مسألة (9) | هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو محرم؟ 
مسألة )٠١(‏ | حكم العمرة 
الجدس الثانى: الأشياء التي تجري من عبادة الحجّ مجرى الأركان 
المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقًا أو إجماعًا في القول في (شروط الإحرام) 
القول في (شروط الإحرام) (المسائل المخعلف فيها) 


مسألة )١١(‏ | ما ميقات أهل العراق؟ 
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مسألة )١١(‏ 
مسألة )١(‏ 
مسألة (5 )١‏ 
مسألة (ه١١)‏ 
مسألة )١5(‏ 
مسألة )١١7(‏ 
مسألة )١8(‏ 
مسألة )١9(‏ 
مسألة )٠١(‏ 
مسألة (١؟)‏ 
مسألة (7١؟)‏ 
مسألة (؟) 
مسألة (4؟) 
مسألة (ه؟) 
مسألة (5؟) 
مسألة (10؟) 
مسألة (/؟) 


مسألة (9؟) 








من أقّت ذات عرق لأهل العراق؟ 

حكم من تعدّى الميقات وقضّده الحج أو العمرة» وأحرم بعده 
مكان إحرام من كان منزله خارجًا (قبل) المواقيت 

حكم من ترك الإحرام من ميقاته» وأحرم من ميقات آخر 
حكم من مرّ بالمواقيت ويريد دخول مكة, ول يرد الحج أو العمرة 
متى يستحب أنْ يحرم أهل مكة بالحج 

هل ما بعد (تسع) من ذي الحجة من أشهر الحجّ؟ 

حكم من أحرم بالحج قبل أشهر الحج 

هل تكره العمرة في أي يوم من أيام السنة؟ 

حكم تكرار العمرة في السنة الواحدة 

ما يجب على من لبس السراويل وهو محرم لعدم الإزار 

حكم قطع امحرم للخفين إذا ل يجد النعلين 

حكم لبس امحرم للخفيّن مقطوعيّن وهو واجد للنعليّن 

حكم لبس المرأة ا محرمة للثوب المعصفر 

حكم تخمير الرجل ارم وجهه 

حكم لبس المرأة ا محرمة للقفازين 

حكم الطيب للمحرم (قبل) إحرامه 

حكم غسل امحرم لرأسه (لغير الجنابة) 
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مسألة (80) 
مسألة )9١(‏ 
مسألة (857) 
مسألة (8*) 


مسألة (954) 








حكم غسل امحرم رأسه بالخِطميَ 

حكم دخول الحمام (المغتسل) للمحرم 

إذا صاد من هو حلال (غير محرم) هل يجوز للمحرم الأكل منه 

لو اضطر امحرم للأكل وهو قادر أن يصيد (صيد برٌ) فماذا يأكل؟ 
هل عقد النكاح للمحرم من محظورات الإحرام 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقًا أو إجماعًا في القول في (أنواع النسك) 
القول في أنواع النسك (المسائل المختلف فيها) 


مسألة (ه*) 
مسألة (5*) 
مسألة (/1*) 
مسألة (/9) 
مسألة (99) 
مسألة )4٠0(‏ 
مسألة )4١(‏ 


مسألة (147) 








وفوا ع 

من هم حاضري المسجد الحرام في قوله تعالى: مؤوَلِكَ لِمَن لم يَكْنْ أَهَلْهُ اضر الْمَمْجِر اخرَارٌ © [البقرة ]١57‏ 
فل يتخ التميع من الك ؟ 

حكم فسخ الحج إلى عمرة ليكون الحاج متمتعًا 

من أنشأ عمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتعا؟ 


الوقت الذي يجوز فيه القران (إدخال الحج على العمرة) 
أهل مكة (من حاضري المسجد الحرام) هل عليهم دم القران؟ 
أي الأنساك أفضل؟ 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتّفاقًا أو إجماعًا في القول في (الإحرام) 
القول في الإحرام (المسائل المختلف فيها) 
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مسألة (147) 
مسألة (454) 
مسألة (ه:) 
مسألة (45) 
مسألة (417) 
مسألة (/4) 
مسألة (495) 
مسألة (0٠ه)‏ 
مسألة (١ه)‏ 
مسألة (؟55) 
مسألة (7ه) 
مسألة (54ه5) 
مسألة (هه) 
مسألة (55) 
مسألة (7ه) 
مسألة (/5) 
مسألة (59) 


مسألة (50) 








حكم الاغتسال للإحرام 

حكم التلفظ بالتلبية للنسك 

حكم الزيادة على لفظ التلبية الواردة عن الرسول عله 
حكم التلبية 

حكم رفع الصوت بالتلبية 

الموضع الذي أهلٌ منه النبي 

الحكم لو أحرم (المكي) بالعمرة من مكة 

ارم (بالحج) متى يقطع التلبية؟ 

حرم (بالحج) متى يقطع التلبية عند رميه لجمرة العقبة؟ 
ا محرم (بالعمرة) متى يقطع التلبية؟ 

حكم إدخال العمرة على الحج ليكون قارب 

حكم (الرّمل) في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم والعمرة 
هل على أهل مكة رَمَل في الطواف إذا حجّوا؟ 
الأركان التي تستلم في الطواف 

حكم جمع ركعتي الطواف إذا كرر الطواف 

حكم الطواف من داخل الجر 

حكم الطواف (والركوع بعده) وقت النهي عن الصلاة 
اشتراط الطهارة للطواف 
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مسألة )51١(‏ 
مسألة (557) 
مسألة (>) 
مسألة (51) 
مسألة (>) 
مسألة (55) 


مسألة (/51) 








هل يجَزئْ طواف (القدوم) عن طواف (الإفاضة)؟ 
هل تجرئ طواف. (الوداع) عن طواف: (الإفاضنة)؟ 
عدد الطواف والسعي الواجب على (القارن) 
حكم السعي بين الصفا والمروة (للحج والعمرة) 
الحكم لو (عكس) السعي فبدأ بالمروة قبل الصفا 
اشتراط الطهارة للسعى 


حكم من سعى قبل أن يطوف للحجٌ والعمرة 


المسائل التى ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقًا أو إجماعًا في (الوقوف بعرفة) 


الوقوف بعرفة (المسائل المختلف فيها) 

مسألة (7) | وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر 

مسألة (19) | كم أذان وإقامة لصلاتٍ الظهر والعصر بعرفة؟ 

مسألة )7٠١(‏ | هل يقصر الحاجٌ (المكينٌ) الصلاة بمنى وعرفات ومزدلفة؟ 
مسألة )7١(‏ | حكم صلاة الجمعة بمنى وعرفات 

مسألة (75) | حكم من وَقف بعرفة (بعد الزوال) ودفع منها (قبل الغروب) 
مسألة (*7) | حكم من وقف يوم عرفة بغرنة 

مسألة (175) | حكم المبيت بمزدلفة 








المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتّفاقًا أو إجماعًا في القول في (رمي الجمار) 


314 








1 
ه55 
5515 
/1” 
551 
5716 
5 


ا" 


























































































































القول في رمي الجمار (المسائل المختلف فيها) 


مسألة )7٠١(‏ 
مسألة (75) 
مسألة (0707) 
مسألة (/7) 
مسألة (179) 
مسألة )/٠١(‏ 


)/١( مسألة‎ 








حكم رمي جمرة العقبة (قبل) الفجر 

حكم من أخّر رمي جمرة العقبة حتى غابت الشمس 
حكم من حلق قبل أن يرمي يوم النحر 

حكم من حلق قبل أن ينحر 

حكم من قدّم طواف الإفاضة على الرمي 

حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق 

حكم من ترك رمي بعض الجمار أيام التشريق 


الجدس الثالث: الأشياء التي تجري في عبادة الحجّ مجرى الأمور اللاحقة (أحكام الأفعال) 
المسائل التى ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقًا أو إجماعًا في القول في (الإحصار) 


القول في الإحصار (المسائل المختلف فيها) 

مسألة (87) | بم يحصل الإحصار في الحج في قوله (فإن أحصرتم)؟ 
مسألة (87) | هل يجب الحدي على المحصر بالعدو؟ 

مسألة (84) | أين يذبح الحدي المحصر بالعدو؟ 

مسألة (85) |المحصر بالعدو هل يجب عليه إعادة النسك؟ 

مسألة (85) |المحصر بالعدو هل يجب عليه الحلق أو التقصير 
مسألة (80) | المحصر عن الحجٌ بالمرض هل يجوز له أن يتحلل؟ 
مسألة (88) | هل يجب الحدي على المحصر بالمرض؟ 
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مسألة (05) 








حكم من فاته الحج بسبب الاحصار بغير العدو والمرض 
القول في أحكام جزاء الصيد 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتَفاقًا أو إجماعًا في (أحكام جزاء الصيد) 
القول ني أحكام جزاء الصيد (المسائل المختلف فيها) 


مسألة (980) 
مسألة (91) 
مسألة (957) 
مسألة (9) 
مسألة (9854) 
مسألة (55) 
مسألة (9) 
مسألة (917) 
مسألة (/9) 
مسألة (989) 
مسألة )٠٠١(‏ 
مسألة )٠١١(‏ 


مسألة (؟5١٠)‏ 








ما الواجب على المحرم في قتل الصيد؟ 

هل يُستأنف الحكم على امحرم القاتل للصيد أو يحكم به بحكم الصحابة ديك 
هل الحكم في آية الصّيد للمحرم على الترتيب أو التخيير؟ 

كيف يقوّم الصيد إذا اختار امحرم أن يكمّر بالإطعام في كفارة الصيد للمحرم؟ 
اكد هدي الصوار والطماة كناد الود الكرم 

إذا صاد ارم خطاً أو ناسيًا هل عليه كفارة؟ 

الحكم لو اشترك جماعة في قتل صيد الحرم 

هل يكن أَنْ يكون أحد الحكمين في تقدير مثل الصيد هو قاتل الصيد (الجاني)؟ 
موضع الإطعام ِْ كفارة الصيد 

الحكم لو قئل الحلال صيد الحرم 

عدد الكفارات على امحرم إذا صاد وأكل الصيد 

فدية صيد الأرنب واليربوع 


مقدار الفدية في صغار الصّيد 
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)١٠١7( مسألة‎ 
)٠١5( مسألة‎ 
)٠١٠١٠( مسألة‎ 
)٠١5( مسألة‎ 
)٠١1( مسألة‎ 
)٠١48( مسألة‎ 
)٠١9( مسألة‎ 
)١1١١( مسألة‎ 
)١١١( مسألة‎ 


مسألة (؟١١)‏ 








فدية صيد الحمام 

الفدية في كسر بيض النعامة للمحرم 

الفدية في صيد الجراد للمحرم 

حكم قتل امحرم ما زاد على الخمس الفواسق 

ما الذي يلحق بالكلب العقور فيجوز قتله للمحرم 
حكم قتل الوزغ (للمحرم) ف الحرم 

ما يجوز للمحرم من قتل الغربان؟ 

حكم صيد امحرم للحيوان (البرمائي) 

حكم صيد امحرم لطير الماء 

الجزاء في قطع نبات الحرم 


المسائا الى ذكرها اب. رشد -رحمه الله اثفاقًا أو إجماعًا فى (فدية الأذى 
: بن رشد -ر و إجماعا ف 


القول في فدية الأذى (المسائل المختلف فيها) 


مسألة )١١(‏ 
مسألة )١١5(‏ 
مسألة ( 1 ؟) 
مسألة )١١5(‏ 
مسألة )١١1(‏ 


)١١/8( مسألة‎ 








الفدية إذا أماط امحرم الأذى بغير ضرورة 


حكم الفدية على من أماط الأذى ناسيًا أو جاهلا أو بالخطأ وهو محرم 


القدر الواجب ف فدية الأذى للمحرم إن اختار الصيام أو الإطعام 
مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة الأذى للمحرم 

الفدية في قص الأظفار للمحرم 

الفدية في قص (بعض) الأظفار للمحرم 
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مسألة )١١19(‏ 
مسألة )١١١(‏ 
مسألة (١؟١١)‏ 


مسألة (؟5؟١١)‏ 








الفدية في حلق شعر الجسد للمحرم 
الفدية على ا محرم في نكف من شعر رأسه أو لحيته؛ شعرة أو شعرتين 
موضع أداء فدية الأذى 


هل حلق الرأس من مناسك الحج؟ 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقًا أو إجماعًا في (كفارة المتمتع) 
القول في كفارة المتمتع (المسائل المختاف فيها) 


مسألة )١١57(‏ 
مسألة (5؟١١)‏ 
مسألة )١١5(‏ 
مسألة )١١5(‏ 
مسألة )١١1/(‏ 
مسألة (/؟١١)‏ 
مسألة (9؟1١)‏ 
مسألة )١١(‏ 
مسألة )١1١(‏ 
مسألة (؟5١)‏ 


)١8( مسألة‎ 








الحدي الواجب على المتمتع 

لوسافيين ١‏ يجطم دق د عدي التق © وج اناء الصيام 

حكم تأخير صيام الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع -غير الواجد لثمن الهدي- إلى أيام التشريق 
حكم صيام الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع -غير الواجد لثمن الحدي- قبل دخول شهر ذي الحجة 
حكم صيام الأيام السبعة الواجبة على المتمتع -غير الواجد لثمن الحمدي- قبل الوصول لأهله 

ما يترتب على فوات الحج أو إفساده 

حكم المضي في الحج الفاسد 

حكم من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة الكبرى 

حكم حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وقبل طواف الإفاضة 

هل يحل للمحرم بالحج استعمال الطيب والصيد بعد التحلل الأول 

مق يتحلّل المعتمر من عمرته؟ 
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مسألة )١+5(‏ 
مسألة (ه١)‏ 
مسألة )١١5(‏ 
مسألة )١1/(‏ 
مسألة )١١8(‏ 
مسألة )١9(‏ 
مسألة )١5٠0(‏ 
مسألة )١541١(‏ 
مسألة (؟15١)‏ 
مسألة (47 )١‏ 


)١554( مسألة‎ 








حكم حج من باشر فأنزل 

مقدار اهدي على من وطئ مرارا في الحج 

حكم من وطئ في الحج ناسيًا (أو جاهلًا) 

هل على المرأة (الزوجة) الموطوءة في الحج هدي؟ 
حكم تفريق الرجل والمرأة المجامعين في حج القضاء 
من أين يفترق المجامعان في حجة القضاء؟ 

ما هو الحدي الواجب على الحرم إذا جامع؟ 
الواجب على امجامع وهو محرم إذا لم يجد الحدي 
هل يجب المدي على من فاته الوقوف بعرفة؟ 
من فاته الحج وهو قارن كيف يقضي؟ 

حكم البقاء محرمًا إلى العام القادم لمن فاته الحج 


المسائل التى ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقًا أو إجماعًا في (الكفارات المسكوت عنها) 
الكفارات المسكوت عنها (المسائل المختلف فيها) 


مسألة (ه: )١‏ 
مسألة )١55(‏ 
مسألة (/40 )١‏ 
مسألة )١5/8(‏ 


)١149( مسألة‎ 








الفدية في ترك الفرض في الحج 

حكم الواجب على من نكس الطواف أو نسي شوطًا من أشواطه 
الواجب على من نسي ركعتي الطواف 

الواجب على من ترك طواف الوداع 

حكم من ل يُدخل الجر في طوافه 


أوعرة 
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)١٠١( مسألة‎ 


)١١١( مسألة‎ 








حكم الطواف محمولًا (راكًا) 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتَفاقًا أو إجماعًا في (الحدي) 
القول ني الحدي (المسائل المختلف فيها) 


مسألة (؟55١)‏ 
مسألة (ه١)‏ 
مسألة )١١54(‏ 
مسألة )١١5(‏ 
مسألة )١55(‏ 
مسألة (/1ه١)‏ 
مسألة )١5/(‏ 
مسألة )١59(‏ 
مسألة )١0(‏ 
مسألة )١51(‏ 


مسألة (؟51١)‏ 








حكم إهداء الجذع من بميمة الأنعام 
حك اتجايد عو كدي 
موضع إشعار ال هدي 
توقيف الحدي بعرفة (أو الحل) 
محل نحر الحدي 
حكم ذبح اهدي قبل يوم النحر 
مكان أداء الصدقة المعدولة عن اهدي الواجب في الصيد 
حكم ركوب الحدي 
إذا عطب هدي التطوع وذبحه دون محله فمن يأكل منه؟ 
حكم بيع لحم المدي الواجب المعطوب إذا عطب دون محله 
حكم الأكل من الحدي الواجب إذا بلغ محله 
كتاب الجهاد 


الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب 
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المسائل الفقهية التى ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفافًا أو إجماعًا في الجملة الأولى (معرفة أركان الحرب) 
الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب (المسائل المختلف فيها) 


مسألة )١(‏ 
مسألة (؟ 
مسألة (" 


مسألة (4 


( 
( 
( 
مسألة (ه) 
مسألة (5) 
مسألة (/7) 
مسألة (8) 
( 


مسألة (94 


مسألة (ه١)‏ 


)١5( مسألة‎ 








حكم الجهاد على المسلمين 

هل أخذ الإذن من الأبوين المشركين شرط لوجوب الجهاد؟ 
هل إذن الغريم شرط لوجوب الجهاد؟ 

هل يحارب الحبشة والترك؟ 

حكم استعباد الرهبان وقتلهم وأسرهم 

حكم قتل الأسير 

أمان العبد 

أمان المرأة 

حكم قتل من (لا) يشارك في الحرب من الكافرين (ممن لا يطيق القتال) 
حكم قتل المشركين في الحرب بالحرق بالنار 

رمي (المدن) بالمنجنيق (المدافع) 

النكاية بالعدو بالمباني (الدور) والحيوان والنبات 

حكم تكرار الدعوة للإسلام قبل الحرب 

الضعف الذي لا يجوز الفرار عنهم في المعركة 

هل تحوز مهادنة الكفار؟ 

حكم وقوع الحدنة على مال يدفعه المسلمون للكفار 


أوعرة 
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)١17( مسألة‎ 
)١8( مسألة‎ 
)١9( مسألة‎ 








مقدار مهادنة الكفار 
هل تقبل الجزية من المشركين (غير) أهل الكتاب؟ 
حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدوٌ (دار الحرب) 


الجملة الثانية: أحكام أموال امحاربين إذا تملكها المسلمون 
المسائل الفقهية التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقًَا أو إجماعًا في الجملة الثانية (أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون) 
الجملة الثانية: أحكام أموال المحاربين إذا تملّكها المسلمون (المسائل المختلف فيها) 


مسألة )٠١(‏ 
مسألة (١؟)‏ 
مسألة (؟؟) 


مسألة ("؟) 
مسألة (4؟) 
مسألة (ه ؟) 
مسألة (5؟) 
مسألة (/07؟) 
مسألة (؟) 
مسألة (9؟) 
مسألة )*٠(‏ 
مسألة (1*) 








ماذا يفعل بسهم الرسول يه من الغنيمة) وسهم ذوي القربى بعد موته 9 
من هم ذوو القربى في قوله تعالى ©وَلِذِى الْفّرِكَ © [الأنفال: ١4]؟‏ 
حكم الصفي من الغنيمة 
هل يستحق من الغنيمة من جرع لوحده للقتال بغير إذن الإمام؟ 
هل للعبيد سهم من الغنيمة إذا خرجوا مع الجيش؟ 
هل للصي المراهق سهم من الغنيمة إذا خرج مع الجيش؟ 
هل يسهم للتجار والأجراء من الغنيمة؟ 
حكم الجعائل 
إذا لحق عسكر الإسلام مدد في دار الحرب قبل أن يقسموا الغنيمة» أو يحرزوها بدار الإسلام» هل يشاركونهم فيها؟ 
كيفية توزيع الغنيمة لو خرجت سريّة من العسكر وغنمت 
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مسألة (8*57) 
مسألة (18”) 
مسألة (4*) 
مسألة (ه”) 
مسألة (5”) 
مسألة (/1") 
مسألة (8*) 
مسألة (8*9) 
مسألة (40) 
مسألة )4١(‏ 
مسألة (47) 
مسألة (47) 
مسألة (4 4) 
مسألة (ه4) 
مسألة (45) 
مسألة (41) 
مسألة (44) 
مسألة (49) 
مسألة (٠ه)‏ 


مسألة (١ه)‏ 








مقدار ما يحب للفارس من الغنيمة 

ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة 

عقوبة الغال 

من أي شيء من الغنيمة يكون النفل؟ 

الحدٌ الأعلى للتفل 

هل تجوز الوعلء بالعغيل قبل لخرب 

هل تنفيل الإمام شرط في استحقاق المكلّب؟ 

ما شرط استحقاق السلب؟ 

هل يلس البيلب؟ 

حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار 

حكم العبد والأمة المغنومة من الكفار إذا تبيّن أنما لأحد المسلمين 

لو الكافر أسلم وفي يده مال للمسلم هل يجوز لمن بيده المال أخذه؟ 

إذا دخل مسلم إلى الكفار ا محاربين خلسة وأخذ مال (مسلم) منهم فلمن يكون المال؟ 
إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام وترك ولده وزوجته وماله في دار الحرب فما حكمها؟ 
حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 

كيفية قسمة الفيء 

هل بحب الجزية على الفقير والمقعد والشيخ الكبير وأهل الصوامع ونحوهم؟ 

مقدار الجزية الواجبة 

لو أسلم الذّمي بعد تمام الحول هل تسقط الجزية عنه ؟ 

حكم أخذ الرّكاة من نصارى بني تغلب 


قر 
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مسألة (؟8) | هل يجب تعشير تحارة أهل الذَّمة؟ 








كتاب الأيمان 

الجملة الأولى (ضروب الأبمان) والجملة الثانية (الأشياء الرافعة للأيمان) 
المسائل الفقهية التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتَفاقًا أو إجماعًا في كتاب الأيمان 
الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأبمان وأحكامها (المسائل المختلف فيها) 

مسألة )١(‏ |الحلف بغير الله تعالى 

مسألة (؟9) | الحلف بصفات الله عرّ وجل وأفعاله 

مسألة (*) | المراد باليمين اللغو 

مسألة (4) | هل في اليمين الغموس كفارة؟ 

مسألة (ه) |الحلف بالكفر بالله تعالى 

مسألة (5) | حكم الأبمان التي تخرج مرج الإلزام بشرط 

مسألة (1) | قول القائل (أقسم أو أشهد) هل هو يمين؟ 
الجملة الثانية: في معرفة الأشياء الرافعة للأبجان اللازمة وأحكامها (المسائل المختلف فيها) 

مسألة (4) | حكم الاستثناء إذا فصله عن اليمين 

مسألة (9) | إذا نوى الحالف الاستثناء بقلبه (وم) ينطق به هل يصح؟ 

مسألة )٠١(‏ | هل تصح نية الاستثناء المتأخرة عن النطق باليمين؟ 

مسألة )١1١(‏ | هل يؤثر استثناء المشيئة في الطلاق والعتق؟ 








مسألة )١5(‏ | لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو مكرمًا؟ 
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مسألة )١(‏ 
مسألة ( )١‏ 
مسألة (ه١)‏ 
مسألة )١5(‏ 
مسألة )١1/(‏ 
مسألة )١/8(‏ 
مسألة )١9(‏ 
مسألة )٠١(‏ 
مسألة (١؟)‏ 
مسألة (؟؟) 
مسألة (؟) 
مسألة (4 ؟) 
مسألة (ه؟) 
مسألة (5؟) 
مسألة (/؟) 
١‏ 


مسألة (/؟ 








لو فعل بعض المحلوف عليه هل يحنث؟ 

لو اختلف لفظ الحالف عن نيته 

حكم التورية في اليمين 

لو حلف أن (لا) يأكل رؤوسًا فأكل رؤوس حيتان (سمك) 

لو حلف أن (لا) يأكل لحمًا فأكل شحمًا 

مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة اليمين 

هل يكون مع الخبز إدام؟ 

ما المجزئ من الكسوة في كفارة اليمين؟ (مقدار الكسوة) 

هل يشترط التتابع في الأيام الثلاثة في صيام كفارة اليمين؟ 
اشتراط العدد في المساكين في كفارة اليمين 

هل يشترط الإسلام والحرية في المساكين في كفارة اليمين؟ 

هل من شرط الرقبة -المعتقة في كفارة اليمين- سلامتها من العيوب؟ 
هل من شرط الرقبة -المعتقة في كفارة اليمين- أن تكون مؤمنة؟ 
حكم نقديم كفارة اليمين على الحنث 

الكفارة لو حلف على شيء واحد مرارًا كثيرة وحنث 


الكفارة لو حلف ف يمين واحد بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى ثم حنث 


كتاب النذور 


المسائل التى ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقًا أو إجماعًا في كتاب التُذور 
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كتاب النذور (المسائل المختلف فيها ) 


أله 
مسألة (؟) 
مسألة (*) 
مسألة (4) 
مسألة (ه) 
مسألة (5) 
مسألة (/0) 
مسألة (8) 
مسألة (9) 
مسألة )٠١(‏ 
مسألة )١1(‏ 








حكم النّذر المطلق في القُربٍ (الطاعة) 

هل يشترط في النّذر التصريح بلفظ (النّدر) في النذر المطلق؟ 

هل يشترط في النّذر أَنْ يخرج على وجه الرّضا في النّذر المطلق؟ 

من حرّم على نفسه شيئا من المباحات 

النذر المطلق (المبهم) الذي لم يُعيّن فيه النّاذر شيئًا 

من نذر الذَّهاب ماشيًا إلى بيت الله الحرام بمكة وعجز عن المشي 

من نذر أن يمشي إلى مسجد النبي أو إلى بيت المقدس 

من نذر أَنْ يمشي إلى غير المساجد الثلاثة 

الواجب فيمن نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم 

من نذر فعل معصية 

من نذر أنْ يجعل ماله كله في سبيل الله تعالى (نذر أن يتصدق بكل ماله) 
كتاب الضحايا 


المسائل التى ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقًا أو إجماعًا في كتاب الضحايا 
كتاب الضحايا (المسائل المختلف فيها) 


مسألة )١(‏ 
مسألة (؟) 
مسألة () 








حكم الأضحية 
أفضل الضحايا 
التضحية بما فيه عيب (أشد) من العيوب المنصوص عليها 
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مسألة (4) 
مسألة (ه) 
مسألة (5) 
مسألة (/) 
مسألة (8) 
مسألة (9) 
مسألة ( 66 
مسألة )١1(‏ 
مسألة (؟١)‏ 
مسألة )١8(‏ 
مسألة (4 )١‏ 








لنّضحية بما فيه عيب (مساو) للعيوب المنصوص عليها 
التضحية ق. الضكاء 
التضحية بالأبتر 
التضحية بالججدّع من الضأن 
الاشتراك في الأضحية في (الإبل والبقر) 
من ذبح الأضحية (قبل) ذبح الإمام وبعد الصلاة 
متى يذبح الأضحية من ليس له إمام من أهل القرى 
آخر زمان ذبح الأضحية 
الذبح في (الليالي) التي تتخلل أيام النحر 
كيفية تقسيم الأضحية 
حكم بيع أجزاء من الأضحية -غير اللحم- 
كتاب الذبائح 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتَفاقًا أو إجماعًا في كتاب الذّبائح 


كتاب الذبائح (المسائل المختلف فيها) 
مسألة )١(‏ | تأثير الذّكاة في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
مسألة (؟) |هل تطهر جلود الحيوانات محيّمة الأكل بالذكاة؟ 
مسألة (*) | تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض 
مسألة (84) |هل ذكةة الأم ذكاة لجنينها في الحيوان مأكول اللحم؟ 
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مسألة (ه) 
مسألة (5) 
مسألة (7) 
مسألة (8) 
مسألة (9) 
مسألة )٠١(‏ 
مسألة )١١(‏ 
مسألة (؟١)‏ 
مسألة )١(‏ 
مسألة (4 )١‏ 
مسألة (ه١)‏ 
مسألة )١5(‏ 
مسألة (/ا١)‏ 
مسألة )١4(‏ 
مسألة )١9(‏ 
مسألة )٠١(‏ 


مسألة (١1؟)‏ 








ما يُشترط في الجنين إذا خرج ميًا بعد ذكاة أمه بحل أكله 
هل للجراد ذكاة؟ 

هل يذكى الحيوان البرمائي؟ 

حكم حر ما يبح وذبح ما يتحر 

ما الواجب قطعه في محل الذبح -عند التذكية- ليباح أكل الحيوان 
الذبح فوق الجوزة 

الذبح من ناحية العنق (الرقبة) (الذبيحة المَفِيّة) 

لو تمادى الذابح حتى قطع نخاع الذبيحة (النّحْع) 

هل يُشترط في الذبح أنْ يكون على فور (دفعة) واحدة 
حكم التذكية بالبيتن والظفر والعظم 

حكم التسمية عند ذبح الذبيحة 

هل تشترط نية الذبح؟ 

لو ذبح الكتابي استنابة عن المسلم 

حكم ذبائح نصارى بني تغلب 


حكم ذبيحة الكتابي لو ذبح لأعيادهم وكنائسهم 


209ظ2 








؟ذزه 
:اه 
هذه 
ادن 
/ااه 
مله 
8ه 
”مه 
5ه 
؟؟ه 
مه 
؟ه 
همه 
خرن 
/ا"”ه 
5ه 
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مسألة (١؟)‏ 
مسألة (؟) 
مسألة (4؟) 
مسألة (ه ؟) 
مسألة (5؟) 


مسألة (107؟) 








حكم ذبيحة الكتابي لو ذبح ما حرّم عليه في دينه 
حكم شحوم ذبائح الكتابي امحرمة عليهم 

حكم ذبائح المجوس 

ذبيحة المرأة والصبي 

ذبيحة المجنون والسكران 

تذكية السارق والغاصب 


كتاب الصيد 


المسائل التى ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقًا أو إجماعًا في كتاب الصيد 
كتاب الصيد (المسائل المختلف فيها) 


مسألة )١(‏ 
مسألة (؟) 
مسألة (*) 
مسألة (4) 
مسألة (ه) 
مسألة (5) 
مسألة (/) 
مسألة (8) 








كيفية ذكاة الحيوان المستأنس إذا استوحش 

الصيد بالمعراض والحجر 

الصيد بالكلب الأسود البهيم 

حكم الصيد بالجوارح غير الكلب 

اشتراط الانزجار في سائر الجوارح (عدا الكلب) 

هل من شرط الجارح أنْ لا يأكل من الصيد (سواء كان كلبًا أو غيره)؟ 
لو أدرك الصيد حيّا فمات قبل أنْ يذكيه ولم يمكنه ذكاته 


لو أرسل الجارح على صيد معيّن فصاد آخر 
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ولاه 


ذه 


؟مهة 


؟ممهة 


:“عه 


ومهة 


كمه 


مه 
خرن 
4ه 
١ه‏ 
:هه 
*:ه 
5ه 
هه 
5ه 


/اأه 


























































































































مسألة (9) 
مسألة )٠١(‏ 
مسألة )١١(‏ 
مسألة )١(‏ 
مسألة )١8(‏ 
مسألة (4 )١‏ 


مسألة (ه١)‏ 








لو أدرك الصائد صيده حيّا وليس معه ما يذكيه به من آلة حادة 
الصيد بالشبكة والحبل 
لو رمى الصيد فغاب عن مصرعه (غاب عن عين الصائد) 
لو صاد صيدًا بالسهم أو الجارح فسقط في الماء أو تردّى من مكان عال 
لو ضرب الصيد فأبين منه عضو (لو تبق به حياة مستقرة) 
إذا اصطاد حرم فهل يحل الصيد للحلال 
الاصطياد بكلب المجوسي المعلّم 
كتاب العقيقة 


المسائل التى ذكرها ابن رشد -رحمه الله اتفاقًا أو إجماعًا في كتاب العقيقة 
كتاب العقيقة (المسائل المختلف فيها) 


مسألة (6 
مسألة (؟) 
مسألة (*) 
مسألة (4) 
مسألة (ه) 
مسألة (5) 
مسألة (/9) 
مسألة (8) 








حكم العقيقة 

الأفضل في العقيقة 

هل يُعق عن الكبير؟ 

هل يُعق عن الجارية (الأنثى)؟ 

عدد ما يُعق به عن الذكر والأنثى 

الأفضل في وقت ذبح العقيقة 

حكم إدماء رأس المولود (تلطيخ رأسه بدم العقيقة) 

حكم حلق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن شعره فِضّة 


2320 








4ه 
ادن 
٠وه‏ 
أده 
؟وأه 
موه 
هه 


لات 


/اهعه 


مهه 
8ه 
وكهة 
اكه 
؟'كه 
؟دهة 
ان 
هسه 


ده 
































































































































كتاب الأطعمة والأشربة 


المسائل التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله- اتفاقًا أو إجماعًا في كتاب الأطعمة والأشربة 


كتاب الأطعمة والأشربة (المسائل المختلف فيها) 
مسألة )١(‏ | حكم ميتة البحر 
مسألة (؟) | حكم أكل الجلّالة 
مسألة (*7) | إذا خالطت النجاسة المطعوم الحلال 
مسالة (4) ١‏ | حكو الدمرغين السفوج 
مسألة (8) | حكم دم الحوت (السمك) 
مسألة (5) | حكم السّتباع من ذوات الأربع 
مسألة (1) | جنس (نوع) السباع امحرمة 
مسألة (8) | حكم السباع من الطيور 
مسألة (9) | حكم أكل لحوم الُمُّر الانسية 








مسألة )٠١(‏ | حكم أكل لحوم البغال 

مسألة )١١(‏ | حكم أكل لحوم الخيل 

مسألة (؟١)‏ | حكم أكل لحم الحيوان المأمور بقتله 
مسألة )١‏ | حكم أكل ما تستخبثه النفوس 

مسألة (4 )١‏ | حكم أكل الحيوان المنهي عن قتله 
مسألة )١©(‏ | حكم أكل خنزير الماء وكلب البحر ونحوها 


5331 








آلاه 
؟لاهة 
؟لاهة 
:لاه 
هلاه 
كلاه 
/الاه 
ثملاه 
4/اه 
٠مهة‏ 
انمه 
حك 
؟رهة 
ةمه 


همه 






































































































































مسألة )١5(‏ | حكم شرب القليل من الأنبذة 
مسألة (/ط١)‏ | حكم الانتباذ في غير الأسقية 
مسألة )١4(‏ | انتباذ الخليطين 
مسألة )١9(‏ | حكم الخمر إذا تحولت إلى خلّ 
مسألة )5١(‏ | التداوي بالنجاسات والمحرمات 
مسألة (١؟)‏ | هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة حتى الشبع؟ 
مسألة (؟؟) | هل يأكل المضطر من الميتة إن كان في سفر معصية؟ 
الخاتمة 
الفهارس 
فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات 


5332 








كله 


/امه 


هه 


51١ 
















































































هذا الكتاب منشور فى 


61م ععصطق ان اقسيسي» الله ناا رالا 


